مركز دراسات الوحدة المربية ا الله 





الدكتور عبد الحميد براهيمي 


١ 
20156 
20132 





الدكتور عبد الحميد براهيمي 


ا اقتصادي عربي. ولد في الجزائر عام 1١975‏ 

ا انضم الى جبهة التحرير الوطني الجزائرية» ثم التحق 
بجيش التحرير الوطني الجزائري ني عام 1965 حيث شغل 
وظيفة ضابط في وحدات العمليات حتى عام 1١957‏ 

© في عام 1977 عين محافظاً لعنابة 

ا في عام 19548 أصبح مديراً لمكتب منظمة التعاون 
الصناعي في باريس 

ا من عام 191١‏ حتى عام 191/8 عمل مدرساً في جامعة 
الجزائر 

© من عام 191 حتى 19175 عمل مستشاراً اقتصادياً 
لدى السوناطراك «<50114:1140011» 

بدءاً من عام ١19105‏ عمل رئيساً لمكتب تمثيل 
السوناطراك في الولايات المتحدة 

#ا يشغل حالياً منصب وزير التخطيط في الحكومة 
الخزائرية. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون 
في باحك 118 د وروت لينات . عارلت 
تلفرن: 8١1985‏ 1681 80- 14الكتم 7 
برقيا: «مرعر بي »2 


تلكس: 751١5‏ مارابي. فاكسيميلي: 26071778 





ب 


مركز دراسات الوحدة المربية 


ايعاد 
الاند ماج الاقتصادي المريي 
واحتمالات المستقبل 


الدكتور عبد الحميد براهيمي 


اام 
ا 65 اع 
عأققهق8 110100 لاط 


عم 


الكمأخاكاظظ8 لأدمهمطاعلطم 


5عنا ممع كععموعلء5 عل منعدوعامءظ 


00 


معالزاه لرمءع 


واعه5 75015 ,أعوعاءةلل عنم ,49 
1215277 


صورة عن غلاف الطبعة الفرنسية 


« الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن إتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية » 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية وسادات تاور» - شارع ليون - ص. ب. : 1١7-506001١‏ بيروت - لبنان 
تلفون: 8١1641 - 8١1687‏ - 1114م - برقيا: «مرعربي» 


تلكس: 538114 مارابي فاكسيميل: 28017771 





حقوق النشر بالعربية محفوظة للمركز 
الطبعة الاولى : .بيروت: نيسان/ ابريل 1١944٠‏ 
الطبعة الثانية : بيروت: شباط/ فبراير 1١9481‏ 
الطبعة الثالثة : بيروت: تشرين الاول/ اكتوبر 1١9487‏ 
الطبعة الرابعة : بيروت : آذار/ مارس 1945 
الطبعة الخامسة: بيروت» شباط - فبراير 1١441١‏ 


المقدمة 
الياب الأول 
تجربة الاندماج الاقتصادي للوطن العربي 
الفصل الأول: المياكل الاقتصادية للمجموعة العربية 


مبحث اولي : المظاهر العامة 
١‏ العوامل غير الاقتصادية 
١‏ بعض المعالم الاقتصادية الاساسية 
المبحث الاول: القطاع الزراعى 
-١‏ الوضع العام للزراعة في البلدان العربية 
7 الاستخدام الزراعي 
4- تقنيات الانتاج 
المبحث الثاني : القطاع الصناعي 
١‏ الخصائص العامة للصناعة 
"١‏ الصناعات الاستخراجية 
الصناعات التحويلية 


1١ 


1١6 


وعد 


المبحث الثالث: قطاع الخدمات 4 


54 اعتبارات عامة‎ ١ 
النقل ه46‎ " 
١١6 السياحة‎ -# 
الادارة يكل‎ 5 
ه الخدمات المالية /ا.6‎ 


المبحث الرابع : القطاع الخارجي 


١‏ لمحة عن التجارة الخارجية الل 

؟"- بنية التجارة الخارجية ليل 

# الخصائص الرئيسية للتجارة الخارجية 38 

الفصل الثاني : تقييم تجارب الاندماج الاقتصادي العربي لفل 
المبحث الأول : بئية وتطور الصناعات المشتركة 

-١‏ المشرق اه 

الاتفاقات التجارية للتعاون الاقليمي (19487- 19531) 25 

ب الوحدة الاقتصادية العربية )١954 -1١9455(‏ غيل 

ج - السوق العربية المشتركة )1١9584(‏ )2 


د مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: جهاز تنظيمي متعدد الجنسية نينا 
ه تحليل مقارن موجز للاجهزة القطرية صاحبة القرار فيها يتعلق بالتجارة ١5‏ 


الاقليمية 
1- المغرب 1 
أ اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة 14١‏ 
ب المركز المغربي للدراسات الصناعية 11 
ج الأجهزة ال متخصصة 1 
اللبحث الثاني : بئية التجارة الاقليمية وتطورها 14 
١‏ اهمية المبادلات الاقليمية 1 
أ المشرق 1 
بد المغرب علد 
"- التبعية الخارجية يذل 


أ الميزان التجاري 
ب معامللات التبعية 
ج - التبعية الغذائية 
د المديونية 
اللبحث الثالث: التعاون الاقليمي ذو المشاريع القطاعية 
-١‏ الزراعة 
"- الهيدروكربونات 
الحديد والصلب 
4- قطاعات النشاط الأخرى 
6 القطاع المالي 
المبحث الرابع : اسباب الفشل 
١‏ طرق الاندماج 
؟- التبعية الاقتصادية والمالية 
م الاختلالات الاقتصادية الهيكلية 
5 محاكاة الغرب 
ه صعوبات تطبيق الاجراءات المشتركة 
5 العوامل غير الاقتصادية 
الباب الثاني 
احتمالات الاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية 


الفصل الأول: اعادة تشكيل هياكل الانتاج والمبادللات 
الملبحث الأول : اعادة تشكيل هياكل الانتاج الصناعي 
-١‏ تنسيق سياسات الاستثمار 
أ- البحث عن سياسة اقليمية للاستثمار 
ب تنسيق الاستثمارات والتخصص الاقليمي 
؟- الاندماج الصناعي القطاعي واختيار الصناعات المشتركة 
أ الطاقة والبتروكيماويات 
ب صناعة الحديد والصلب وصناعة السيارات 


١١ 


ج- التخصص في مجال صنع المواد التحويلية 
#- توزيع المزايا والتكاليف 
أ اعتبارات عامة 
ب طرق توزيع المزايا والتكاليف 


المبحث الثاني : اعادة تشكيل المياكل الزراعية 
-١‏ اعتبارات عامة 
؟ ترب المجال الزيقي 
تنسيّق الاستشمارات الزراعية 
المبحث الثالث: اعادة تشكيل هيكل السوق الاقليمية 
١‏ اعتبارات نظرية 
؟- الشروط الواجب توفرها لتنمية التجارة الاقليمية 
امكانيات تنمية المبادلات الاقليمية 
)١(‏ الوسائل التي تتيح تنمية التجارة الاقليمية 
(7) امكانيات تنمية المبادلات فيا بين البلدان العربية 


الفصل الثان- تعبئة الموارد البشرية والمالية 
المبحث الاول: تعبئة الموارد البشرية 
-١‏ مظاهر كمية 
أ لمحة خلفية 
ابد الاحتماللات* 
١‏ مظاهر نوعية 
أ التعليم والصحة 
نب البحث العلمي والتقني 
ج تحسين فاعلية الجهاز الانتاجي 
المبحث الثاني : تعبئة الموارد المالية وانشاء المجال المالي الاقليمي 
١‏ توجه الموارد المالية نحو الخارج والتبعية المالية للبلدان العربية 
أ استخدام الموارد المالية 
ب أثر زيادة الموارد المالية العربية على الهياكل المصرفية 


1 


يلض 


؟- امكانيات إقامة محال مالي اقليمي متعدد الجنسية 
أ تعزيز التعاون العربي 1 
ب «وأقلمة» المدفوعات 
ج- تمويل التنمية الاقليمية 
5 الاندماج النقدي 
ه ‏ اثر انشاء منطقة نقدية عربية على النظام النقدي الدولي 


فهرس عام 


1١١ 


يفن 
فض 
نينا 
فضا 
نكسن 
لتنا 


فذكنا 


يلغن 


5* 


يفف 


يتناول هذا الكتاب تحليل إمكانات الوطن العربي الاقتصادية. واحتمالات مستقبله 
الاقتصادي » من زاوية الاندماج الاقتصادي الاقليمي ١‏ 

وفي اعتقادنا أن الاندماج الاقتصادي بتعريفه الشائع. الذي ينصب على اقامة 
اجهزة لتحرير التبادل بين بلدان محتلفة لا يناسب اقتصاد البلدان المتخلفة التى تسعى 
بناء «الاقليم» كإطار للتخصص. 

وفي تقديرناا على على النقيض من ذلك إن الاندماج الاقتصادي الدوليء بالنسبة 
لبلدان العالم الثالث عموماً. يرتكز بصفة أساسية على اعادة تنظيم هيكلية. وعلى الرغم 
من صعوبة تعريف الاندماج بدقة. فاننا نعتقد بانه يمثل عملية بناء لمجال اقتصادي اقليمي 
تتوافق حوله رغبات بلدان مختلفة تدعو الحاجة الى ان تتعاون فيم| بينها من أجل خلق 
ظروف جديدة للنمو والتطور على أساس يوفق بين الأهداف الشاملة للاقليم والمصالح 
الحيوية للاقتصاديات المختلفة التي تواجهها . 

والواقع ان عملية الاندماج هذه تسمح باجاد مخارج جديدة لسياسات صناعية 
وزراعية وتجارية ومالية» قد انتهت الى طريق مسدود ني كل بلدان العالم الثالث. 

وفي هذه الحالة. ليس ف الاندماج الاقليمي ما يتطلب إقامة سلطة تتجاوز حدود 
السلطة الاقتصادية الوطنية في كل بلد أو اندماج كشروط مسبقة. 

وينبغي ان يكون هدف الاندماج إقامة مجال اقليمي متماسك واقتصاد اقليمي 
أساسه اعادة تشكيل بنيات قطاعات الصناعة والزراعة والمال وشبكة المبادلات. ومن جهة 
أخرى فان إعادة هذه البنيات يجب ان تقترن بتبني سياسة اجتماعية وثقافية وعلمية جديدة 


على الصعيدين الوطني والاقليمي . 


يتميز عصرنا هذا ببروز اتجاه واضح نحو تشكيل مجالات اقتصادية كبيرة 
متكاملة . وتختلف المجالات الكبيرة المعاصرة من حيث ان بعضها يتخذ شكل الدولة 
المميزة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أو الصين . اما البعض الآخر فقد تكون من 
تجمع ارادي لعدد من الدول كالسوق الاوروبية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الاوروبية 
أو مجلس العون الاقتصادي المتبادل ( الكوميكون ) . 
وما لا شك فيه أن المجال الكبير الذي سبق أن تشكل أو الذي في سبيل التشكيل يقدم 
مزايا هائلة في دفع عجلة التقدم والنمو الاقتصادي والاجتاعي . غير أن اقامة المجال الكبير 
لا تتمخض عن مثل هذه النتيجة إلا اذا توافرت شر وط معينة أهمهاء إعادة تنظيم المجال من 
اجل ضمان انتشار التقدم الاقتصادي وتسهيل ترويج المعلومات والتدفقات والأسعار"" . 
وإلى جانب المجالات الكبيرة ‏ بين دول او تكتلات إقليمية من بلدان متقدمة ‏ تبقى 
بلدان العالم الثالث مجرد كيانات مجزأة ومنقسمة وعزلاء وخاضعة . فإن المكانة الهامشية 
للبلدان المتخلفة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي تتضاءل باستمرار بسبب تزايد سعة 
الفجوة القائمة بين العالم الصناعي والعالم الثالث اذ أن التقسيم الدولي الحالي للعمل غير 
موات للبلدان النامية » وهو يسهم في تفاقم تبعية هذه البلدان . 
ويمكن أن يؤدي اندماج اقتصادي بين البلدان المتخلفة على أسس جديدة وسليمة الى 
خلق نظام اقتصادي دولي جديد أكثر ملاءمة لنمو العالم الثالث وازدهاره . 


وتتطلب دراسة تجارب الوطن العربي في محال الاندماج الاقتصادي ‏ قبل كل شيء - 
تذكيراً سريعاً بالسياق الدولي النظري والعملي . 


)١(‏ دكعووعع :كلرو) .عبة .60 عدرع8 رعاعقكى غ27 تللعأطدمهمء6 ”بآ , جنامريء2 وزمعموطط 
.(1969,ععموعظ عل دععتة ارمع الول 
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١‏ -فمن الناحية النظرية سبق وأكد كثير من الاقتصاديين عدم كفاية بعض المذاهب 
الاقتصادية وبعض وسائل التحليل التي برزت في الوطن العربي بشأن الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي في العالم الثالث . 

وفي المجال الذي يعنينا يمكننا القول بأن السيطرة الايديولوجية والثقافية التي تمارسها 
الدول الغربية المتقدمة على العالم الثالث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيطرة الاقتصادية واندماج 
الأسواق . 

والحقيقة أن المفهوم التقليدي للعلاقات الاقتصادية الدولية يرتكز اساساً على اندماج 
الأسواق . فهذا الاندماج ليس شيئاً إلا قيام القوى العفوية للسوق بالدور الرئيسي في 
الحياة الاقتصادية . 

وترمي هذه النظرية الى ان تندمج الأسواق الوطنية المختلفة في سوق واسعة واحدة 
بلا حدود ‏ ذلك أن الاندماج . الذي يقوم على تكامل الاقتصاديات يمكن من تحقيق 
الوضع الاقتصادي الأمثل » وذلك بفضل الاستخدام الرشيد للموارد وعوامل الانتاج . 
وقد تصور التقليديون أن المزايا التي تتمخض عن التخصص الدولي والتبادل الدولي 

تتوزع تبعاً لنمط موحد وبدون استغلال بين كافة شعوب العالم . وعليه فقد أصبح مبدأ 
المزايا المقارنة الذي نادى به ريكاردو قانوناً ثابتاً وشاملاً . 

غير أنه من المناسب أن نؤ كد أن ما حمل التقليديين على صياغة هذه المبادىء هو 
السبق الهائل الذي أحرزته الصناعة في انكلترا على صناعات بلدان العالم الأخرى . لقد 
استطاعت انكلترا أن تسيطر , في نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشرء 
على السوق العالمية للمنتجات الصناعية وكانت تصدر منتجاتها المصنعة الى البلدان 
الأخرى وتستورد من هذه الأخيرة المنتجات الغذائية والمواد الأولية » الأمر الذي تمعخض 
عن بداية تقسيم دولي للعمل . وقد أدت الثورة الصناعية والنمو الاقتصادي لأوروبا 
والولايات المتحدة واليابان الى تعميق هذا الطابع الذي ميز القرن التاسع - . وكان من 
نتيجة ذلك حدوث ١‏ تبادل غيرمتكاىء» 29 »او تخصص دولي غير متكاق.(”" »الأمر الذي 
أدى في النهاية الى توسيع الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة ف النمو وساهم في 
« تطور التخلف » في حالات معينة2). 


فق .(1969 ,وععم8/135 تكمد2) لممفصا ععسقطءة نآ ,أعناممسوظ .م 
(*) ,205 0قلأصث نكتعد©) علقتلهمطم علاعطءة'! ف صملغهاتتسععه.1 ,متنسة عتصدك 
.55 )ع 54 .مم ,(1970 


(؟) عسلاهة عنوتأعفسة نآ .أمعسعممماء069-كنامد سل امعسعممماء06 عنآ ,اموي .ن 
.(970] ,ممعممقالا تمتموط) 
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والواقع أن كثيراً من التغيرات والتعديلات النظرية قد طرأ على قانون التكاليف 
المقارنة منذ عهد التقليديين. وعلى الرغم من أن أتباع المدرسة التقليدية الجديدة قد 
احتفظوا بنظرية المزايا المقارنة إلا أخهم جردوها من القانون الموضوعي للقيمة. وهكذا 
اخذ البعض من كتاب هذه المدرسة يتكلم عن (مكاسب المنفعة) و(تكاليف الفرص) 
(هابرلر) أو (المزايا المقارنة) التي تقوم على مبدأ الإحلال (اوهلن). . . لقد دفعت هذه 
التعديلات النظرية عدداً من الاقتصاديين إلى التأكيد على أهمية ا في الانتاج حيث 
يسمح التأليف بين عوامل الانتاج في تخفيف الحد الأعلى من المزايا: وهكذا فإن البلدان 
التي يتوفر فيها عنصر العمل» وتفتقر الى رأس المال ينبغي أن تتخصص في مجال الصناعات 
الخفيفة التي لا تتطلب استخداماً كثيفاً لرأس المال. أما النشاطات الصناعية الأخرى 
فينبغي أن تترك للبلدان المتقدمة. 


إن هذه الأطروحة التي تعوزها الواقعية ترتكز اصلاً على نظرة سكونية 
( ستاتيكية ) . فهي تحدد شروط الاستخدام الأمثل لعوامل انتاج معينة ووضع معين 
للتقنية في بلد ما . والحقيقة أن الاتجاه ذ نحو التخصص المحلي الذي تعود أصوله الى الفكر 
( الأنكلو ‏ سكسوني ) . والذي كان موضع كتابات غزيرة خلال الخمسينات , هوانجاه 
جرى تخيله بفعل حاجات الايديولوجية المسيطرة . ذلك ان الأطروحة التي جثنا على 
ذكرها آنفاً لا تهدف إلى أكثر من تبرير النظام الدولي القائم . وهكذا نجد انفسنا أمام 
دعاية مكثفة تهدف إلى نشر النظرية التي تقول بان التبادل الحر يسمح بتنمية التجارة 
الدولية » وأنه بذلك يسهم في التنمية الاقتصادية للبلدان الفقيرة . وفي الوقت نفسه تؤ كد 
هذه النظرية أنه كلما كان البلد فقيراً ازدادت المنافم التي يحصل عليها عن طريق التبادل 
الحر . وواضح أن الهدف الكامن وراء كل ذلك هو اقناع البلدان المتخلفة بأن مصلحتها 
تقتضي العدول عن اجراءات الحماية , والامتناع عن استثار مواردها الطبيعية . 


والحقيقة أن افكاراً من هذا النوع شاعت كذلك في أثناء الستينات وحتى يومنا 

|. وقد كرست ها كتابات غزيرة خلال تلك الفترة ايضاً حيث أسدى عدد كبير من 
500 الغربيين نصائح الى البلدان المتخلفة بقصر الاندماج الاقتصادي على عملية 
إلغاء القيود التي تفرض من أجل تنظيم التجارة الخارجية والتعامل الدولي بين البلدان 
المختلفة ( اي الرسوم الجمركية وقيود التبادل ومراقبة تحويل النقد) . غير أن طبيعة 
المشكلة تختلف كلية عن اهتامات هؤ لاء الاقتصاديين وأن الواقع شيء آخر . ذلك أن 
المجال الدولي ليس متجانساً أو بالأحرى ليس متجانساً الا بالنسبة للشركات المتعددة 
الجنسية . 
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أما على الصعيد العمل فيلاحظ أن الاندماج الدولي يقتصر على إندماج المجال 

الدولي ٠‏ الذي تصنعه الشركات المتعددة الجنسية . 

إن « المجال الاقتصادي 6 للشركة المتعددة الجنسية « الذي يختلف عن المجال 
الجغراني أو المجال السياسي من حيث أن هذا الأخير يقع ضمن حدود معينة » هومجال 
متجانس » الأمر الذي يمكنها من ادارة عملية نمو نشاطاتها دون الاكتراث بالحدود القائمة 
أو بتنافر المجال الدولي . 

إن ملاحظة الواقع الاقتصادي لعالمنا المعاصر تظهر بوضوح سعة الشركات المتعددة 
الجنسية ومعدل نمو هذه الشركات التي تهيمن على جزء أسامي من النشاطات 
والاستثارات العالمية . وقد تبين أنه في عام 8 استحوذت الشركات المتعددة الجنسية 
بمفردها على /7١‏ من الصادرات العالمية؟ , ويتوقع بعض الخبراء الدوليين أن مهيمن عدد 
من الشركات يتراوح بين و ١٠ل‏ شركة على ها/ من الانتاج العالمي في عام 
.. لقد ازدادت الاستثمارات الاميركية المباشرة في أوروبا من 5,7 مليار من 
الدولارات في عام 147٠‏ إلى أكثر من 7١‏ ملياراً في عام 1917٠١‏ » أي أن نسبة الزيادة 
خلال تلك الفترة تجاوزت 07/77١‏ . ومن جهة أخرى تضاعفت الاستكمارات الاميركية 
في خارج الولايات المتحدة إلى ما يوازي تقريباً ثلائة اضعاف بين عام 1484 ( حيث 
0 الاستثشارات بنحو ا” مليارا من الدولارات ) وعام 191/١‏ حيث بلغت 9 

|. وبلغ المجموع الكلي للإنفاق الاميركي المباشر في الخارج وإعادة استثار الأرباح 

ل ل ٠‏ ملياراً من الدولارات ومثل 
المبيعات المتولدة عن هذه الممتلكات المنتجة 50٠‏ ملياراً من الدولارات سنوياً . كما ينبغي 
أن تضاف إلى ما تقدم الاستثمارات الاوروبية واليابانية المباشرة التي تتم في الولايات 
المتحدة . والتي قدرت بأكثر من ١‏ ملياراً من الدولارات لعام 19 . 

لقد أصبحت الشركة المتعددة الجنسية مجمعاً واسغاً ومتعدد الأبعاد, وذات سلطة 


(8) حول فكرة المجال الاقتصادي انظر : 
وععنوانوء الملا كعووعءه كلوط ) ععمهلك كصود عممعنط نآ عنمعرءط كتمعموعط 
.3 -351.مم ,(1954 بععموعي عل 
(1) عع وعم6أعمفصة؟ كعلدسمتادم عام ععتفاقممهم كمملنواءم هنآ ,كتهمء51ة .0.5 
٠‏ 124 .م ,(971| .وقصاعط7]ا ندلمده ) ععناوأصسمدصمءة 
(9) تكتووط ) كعنال ه66 كع لاع يناد اء د5عمغاوزد عل كدناه) ,أاماميدظ لوعلر 
.(968| -1967 باأمعل عل كعنم 
(48) نخلعهظ ) وعلهصم همالس صصق كعا اء 202013916 مملخهاكمأتآ .موكمارع.ا .0 
4 -71.وم .(1973 ,اأنءك سل كمماتلط 
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مركزية واحدة في اتخاذ القرار » الأمر الذي يمكنها من توجيه نموها وفقاً لخطط طويلة 
الأجل وممارسة نشاطاتها في محال يتكون من أسواق بلدان مختلفة ومنتجات متعددة” 

والحقيقة أن البحث عن مزايا ذات حجم كبير عن طريق النمو الداخلي أو على 
وجه الخصوص عن طريق النمو الخارجي ‏ يمكن الشركات: من استخدام المردود وتعجيل 
التقدم الفني . وتخفيض تكاليف الانتاج . فيرتفع بذلك معدل الربح أو يتحقق الحد 
الأعلى للربح المشترك ٠.‏ 

غير أن هناك . الى جانب عامل « الحجم » عوامل أخرى تفسر أيضاً ظاهرة 
الشركات المتعددة الجنسية . ونكتفي فيا يلي بالاشارة الى أهم هذه العوامل : 

- تدويل السوق 

تدويل التمويل 

أ) يتخذ تدويل السوق أشكالاً مختلفة تتصاعد من محرد زيادة صادرات البلد 
الأصلٍ إلى إقامة فروع تجارية في عدة بلدان . والواقع ان توسع النشاطات التجارية 
للمؤ سسات المتعددة الجنسية الى خارج حدود بلدها الأصلي يرمي الى : 


- زيادة( قوتها التسويقية ) عن طريق ممارسة تأثير قد يطول أو يقصر أمده في أسعار 
منتجاتها وكميتها ؛ 


مد « الحواجز على المدخل » التي تضعها الشركات المتعددة الجنسية عند بداية 
عمل فرع ينتمي لدولة جديدة في وجه بقية العالم حيث تكون منخفضة للغاية2" . 


(4) انظر: 5 وناعء .1 .نا .0 هل عل 1ل2ات01170306 ]ناه آ» .غلا8 .لز 

.9068| عوطسعامء5 .6)65ل50 اء عتسرممهوعظ «.مدام ممدعل كعلاءممممع) 

-)٠١(‏ لقد اقتفى عدد كبير من الاقتصاديين أثر ه بين »82153 .لا في التأكيد على أن معدل الر بح هو دالة ه حواجزر 

المدخل» التي تضعها الشركات المتعددة الجنسية في وجه المنافسين والتي تتواجد على صعيد اقتصاديات الحجم والمزايا المطلقة 

للكلفة وتنويع الناتج ويمكن التعبيرعن هذه الحواجز بالعادلة الثالية : ىن ١‏ - سن 

س5 

حيث د تمثل الحواجز وس١‏ تمثل السعر السائد في السوق المحمية . أما س_ 7 فتمثل السعر الذي يمكن ان يتحدد خلال 

الأمد الطويل في غياب الحواجز . وكلما كانت قيمة5 مرتفعة ازدادت صعوبات الدخول الى الفرع الصناعي الذي يهيمن عليه 
المشروع متعدد الجنسية . أما لو كانت د صفر فان الدخول يصبح حرا . 
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- زيادة معدل الر بح بفضل تخفيض تكاليف الانتاجخاصة تلكالمتعلقة بالأجور"". 

ب ) تدويل الانتاج . لقد اصبحت نتائ نج تدويل الانتاج معروفة ويمكن 
تلخيصها على الشكل التالي 209 : تصدير البضائع والخدمات وتنمية عملية التصدير هذه 3 
إقامة شبكات للتوزيع في الخارج يوكل أمرها إلى فروع تجارية ؛ إنشاء وحدات خفيفة في 
الخارج للتجميع أو الصناعات الملحقة واخيراً تشييد مراكز انتاج مستقلة . وهكذا يبدو 
الاستثار المباشر كحصيلة لعملية طويلة الأمد هدفها نقل مراكز الانتاج بدلاً من التركيز 
على التصدير9© , 


ج ) تدويل التمويل . ان الاستثار في المجالات التي ورد ذكرها فيا سبق اصبح 
باهظ التكاليف . وعلى هذا الاساس فان المشاريع الكبيرة هي وحدها التي تستطيع مجابية 
متطلبات مثل هذا الانفاق الضخم : والواقع ان الشركة المتعددة الجنسية تلجأ » من أجل 
تمويل نشاطاتها » الى وسائل متنوعة . فهي قد تستخدم مواردها الذاتية وقد تلجأ إلى 
مصادر تمويل دولية ( سوق السندات الأوروبية » بعض الاسواق المالية الوطنية » 
المشاريع المشتركة والمنظمات الدولية ) . 

غير أن الشركة المتعددة الجنسية تركز » من أجل توسعها . والحفاظ على استقلاها » 
على زيادة قدرتها المالية الخاصة . وعليه فان التمويل الذاتي يلعب دوراً رئيسياً في هذا 
الشأن . وهكذا اصبح تعزيز قدرة التمويل الذاتية الحدف الاساسي للشركة المتعددة 
الجنسية . غير انه ينبغي اعتبار الدخل الذي تحصل عليه الشركة المتعلدة الجنسية وحدة 
واحدة بغض النظر عن المصدر الذي يتأتى منه هذا الدخل . أما حركة رؤ وس الأموال 
بين الشركة الأم وفروعها أو فيا بين هذه الفروع فأنها تعتمد أساساً على الاستراتيجية التي 
تتبناها الشركة المتعددة الجنسية والمزايا المقارنة على الامد البعيد التي تجدها هذه الأخيرة في 
الاستثار في هذا البلد أوذاك . أو في أماكن متعددة في ذات الوقت2"© . 

)١١1(‏ بلغت نسبة الاسثارات الامريكية المباشرة في البلدان النامية في عام ١976‏ حوالي /5٠‏ من مجموع 
استارات الولايات المتحدة المباشرة في الخارج . أما اليابان فقد خصصتفي عام 1470 لليلدان النامية حوالي 7/108 
من مجموع استثماراتها المباشرة في الخارج . وما تجدر الاشارة اليه ان الاسثمارات اليابانية هي أساساً استثمارات تجارية . 


)١9١‏ انظر : +لممقصاة0 كلد ) كعلقدمتأهسغامنم كعكتومعمامء معنة ,بمممعلا بآ 
(1973لاا] 


(11) ان ما يدفع الشركة المتعددة الجنسية الى الاسشيار 0 بلد معين هو إما وجود رسو جمركية مر تفعة 
واجراءات تحدد الاستيراد وتكاليف النقل . وأما البحث عن مزايا مالية واعفاءات ضريبية أو كل ذلك معأ . 
)١5(‏ يوكد 65 وع! اع , 1 .لا .0 13 عل المعرععم ممم ناآ رعفر8 
ان «الشركة المتعددة الجنسية (تعمل كمركز لتوزيع عالمي لر وس الاموالبين فروعها ) «,13م 508 عل 1165ع0م ممع 
وهي تلعب دورا في التحويلات النقدية الدولية المتنوعة. 2. 
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والحقيقة هي أن تركز الموارد المالية على مستوى المؤ سسات المتعددة الجنسيات يوفر 
للشركة المتعددة الجنسية مزايا كبيرة تبرز أهميتها في المجالات التالية ٠‏ - تعبئة رؤ وس 
الأموال ؛ ‏ مرونة رؤ وس الأموال ؛ ‏ الاستخدام الأقصى لرؤ وس الأموال المتوفرة . 

من جهة أخرى استطاعت الشركات المتعددة الجنسية ان تعيد تنظيم المجال الدولي 
على النحو الذي يخدم مصالحها بحيث أصبحت المستفيدة الكبرى من مختلف محاولات 
الاندماج الاقليمي التي جرت بين البلدان النامية في اميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا . واذا 
أردنا تقصي أسباب اختلال التوازن الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الدولية فليس من 
جهة يمكن ان توجه إليها اصابع الاتهام غير الشركات المتعلدة الجنسية . 


ويبدو جلياً في ختام هذا العرض السريع أن إعادة النظر في النظام الاقتصادي 
الدولي يجب ان تتم عبر تقليص الدور العالمي الذي تمازسه الشركات المتعددة الجنسية . 
ومن أجل بلوغ هذا ال هدف ينبغي التوقف عن محاكاة وتقليد المعارف النظرية الغربية 
وتمكين بلدان العالم الثالث من الاإسهام بنصيب اكبر في اتخاذ القرارات الدولية الكبرى . 

ويتطلب النظام الاقتصادي الدولي الجديد من البلدان المتقدمة ارادة حقيقية ورغبة 
صادقة في التعاون مع بلدان العالم الثالث واحترام مصالح هذه الأخيرة . غير أنه يجب ان 
تتوفر لدى البلدان النامية ارادة اكبر لاعادة تنظيم اقتصادياتها على الصعيد الاقليمي . 

وفي اعتقادنا أن التغيرات التي تحدث على مستوى العالم الثالث » والتي ينبغي أن 
تقود إلى نظام إقتصادي دولي جديد لا تحقى أهدافها إلا اذا تمت عبر إقامة مجمعات 
اقتصادية اقليمية قادرة على البقاء والإفلات من هيمنة الشركات متعددة الجنسية . كما 
ينبغي ألا يقتصر الاندماج على اقامة ( اسواق مشتركة ) تستنسخ عن الناذج المعروفة في 
العالم المتقدم . ذلك أن الهدف الأول للاندماج بين بلدان العالم الثالث هو إعادة تنظيم 

وهكذا فإن على العالم الثالث أن يتجه نحو إنشاء بنى جديدة للانتاج الزراعي 
والصناعي في إطار تخصص جديد اقليمي وعالمي . إن إعادة بناء هياكل الانتاج التي يجب 
أن ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتاعية على الصعيدين الوطني والاقليمي هي الطريق 
الوحيد الذي يمهد لاندماج اقتصادي حقيقي يمكن في النهاية من تغيير الظروف التي تعاني 
منها البلدان النامية في الوقت الحاضر . 

إن المبادىء التي اتينا على عرضها فها سبق ستشكل القاعدة التي ترتكز عليها 


"١ 


دراستنا لاحتالات الاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية والتي سيكرس لها الباب 
الثاني من هذا الكتاب . أما الباب الأول فنخصصه لتقييم تجربة الاندماج العربي بعد أن 
نكون قد استعرضنا البنى الاقتصادية للمجموعة العر بية . 


يض 


لباب الااولبف 


تجربة الاندِمَاح الاقيْصَادي للوطن العَوثي 


رف 


هل يمكن حقاً التحدث عن تجربة عربية في مجال الاندماج الاقتصادي ؟ لعله من 
المناسب أن نحاول , قبل الإجابة على هذا السؤال ‏ أن نلخص سريعاً بعض المعابير 
الأساسية للاندماج الاقتصادي وما نقصده بتعبير الوطن العربي: 
أ) يشمل تعبير الوطن العربي هنا مجموعة البلدان الأعضاء في الجامعة العربية . 
وقد تناولت هذه الأخيرة مشكلات الوحدة عموماً منذ وقت مبكر. وفي عام 14681 تم 
اعداد «اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية»( التي تضمنت من بين ما 
تضمنت : حرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال » الحرية الكاملة لانتقال البضائع 
والبضائع العربية على وجه الخصوص . توحيد التعريفات الجمركية والتنسيق بين 
السياسات الزراعية والصناعية والمالية والنقدية وتوحيد التشريعات الخاصة بها . ولم يوقع 
هذه الاتفاقية سوى مصر والعراق والاردن والكويت وسوريا وقد وقعها المغرب مع الدول 
المذكورة ولكن دون ان يصدق عليها . 
وقد سلكت الجامعة العربية في عام ١4584‏ مساراً آخر أكثر تواضعاً تمثل في انشاء 
« السوق العربية المشتركة » التي حظيت بموافقة جميع الدول التي وقعت اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية باستثناء المغرب . وإلى جانب هذه المحاولات التى انطلقت من داخل الجامعة 
العربية كانت هناك محاولة أخرى للاندماج بين بلدان المغرب العربي التي تضم الجزائر 
والمغرب وتونس وليبيا . غير أن هناك اختلافا يتمثل في أن « الوحدة الاقتصادية العربية » 
و«السوق العر بية المشتركة» بقيتا مفتوحتين أمام بقية اعضاء الجامعة العربية بما فيها بلدان 
المغرب العربي . ولهذا السبب. فإن المقصود بالبلدان العربية في دراستنا هذه هو مجموع 


(1) اتفاقية الوحدة الاقتصاديةبين دول الجامعة العر بية (القاهرة : جامعة الدو[العر بية .الامانة العامة. )١9681/‏ 


"32و> 


البلدان الأعضاء في الجامعة العربية . غير أننا سنفرد لمثال المغرب حيزاً منفصلاً كلما وجدنا 
خصائص مميزة تبرر ذلك . 

ب ) يوجد مفهومان في مجال الاندماج الاقتصادي : فهناك مفهوم استاتيكي وآخر 
ديناميكي ١‏ 

والمفهوم الاستاتيكي هو حصيلة فكر الكتاب الانكلو- سكسون (ج . فينر 
#عهللا .1 , ج . ميد :ء3.24620 . ب . بلاسا :ه5داء8 .8 20 . الخ) . ويعرف 
الاندماج طبقا لهذا المفهوم بأنه إلغاء القيود بين الوحدات الاقتصادية لبلدان مختلفة أو بأنه 
« علاقات اقتصادية أوثق بين المناطق المعنية » تقوم على مبدأ الاتجاه نحو توحيد أسعار 
المنتجات والخدمات ( طبقاً لفكرة هابرلر )29 . 


وتنعكس الآثار الاستاتيكية لهذا النوع من الاندماج على استخدام عوامل الانتاج 
والاستهلاك وأسعار الصرف . 


وعلى العكس مما تقدم فان المفهوم الديناميكي يبحث عن اندماج اقتصاديات معينة 
من اجل تكوين تجمع كبير متّاسك9" , 

لقد اشارموريس بي الى ان«الإندماج ليس الجمع وإنمارفع درجة التوافق » في مجال 
معين » بين خطط مجموعة من مراكز اتخاذ القرارات بهدف إقامة نظام اقتصادي واحد . 
وعليه فان دراسة الاندماج تتجاوز مستوى السوق لتبحث في اختيارات الأطراف المعنية 
وتوقعاتها واراداتها )© . 

كما أكد م . مارشال أن « عملية الاندماج تنصب أساساً على تعزيز تضامن قائم أو 


20( ه77 عط 5ه طابومع0 لسة ممأأقميوءام1 » ,وعارعطد1ط! 0065160 

37١ 1 13/‏ إعل9ع1 عتلستمسمعظ معتعصسة ع1 «رءختاءءموع5 أوعضرمئولا مذ إممممعط 
1ه 01010106.0ممع6 2)008عع6ه1 » بنامععظ .1 نزط لعأك ,1 غعهم,2 .مم ,(1964 طاءمدل3) 
لارءتاوتاممة عتسمممعظ «7مم نجع 6م "!1 عرغمه'5 تناو عل ع666م66 دلخ (عنوغاما 
.3-4.مم ,(1966 ء#طمرعءة7 - غععلائن1) 19 

زفف ناعم 25م 62156 60201210116 1016873108آ» ,ممومتآ ملعدسل8 
ععسعتعد ععل عأمدمتاأمصععادة سمنفهتعمععة*'! عل لهنلهمم ممعهده0) مذ «روعممم1ء 06 
4 اغتمة 24 -19 بأمعمهلد8 ,عصغة رععءنوتسمدمءة 

(5) يعتقد فرانسوا بيرو بأن ه عملية الاندماج تعني الجمع بين عناصر معينة من اجل تشكيل كتلة واحدة او تعزيز 

تماسك الكتلة القائمة . » انظر : 9 2١‏ رععة؟1؟ كنود 1006قاكا ”.نآ إنامععء2 
)2( 11 أء اللعطرءووتاوء لمل'! عل 5مناددتاهءمك» رعتره .34 
١ 9 )81355 1958(, 20.2.‏ عناوتسسمصمء» عناجع18 «رعممء6ممعناء عناوتسمدمءة 
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يجب أن يقوم بين عدة عناصر لمجموعة واحدة غ29 , 

وبما أن الاندماج يعني أساساً انشاء كيان اقتصادي جديد وه مجال للتضامن 
الحقيقي » فان تحقيقه يتطلب توافر الشروط التالية”؟  :‏ وجود روابط توحد بين عناصر 
مختلفة لمجموعة واحدة على الصعيد الجغراني وصعيد المعلومات والمستوى الوظيفي أو 
التقني ؛ - التنسيق بين البرامج الاقتصادية أو السعي الى تحقيق الهاسك بين هذه البرامج 
على مستوى المجموعة المعنية . والمقصود هنا ان تلتقى الاطراف المعنية حول أهداف معينة 
وأن يكون هناك قدر كاف من التّاسك بين هذه الأهداف ؛ ‏ التجانس الجحغرافى والتاريخى 
والديموغراني والثقافي وتجانس المياكل الاجتاعية ‏ الاقتصادية للمجال الذي يراد ديجه ؛ 
التضامن الاقليمي 5 

وفي تصورنا أن الاندماج الاقتصادي بتعريفه السائد الذي ينصب على إقامة أجهزة 
لتحرير التبادل بين بلدان مختلفة لا يناسب البلدان المتخلفة التي تسعى الى بناء ( الاقليم ) 
كإطار للتخصص . 

وعلى العكسٍ من ذلك . نرى أن الاندماج الاقتصادي الدولي بالنسبة لبلدان 
العالم الثالث عموماً يرتكز بالدرجة الأولى على إعادة ترتيب المياكل . ويلاحظ أنه ليس 
هناك اتفاق كامل بين الاقتصاديين على تعريف دقيق للاندماج . كما يلاحظ أيضاً أن كثيراً 
من الكتاب قد أساء . خلال السنوات الاخيرة » استخدام مفهوم الاندماج الاقتصادي . 
وعلى الرغم من صعوبة تعريف الاندماج بدقة قة فاننا نعتقد أنه يمثل عملية بناء لمجال 
اقتصادي اقليمي تتوافق حولها رغبات بلدان مختلفة تدعو الحاجة الى أن تتعاون فيا بينها من 
أجل خلق ظروف جديدة للنمو والتطور على أساس يوفق بين الأهداف الشاملة للاقليم 
والمصالح الحيوية للبلدان المعنية . إن عملية اندماج من هذا النوع تسمح بايجاد تخارج 
جديدة لسياسات صناعية وزراعية وتجارية ومالية انتهت حالياً إلى طريق مسدود في كل 
بلدان العالم الثالث . 

وفي هذه الحالة ليس في الاندماج الاقليمي ما يتطلب إقامة سلطة تتجاوز حدود 
السلطة الاقتصادية الوطنية في كل بلد أو اندماج سيامي . إذ أن السلطة الاقتصادية 
الاقليمية والاندماج السياسي يمثلان هدفين بعيدي المدى ولكنههما لا يشكلان شروطأً مسبقة 





0( وعووع22 :كلم ) علقترمااءعةء) «ملأهعع6املاآ ,لمطععدللا ععلمم 
2 .2 ,(1967 ,عمموءط عل كععتة أ لويء الملا 
20 نكعة) علقصم تا 2سععلم1 عتاوتسمهمءة ‏ مملأوعععامائشآ1 ر,ؤذط6م 8‏ .5 
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من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي الاقليمي 8 

وهدف الاندماج هو إقامة اقتصاد اقليمي على أساس إعادة تنظيم هياكل قطاعات 
الصناعة والزراعة وشبكة المبادلات . وما تجدر الاشارة اليه أنه ينبغي أن « تحاك شبكة 
المبادلات هذه حول مراكز للنمو بدلا من ان تتخذ شكل علاقات بين بلدان متعددة 
( تتشابه اوضاعها الاقتصادية في بعض الاحيان ) ع0 . 


وعليه فإن الاقتصاد الاقليمي يبدؤ« كمجموعة من مراكز النمو يتباين توزيعها بين 
اجزاء الاقليم وتطلق إشعاعات تتشابك وتتالف أو يلغي بعضها البعض الآخر بغض 
النظر عن وجودها أو عدم وجودها في بلدان مختلفة تنتمي إلى تجمع واحد » 5 

وهكذا فان الاقتصاد الاقليمي ينطوي . من بين ما ينطوي عليه » على مجموعه من 
العلاقات الوظيفية المتبادلة بين مراكز للنمو يتطلب توزيعها العادل تنسيقاً في السياسات 
الاقتصادية للدول المعنية . ومن أجل ان تتم إعادة تنظيم الهياكل الاقتصادية الوطنية 
بفاعلية قصوى تمكن من بلوغ مستوى أعلى من التططور يتناسب والمعطيات البشرية 
والطبيعية والمالية والنفسية » يجب على الأطراف المعنية إقامة الم سسات الاقليمية القادرة 
على تحقيق هذه الأهداف . وعندما تنطلق مسيرة الاندماج لا بد أن تأخذ الأطراف المعنية 
في اختيارها لوسائل السياسية الاقتصادية بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية وغير 
الاقتصادية لمختلف البلدان . ومرد ذلك أن تتحقق الأهداف الاساسية للاندماج وخاصة 
تلك التي تتعلق بالاستخدام الأمئل للموارد المنتجة والتوزيع العادل للدخول واعتاد طرق 
التدخل للحيلولة دون حدوث اختلالات خطيرة في التوازن الاقتصادي وسوء توزيع لمزايا 
الاندماج وتكاليفه ‏ دون ارتباكات وتقلبات خطيرة . 

والواقع أننا لا نتكر مطلقاً أن هناك صعوبات . سياسية بشكل خاص ٠‏ يرتطم بها 
البحث عن مثل هذا المستوى من الاندماج . غير أننا على قناعة بأن تحقيق الاندماج لا 


(8) :وتموط) عمتهلقاموعممعسطظنآ ,امطععدلا غعلمة نزط لعاك .ممعم وأموموع 
.66 .م .5امك 2 ,(1966 ,كةزنت 
(4) وباختصار يمكننا القول بانه ينبغي !ن تصاغ اهداف السياسة الاقتصادية على النحو التالي: 
ا استخدام جميع الموارد المنتجة شريطة تجنب عدم الاستقرار في الانتاج . 
ب - تحقيق الاستخدام الامثل لتلك الموارد . 
ج ‏ توزيع عادل للدخول بين هذه الاشخاص وبين الاقطار في الحالات التي تتمخض فيها السوق عن تباين في هذه 
الدخول . 
د - اللجوء الى وسائل التدخل المباشر من اجل تجنب الاختلالات العنيفة في التوازن . 
عمتطكتاطتط كعالاء15ط تسقلدعغكصرف) سمتاهعوع )س1 عتستمموعظ لدممتأممععاسة ,معورعطولا .1 
.4 .م ,(1965 الإمقمصم) 
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يستبعد المرور بمراحل وسيطة . ويمكننا أن نتصور فيا يخص الوضع العربي سلسلة من 
الإجراءات تتخذ في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي وتؤدي بالنتيجة إلى قيام اقتصاد 
اقليمي ‏ على مراحل - أساسه التخصص الاقليمي . وحتى الدولي . وتحقيق التدمية 
الاقتصادية والاجتاعية للاقليم . ١ ١‏ 

ونلاحظ بالنسبة للوضع العربي أنه وإن كانت شروط الاندماج تبدو نظرياً متوافرة ١‏ 
وأن الشعوب العربية تتوق منذ أمد بعيد إلى الوحدة بين اقطارها المختلفة » وأن الاشارة 
الى الأمة العربية ترد في تصريحات مختلف الحكومات العر بية » فإن اندماج الوطن العربي 
اقتصاديا » يتميز .» على العكس من ذلك . ببعد الشقة بين توصيات الجامعة العر بية 
وتوصياتها وبين التطبيقات العملية لهذه التوصيات والقرارات . 


وف سبيل التعرف على هذه الظواهر المعقدة والمتناقضة سنحاول تقييم تجربة 
الاندماج الاقتصادي العربي وتحليل الأسباب الموضوعية لفشلها ( الفصل الثاني ) . إلا 
أنه من المناسب . قبل الولوج في موضوع تقييم التجربة العربية في مجال الاندماج 
الاقتصادي . أن نقوم بتحليل البنيات ( الهياكل ) الاقتصادية للمجموعة العربية » ففي 
هذا ما يساعدنا على إدراك أهمية إمكانات المنطقة ودورها ( الفصل الأول ) . 
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الفنصن ل الاول 


الهَساكل الاقتصّادية للمموعة العربة 


يشكل الوطن العربي واقعاحياً في خضم تغير متواصل وتجمع بين اجزائه روابط 
من التضامن . التي ينبغي أن تتأكد تدريجياً » ويتميز عن غيره من المناطق بتنوع وتباين 
فريدين : ونرى ضرورة اعتبارالوطن العربي مجموعة واحدة انبثاقاً من فرضيتين أساسيتين 
من فرضيات البحث : وهما أننا نعتقد أن التجزئة السياسية هذه المنطقة هي تجزئة 
مصطنعة . وتفتقر بالتالي إلى مقومات الثبات والاستمرارية . يضاف إلى ذلك أن واقع 
عصرنا هذا وأوضاع البلدان النامية تحتم تجمع هذه الاخيرة في منا طق متجانسة ومتاسكة 
ومستقلة . 
وقبل البدء بتحليل البنيات الاقتصادية للمجموعة العربية ‏ ذلك التحليل الذي 
سوف يضع تحت نظرنا العناصر اللازمة لتقييم تجربة الاندماج » من الضروري أن 
نتعرض » في مبحث أولي » الى بعض الخصائص العامة لهذه المجموعة . 


مبحث أولى 
المظاهر العامة 
ستركز اهتامنا . في هذا المبحث . على التذكير ببعض الخصائص الاقتصادية 


الاساسية وبعض العوامل الاقتصادية الشاملة للاقتصاديات القطرية التي تشكل المجموعة 
العربية . 


ولكن لنبدأ قبل كل شيء باستعراض بعض العوامل غير الاقتصادية وذلك من أجل 
لتر ل ايل مدى تجانس المجموعة العربية والاسباب التي تجعل من هذه 


١‏ العوامل غير الاقتصادية 

لقد وصف مفهوم الأمة العربية » في بعض الأحيان . بالأسطورة وقد قيل في هذا 
الصدد إن هذا المفهوم قد انبئق أساساً عن اندفاعات عاطفية ونفسية . وأنه لا يوجد ‏ من 
وجهة النظر الاجتاعية ‏ الاقتصادية وكذلك الجغرافية ما يمكن أن يجعل من هذه 
المجموعة وحدة حقيقية 5 


غير أن ملاحظة واة قع الوطن العر بي وتحليل أوضاعه العامة تمكننا من التأكيد على أن 
ل ا ل ا . ويصح ذلك سواء من وجهة 
النظر الجغرافية والتاريخية والثقافية أو على الصعيد الاجتاعي - الديموغراني . 

(أ) ويتميز تجانس المجال العربي . على الصعيد الجغراني , بالتنوع داخل 
الوحدة . ومجرد إلقاء نظرة على خارطة أفريقيا وآسيا تكفى لادراك مدى تماسك المنطقة 
العربية . ومن ناحية جغرافية بحتة تتميز هذه المنطقة بكونها المنطقة الآقرب الى البحر 
والصحراء معاً ني قارتي افريقيا وآسيا . وتشكل المجموعة العربية . من المحيط الاطلسي 
الى الخليج العربي مرورا بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر عمان » نقطة التقاء أساسية 
في المواصلات الدولية وتحتل بذلك موقعاً استراتيجياً في غاية الأهمية . 

وبوسع من يطلع على جغرافية المنطقة العربية أن يجد بين أمصارها أوجه تشابه 
مذهلة . فالتجانس واضح في تكوين الأرض وتركيبها » وواضح أيضاً في المناخ من حيث 
كمية الأمطار ودرجات الحرارة بالاضافة إلى تمائل أنواع النبات(''! ونث الزراعة 
والرعي النشاط السائد وذلك على الرغم من صعوبات المناخ والتربة . 0 باطن هذه 
المنطقة القاحلة يضم بين احشائه موارد معدنية وفيرة ومتنوعة تبدأ من النفط الى الذهب 
مروراً بأنواع المعادن المختلفة . 

صحيح ان هناك تبايناً بين أقطار المنطقة العربية كالتباين في الحجم الجغرافي بين بلد 
كالكويت حيث لا تتجاوز المساحة 1١8٠٠٠‏ كم مربع وآخر كالجزائر حيث تبلغ المساحة. 
كم مربع . كما أن هناك تفاوتاً بين الأجزاء المختلفة للمنطقة العر بية من حيث 
الموارد الزراعية والمعدنية والمالية . غير أنه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن العوامل الدافعة 
نحو الوحدة تغلب على عوامل التجزئة . ومن جهة أخرى فان تخطيط الحدود الجغرافية 
للدول الصغيرة ىا هي عليه الآن لم يكن سوى تعبير عن ارادة القوى الاستعمارية في 


)٠١(‏ انظ : .(عنتقروداء© كدمنتل8) .كقلك4 


ا" 


مرحلة معينة من تاريخ الوطن العربي('". 


رب) ويشكل التاريخ عاملاً آخراً في مجال التأكيد على تجانس المجموعة العربية . ان 
التاريخ المشترك للمنطقة العربية والذي عززه الاسلام خلال قرون طويلة يعود في الواقع 
الى العصور القديمة . والحقيقة ان « شعور العرب العميق بأنهم قد فرضت عليهم حدود 
مصطنعة يعود أساساً الى هذه الجذور التاريخية »9"'©. وخلال التاريخ الحديث في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين استعمرت أجزاء متعددة من المنطقة العربية أو سقطت تحت 
السيطرة السياسية والاقتصادية للدول الغربية ( بريطانيا العظمى . فرنسا , ايطاليا ثم 
الولايات المتحدة ) . 

لقد حصل عدد كبيرمنالاقطارالعر بية » بعد الحرب العالمية الثانية » على استقلال 
جزئي ( مصرء سورياء لبنان , الأردن ٠‏ العراق وليبيا) . غير أن الغرب استطاع أن 
يبيء من الرجال ومن الأجهزة السياسية والاقتصادية ما يمكنه من مواصلة سيطرته على هذه 
الاقطارلفترات طويلة . وقد امتدت هذه السيطرة في بعض البلدان الى يومنا هذا 
( الأردن » السعودية » لبنان ) . وقد انحسر المد الامبريالي فيا بعد إما نتيجة للكفاح 
المسلح ( الجزائر » اليمن الديمقراطية ) وإما بالوسائل السلمية ( تونس . المغرب » 
الكويت ) . غير ان البريطانيين قد قاموا » من اجل تعميق توغلهم ني بعض المناطق 
العر بية » بخلق دول صغيرة في الخليج العربي الامر الذي أدى الى تفاقم ظاهرة الانقسام 
في الوطن العربي . 

وعلى الرغم من تجزئة الوطن العر بي وانقسامه الى دول مستقلة ومتميزة فان شعور 
سكانه جميعابالانتاء القومي المشترك ورغبتهم الأكيدة في الوحدة ما زالت تشكل قواسم 
مشتركة تلتقي حوها كل شعوب المنطقة . ولعل في المثالين التاليين ما يكفي لتأكيد هذه 
الفكرة : فالقضية الفلسطينية قضية عربية يتردد صداها السيامي بقوة من طرف الى آخر 
في الوطن العربي . كما ان حرب التحرير الجزائرية قد أثارت نفس الإندفاع نحو التضامن 


)١١(‏ ان التأكيد على كون تجزئة الوطن العربي محرد نتيجة لمارسات الامبريالية والاستعمار الغربي قد لا يطابق 
الحقائق التاريخية . والصحيح ان الامبر يالية استغلت هذه التجزئة وغذتها وعملت على تفاقمها واشتدادها . أما اقامة الدول 
الصغيرة فقا. كانت حصيلة عملية تقسيمية واسعة استمرت عشرات السنين. انظر حول هذه النقطة : 

(1974 ,وعلومظ8 مسومعه تطامو كلم معدل ) عممللت5 اسامطاتا؟ وتطوعة ,نردل اله لع 

.عمتنولاه: لمة 20 .مم 

)١١(‏ ويمكن للمرء . بدون ان يخشى الانزلاق في الخطأ . أن يعمم على المجموعة العربية هذه المقولة التي تبناها 
شاتلوس 5نا[ع026) .84 بخصوص الشرق الاوسط . 

0 م ,(1974 ,لإبوغآ لمهم لد :مم2 2) غمء تم 0- سعنزه الا اعدمم ععتع6 وماك دس اع غمطن اعطع نكل 


يض 


في كل المنطقة وكانت من بين أسباب العدوان الثلاثئي على مصر في عام و2571 , 


والحقيقة هي ان الوطن العربي يشكل واقعاً اجتماعياً سياسياً لا يمكن إنكاره . وعلى 
الرغم من التقسيات الادارية المفروضة على المنطقة والتجزئة التي تغذيها الدول 
الاستعمارية فان الارادة الأكيدة لتحقيق الوحدة ما زالت حية في الوطن العربي وان كانت 
على درجات متفاوتة . فقد تميزت فترة الخمسينات بمحاولات عملية لتنظيم التعاون 
الاقتصادي في إطار الجامعة العربية ‏ وستكون لنا عودة الى هذا الموضوع فيا بعد . وبعد 
الاستقلال السيامي لبلدان المغرب (والجزائر في عام 1957١).ظهرت‏ إرادة مماثلة لانشاء 
مجموعة اقتصادية مغربية تكللت بقيام أجهزة ومؤسسات للاندماج اعتبارا من عام 
04 . 

ان جهوداً مضنية » نجحت في بعض الاحيان واخفقت في أحيان اخرى » تتواصل 
في الوطن العربي منذ تصفية الاستعمار من اجل استعادة هوية هذه المنطقة المميزة . ان 
البحث عن هذه الهوية الذي « لا يمكن ان يتم عن طريق حذف المراحل والقفز من فوق 
الصعوبات '؟' يمكن ان يجد سبيلاً ممهداً بفضل عاملي دمج هما الاسلام والقومية 
العربية . وقد لعب هذان العاملان دوراً تاريخياً على درجة كبيرة من الأهمية في تحقيق 
التجانس الاجتاعي والثقاني للوطن العربي . 

(ج) يشكل انتاء الوطن العربي الى حضارة واحدة عنصراً ايجابياً أساسياً في مجال 
التضامن الاقليمي . وصحيح أن « العلاقات العربية » . كما يشير جاك بيرك وقد 
تقلصت فى عهد الاستعمار » واستبدلت بها علاقات سيطرة فرضتها الدول الاستعمارية » 
غير أن العلاقات التى اقامتها الامبريالية والاستعمار « بين السلطة والتقنية والمجال كانت 
علاقات مهزوزة ودون جذور . . . واخفقت في خلق روابط انسانية حقيقية »9©. ان 
رفض الجسم الاجتاعي العر بي لهذا « التطعيم » الغريب يؤكد . دون شك . عمق 
الحضارة العربية الاسلامية . 

والواقع أن هذه الحضارة تتجاوز « مسألة السلطة السياسية أو النظام السيامي » 


(1) والواقع انه يمكننا القرل عموماً بأناي تغير للنظام في بلد عربي معين والذي يمكن ان يعتبره العالم الخارجي 

بجرد حدث داخلي يؤثر قطعاأ في كل المنطقة وقد يؤدي الى قلب الكثير من المعطيات في بلدان عربية اخرى . انظر : 
تعطوعة علممد نال ععمودكتقدء2 مذ مع مم2 مكاي[ 13 عل 358665 أء كلمه0ظ» .ألم نوز .341 
2ش-اعلطمف.ءاء1/131-اعلطخم 31نا0 لذ عل ممناعع:1ل 13 كناه؟ ,ته اناما عل عطمعوعغعامأ عناوهاامء» 
]1972[(٠‏ ,أناوأتاعن] : رع«ناه اط تدمعت ) اهمد مدددة]] اء أداء8 
(015) كال كمهلاتلظ :كلد) عع ععتاع باتعل عسامء طععطعد4ة عآ .عناومء8 دعناوعول 
.75 -474 .هم .(1970 ,اتناء5 
اقلق 468 .م .لآ 


رذن 


وتسلط الضوء عل « عمق الجذور التاريفية » للوطن العربي . وتنظر البلدان العربية الى 
النهضة العر بية على اساس انها « رد ليس على تحد معين وانما على وضع تاريخي آخر . هو 
وضع مجموعة تشعر بأنها تشكل كيانا حضاريا وتعمل على تحقيق ذلك 0.6006 وتتخل 
النهضة العربية طابع المشروع الحضاري الذي يؤكد الاستمرارية « ويتطلع نحو 
المستقبل » متجاوزاً العوارض السياسية على الرغم من ضعف اجزاء الوطن العربي 
المختلفة واتقسامها . 


لقد تشكل التجمع القومي ‏ الثقاني العربي خلال قرون . وقد تضافرت عوامل 
عدة على خلق هذه البيئة الثقافية ‏ القومية الواحدة كان أهمها الإسلام وتاريخ الشرق 
القديم والتاريخ المعاصر . وشعور سكان البلدان العربية المختلفة , عبر التاريخ 
والثقافة » بانقائهم الى حضارة واحدة يؤ كد عمق هذه الاستمرارية وهذا التجانس وهذا 
التضامن . الأمر الذي مكن الكيانات العر بية تباعاً من المقاومة والكفاح ثم تحقيق التحرر 
السياسي من النظام الاستعماري . غبر أن ادراك كل ما تقدم ما زال بعياءاً عن حل 
المشكلات الخطيرة والمعقدة التي تطرح على الوطن العربي . 

وعلى الرغم من اثار الماضي المعوقة والضربات العنيفة التي يتلقاه' الوطن العربي 
اليوم من جانب الامبريالية فان « الجهد المبذول نحو تحقيق الهوية الجماعية » يحمل الكثير 
من الأمل خاصة إذا تقرر« إعادة استثار » التاريخ و « تجديد » علاقة الثقافة بالبيئة » 
تلك العلاقة التي انفصمت بسبب تدخل الدول الاستعمارية كها يشير بحق جاك بيرك . 

إن الإسلام والقومية العربية « ما زالا يسعيان اليوم الى ضبط عملية التكيف 
الحديث » وادخال عوامل ديناميكية تتيح القيام بمهمة« التجديد الاقتصادي 
والاجتاعي » . والواققع أن عملية الوحدة والاندماج الاقتصادي هي أصلا عملية 
ديناميكية . وجاك بيرك على حق في تأكيده أن « الاندماج ليس استقراراً وركوداً واما هو 
عملية نحرير وبناء منطقية للامكانات المتوفرة » . ان قيام التجمع الكبيرهو السبيل الوحيد 
امام الوطن العر بي لمقاومة الامبريالية والانتصار عليها وفرض الواقع العربي « في غابة 
الكيانات الاقتصادية والعسكرية العملاقة »2'"9. غير ان كل ذلك ا اعادة ترتيب 
هيكلي واسعة النطاق في الوطن العربي تمكنه أيضاً من مواجهة التحدي الديموغراني الذي 
بسبيله الآن لاحداث تغيرات كلية في البيئة الاجتاعية للمنطقة العربية . 


لحف عدغاطهعم ع1 :ممنناولة: اع ععمودكتهمع1» ,عاعاد1؟ -اعلطم عدناممم 
50 .0 مهتهانامآ عل عطفعمععاها عنوولامء زعطوعة ع0هم يل ععممدكتهمء؟ مادرع يواتن 


(1) حديث مع جاك بيرك ني : 1976 اأوحخ 17 ,كناعأ صعوط0 اعلاناولة عآ 
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تطور تزايد السكان ومتوسط الزيادة السنوية 
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المصدر: 
لعاتمنا تعلرملا بسعل؟) علموط موعلا عنطمهعومسمء2 .ع012 لهعناك )5 ركم5ةل2 لعألولا 
.(1974 .كمه3 و8 
* لقد كان معدل النمو السكاني في المغرب 76 ,7/ بين احصائي 19487 1943179 . 
انظر : 
ناك ممنأخوعوة امل" عل كعنالوتصمممءة كامعسعلمم: دعل عطءمعطعع8ه» .أعدكنامزمء8 .لم 
عمتمع توعوط) وعلأاععمومعم أء كممأكمعصتل زعمتطءئعطوهم عاأتصشة مذ درطءرطعدل3 
.6 -25 .مم .(1972 .عطءمععطععم 1 عل لأمممتاهم 


وم 


د ) ويمكن أن نلاحظ . على الصعيد الديموغراني » الكثير من أوجه الشبه والتجانس 
بين البلدان العربية . والأمر اللافت للنظر في هذه المنطقة هو ذلك النمو السكاني الكبير 
الذي يفعل . حالياً » فعله في تغيير ملامح المجتمعات العربية باتجاه تزايد الفئات الفتية 
والديناميكية للسكان . 

- يتبين من الجدول رقم(١)‏ أن تطور السكان في البلدان العربية يتميز بنموديموغراني 
سريع ؛ إذ أن المعدل السنوي لتزايد السكان في المنطقة يتجاوز 7/ باستثناء السودان 
( 3:6/ ) وتونس ( 7514/ ) ومصر( /7١7‏ ) : وقد بلغ معدل الزيادة السنوية للسكان 
*,"/ في العراق وسوريا وه ,"#/ في الأردن و7 ,"/ في الجزائر . وهذا يؤ كد أن تطور 
السكان في مختلف البلدان العربية يتبع مساراً ديناميكياً متشابهاً . 


- يظهر تحليل البنيات الديموغرافية أن هناك خصائص مشتركة بين بلدان المنطقة 
العربية . ففتوة السكان تشكل ظاهرة لافتة للنظر » وفي الجدول رقم(؟)ما يؤ كدذلك 
بوضوح . واذا اجرينا مقارنة بين الفئات الثلاث الكبرى للأعمار( دون 1١9‏ سنة » ٠١‏ - 
9 سنة و50 سنة فأكثر ) لوجدنا أن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة تمثل » 
في كل المنطقة العربية أكثر من /0٠‏ من مجموع السكان باستئثناء ليبيا ( 49/ ) . اما ني 
اليمن الديمقراطية والجزائر والأردن وسوريا فتبلغ النسبة 5رهة/و5ه/ و /ارلاه/ 
و8,9ه/على التوالي . ويعود سبب ذلك الى ارتفاع درجة الاخصاب وانخفاض معدل 
الوفيات بشكل عام (على الرغم من أن معدل وفيات الأطفالما زا العالياً في المنطقة العر بية ). 

ان هذه الخصائص المشتركة تتمخض عن مشكلات متشابهة تواجه جميع البلدان 
العربية في محالات التعليم والتربية والصحة والاسكان والاستخدام . 

ويواجه الوطن العربي كذلك مشكلة خطيرة أخرى هي مشكلة الحجرة الريفية ىا 
هوا حال في مختلف البلدان النامية . لقد لوحظ أنه في عام 141/4 كانت نسبة سكان المدن 
الى مجموع السكان مرتفعة . وقد بلغت هذه النسبة 739/,9/ في المغرب ٠.‏ 7 44/ في 
مصرء 580,9/ في سوريا » في الجزائر » 5 في العراق2040, ويثير التضحخمٍ 
الكبير لسكان المدن قضايا تتعدى آثارها الحدود الوطنية لكل دولة . إن تنسيقا 
للاستثمارات البشرية والمادية على الصعيد الاقليمي وتعاونا مالياً اكثر ملاءمة الحاجات 
المنطقة وحرية لانتقال الاشخاص والبضائع بين البلدان العربية يمكن ان تساهم الى حد 
بعيد في تخفيف حدة المشكلات المطروحة وإيجاد الحلول الشاملة لها على مستوى المنطقة 


(18) المصدر: .عامصط نوعلا عنطم هضع وصء2 ,ع018 لمع )51215 ,كوم غدل لعأندنا 
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باكملها . والواقع ان تحليل المعالم الاقتصادية الاساسية للوطن العربي يمكن ان يظهر هذه 
الضرورة بشكل أوضح . 
 ”‏ بعض المعالم الاقتصادية الأساسية 

لقد كان الاقتصاد العربي . غداة الحرب العالمية الثانية » اقتصاداً أولياً بالدرجة 
الأولى كما كان خاضعاً لسيطرة الدول الاستعمارية ( بلدان المغرب ) أو الشركات النفطية 
العالمية ( السعودية » والكويت ) وتابعاً إلى أبعد الحدود للخارج سواء فيا يتعلق 
بمستورداته من سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية أو بصادراته التي غالباً ما كانت تقتصر 
على بعض المواد الاولية(؟"'), 

وهكذا فقد تميز الاقتصاد العربي في تلك الفترة بالافتقار الى رؤ وس الأموال ونقص 
الكفاءات وغياب التقدم الفني . 

غير أنه منذ الستينات أصبح تنوع البلدان العر بية أشد خاصة فيا يتعلق بالاحتاللات 
الاقتصادية . وما زلنا نستطيع توزيع البلدان العربية بين ثلاث مجموعات فرعية 
متجانسة : البلدان الغنية بالنفط حيث تتجاوز طاقة التمويل امكانيات الاستخدام 
( ليبيا » السعودية . الكويت . الامارات العربية المتحدة ) » البلدان التى تفتقر الى 
مصادر الطاقة والمواد الأولية ( الأردن » تونس , السودان . لبنان على سبيل المشال لا 
الحصر ) ء أما المجموعة الثالثة فتتكون من بلدان تتمتع بموارد زراعية كافية ومواد أولية 
وامكانيات بشرية تساعدها على زيادة طاقتها الانتاجية ( الجزائر » مصرء. العراق » 
المغرب . سوريا... الخ ) 5 

وعلى الرغم من الاختلافات المتعددة القائمة بين الاقتصاديات العربية نستطيع ان 
نؤكد ان وحدة البلدان العربية ‏ على الصعيد الاقتصادي - لا تتأتى من تطابق الظروف 
الطبيعية والمالية السائدة بقدر ما يمكن ان تكون نتيجة لتشابه المشكلات التى تواجه هذه 
البلدان منذ بضع سنوات. فالمنطقة العربية مرتبطة الى ابعد الحدود بالسوق الرأسمالية 
العالمية الأمر الذي يشكل عقبة اساسية امام تنمية وازدهار واندماج هذه المنطقة'" . 
(19) اناستعراض اقتصاديات الاقطار العر بية رتطورهامنذ عام 1446قد يثقلدراستنا ويخرج عن اطار تحليلنا. وسوف 

تسنح لنا الفرصة للعودة الى بعض الجوانب الاقتصادية للمجموعة العر بية لدى تناولنا القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي 
في مباحث لاحقة ( المبحث ١‏ الى المبحث 4 فيا بعد) . وحول التحليل الشامل للاقتصاد العر بي من عام 1448 الى عام 
ا 
لس لمعتاتان عط هذ متاك ى :رامع برو أه صم6أممتمعء8100 عط1 .متدرة .هى أدلدت 


.8 -1.مم .(1974 .ااترظ .ل.ع :معلاء 1 ) 1970 -1945 سعتعاصناه) طوعة عمتلة متط)همم) 
)2١(‏ ستتناول هذه المشكلة فيا بعد . انظر الباب الأول. الفصل الثاني المبحث الرابع : مشكلات واسباب الفشل . 
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وعلى الرغم من أن نتائج النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة لا يمكن ان تعزى إلى 
عامل جماعي منفرد وأن الوطن العربي ليس كياناً واحداً قابلاً للقياس في الوقت الحاضر إلا 
أننا نستطيع التأكيد على أن هذا الوطن يشكل كياناً اقتصادياً حقيقياً للأسباب التي اشرنا 
اليها فها سبق . ان الجدول رقم (") يمكننا من الاطلاع على بعض المعالم الاقتصادية 
الاساسية للمجموعة العربية . ويتبين من هذا الجدول أن هناك خصائص مشتركة في كل 
المنطقة خاصة فيا يتعلق بغلبة الاستخدام في الزراعة بالقياس الى مجموع السكان 
العاملين . ( تتصاعد نسبة الاستخدام في الزراعة الى مجموع السكان العاملين في المنطقة 
العربية من ه ,ه/ في الأردن الى 86/ في السودان باستثناء الكويت ولبنان ) » وكذلك 
نسبة القوى العاملة الصناعية ( حيث تتراوح بين 1/8 و17 9/ في كل المنطقة ) . غير أنه 
ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الصناعات الاستخراجية تحتل جزءاً كبيراً من القطاع 
الصناعي بشكل عام . 

والواقع ان السمة الغالبة للاقتصاد العربي ما زالت تكمن في الدور الرئيسي الذي 
يلعبه القطاع الأولي ( الزراعة والمعادن ) في الحياة الاقتصادية . واذا عدنا الى الجدول رقم 
( *) فيمكن ان نجد الكثير من التجانس بين بلدان المنطقة العربية فيا يتعلق بنسبة 
الاستهلاك الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي . وتتراوح هذه النسبة بين 5١‏ و 88 في كل 
المنطقة باستثناء البلدان التي تتميز بوجود تباين كبير بين الدخل النفطي وحجم السكان 
كالسعودية وليبيا والكويت حيث تقترب هذه النسبة من 4٠‏ وهي نسبة تعتبر » على الرغم 
من كل شيءءعالية . 

وبرغم التجانس الذي اشرنا إليه أعلاه فان واقع المنطقة يؤ كد أن هناك تبايناً خطيراً 
في مجالات عدة بين مختلف بلدان المجموعة العربية . ويتبيين من بعض الاحصاءات أن 
البلدان المصدرة للنفط , كالكويت وليبيا والسعودية تحتل مكان الصدارة فيا يتعلق بالناتج 
المحلي الاجمالي للفرد في عام ١91/7‏ 2 الذي بلغ في الكويت . على سبيل المثال .» 9ه١٠ه‏ 
دولار . أما البلدان العربية الأخرى فهي تتوزع بين دول تسحقها الفاقة ( كموريتانيا 
8 دولار والسودان ١74‏ دولار ) » وأخرى يثقل كاهلها التزايد السكاني والافتقار الى 
الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة ( كمصر 7١0‏ دولارا والمغرب 05" دولارات ) . ان 
الرسم البياني رقم ( 7 ) أدناه يعرض صورة معبرة في هذا المجال . ونستطيع » من جهة 
أخرى » أن نستقي بعض المعلومات من الجدول رقم ( 4 ) حول نمو الناتج المحلي الاجمالي 
والتكوين الاجمالي لرأس المال الثابت . ويتضح من هذا الجدول ان معدل النمو السنوي 
للناتج المحلي الاجمالي للمجموعةالعر بيةكان بحدود ١511١‏ /وذلك للفترة19454- 1١91/4‏ . 


أن 


ويتبين مما تقدم أن ارتفاع هذا المعدل قد فاق مثيله في أية منطقة اقتصادية أخرى بما 
في ذلك البلدان المتقدمة . وحتى لو أخذنا في الاعتبار معدل التزايد السكاني في البلدان 
العربية » والذي يعتبر من بين أكثر المعدلات ارتفاعافي العالم ( حوالي 7 ) » فان المعدل 
السنوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي للفرد في المجموعة العربية يبقى أعلى من نظيره في 
البلدان الصناعية . ومن المناسب أن نشير ء مع ذلك . الى أن معدل النمو الاقليمي هذا 
يخفي الكثير من التفاوت . فمن السهل ان نلاحظ أن الوضع يبدو أقل اشراقاً عندما نجد 
أن هذا التوسع الاقتصادي يعود اساساً الى تزايد انتاج النفط( فقد بلغ معدل النمو السنوي 
ا ,85/ وفي ليبيا 54 14/ وفي الكويت /١١,48‏ خلال الفترة التي 
اشرنا اليها فها سبق ) أو إلى زيادة الاستثارات الاجنبية في القطاعات الموجهة نحو تصدير 
بضائع كاملة الصنع ( 17/ في تونس و11,151/ في المغرب )2"30. 


الوطنية او الشركات الاجنبية بشكل عام » حتى في الحالات التي يقتصر فيها دور هذه 
الشركات على مجالات اقل اتساعاً ( مثلم) هو الحال في تونس ولبنان . . . الخ ) . 

واذااها اترينا اكثر قن واقع النطقة'العزبية في عتقوعها لنهشنا (اينهيا من ظروف» 
0 و ا 1 ني بتوفر كميات كبيرة من 
تتلقاها بعض البلدان العربية من ناحية اخرى . 

العوائد النفطية . لقد بلغت عوائد البلدان العربية المصدرة للنفط وتلك التي يمر 
النفط عبر اراضيها 1 ملياراً من الدولارات وذلك بين عامي ١9445‏ و1455 . وينبغي 
ان يضاف الى ذلك مبلغ مقداره ه ,7 مليار من الدولارات انفقتها شركات النفط خلال 
الفترة نفسها على شكل اجور ونفقات محلية 25 

وجدير بالذكر ان عوائد النفط هذه تزداد الى حد كبير منذ عام 1917/7 . فقد قدرت 





(١؟)‏ حول الاستثمارات في تونس والمغرب انظر على التوالي : 
عآ «, وغومة كمة أومتا عأكتدنا1 مل ,ممتطءكد1١‏ .75 ععتصبادلة كء أعطم 381 داعلوط 
.5 ع «طسعءغ2 رعسوتفمسمامته عفممقل 
.(1968 .لمانالا تكتروط) مومهلا نا العطء دمتاى كسأشآ ,أداء8 مجم -اعلطم 
(59)انظر : 
05 لإلتمسمعظه لمعناتلوط عطا مذ إلماك 4 نراععنوط 6ه سمن6هممتدعء8100 ع1 ,منصسدة .0 
.9 .م ,1970 -1945 معتغسميده0 طهعة عصتلا متطاجوم 0 
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جدول رقم (”) 
المعالم الإقتصادية الأساسية لبعض البلدان العربية 
اميت | ا | مز | اتمرية | سس _| الف | الابنت | الحريث | للش | لا | لغرب | مدنا | الرنات | دي | نت | 


انسبة اليد العاملة الى قوة العمل : 


القطاع الزراعي 





الات لحل الاجل بقهم المشترين 
نسبة التكوين الاجمالي لراس المال الثابت الى الناتج لمحلل 
33 كور اساس اسه إسسا نمست 
ا كن 


انسبة الاستهلاك الخاص ال الناتج المحلى الاجمالي 


نسبة الانفاق الاستهلاكي العام الى الناتسج المحل الاساسي 





3 


5 7و1 .0 م ع تعصمه) 28-1 ١‏ ,لممؤرهءل؟ موالميهم!! .دمد انا لعتاولا عذا أن متا مون أدرناابواتؤة لمن م0 
971ل .لا لاتطم٠‏ عمف رجول - 1972 مالوااملة عفدم تمومطامدعه1 )ه باممؤعف لا ,0/166 لسعتاحانا5 مالك أمن5 نمه عنصدممعع أن امع مهمع ط ,كموتاه القع انون 
.(1975 ...قة .1 ف .© .ومنومتهد9) !26 .با باممطمم )1 كتمعم رو" اه ععمملم8 .فمب؟ بمماعممل! لمدمتامميع م1 


في عام 19174 بمبلغ 54,8 مليار دولار محققة فائضاً قدره 5 , 4" مليار دولار » كما يتيين 
من الجدول رقم ( © ) . 

- أما البلدان العر بية غير المنتجة للنفط والتي تبذل جهوداً كبيرة في مجالات الاستثهار 
المختلفة فقد تمتعت بمساعدة دولية كبيرة جداً بالقياس الى بقية بلدان العالم الثالث » وطبقاً 
لما أورده جلال أمين2"”7 حصلت تسعة من البلدان العربية على مساعدات مقدارها 5 ٠",‏ 
مليار من الدولارات من الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفياتي بين عامي ١945‏ - 
15 . وقد تعزز هذا الاتجاه منذ ذلك الحين . وهكذا يلاحظ ان تدفق رؤ وس الأموال 
العامة باتجاه ١4‏ بلداً عربياً » من البلدان ذات الاقتصاد المخطط وبلدان اقتصاد السوق 
والهيئات الدولية » قد بلغ ه ,4 مليارات من الدولارات بين عامي 191/١‏ و 9191#" , 


وسوف نتعرض فيا بعد0*" الى التناقضات القائمة بين بلدان عربية تتمتع 
بفائض كبير وترتبط بالسوق المالية العالمية في توظيف رؤ وس اموالها . وبلدان عربية 
أخرى تفتقر الى رو وس الأموال وتعتمد على السوق المالية نفسها من أجل تمويل بعض 
استثاراتها أو لتصحيح موازين مدفوعاتها . كا اننا سنعود » بتفصيل أكثر » في المباحث 
اللاحقة الى موضوع الاختلالات الميكلية للاقتصاديات العربية وذلك عندما نتناول 
التحليل القطاعي لهذه الاقتصاديات . ونكتفي الآن بالاشارة الى بعض النصائص 
المشتركة للمجموعة العربية على الرغم من التباين الواضح بينها . 

يعاني الاقتصاد العربي من التفكك واختلال التوازن . ويتضح من الجدول رقم 
(5)» الخاص بمصادر الناتج المحلي الاجمالي حسب فروع النشاط الاقتصادي وتوزيع 
هذا الناتج . إن مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي في الدخل القومي ما زالت طفيفة » 
وذلك على الرغم من الاتجاه الواضح لانخفاض نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي 
الاجمالي . وصحيح أن معدل نمو الصناعات التحويلية يتجه نحو الارتفاع منذ بضع 
سنوات في العديد من البلدان العربية إلا أن الاختلالات في التوازن الاقتصادي 
والاجتاعي ما زالت قائمة » وان كان التزايد في العوائد النفطية وتدفق المساعدات الدولية 
قد حجبا هذه الاختلالات عن الانظار . ويعود انخفاض نصيب الزراعة في الناتج المحلي 
الاجمالي 2 الذي كان هو الغالب ف فترة الخمسينات وبداية الستينات » الى زيادة مساهمة 

ص 1 

(14) انظر الجدول.رقم هه فيا بعد . المتعلق بتدفق رؤوس الأموال العامة باتجاه المجموعة العر بيقت(معدلات سنوية 


للفترة 191/1 -191/7) . 
(16) انظر : الفصل الثاني من الباب الأوا لوالفصلالثانيمن الباب الثاني حول اعادة تشكيل المجال الاقليمي المالي . 
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جدول رقم (14) 
الناتج المحلي الاجمالي ‏ نمو رأس المال وتكوينه في البلدان العربية 





* البيانات الاحصائية الخاصة بعام 1404 لبست متوفرة في كل البلدان . 


المصدر: (1975.ع .ك5 1 : " .12 .مماعمتطدوها ) تكلتما امعمممكظ؟ لعمماأممعله! .لبط مسومل امممتا حسام 


جدول رقم (0) 
العوائد النفطية . تخصيصات الانفاق الداخلي والفوائض لعام 1917/4 





المصدر : 
اعدت هذه الأرقام دائرة الدراسات الاقتصادية لبنك بروكسل استنادا الى تقديرات : 


بالمتا ععمعع[ااعام] أكتصومموعع عط] .اأكتسمممءط سمدعامئئءه عط1] .علمتلمهك8 عناوموظ 
.ل .2ل متمفط© .لا .ل نإ لعاك الإبعط .ل ععالو/لا ,عرولا وعلط 01 أكنار 1 لاأمدعقنات مدعءدالا 
أكدع ومماتلع نوع [اء م8 ) معتصوعذ)ء عطومع علمعاعم نال كسوعلعم ععل صمل غمكلاؤنثآ .طوداح 
.9 .م ,(2.1.,1974 .2 .5 ؤوعللا 


قطاع التعدين ( بما في ذلك الهيدروكر بونات ) وتوسع الخدمات بالدرجة الأولى . ويبرز 
الرسم البياني رقم )١(‏ هذه الظاهرة بوضوح : 


تق 


الصناعات الاستخراجية والتحويلية 


3 
1 
2 






مصر :مص 
العراق 00 
الاردن :أر 
الكويت : ك و 
لبنان :لدب 
ليبيا الي 
صفر المغرب : مغ 
السودان : س و 
, سوريا 2: سار 
تود تت 


0 ١ 
اف‎ 


اريم البياني ر 0 )2 اه المنشأ لعام ١‏ 154 . وقد تم اعداد 
هذا الرسم استادا الى بيانات الجدول رقم ( ١‏ ) في الملحق . 


ه: 


وتشير الاحصاءات الخاصة بالفترة ١46٠‏ 147/0 الى أن مساهمة القطاع الزراعي 
قد انخفضت في الجزائر من "1/0 إلى 5 وفي مصر من ؟/ الى 5 وني السودان من 
الى ه/ وفي العراق من 77/ إلى *17/ وف سوريا من 7#/ إلى 14/ وفي لبنان من 
إلى 7/94" 2. وقد تراجع نصيب الزراعة لصالح الخدمات . خاصة في بلدان 
كالسودان حيث ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 
6 191 من 758/ إلى 49/ وفي العراق من 78/ إلى 74/ وفي لبنان من 57/ إلى 
/١‏ وف سوريا من 59/ إلى 08/ . 

ويتبين من الرسم البياني رقم(١)أن‏ نصيب قطاع الخدمات يتجاوز , في كل بلدان 
المجموعة العر بية » ©4./ من الانتاج الكلي باستئناء السعودية والكويت والعراق » حيث 
يحتل قطاع التعدين حيزاً كبيراً جداً بالقياس الى القطاعات الأخرى . وإن عدم التوازن 
بين قطاع الخدمات وقطاع الصناعة إن أدى الى شيء فإنها يؤدي الى تفاقم تبعية 
الاقتصاديات العربية للخارج ٠‏ كى) يضر كثيرا بامكانيات وفرص التدمية . أما نصيب 
الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي فلم يتغير كثيرا في بلدان المنطقة 
العر بية خلال الفترة المذكورة » ما عدا مصر حيث ارتفعت النسبة من 4/ إلى ١؟/‏ » 
والجزائر التي ارتفعت فيها هذه النسبة من 11/ إلى 1/78 . ( وتجدر الاشارة الى أن النسب 
الخاصة بمثال الجزائر تتضمن أيضاً الصناعات الاستخراجية ) . ومن جهة أخرى فان 
انتاج سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية ما زال يشكل القسم الأعظم من الصناعات 
التحويلية . فالمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والنسيج تشكل اكثر من /17١‏ من الانتاج 
الكلي للصناعات التحويلية العربية”"©. وقد ادى قصور الصناعة التحويلية هذا في 
الجهاز الانتاجي للبلدان العربية الى تزايد مستوردات هذه البلدان من سلع الاستهلاك 
الغذائية والصناعية الامر الذي عمل على تفاقم تبعية هذه البلدان ازاء البلدان المتقدمة في 
المجال الغذائي . 

ومن ناحية اخرى اقتصرت الجهود التي بُذلت في مجال الصناعة الثقيلة على عدد 
محدود من البلدان كمصر والجزائر والعراق . والواقع انه ينبغي بالنسبة لهذا النوع من 
النشاطات الصناعية أن يتهيأ محال اقتصادي وموارد مالية كافية من اجل تحقيق اكبر قدر 
ممكن من مزايا اقتصاديات الحجم والوفورات الخارجية . وعليه فان الجهود الرامية الى 


(51) انظر الملحق رقم ١‏ . 
(07")انظر : لوعتاتله0 عطا صذز نزلنعك ى :وترعبوو2 6ه وسمنهملصعء8400 عط]1 ,ملمرم .0 
15 .م ,1970 -1945 عتاصنه© طوعخ عصتلة مط )ممعت ,0 إستمممعع 


ك4 


تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي يجب ان تتجه نحو هذا الأمر بالتحديد . وسوف 
يتضح لناذلك في الباب الثاني من هذه الدراسة . اذ ان الفجوة واسعة بين البلدان العرربية 
في مجال الموارد البشرية والمالية » فالبلدان القليلة السكان أوذات المجال الاقتصادي 
المحدود تتمتع بفوائض مالية ضخمة في حين ان البلدان ذات المجال الاقتصادي الكبير 
والوفيرة السكان تفتقر الى رؤوس الأموال . 

ويتبين » وفقاً لتقديراتنا ( الرسم البياني رقم ؟ ) » أن المتوسط السنوي للناتج 
المحلي الاجمالي للفرد في المنطقة العربية قد بلغ ١١58‏ دولاراً في عام 19071 8"), 

غير أن هناك مجالاً لابداء تحفظات حول استعمال المتوسط السنوي للناتج المحلي 
الاجمالي العربي للفرد من حيث تقييمه ومدى تمثيله لبلدان يعيش قسم كبير من سكانها على 
اقتصاد الكفاف ومن حيث دلالته بالنسبة لمتوسط الايراد السنوي العربي . ففي حين لم 
يحصل الفرد السوداني في عام 1417١‏ إلا على 184 دولاراً في السنة في عام 181/١‏ » ولم 
يتجاوز دخل الفرد الموريتاني 187 دولاراً في عام 1917/7 ودخل الفرد المصري © 4 1دولاراً 
في عام 1917 . بلغ دخل الكويتي 508 دولارا وكل من الليبي واللبناني والسعودي 
4 وه ١9"‏ و 9# #ادولاراً على التوالي في عام 181/8 . 

وصحيح أن معدل الدخل السنوي يختلط مع متوسط هذا الدخل إلا أن الانحراف 
المعياري هنا اعلى من "901171٠‏ دولار وهو رقم مرتفع جدا . وقد يخطر على البال ان 
يطرح السؤ ال التالي : ما هي حدود التباين المقبول بين الاقطارالعر بية المختلفة التي تهدف 
من وراء تجمعها الى تشكيل المجموعة العربية ؟ ان هذا السؤال يقود بالضرورة الى 
التساؤل عن مدى ارتباط البلدان العر بية بعضها بالبعض ومدى خضوع كل منها لسيطرة 
اقتصاديات العالم المتقدم . فعلى الرغم من خاصية التكامل التي تتسم بها اقتصاديات 
البلدان العرربية » تلك الخاصية التي تكمن فيا يتوفر من عوامل للانتاج وطاقات كامنة » 
لم تفعل هذه الاقتصاديات . لغاية الآن » اكثر من تفاقم روابط التبعية التي تشدها الى 
البلدان الرأسمالية الصناعية . ومرد ذلك إلى أن بعض الاقطار العربية يتجه نحو البلدان 
الرأسمالية المتقدمة لتوظيف فوائضها المالية . أما البعض الآخر فيبحث في هذه البلدان عن 

(1) والحقيقة ان المتوسط السنوي للناتج المحلي الاجمالي للمجموعة العر بية اعلى بكثير من هذا الرقم ذلك ان عدداً 

م. الدول النفطية الصغيرة قليلة السكان كالبحر ين وقطروالامارات العر بية المنحدة . . الخ لم تدخل فيتقدير اتنا بسبب غياب 


البيانات الدقيقة خاصة تلك المتعلقة بالسكان . 
(59) لنذك ان الانحراف المعياري يحب وفقاً للصيغة التالية : 


0 
58 #ان ادوج ا 
ع > [ج عدس ]5 

وعندما يكون محا س ' ح27748750, سن ' - 180156569 . ن - 17 فان الانحراف المعياري- ٠لالا١3.‏ 


/ع1 


جدول رقم (5) 
منشأ الناتج المحلي الاجمالي حسب فرع النشاط بتكلفة عوامل الانتاج 
مجموع الناتج وتو زيعه بالنسبة المثوية ( 1915-196٠‏ ) 


وض 
١1417‏ 


28 
رم 
144 
تلضف 





14 


تابع جدول رقم (5) 


ل 
لكل رض 
بالرقفنف 
٠,156ظ‏ 


لالم 
ل 
* لام" 





المصدر : 


رعع 015 لقعناك 52 ,كتوككة لدو5 لم2 عتسمممعع أه اأمعصامومء0 ,كدمنادلة لعغلمنا 
.(1974 .كمم ةلط لعاتمنا تعارملا بوعل )كع 51 أ)5)8 كأسنامعع4 لمدمعولة 4ه عاممطعوعلا 
1973 -1972 كعناكتاها5 علهوع1 أهدمهأأقصمعاصآ كه عاموطعوعلا , مرعل1 

نال اع أفضمأإمصعاسة ععععصسصيفىء نل كعدوناكتاهاد عل اعنسوالا ,كممندلة لعغزمنا 
.(1972 روممغدا! لعاتمتا بعاعولا بجعا ))معصمممماءع 06 


5:4 


الرسم البياني رقم (؟) 
المعدل السنوي للناتج المحلي 
5 الاجمالي للفرد . ١91/‏ عيذ 


0و 


0 


1 


المتوسط : 1158 


1 





اللالما» 
1١5353 2 5 [8 5‏ :لم 
3 15325551 2 أ لوم 


0 0 افأعممسةظ لمممتأمصعع س1 .لميظ رمماغعمهك؟ أممملأقمم م1 
عل عط قطن نكتعهه ) عطفيع ممعصوع؟ عمتمنتسصمق,ع0-3:26ع20ة؟ عع رع صسجرمهك عل عوطسفطء 
(1976 -1975 ,عطهئة -معمم؟ ععععوسووروه 

0111 لهم )51215 .كتتدككك لم50 لمة عتممومعظ أو امعسامومءط بكمم كول لوالوتا 
.(1973 ,كمهغول! لعغتمنا :علرملا بسعل؟) ع نأون)ه)5 كأمسامءء4 أقمونادل )و عاممطعوء نا 


6: 


مصادر للتمويل ومساعدات تقنية » والكل يشترك في استيراد وسائل الانتاج وسلع 
الاستهلاك الغذائية منها والصناعية . وتبرز هذه الظاهرة بوضوح اكثر عند تحليل ميزان 
مدفوعات المجموعة العربية . وسوف نتعرض لهذا الموضوع بكل تفاصيله عندما نتناول 
المشكلات المالية في المبحث الثالث من الفصل الثاني . ويمكننا القول . في ختام هذه 
الفقرة : أنه يبدو جلياً أن بنيات الانتاج الزراعي والصناعي والمبادلات التجارية والبنيات 
المالية مختلة التوازن » الى حد بعيد » في جميع أرجاء المنطقة . وهكذا تفاقمت تبعية هذه 
المنطقة للخارج وتعزز انفصامها عن بعضها وتقلصت امكانيات التنمية الاقليمية القائمة 
على العمل الجماعي . ويمكننا التأكيد على أن محال النفاذ من هذا المأزق ما زال قائما ولكن 
احتال ان تضيع فرص الانقاذ قائم هو الآخر . والواقع ان التحليل القطاعي للمجموعة 
العرربية يتيح لنا المزيد من ايضاح وابراز ما قد يتعذر علينا ادراكه على مستوى التحليل 
الكلي خاصة اذا كان هذا الاخير سريعا . 
ولنبدأ ببحث القطاع الزراعي ٠‏ 
المبحث الأول 
القطاع الزراعي 
١‏ الوضع العام للزراعة في البلدان العربية 
يشكل انخفاض نسبة الاراضي الصا حة للزراعة بالقياس الى المساحة الكلية احدى 
خصائص القطاع الزراعي في المنطقة العربية . ويتضح من الجدول رقم ( 1) أن سعة 
الأراضي الصالحة للزراعة محدودة في هذه المنطقة . فمساحة الأراضي الصالحة للزراعة 
والمزروعة بشكل دائم لا تتجاوز 4541/0 هكتار من مجموع 5 هكتار أي أنها لا 
تشكل اكثر من ٠١,5‏ من المساحة الكلية للمنطقة . يضاف الى ذلك أن نظام إراحة 
الأرض المتبع في عدد كبير من البلدان العربية » يقلص . الى حلر بعيد » مساحة الأراضي 
المزروعة . وقد أدى النقص في وسائل الري الملائمة الى توسيع الفجوة بين الأراضي 
الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة فعلاً . وفي مواجهة عدم انتظام سقوط الأمطار 
وضعف مستواها يشكل الري وسيلة هامة لرفع العوائد وزيادة حجم الانتاج .وعللى 
الرغم من ذلك » يلاحظ أن المساحة المروية لا تزيد على ٠١4560‏ هكتار » اي 77/ من 
مجموع الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة بشكل دائم . لذلك فان تقلب الظروف 
المناخية يلعب دوراً بالغ الأهمية في التغيرات التي تطرأ على حجم الانتاج الزراعي . 
يتين من دراسة تطور الانتاج الزراعي الكلي . بين عامي 1١487‏ و1458 ء أن 


اه 


تزايد هذا الانتاج كان ضعيفاً جداً ولم تتجاوز نسبته السنوية /١,4‏ لمجموع المنطقة 
العربية في حين كان الهدف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة في « الخطة الارشادية 
العالمية للتنمية الزراعية » ( 1458 - 1486 ) هو ان تبلغ هذه النسبة 4 ,*/ للمنطقة 
العر بية . واذا ما أخذنا بعين الاعتبار وفرة الأراضي الصا حة للزراعة وامكانيات تحسين 
تقنيات الانتاج الزراعي والظروف الاجتاعية في الريف واعادة ترتيب المجال الريفي . فان 
النتائج التي توصلت اليها البلدان العربية في حقل التنمية الزراعية » تبدو حقاء 
8 ول الرعم عن نام ضرع اعادة تريب الممجال اريف بطرع يشخلة الماننية إلا 
أنه يخرج عن اطار تحليلنا بسبب ارتباطه بالوضع الاجتاعي ‏ السياسي لبلدان المنطقة . 

والواقع ان عدداً محدوداً من البلدان العربية يتولى القسم الأعظم من الانتناج 
الزراعي 3 وقد بلغت مساهمة مصر والعراق وسوريا والجزائر والمغرب 3 في عام 
1987# ء اكثر من 84/ من انتاج القمح في المنطقة . غير ان النظرة الشاملة تخفي » في 
الحقيقة » النتائج التي تحققت على صعيد كل بلد . 

ويشير الجدول رقم ( 8 ) الى أن افضل النتائج قد تحققت في ليبيا والسودان ومصر 
سواء فيا يتعلق بنمو الانتاج الزراعي الكل أو انتاج الفرد . بينا احتلت المغرب ومصر 
وسوريا مكان الصدارة في مجال نمو العوائد للفدان ( /ا4 5٠‏ م' ) بدليل ان معدل هذه 
العوائد يبلغ ”/ أو يزيد . 

والواقع ان نمو الانتاج الزراعي الكل وتزايد العوائد يعودان أساساً الى زيادة 
المساحات المروية وتحسين تقنيات الانتاج . ويتمثل استخدام الطرق الزراعية الحديثة » 
ف المنطقة » ف تزايد استخدام الاسمدة ومبيدات الحشرات ومزيلات الاعشاب الطفيلية 
ورفع درجة المكننة . 

وعلى الرغم مما تقدم فقد اقتصر التقدم الفني على القطاع الحديث . اما القطاع 
« التقليدي » فقد بقي على هامش هذا التقدم . ويعود السبب في ذلك الى أن القطاع 
التقليدي يستخدم عدداً كبيراً من الأيدي العاملة التي تعاني من البطالة المقنعة بالاضافة الى 
صعوبة الحصول على السلف اللازمة وتسويق فوائض الانتاج الزراعي . وما يزيد الأمر 
سوءاً » ان الزراعة تستخدم قسمأ كبيراً من قوة العمل النشطة اقتصادياً من جهة . وينبغي 
أن تواجه الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدل النمو السكاني من جهة اخرى . 
"- الاستخدام الزراعي 

تشكل الزراعة المصدر الرئيسي للاستخدام في المنطقة . ويمكنناان نلاحظء, 


يبن 


جدول رقم (7) 
استغلال الأراضي والري في العالم العربي ( بآلاف المكتارات ) 





0 دمتعن 2000 ,ومه121؟ لعازمن]ا عط ]ه ممأامع تأممع:0 أمعن انمعتعوة لمح له0ه80] 
.(1974) 


بصورة عامة » ان السكان الزراعيين يمثلون » في البلدان العربية السبعة الأكثر سكانا 
( مصرء السودان » المغرب »٠‏ الجزائر » العراق » اليمن ) » ما يزيد بكثير على نصف 
جموع السكان في عام 191٠١‏ . ففي هذه البلدان السبعة يبلغ عدد السكان الزراعيين 


.م 


جدول رقم (8) 
المعدلات السنوية لنمو الناتج الزراعي الكلي وللفرد 
والعوائد للفدان في البلدان الرئيسية : ١958-1981‏ 


اللد معدل نمو معدل نمو الانتاج معدل نمو 
: الانتاج الزراعي الزراعي للفرد العوائد للفدان 
ليبيا "4 لحل ١‏ 





.(6.0..1969.ظ تعصمظ) 23 7١‏ .عاممطعوءلا مونءسقفوعط ,جمعل1 


5ع ؟نامدع 1 أدأعمقماط» ,معتمعصة ملاغهآ عه لمتككتط م00 عتممممعط!ركمه8]12)1 لعغزولاآ 
لعتطث 510 .ذخ نإ لماك , | 197 عأ طمرعءع12 ١‏ .ممناو ,18 1 /112 .عهجآ «تمعممماعءبهعما ,1 
1 .7 , 5016)]65 اء كعلسمسمعظ1ر ومع زا6)0م كناأمعتاد دعل عمناعط'! ذ ع6هئة عتسهومء16» 
.311-13 .3.00 .20 .(1975 3123:5) 


. »ء أي 51,11 في المائة‎ ٠١1744060 من مجموع‎ ٠ 

وعلى صعيد الاستخدام الصرف . قدرت نسبة السكان العاملين في الزراعة » في 
عام 181٠٠‏ ء الى مجموع السكان ذوي النشاط الاقتصادي 8, 54 في مصر و 74,4/ في 
السودان و0,5٠5/‏ في المغرب و /908,1/ في الجزائر وه /5٠,‏ في السعودية و , 77/ في 
اليمن الشهالية » وذلك رغم الاتجاه الملحوظ نحو انخفاض النشاط الزراعي في المنطقة فيا 


تن 


سنا و0لاوا. ويتضمن الجدول رقم ( 4 ) المزيد من الايضاح في هذا 

وبرغم الهج رةالريفية لا يزال الاستخدام الزراعي طاغياً على اشكال 
الاستخدامالاخرى في الوطن العربي . إلا أن مساهمةالقطاعالزراعي في الناتج 
المحلي الا مالي مازالت محدودة جداً الأمر الذي يتناقض والعددالكبير من العاملين 
في الزراعة ى| هوواضح في الجدول رقم .)١١(‏ 

وتشير البيانات الاحصائية المتوفرة ( انظر الجدول رقم 5 ) الى ان نصيب الزراعة في 
الناتج المحلي الاجمالي قد انحدر بشدة بين عامي 146٠‏ و 19417 في كافة ارجاء المنطقة 
العربية تقريباً . اما نسبة السكان العاملين في الزراعة فلم تنخفض إلا قليلاً ( انظر 
الجدول رقم 4 ) . واذا ما عدنا الى الجدول رقم ( 8 ) لاستطعنا ان نلمس . من جهة 
اخرى » الفروق في مستوى المعيشة بين السكان الزراعيين وبقية السكان . فانخفاض 
الدخل الزراعي للفرد هو واقع حي في كل المنطقة تقريباً . ويبلغ التباين في الدخول حجما 
كبيراً في البلدان النفطية على وجه الخصوص . ففي السعودية ‏ على سبيل المثال ٠»‏ تبلغ 
نسبة السكان العاملين في الزراعة ه , /7٠‏ من مجموع السكان النشطين اقتصادياً في الوقت 
الذي لا تتجاوز فيه مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي 4/ . 
والشيء نفسه نلحظه ايضاً في ليبيا حيث يساهم من السكان النشطين اقتصادياً 
بنسبة 5// فقطمن الناتج المحلي الاجمالي . وتتجه الفجوة بين معدل الدخل الريفي ومعدل 
الدخل في المدن نحو الاتساع . الأمر الذي يؤدي الى تفاقم اوضاع السكان الزراعيين 
خاصة في زراعة الكفاف السائدة في المنطقة . 

والواقع ان وضع السكان الزراعيين اكثر تردياً عندما نلاحظ . على سبيل المثال » 
ان 7/ من كبار المالكين الزراعيين يتصرفون في اكثر من /١4‏ من الأراضي المزروعةفي مصر 
و56/ في لبنان . اما في سوريا فان ؟/ من المالكين الزراعيين يحوزون حوالي ©4/ 
من الأراضي المروية . و٠*/‏ من الأراضي التي تكثر فيها الأمطار في الوقت الذي لا يملك 
فيها :/9٠‏ من سكان الريف أي نوع من انواع الأراضي الزراعية0:”. غير أن الوضع 
يختلف في بلد كالسودان حيث لا تتجاوز الملكية الخاصة /١‏ من مجموع مساحات الأراضي 


ريع لإسمممعظ لمعتكتلوط عط صذ رلسؤكم بسع روط أن ممتأمعتمعء8100 عط .متسة .0 
77-8 .مم ,1970 -1945 وعستصسه© طوعخة عمتلا متطاهمء6 )6 


6ه 


جدول رقم (9) 
السكان الزراعيون والسكان ذوو النشاط الاقتصادي في الزراعة 


. | السكان ذوو النشاط الاقتصادي 
١‏ 


الثية 


: ل للحلا لا 7255, 34١‏ 135 0 

الجزائر 

1 الا ٠ك‏ المضيرا 1 /ارهه 

و١‏ [؟*خمه؟ 0ه | لاخلا | "١ا":‏ [زهر(ده 

تبرو١‏ |ا؟لامم" |[ ه:هم١‏ | 4/ا١؟‏ | *0#.ه 44 

الحلا امايق 07 كنا فى هروه 
ليننا 

1 انلا 5 

5 9 آأمهو -.- بلك 

عو و١‏ [كلاكا١ا‏ ألم 

ال لماحلا ١4‏ 5, 7" /ة.؟ وار 

9 |6الاه١‏ |كىأه4؟ كا اه؟ كه" 

لماحلا 52323335 ١565‏ يفك 4148 امهم 
الصومال 

1 احيقضف ”>2 84 7م 

٠‏ 307 /الم ١٠١١‏ 884 رفنفضسن /اوهم 
السودان 15 يل 

م19 [إؤفلالاه١1‏ [ ١١5١5‏ | هكده ١450|‏ :1 | ث,فلا 

07 [لمبابام م1" مه مجه 

107 4ك وهم" م١‏ ١ؤوه‏ 555 
العراق 5و [إمغهد [|١ذه؟‏ | هف "م١‏ إلالاة |لرجه 

و١‏ 11 4515 6؟ الملدايلا 1 

١‏ ما 7 1 155 ار 
الاردن 

1 يلغرف /7ع489 55 51> /ا 8" 






















تابع جدول رقم (9) 
وو( زلملا" 5 1١/‏ 1 
الكويت لاوز |[ الثلا 7 ذف 3 
3 8 8 سنن 
لبان 145 ١١5١| "1١‏ امه لض 
ل اإلاملاا 00م | س7 4" | لاع 
التتمووية لحلل 4ه "1 | ١/١‏ ؟م؟|| وراللا 
014 || امف 258 | "7١1‏ كلا؟ا١|‏ 00.86" 
94 |إلك5ه4 41/5 | ١‏ 546 | ",4ه 
سوريا 
1١‏ 58 /ا11 “٠١‏ | كلاه١‏ 6ك | 488 
لد 7 |]5؟4: | “554 | اهنا نل لالد 
3 و ملام ١544| 27٠١‏ ليف نارفا 
لل ١‏ م70 
00 قراطية | ٠/ا91١1‏ ]1 ١741١‏ 05 1ه 


المصدر: 
عامهطعوعءلا دمن دامع .كمه2)1[! لعغتمنا عط قن ممنغهجتممع02 ادع امعئموة لدة لمم 
.(1974) 













الماح الرواعةه ونا تكن من هله الأراضي يعود للدولة منها قرابة ٠4/تستغل‏ من قبل 
تجمعات قروية او قبلية . وفي المغرب نجد وضعاً مغايراً تماماً للحالة السابقة ة ذلك ان اقل 
11 من الزارغين يلزن ٠‏ من الأراضي بينا ٠‏ 4/ من عائلات الفلاحين لا تملك 
شيئاً وان ملكت فأقل من نصف هكتار(١"»‏ . كما يلاحظ » من ناحية اخرى » ان الاتجاه 
الى تركيز الملكية يشتد في الأراضي المروية 0 
كل الأراضي المغروسة بالاشجار المثمرة تقريبا بينا تبقى 7٠٠٠٠٠١‏ عائلة ريفية بدون 
ارض . 

وهكذا فان القطاع الزراعي ما زال يستوعب . على مستوى المنطقة باكملها © قسياً 
كبيراً من السكان النشطين اقتصادياً الأمر الذي يقترن بتفشي ظاهرة البطالة المقنعة في 





(91) انظر : 


.19 .م «رورع1ا20عغ6م كنااصنناد دعل عتناعط'1ة عطوعة عتسمومعة'.1» رلعضطة 510 


لاه 


جدول رقم )٠١(‏ 
نصيبالزراعة فيالناتج المحلي الاجمالي 


نسبة السكان العاملين | نسبةالناتج المحلي الاجمالي 
ذي المصدر الزراعي 


)1١9 115‏ 
14لا19) 
11 1) 
#«زالاود) 
م« زكلاول) 
لاخ1) 
السودان مم للاو1) 


) 1١911 سوريا‎ 





اليمن الديمقراطية 01ا9١1)‏ 
المصدر : الحدولان 5 وة. 

الوقت الذي يستمر فيه انخفاض مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي كما 
هو واضح في الجدولين ( 5 ) و( ٠١‏ ) . ومثل هذا التباين في الانتاجية بين القطاعات 
يشكل عقبة كأداء امام التنمية الاقتصادية والاجتاعية خاصة وان فرص الاستخدام في 
خارج القطاع الزراعي ما زالت محدودة . وليس هناك من مخرج يسمح باللكافحة الفعالة 
للبطالة المقنعة والعمالة الناقصة في الزراعة وتحسين الاوضاع الاجتاعية لغالبية السكان إلا 
الالتزام بسياسة تهدف الى اعادة تشكيل القطاع الزراعي واعادة تنظيم المجال الريفي 
واتباع سياسة تصنيع محكمة259 , 

(7*) سنتناول هذه المشكلات في الفصلين الاول والثاني من الباب الأول . 


4ه 


ان اعادة تشكيل قطاع الزراعة سوف تؤدي . من بين ما يمكن ان تؤدي اليه » الى 
أن يصبح الانتاج الزراعي اكثر انتظاماً . وما لااشك فيه ان قصور طرق الري وعدم كفاية 
كميات الامطار وتقلبات الاحوال الجوية قد لعبت 0 إلى الآن. دورا حاسم|ا ف عدم 
انتظام المحاصيل الزراعية . وقد كان تطور الانتاج الزراعي الكلي بين عامي 1915٠‏ 
و#الاوا.ءكىا سبق واشرنا - في غاية البطء وذلك على امتداد المنطقة كلها : ولعله من 
المناسب ان نتعرف على خصائص ومكونات الانتاج الزراعي لما في ذلك من اهمية في ابراز 
بعض العقبات وايضاح بعض جوانب تبعية المنطقة للخارج في المجال الغذائي . 
خصائص الانتاج الزراعى وتكوينه 

تكمن الخصائص الرئيسية للانتاج الزراعي في الوطن العربي فوا يلي : 
وكمية الامطار ليست موجودة بين بلد وآخر بالقدر الذي تتواجد فيه بين المناطق المختلفة 
للبلد الواحد) 9" ؛ 

الازدواجية المتمثلة بتعايش قطاعين احده| حديث والآخر تقليدي ؛ 

- تباين الانتاج الحيواني . 

وتتضح هذه الخصائص بسهولة لدى التعرض لأهم المنتجات النباتية والحيوانية . 

أ) الحبوب : تحتل الحبوب مكان الصدارة بين المنتجات النباتية سواء من حيث 
المساحات المزروعة أو من حيث حجم الانتاج . غير ان انتاج الحبوب ليس منتظرما وهو 
يختلف من سنة الى اخرى نظراً الى أن زراعة الحبوب تمارس في مناطق غير مروية تتأثر 
بتقلبات الاحوال الجوية . وقد بلغ مجموع انتاج المنطقة العر بية من الحبوب ني عام 191/1 
مايوازي بل لييقفانل طن كما يشير الى ذلك الجدول رقم ( .نر ويشكل القمح 
الغلة الاساسية من حيث كمية الانتاج التي بلغت 877٠٠٠‏ طن . وتتبوأ اربعة بلدان 
هي مصر والمغرب والعراق والجزائر مكانة مميزة نسبياً في هذا المجال . فقد بلغت كمية 
انتاج هذه البلدان من القمح ١٠٠٠4لاه‏ طن . اي نحو /ا/1/ من مجموع انتاج الوطن 
العربي . وفيا يتعلق بانتاج الشعير فان ثلاثة بلدان فقطهي المغرب والجزائر والعراق تنتج 
طن من مجموع انتاج المنطقة البالغ ١4481٠٠١‏ طن . وهكذا تصل نسبة 


(7”) يمكننا ان نتكلم . في حدود معينة ٠.‏ ععن التجانس في التتوع . 
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انتاج هذه البلدان الثلاثة من الشعير إلى /1/ من الانتاج الكلي للمنطقة العر بية . وتنتج 
مصرء. وحدها 7607٠٠١‏ طن من الذرة من اصل 77١6٠٠١‏ طن هي مجموع انتاج 
المنطقة العربية ؛ اي 97/ من الانتاج الكل للمنطقة . 

وزراعة الحبوب ليست منتظمة . كما انها ليست كافية لمواجهة احتياجات 
المنطقة”*"2. فلا مفر . اذن . من اللجوء الى الاستيراد الامر الذي يشكل أحد الاعباء 
الكبيرة التي تثقل كاهل الميزان التجاري لعدد كبير من البلدان العربية . ويسهم في تفاقم 
تبعية هذه البلدان للخارج”” ". 

واذا ما جئنا الى قضية العائد لوجدنا انه يختلف من بلد الى آخر ومن منطقة الى 
اخرى في داخل البلد الواحد وذلك تبعاً لتواجد المساحات المزروعة في القطاع اللتديق أو 
القطاع التقليدي . وتتميز الفجوة بين معدلات العائد في البلدان العربية المختلفة بأنها 
كبيرة بصفة عامة . ففي عام 1937 بلغ معدل العائد في مصر اكثر من 5" قنطارا للهكتار 
الواحد مقابل © ,0 فقطفي الجزائر . 

ب) الفواكه والخضروات: تُنتج الفواكه والخضروات . بكميات كبيرة » في 
معظم البلدان العربية » وقد بلغت الكميات المنتجة من الحمضيات لعام 19177 في مصر 
والمغرب والجزائر ولبنان 741417٠٠١‏ طن من مجموع انتاج المنطقة البالغ 7544٠٠٠‏ طن 
اي بنسبة 474 في المائة . كما تعتبر مصر والمغرب من أهم مصدري الحمضيات في 
المجموعة العربية . ويتم انتاج القسم الاكبر من تمور المنطقة في العراق ومصر والسعودية 
والجزائر » حيث تجاوزت الكمية المنتجة من قبل هذه البلدان الأربعة 175/ من الانتاج 
الكلي للوطن العربي . وقد بلغ . من جهة اخرى ٠‏ انتاج مصر والعراق فقطحوالي نصف 
-كمية انتاج المنطقة باكملها من التمور 44/ . أما الخضروات الطازجة ( الطياطم : 
٠‏ طن : البطاطس : ١15740٠٠0‏ طن ) فتوجه اساسا نحو الاستهلاك المحلي 
الذي يستوعب ايضاً ما ينتج من الخضراوات الجافة ( طن في عام 191 ) . 

ج) المحاصيل الصناعية: يعتبر القطن ثروة زراعية اساسية ومصدراً مهما 
للتصدير بالنسبة لمصر والسودان وسوريا . وقد انتجت هذه البلدان الثلاثة ٠٠٠‏ هلاثم 


(4*) يتعين ان نشير ايض الى ان حجم التجارة العر بية بشكل عام ( ونجارة السلع الاستهلاكية بشكل خاص ) 
ما زال محدوداً. وسوف نأتي على دراسة هذا الموضوع في الفصل الثاني من !لباب الأول. 

(5*) من اجل المزيد من التفاصيل حول تبعية البلدان العربية في المجال الغذائي انظر: 

7 -322 .رم «ون أاممامم كدامعند وعل عمناعط "اذ عطدعة عتسمومعة".آ» لعسيطم 510 
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جدول رقم )١١(‏ 
المنتجات الزراعية الاساسية في المنطقة : ١91/8‏ 


ومنها : القمح 


الطراطم 
البطاطس 


البصل 

الخضر وات الحافة 
الزيتون 
التربية الحيوانية : 
الابقار 
الاغنام 
الماعز 





المصادر : 
عاموطعةء لا وعمس نوعط .خممناول! لعاتمنا عط ؤه ممغهعتممع:0 امعد اتعتعوةخ لمه لم050 
ع#أفنامصة عطعة «معمنم! مع سصتسصره© عل عوطمهطء:(0..1973 .م .ظ تعورمع ) 27 .7 
همه لمعموم؟ 


طن من أصل 41741١‏ طن هي مجموع انتاج المنطقة من القطن . اي مايوازي 457/ من 
لانتاج الكلي للوطن العربي . ويلاحظ ان انتاج القطن بدأ ينتشر ويتطور في الجزائر 
العراق ودولتي اليمن . ويكثر الزيتون » بصورة خاصة ‏ في المغرب وسوريا ولبنان . 
كما تشتهر تونس بانتلج زيت الزيتون ( 100٠٠‏ طن في عام 1847 ) الذي يمثل السلعة 
الاساسية لصادرات هذا البلد من المنتجات الغذائية . ومن جهة اخرى فان زراعة البنجر 
السكري . في المشرق 5" , »تقتصر على ١6٠٠١‏ هكتار فقط . وقد اتجهت بلدان المغرب 
الثلاثة . منذ استقلالها السياسي » نحو تشجيع زراعة البنجر السكري من اجل تقليص 


(5”) انظر: .17 .م بأسعع0-معرملة 1 عسامم معتع اوماق ,كماع تمك 


1١ 


نفقات الاستيراد واستطاعت ان تحقق نجاحاً كبيراً في هذا المضمار”””“. أما العنب فيكاد 
ينتج في كافة ارجاء المنطقة العربية وتحول كل الكميات المنتجة تقريباً الى نبيذ . وانتجت 
الجزائر وحدها اكثر من ©*/ من مجموع انتاج العنب في عام 1937# . والواقع ان انتشار 
الكروم والتوسع في انتاج العنب قد اثارا ويثيران مشكلات عويصة لبلدان المغرب الثلاثة 
خاصة الجزائر التي كانت تصدر معظم انتاجها باتجاه سوق واحدة تقريبا . 


د ) الثروة الحيوانية : تختلف اهمية الثروة الحيوانية من بلد عر بى الى آخر . ويمكن 
أن يؤدي هذا التباين الى توسيع محال التبادل بين بلدان المنطقة . والواقع ان الاههام بالشروة 
الحيوانية يقتصر . في الغالب . على اربعة أو خمسة بلدان فقط . فتربية الابقار تنتشر » 
بصورة خاصة . في السودان ( 1870٠٠٠١‏ رأس من الابقار ) . وفي المغرب 
(9460000) وفي العراق ( 7٠١0٠0٠٠‏ ) . ويشكل ما تمثل الأبقار في هذه البلدان 
الثلاثة 75 0/5ا/ من المجموع الكلي في المنطقة . كذلك تتصدر البلدان الثلاثة, السابقة 
الذكر القائمة من حيث تربية الاغنام والماعز . فعدد الاغنام والماعز . بلغ . في هذه 
البلدان » ...91/94 رأس من أصل 1710١47٠0٠٠١‏ رأس تتواجد في كل المنطقة » 
أي بنسبة 74 , 81 من مجموع ما يمتلكه الوطن العربي . ان احدى نتائج هذا التفاوت في 
التوزيع الاقليمي تكمن في قصور في التغذية لدى قسم كبير من السكان من جهة . 
وزيادة فى نفقات الاستيراد لتلبية الطلب الفعلى من جهة اخرى . وقد شهدت المنطقة » 
منذ مطلع الستينات . ظاهرة حديثة تمثلت في التطور الكبير الذي طرأ على التربية 
الصناعية للدواجن والذي عم معذام البلدان العربية . وبسبب هذا التطور تغيرت 
العادات الغذائية لفئات واسعة من السكان . 

غيران النمو الزراعي السريع يفترض تعبئة الوسائل البشرية والمالية والتقنية على ان 
يتم كل ذلك في اطار تنظيم جديد للقطاع الزراعي وتحديث لتقنيات الانتاج . 

4 تقنيات الانتاج 

الماء والأرض : تشكل المنطقة , في مجملها . مجالاً متجانساً . ويمكن ان نميز» 
عموما . بين ثلاث مناطق جغرافية : أما المنطقة الأولى فتشكل جبهة ساحلية تمتد من 
ساحل البحر الابيض المتوسط من المغرب حتى سوريا وهى المنطقة الأغنى . فمناخها 

7*) انظر: 


ناك مملأدوع6اما"| عل 5عنلأصمومعة كامعدصعلمه]! جعل عطءعطععظه» .أعوونمرزمعظط 
.40 .م روع لاتاعع مكعم اء وممأكمعستل بعصلطعء طئرهص غالصس”.] ملا مطءعطصملر 
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وطبيعة ارضها يتيحان ممارسة انواع مختلفة من الزراعة ( الحمضيات . الكروم . 
الزيتون . الخضروات » القطن . البنجر السكري . التبغ . . . الخ ) » ثم تأتي المنطقة 
الثانية التي تتكون من هضاب مرتفعة ( المغرب ) وسهوب الاستبس في الشمال . . ووادي 
الفرات ( المشرق ) . وتزرع في هذه المنطقة الحبوب وتنتشر تربية الاغنام غير أنها تفتقر الى 
الري . وتجيء . اخيراً » المنطقة الثالثة التي هي عبارة عن صحراء تصعب فيها حياة 
الاستقرار بسبب ندرة المحاصيل الزراعية ونقص المياه 5 واهم عقبة تحول دون توسمع 
الزراعة وزيادة العوائد في المنطقتين الثانية والثالئة » تكمن في انعدام المياه . وتشير 
الاحصاءات الى ان 7/7/,175/ من الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة تفتقر الى الري 
( الجدول رقم /ا) . 

وانطلاقاً مما تقدم يبدو ان تحسين استغلال الأراضي وزيادة العوائد وكمية الانتاج 
الزراعي تعتمد . الى حد كبير , على توسيع المساحات المروية . وعلى الرغم من ان عدة 
مشاريع قددرانجرت في هذا المجال فان البكانات: غير عادية ما زالت قائمه من اجل التوميع 

في الري . وهناك تقديرات تشير الى وجود ١.0.٠6٠٠‏ هكتار*". في الجزائر يمكن رءها 

الأمر الذي يؤدي الى زيادة المساحات المروية بمقدار ححس مرات . وباستطاعتنا ان نجد 
ري حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة . وهذا يعني ان المساحات المروية في 
السودان . يمكن ان تزداد بمقدار عشر مرات”". كما تبين انه يوجد في المغرب اكثر من 
مليون هكتار”' “وف سوريا 5600٠٠١‏ هكتار”' “من الأراضي القابلة للري . 

ان مشاريع كبرى للري قد تحققت او هي في دور التحقيق 5 وفها يل اهم هذه 
المشا 4 

٠. رع‎ 


الجزائر 
تقضي خطة 91/5 -/ال/ا9١‏ بالإنتهاء من عمليات التجهيز 
من اجل ري ١١١٠٠١‏ هكتار 





(8؟) انظ : 34م . لللط] 
(79)ائظ : 270.م معطهعة لمعصمع؟ عستقنصمم ‏ عطلعق «مع صم نمان صرت عل ممبطستفط6 
(1)انظ: .28 ,م.لنطآ] 
(40) انظ ١8‏ .مم را عامم .أسعم0 -معنرول! ع1 عسمم وعتعو6اوماة. وساع امد 


45).[.م.ى :.] .5 ]) أهفمعع أسمممهم :1977 -1974 لمممعتعلدينو مهام عدمغتدبيعط 
.همه -معسقع؟ عستمناصمة , عطورة- عمد ععتعسصهك عل ععتطصقك 1974 
ع0 ٠ورع‏ ز810 غ1 عنامم دعنع6 )دم )5 . كنااع اق 
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يساهم مشروع المياه الصغير ب 0٠‏ هكتار 


السعودية : 
مشروع الحسا ٠٠‏ هكتار 
مشروع فيصل الاستيطاني ٠‏ هكتار 
مشروع وادي جيزان ٠٠‏ هكتار 
مشروع واحة الهفوف ( الرقم غير متوفر ) 
( يلاحظ ان ٠00٠٠٠١‏ شخص يستطيعون العمل في هذه المشاريع ) 5 
ليبيا : 


تهدف خطة ”ا - 197/8 الى : 
انشاء 77 سداً وحفر 187 بكرا . 


موزعة بين الجفر وفزان والجبل الأخضر ووادي طرف ٠‏ هكتار 


سوريا: 
مشروع الفرات ٠٠‏ هكتار 
مشروع الغرب تثقولا هكتار 
مشروع الخابور ٠٠‏ هكتار 
المغرب: 
خطة 1910/7/17 تجهيز 0٠٠٠‏ هكتار 


ويلاحظ بصفة عامة ان دول المجموعة العربية عموماً قد اهملت مشاريع الري 
الصغيرة والمتوسطة ى) اهملت ايضاً اعمالا حيوية للزراعة كتلك التي تتعلق بالصرف 
والصرف الصحي9؟؟2. 





(*؛) وكيا يشير [هع ناتاه عط صذ نزلن)ك ى ننراعع رو آه سملغهعتسء5100 عط] .متمرم .0 
89-91 .مم .1970 -1945 معتساصيه© طهعخ عمتلا متطاجمع 0 أن لإمتمممعظ 


يمكن ان يفسر هذا الاهمال بمجموعتين من الاسباب: فهناك اول الاسباب الخاصة بالسياسة الداخلية واعتبارات الابهة 
حيث يفضل الحكام الانجازات الكبرى البارزة للعيان. ويشير جلال امين. في هذا الصدد. الى اجابة مسؤول عرب تلقاها 
مستشار عراقي كان يدعو الى الاهتمام بعمليات الصرف وعدم التركيز على السدود فقط وذلك من اجل زيادة المساحات المروية - 
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ان المنطقة تحتاج الى بذل جهود ضخمة في مجال تحسين شبكات الري والصرف وفي 
محال تحديث تقنيات الانتاج من اجل زيادة العوائد . 

* الاسمدة : يقتصر استخدام الاسمدة على القطاع الزراعي الحديث فقط . كما 
ان استعمال الاسمدة الازوتية والفوسفاتية والبوتاسية يبقى . بشكل عام . محدودا في 
المنطقة على الرغم من ان هذه الانواع من الاسمدة تلعب الدور الرئيسي في رفع العوائد . 
والأمر الغريب هنا . كما يلاحظ ميشيل شاتلوس (دداء:02 اءء341 ) » ان سبب ضعف 
استخدام الاسمدة يعود الى ارتفاع اسعارها باستثناء الجزائر والمغرب في منطقة تعتبر من 
بين اهم منتجي الغاز والنفط والفوسفات . وقد بلغت مستوردات البلدان العربية من 
الأسمدة » في عام 141/7 » ماقيمته 7140٠٠‏ دولار”؟؟». ويبدوان البلد الوحيد الذي 
يلجأ الى استخدام الأسمدة بشكل ملحوظ هو لبنان الذي استورد في عام 11/7 » ما تزيد 
قيمته على المليون ونصف المليون من الدولارات . 

1 والواقع اننا نشهد . منذ عشر سنوات . انشاء مصانع لانتاج الأسمدة الازوتية 
محليا » الأمر الذي مكن من الحصول على كمية من هذه الأسمدة مقدارها 7١111‏ طنأ 
مترياً في عام 1177 كما يشير الى ذلك الجدول رقم ( ١7‏ ) . يضاف الى ما تقدم ان طاقة 
انتاج الأسمدة الفوسفاتية في المنطقة » ارتفعت من 1170417 طناً مترياً للفترة ١451‏ - 
6 إلى 117١5‏ طناًمترياً في عام 197 . ان هذا المستوى من انتاج الاسمدة 
الفوسفاتية يتجاوز احتياجات استهلاك المنطقة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة الى 
الاسمدة الازوتية التي بلغ ما استورد منها 07741 طناً مترياً في السنة نفسها . وهذه 
الأخيرة هي بالتحديد الأسمدة الضرورية في اغلب الاحيان لمختلف انواع التربة في 
المنطقة . 

»* الآلات الزراعية : تتفاوت درجة ميكنة الزراعة من بلد الى آخر . ومن 
المناسب ان نشير هنا الى ان الاتجاه نحو الميكنة في القطاع الزراعي حديث العهد . وقد 
بتكاليف أقل : «كل انسان يمكن ان يرى السد ولكن من يلاحظ قناة لتصريف الياه» وقال له وزير آخر: «السد تقام له حفل 
افتتاح. ولكن من يرغب في افتتاح شبكة للصرف؟»ء 

أما المجموعة الثانية من الاسباب فتكمن في عدم اهتام السلطة البرجوازية بمصالح وحاجات الجا هير . ويذكر جلال امين 
مثال لبنان حيث تقرر منذ عام 1484 انشاء مشروع للري والكهر باء وقد تم انجاز الشى الخاص بالكهر باء بسرعة . غير ان 
مشروع الري لم ير النور الا في عام 19474 ولم ينجز منه سوى جزء يسمح بري ١6٠١‏ هكتار فقط . 

(45) انظر : 
عل عمتقناصسة .كمملدل! لعازمنا عط 04 مملاهعتممع07 لمسنة اموت لمه لم50 
.(0..1972 عم بط تعمرن8 ) ععسعسسرمء 
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جدول رقم )١١‏ 
انتاج الاسمدة ( بملايين الاطنان ) 


لافيت 





سوريا - الك 
المصدر: 


عاموطعةء لا صوتاء لمع . خصم 8 لعاتمنا عطااه عملا متصموم0) ام لننقعة لمت ممع 
9740) 


حقق القطاع التقليدي مكانته البارزة نسبياً باستخدام محدود للآلات الزراعية . وقد كان 
لتطبيق الاصلاح الزراعي والاجراءات التي اتخذت من اجل تحديث الزراعة دور بارز في 
تدعيم الميكنة . واقترنت الجهود المبذولة لتحقيق تكامل الاقتصاد الوطني باقامة وحدات 
لانتاج الجرارات الزراعية . وني عام 1947/١‏ أنتجت سوريا ٠٠٠١‏ جرار زراعي وانتج 
العراق ٠٠٠١‏ جرار . وقد شيدت الجزائر » من جهتها . مجمعا للمحركات والجرارات 
الزراعية في القسنطينة حيث بلغ الانتاج السنوي . في مرحلته الاولى . 6٠0٠٠0‏ جرار 
و... محرك ديزل ( 4)19410 كما بدأ العمل ني مدينة سيدي بلعباس من اجل تشييد 
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جدول رقم )١(‏ 
استهلاك الاسمدة ( بملايين الاطنان ) 





5/ 


مجمع للآلات الزراعية ( خطة ١91/4‏ -/191 ) . 

وعلى الرغم من كل ذلك فان نطاق ميكنة الزراعة ما زال محدوداً في كل بلدان 
المنطقة باستثناء تونس ولبنان والجزائر ومصر . وهكذا يمكننا ان نلاحظ ان المساحة 
المزروعة للجرار الواحد ما زالت واسعة في البلدان العربية . وقد تجاوزت هذه المساحة 
٠‏ هكتاراً في عام 14377 وبلغت 44 هكتار في السعودية و 8417 هكتاراً في السودان . 
ويعكس الجدول رقم ( 1١54‏ ) هذا الوضع بوضوح . وينبغي بذل الكثير من الجهود على 
الصعيدين الوطني والاقليمي من اجل التوسع في ميكنة الزراعة التي لا تقتصر آثارها 
الايجابية على رفع العوائد وتطوير الزراعة فحسب وانما تمتد ايضاً الى مستوى الاستخدام . 
غيران الجهود الرامية الى توسيع الميكنة لا تؤتى ثمارها إلا اذا اقترنت باجراءات تهدف الى 
تطوير المياكل الأساسية للزراعة واعادة تنظيمها . 

» علاقات الانتاج والاصلاح الزراعي : لقد ساد النظام التقليدي في كل المنطقة 
حتى عام 1467 وهو ما يزال قائما في عدد من البلدان العربية ( السعودية . الأردن » 
لبنان » المغرب . السودان ) . وبسبب الاعراف القبليةوالجماعية التقليدية » تأسست 
التنظيات الريفية على اساس الروابط بين الافراد لا على أساس العلاقات بين العامل 
والأرض52؟), 

وقد ادخلت الملكية الخاصة حديثاً من قبل العا نيين أو الدول الاستعمارية 

د تأكيد الأسس الاجتاعية ‏ السياسية لسلطتهم »؟». | ادى التملك الخاص 
للفائض الزراعي الى قيام الملكية الاقطاعية الكبيرة وبالتالي الى تركز شديد للأراضي على 
حساب جماهير الفلاحين . وثما أدى الى تفاقم هذه الظاهرة ان الاستععار قد هيمن على 
افضل الأراضي فتوجه . نتيجة لذلك . السكان المحليون نحو قطاعات أقل اهمية ( حالة 
المغرب ) . لقد كان . في المغرب ٠‏ قطاعان منفصلان كلية تقريبا عن بعضهه) : قطاع 
حديث يضم اقل من ربع الأراضي المزروعة . اربعة احماسه اجنبي ويجتكر الزراعة الاكثر 
اهمية ويتميز بعوائده العالية في مخال زراعة الحبوب ؛ وقطاع تقليدي يضم ثلاثة ارباع 
الأراضي المزروعة ولكنه يعيش على هامش النشاط الاقتصادي الحديث . ويعاني هذا 
القطاع اليا م مسعرجة :. العرقات ليميا : القصور في استغلال الاراضي الزراعية 


(46)انظر: 
ر(1974 رععموعظ عل دعمعتهقالوى لملا وعووعع2 زوتموط ) مععتهععة كعصرروظطمء وعرآ ,002 عل .ل 
3 .م 
(45) انظرا: 12 .2 رأشعة0 -معنزه81 عل عسمم دعأو6 )ةن 5 .كناء تفط 


584 


جدول رقم )١5(‏ 
الجرارات والحاصدات الزراعية 


عدد الآليات الموجودة في الخدمة 


اجراراتالزراعية 


١و‎ - و51١]‎ 1١91/#« 155١ 
ه15‎ 1056 






لبنان الف كن 
المصدر 


علممطعوعء لا سمناءس لوس ,كمه )دل لعاتلمنا عط أه مملادعتمدع:0 أدعن ا أنعتروةى لمة لم0ه]آ 
.(1974) 
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والتفتت وتفاوت المساحات المستغلة وضعف مستوى العوائد وفقر التربة وانعدام الوسائل 
التقنية والمالية0؟), 

لذلك اكدت قوانين الاصلاح الزراعي التي صدرت في عدد من بلدان المنطقة 
العر بية على تقليص الفوارق الاجتاعية وتحديد أو الغاء سلطة كبار الملاك . وقد كانت 
مصر في عام ١1467‏ اول بلد يشهد تجربة الاصلاح الزراعي في المنطقة العربية . 

أ المسرق 

يعتبر نظام الملكية في مصر ما قبل الاصلاح الزراعي نموذجاً لسوء توزيع الأرض 
الذي كان سائدا في المنطقة العربية . وتشير الاحصاءات الى ان ؛ , /٠‏ من المالكين كانوا 
يستحوذون على حوالي 7/ من مجموع المساحات المزروعة في الوقت الذي اقتصر فيه 
نصيب 94 من المزارعين على نسبة ممائلة . كما ان 5٠١‏ شخصا كانوا يملكون ١١574٠١‏ 
هكتار بينا كان مليونان من الفلاحين يملكون في المتوسط اقل من ٠١‏ آرأ( ٠٠١‏ متر 
مريع). وفضلا عن ذلك. كان اكثر من خمسة ملايين شخص مع عائلاتهم. في عداد 
المعدمين!*؟». لقد صدر اول قانون مصري للاصلاح الزراعي في ايلول / سبتمبر عام 
7 محددا الملكية الخاصة بثها نين هكتارا ( زائد 4٠‏ هكتارا لاثنين من الأبناء 
القاصرين ) . وقد شمل هذا القانون ٠١٠١‏ مالك كان بحوزتهم اكثر من 6.66٠.6٠6‏ 
هكتاراً. غير ان القانون كان يسمح للمالكين ببيع اراضيهم على شكل قطع صغيرة من 
هكتارين . كما استطاع آخرون التحايل على القانون عن طريق القيام بتوزيع صوري 
للأرض بين الأقرباء . وهكذا فان كل ما استعيد من اراض, لم يتجاوز 16.0٠٠٠‏ 
فدان”'*'اي 1840٠٠‏ هكتار . تم توزيعها على 1170٠١‏ عائلة بين عامي ١467‏ 
و1430. ثم جاء قانون 8؟ تموز/ يوليو ١45١‏ ليحدد الملكية باربعين هكتاراً . وعليه 
فقد نزعت ملكية 7١6٠٠١‏ فدان ( 90٠0٠‏ هكتار ) بين عامي ١1571‏ و1958 واعيد 
توزيعها . وفي النهاية بلغ المجموع الكلي للأراضي التي استعيدت 446٠0٠٠‏ فدان اي 
هكتار بما في ذلك اراضي الأوقاف ( ١58٠0٠٠١‏ فدان ) والأراضي التي كان 
يملكها اجانب وائمتها الدولة ( 57٠٠١‏ فدان ) والأراضي الخاضعة لنظام الحراسة . 


ومن جهة اخرى بدأ تشكيل التعاونيات الزراعية اعتباراً من عام 1481 . وفي عام 
(107) انظرة .كك اك 198 .مم ركع تم طعة جعمم من جعرآ .002 معنا 


(48) انظر : 8 -184.مم..للطآ1 
(19) الفدان الواحد - ١.47‏ مكتار . 


ل الحلا بلغ عدد هذه التعاونيات ٠‏ . غيران عام 01 شهد صيغة جليدة 
للتعاونيات الزراعية هدفها « اعادة تنظيم المجال الزراعي في اطار ادارة جماعية » . وهكذا 
انشئت مراكز اججاعية متعددة الاغراض انتشر ت في الكثير من القرى . ( يضم المركز 
عادة » مدرسة ومستوصفاً ومكتباً للمساعدات الاجتاعية وآخر للارشاد الزراعي ) . 
ل » ثلاثائة مركز شمل مجال رعايتها خمسة 

والواقع ان أثر الاصلاح الزراعي المصري كان محدوداً بالنسبة لأهدافه .فالقوانين 
ا ا 0 
مساعدة الفلاحين على الخروج من حلقة الفاقة » ومحاربة اعداء النظام السياسيين . غير 
ان غياب المنظور الشوري ادى بالضرورة , الى الحد من اثر الاصلاح الزراعي في 
مصر””'"“. وهكذا تكونت طبقة جديدة من المالكين المتوسطين واستمر تنازع الطبقات 
( على الرغم من تصفية طبقة الاقطاعيين ) . 

وني العراق » شرع أول قانون للاصلاح الزراعي بعد اعلان الجمهورية في عام 
4 . وقد حددت الملكية . بموجب هذا القانون بمائة هكتار بالنسبة للأراضي المروية 
ومئتي هكتار للأراضي القاحلة . غير أنه خلال الفترة الممتدة من عام ١184‏ إلى عام 
4 لم يلعب قانون الاصلاح الزراعي دورا يذكر في كسر شوكة الاقطاعيين . وقد 
اقتصر سريان مفعول القانون في تلك الفترة على 56.6٠٠٠‏ هكتار فقط وزعت بين 
٠‏ عائلة ( حوالي 6٠٠٠١‏ شخص من مجموع سكان الريف البالغ عددهم 4 
ملايين نسمة ) . وفي "١‏ أيار / مايو 191٠١‏ صدر قانون جديد للاصلاح الزراعي تم 
بمقتضاه استعادة ه , * مليون هكتار . إلا ان الأراضي التي استعيدت لم توزع هذه المرة 
وائما نزعت ملكيتها وتم تأجيرها لتجنب تفتيت الأرض وتسهيل تشكيل تعاونيات زراعية 
واقامة مشاريع كبرى موحدة . 

وقد بدأ برنامج الاصلاح الزراعي في سوريا عام 1964 . وبين عامي ١468‏ 
و59 تم نزع ملكية اكثر من ١,8‏ مليون هكتار كانت تشكل نحو خمس الأراضي 
المزروعة في البلد0*, وتوزع 5 5 هكتارا على 4 ؟عائلات وتم بيع 403757" 
0 (00) فميثاق العمل الوطني الذي صدر في حزيرانإيوئير 1939 يوكد على ان « التطبيق العر بي للاشتراكية ٠‏ في 
محال الزراعة , لا يؤ من بالملكية العامة . وانما بملكية الارض الخاصة ولكن في الحدود التي تستبعد التسلط الاقطاعي . ٠٠‏ 

(01) انظر: 


صقل امعصعممماء 6ل ع1 ع5مم عنان كعمغلطم؟م كستهقامع عل كعليظ ,كمم6عهل2 لعالولا 
.42-43 .مم ,(1971 ,كمه غدل لعاتمنا علوملا سعلل) أسعلم0)-معنزه81 بل كردم مستماىئ 


0/١ 


هكتارًللمزارعين . اما اراذ ضي الدولة التي تبلغ مساحاتها 77775 هكتاراً فقد منح حق 
التصرف فيها ل 4474 عائلة . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار عمليات الاستيلاء الأخرى 
فيمكن ان نلاحظ أنه في عام 1479 تم توزيع أو بيع 1791604 هكتاراً على ٠١774‏ 
عائلة . كما عملت الحكومة . من جهة اخرى . على تشجيع الانضمام الى التعاونيات 
الزراعية . وهكذا تجاوز العدد الكلي للتعاونيات الألف في عام 191١‏ . 


ب المغرب 

اختلف مسار قوانين الاصلاح الزراعي » في منطقة المغرب » من بلد الى آخر . 
وقد بلغ التباين في الاهداف » في بعض الاحيان » حد التعارض . الأمر الذي يو كد غلبة 
العامل السياسي في هذا المجال . 

فالتجربة الاشتراكية . في الجزائر » تقوم على صيغتين : التسيير الذاتي والشورة 
الزراعية . اما التسيير الذاتي فقد كان حصيلة عمل عفوي من جانب العمال الزراعيين 
بعد رحيل المستعمرين في صيف 1457 . واعتبارا من ايلول / سبتمبر ١4757‏ وبصورة 
خاصة في آذار / مارس ١45‏ أصدرت الحكومة مراسيم تنظم هذا القطاع الاشتراكي 
الجديد الذي يضم حوالي مليون هكتار . 

وفي تشرين الأول/ اكتوبر من عام 1477 تم تأميم حوالي ١,8‏ مليون هكتار كان 
يمتلكها الاجانب . وهكذا لم يمض اكثر من خمسة عشر شهرا على الاستقلال السياسي 
حتى تحقق الانتقال من النظام الاستعماري الى الاث شتراكية التي لم تقتصر على اقامة قطاع 
واسع يجري تسييره ذاتياً( حوالي ه ,؟ مليون هكتار من اجود الأراضي ) وانما تناولت ايضاً 
عمليات اعادة توزيع للملكية مخض تعن تركز شديد في الاستقلال الزراعي””27. يضاف 
الى ذلك ان النظام الجديد قد أحدث ثورة على مستوى ادارة المشروع الزراعم! 0 
ويشكل قطاع التسيير الذاتي 78/ من مجموع المساحات المزروعة ويحقق 1/5٠١‏ من دخل 
الانتاج النبتي . ويدخل في هذه النسبة /4٠‏ من الدخل المتأتي عن الحمضيات و /ل4/ 
من دخل الكروم والبنجر السكري , وهه/ من دخل الخضروات و ”77/ من دخل 

(01) لقد تكون القطاع الزراعي الذي كان بملكه الاوروبيون من 5١7٠١‏ قطعة زراعية وبلة معدل مساحة 
القطعة ١١9‏ هكتاراً ولكن الجزائر قامت . بعد الاستقلال . بتجميع هذه القطع وحصرها في 7١4٠‏ قطعة فاصبح معدل 
ماحة القطعة ١١4٠‏ هكتار . 

(05) تتألف اجهزة التسيير الذاتي من اربع هيئات : جمعية العمال (التي تنتخب المجلس وتشرف عليه وتنتخب كذلك 


رئيس المجلس ).محل العمال (الذي بجتمع مرة كل شهرين عل الاقل )»لحنة الادارة(تتألف من ١‏ الى ١7‏ عضوأ وتجتمع 
مرتين في الشهر) والرئيس . 


ف 


الحبوب . كا يستخدم هذا القطاع فوم عامل دائم و6060٠.ه‏ عامل موسمي . 

وفي الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر ١191/١‏ صدر ميثاق الثورة الزراعية واللائحة 
التطبيقية بهدف إعادة تنظيم الريف عن طريق معالجة اوضاع الأراضي التي يملكها 
المواطنون والجمعيات المحلية . اذ أن الشورة الزراعية « ينبغي ألا تقتصر على تأميم 
الأراضي وانما ينصب هدفها الأسامي على خلق الظروف اللملائمة لاستغلال هذه الأراضي 
في صالح جماهير الريف . تلك الجماهير التي عاشت ٠‏ لفترات طويلة , على هامش 
التقدم . كما كان على الثورة الزراعية ان تأخذ بيد أبناء الريف نحو وضع ثقافي واقتصادي 
واجهاعي أفضل للك 

ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب انضمام المستفيدين من الشورة الزراعية في 
تعاونيات . ويتكون اطار هذا التنظيم الجديد وهذا التخطيط الرشيد من القرية . أما 
الوسيلة فهي التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات . وقد انطلق برنامج انشاء ٠٠٠١‏ قرية 
زراعية اشتراكية في عام 714117*"». وعلى الرغم من ان الوقت لم يحن بعد لتقييم هذه 
التجربة فيمكننا التأكيد على ان الثورة الزراعية هي مشروع ثوري حقيقي يتجاوز مرحلة 
مجرد توزيع الأراضي ويهدف الى اعادة وتخطيط المجال الريفي والقيام بتنظيم رشيد لمجمل 
البنيات الزراعية . 


واذا ما جئنا الى التجر بة التونسية'”*“لوجدناها أقل ثباتاً وتماسكاً من تجربة الجزائر . 
فقد انتقلت الزراعة التونسية » بين عامي 1467 و 19417١0‏ من مرحلة الليبرالية الاقتصادية 
( مع احترام الملكية الخاصة ) - 1484 الى ١431‏ » إلى مرحلة حاولت فيها الدولة 
تطبيق الاشتراكية عن طريق اقامة وحدات تعاونية للانتاج 
الى 1474ء ثم إلى مرحلة العودة من جديد الى الليبرالية في نباية عام 1459 . 


(04) يجب ان ينسجم الحد الادنى لمساحة القطعة الموزعة ومعيار الدخل «بشكل يجعل الحد الادنى لدخل العائلة 
المتوسطة التي تعيش من انتاجها فقط مساوياً لثلائة اضعاف دخل عائلة عامل التسيير الذاتي الزراعي الذي يعمل 79١‏ يوم 
عمل في السنة »٠‏ ا هو منصوص فالمادة 58 من اللائحة التطبيقية لميثاق الثورة الزراعية . 

(09) تضم القرية الاشتراكية. بالاضافة الى المساكن العائلية» مسجداً ومدرسة ومستوصفا ودائرة بريد وحمامات 
عامة وقاعة تسلية ومقهى وساحة لمارسة الالعاب الرياضية . 


(97) حول التجربة التونسية انظر : 
21 -203 .مم رسع «تدععة وعصدهة6: ععرل, ماع ا 
دعمتهام وع! عمقل ععن انعاععد'! عل ممتأمكتمععل20 اك دع أ2معق وعتنااء تاماك », كناواطعلة/ة.ع 
8 ..5.5 .2 .8 .0 عل وسعتطو0 ]ع1 بال 


رف 


وقد استهدف البرنامج الاشتراكي اقامة وحدات من 00٠‏ هكتار تضم ثلاثين منزلا . 
والواقع انه تقرر ان يتزايد حجم الوحدات مع تدرج عمليات انشائها . وبين عابي 
5 4599 تم انشاء 44 وحدة تعاونية للانتاج انتشرت على 71/8714 هكتاراء 
اي ٠١88‏ هكتارا للوحدة وضمت 759549 تعاونية ما يشكل اقل من ١"‏ هكتارا 
للعائلة . وعلى الرغم من الصعوبات التي اصطدمت بها هذه التجربة ( انخفماض 
العوائد . قصور معدل الدخل السنوي للتعاونية » عجز لدى الوحدات التعاونية 
للانتاج بلغت نسبته 146 ٠»‏ تراكم الديون على التعاونيات ) فقد تقرر اقامة وحدات 
تعاونية للانتاج تنتشر على ٠‏ هكتار وتعاونيات للخدمات على ١٠٠٠م‏ هكتار في 
السنة . وهكذا بلغت المساحات التي شملتها الوحدات التعاونية للانتاج مليون هكتار . 
اما المساحات التي غطتها تعاونيات الخدمات فقد بلغت 4656٠6٠0٠‏ هكتار في عام 
. غير ان الاجراءات الليبرالية التي اتخذت في عام ١474‏ أوقفت بشكل مفاجىء 
هذه الخطوات لتقود الى « اصلاح زراعي معاكس » ( ر . دومون ) (أ0900ا8.0 ) . 
وكما يشير جي لوكوز (02» 1.1-6) «اتخذت التجربة التونسية شكل جماعية اجبارية وانتقائية» 
عاجزة عن ايجاد منطلق ايديولوجي يعوض عن فشل حافز الربح». 

أما التجربة المغربية فقد طغى عليها الاتجاه المحافظ الذي يرتكز على اولوية الملكية 
الخاصة والبحث عن الفاعلية الاقتصادية . وتشكل المتطلبات الفنية الاساس الذي ترتكز 
عليه السياسة الزراعية . أما التحولات الجذرية فليست من بين الأهداف الرئيسية لهذه 
السياسة ( لذلك استمر وجود نظام الاستقلال الزراعي الاستعماري حتى عام 191/4 ١‏ 
اي بعد 18 سنة من الاستقلال السيامي ) . غير أن أملاك المستعمرين قد حولت . بعد 
الاستيلاء عليها . الى « مبجمعات » للاستغلال الزراعي تحت مسو ولية السلطات 
الادارية . وفي الوقت نفسه وخلال عام 1954 . على وجه الخصوض اتخذت اجراءات 
تنظيمية لترتيب انتقال الملكية الجماعية ( الدوارات » القبائل . . . ) الى ملكية خاصة من 
اجل تكوين مزارع قابلة للاستمرار . والواقع انه منذ الاستقلال اتخذت الدولة اجراءات 
متعددة هدفها تفكيك الجماعية التقليدية المتأصلة في المغرب . وقد ادت التدخلات التي 
تمت من اجل ازالة الملكية الجماعية الى تكوين سياسة ( تقطيع ) حقيقية للأراضي وتشكل 
( القطعة ) الخلية الاساسية التي ينبغي ان تقدم فيها خدمات الدولة الفنية من اجل 
تحديث الزراعة وتنظيم المالكين المستغلين ( سواء كانوا من المستفيدين من اراضي الدولة او 
من بين العاملين في الوحدات الجماعية القديمة) . 


7,5 


وتؤمن الاطار الفني لهذه الوحدات مراكز تطويرية تلبي الحاجة الى تنظيم اقليمي 
وتكنولوجي . 


ان النبذة التي اوردناها حول البنيات الزراعية وتطورها في المجموعة العر بية تحملنا 
على طرح سؤال اساسي عن الدور الذي ينبغي ان تلعبه الزراعة في التنمية الاقتصادية 
والاججاعية للمنطقة في المستقبل نظراً للامكانات الضخمة التي تتوفر في الوطن العربي . 

سنحاول الاجابة على هذا السؤال في الباب الثاني من هذه الدراسة والذي 
سيكرس لقضية اعادة ترتيب بنيات الاقتصاديات العر بية سكن الآن دراسة غتلف 


قطاعات النشاط الاقتصادي 5 
المبحث الثاني 
القطاع الصناعي 
١‏ الخصائص العامة للصناعة 


تختلف اهمية القطاع الصناعي . في الوقت الحاضر » من بلد الى آخر . الا ان هذا 

القطاع يبقى » بشكل عام » ضعيفاً في كل المنطقة . والواقع ان الصناعة لم تبدأ في 
احتلال مكانة متزايدة الأهمية في خطط التنمية إلا خلال الستينات في المشرة, والسبعينات 
في المغرب . ويعود ذلك إلى خضوع معظم البلدان العربية للاستعمار . الذي عمد الى 
وضع العراقيل أمام عمليات التصنيع وكان همه الوحيد هو الإبقاء على امتيازاته ومصالحه 
وتوسيعها في القطاع الزراعي وقطاع المعادن ( النفط بصورة خاصة ) والخدمات ( البنوك 
وشركات التأمين ) . والقلة القليلة من البلدان العربية التي لم تعرف الاستعمار المباشر 
كانت تتسم بالافتقار الى جهاز دولة حقيقي وبعدم تدخل الدولة في الاقتصاد اصلا غير ان 
الاستقلال السياسي لبعض البلدان والضرورات الفنية لتنظيم الاقتصاد الوطني في البعض 
الآخر عملت على خلق الظروف الملائمة لاقامة وتعزيز القطاع الصناعي . 

وبما ان التصنيع عملية معقدة وتحتاج الى نفس طويل فيبدو لنا أن الوقت مبكر لتقييم 
الانجازات في هذا المجال . غير ان استعراض المؤشرات الاساسية يبين ان النتائج كانت 
متواضعة . 

أ ) نصيب الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي 

يتضمن القطاع الصناعي هنا الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية 


هلا 


والبناء . والمعلومات الاحصائية المختلفة التي يحتويها الجدولان(7و16) تمكننا من تكوين 
فكرة عامة عن مكانة الصناعة في الاقتصاد الوطني لكل بلد في المنطقة . ويلاحظ ان 
مساهمة القطاع الصناعي في تكوين النائج المحلي الاجمالي قد ازدادت ٠‏ بشكل ملحوظ » 
في كل البلدان العر بية بين عامي ١46٠‏ و1478 . والواقع ان خطى التطور الذي شهدته 
المنطقة قد اختلفت من بلد الى آخر . كما اختلف كذلك محتوى ومعنى هذا التطور . 
فالبلدان التي عرفت تزايداً كبيرأً للنصيب الذي تساهم به صناعتها في تكوين ناتجها المحلي 
الاجمالي هي بالدرجة الاولى البلدان النفطية كالسعودية والكويت وليبيا . غير ان بلدانا 
اخرى . سواء كانت نفطية كالعراق والجزائر او غير نفطية كمصر وسورياء جهدت 
لتنويع القطاع الصناعي من اجل اعطائه محتوى اكثر انسجاما مع ارادة الاستقلال 
الاقتصادي . ويمكن ان نلاحظ بسهولة ان نمو الصناعة الذي تحقق في هذه البلدان كان 
اسرع بكثير من نمو الناتج المحلي الاجمالي . وتجدر الاشارة الى ان نصيب الصناعة في الناتج 
المحلي الاجمالي يوازي أو يقل عن /٠‏ في البلدان غير النفطية فقط( مصر 75/ . الاردن 
"5 » لبنان /٠١‏ ». المغرب /#٠‏ . سوريا 75/ » وتونس 57/ ) . وعلى الرغم 
من ان وجود صناعة نفطية كبيرة قد لعب دورا مهما في رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج 
المحلي الاجمالي في بلدان كالجزائر ( 4 48/ ) والعراق ( 44/ ) ( يصح هذا الكلام في 
حالة العراق بصورة خاصة). فان تطور فروع صناعية اخرى قد ساهم » من جهته في 
زيادة هذه النسبة . ان حالات بلدان كالسعودية ( 77/١‏ ) والكويت ( 7/ ) وليبيا 
58 ) لا تحتاج الى تعليق نظراً لهيمنة القطاع النفطي . 
ب ) الاستخدام 


تظهر كافة البيانات الاحصائية المتعلقة بالاستخدام الصناعي ضعف مستوى هذا 
الاستخدام بالنسبة الى الاستخدام الكلي . كما يتبين من الجدول التالي : 
ان نسبة الاستخدام الصناعي الى الاستخدام الكلي لا تكاد تصل الى /٠١‏ في 
المنطقة وهي تتراوح بين 7 ,14/ في الكويت و 8,4 / في الأردن مروراً ب /١79/,0‏ في 
لبنان وليبيا و ١77‏ / في الجزائر ( باستثناء السعودية حيث لا تزيد هذه النسبة عن 1/7 ) . 
ويبدو ان ثمة تجانساً يمكن ان يبرز في هذا المجال اذا ما استثنينا السعودية . وتبقى هذه 
الملاحظة سارية » بشكل عام » فيا يتعلق بتوزيع الاستخدام الصناعي حسب الفرع . 
ويمكن ان نلاحظ أن هذه النسبة تتراوح في قطاع الصناعات الاستخراجية بين حوالي 1/١‏ 
و7/( باستثناء مصر ولبنان حيث لا تتجاوز النسبة ؟ ,0/ ) . أما في مجال الصناعات 


اف 


جدول رقم )١9(‏ 
المؤشرات الصناعية الاساسية للاقطار العر بية 






معدلات النمو | نصيبالصادرات 


الاجالٍ ( الاقل) الاجالي ( 141) الاجالي ( فلل )| الاجمالي ( ولع 


|])١955(11,#* )191/(‏ 4ره(1970) 
الاركلاةا1) ؟ 46 
زللاة١1)‏ فيل لافنا ل 
١ <<‏ 5 "ره 
ح )1١1‏ 


6 1للاة١1)‏ 5 1 ) | دم 
#ا(ركلا؟ة١ا)‏ 5 1 رلا 
1) 11 ا 
5(54ا9١ا)‏ هلا 5/41 )2 
)2 /ا١1‏ كره(15514/155 
1١1* 1١1 )١9 14‏ 
1) كينل 4 كرفا 


تستند هذه البيانات الى المصادر التالية: 
.(1974) عناكلاها5 كاستامعع4 أهدونغواة ؟ه عامهطعوعلا رعع01 لمع )5 )ة)5 .كمته]41 أده50 ل0هة عتسمومعط )0 امعصامدمء7 .كممغهلها. لعألمنا 
؟(0..1975.آ.1 تعاغمعن) أنه0قم) نال دعنان1)ك )52 دعل ع«تدناهمة .ء01112 عنامطق ا لفوهتأممعاما 
ب أصعنع0 - معنره81ة عل «عدامم دعتع6اوماع ,كنااء تفط 
عممع عاج عتصسممهمءة'اعل بندعاطة) .عطوعة - معصقع) ععتقنعهة .عطمبة - معمدم) عع تعسمرمن عل ععرطصفك 


جدول رقم )1١6(‏ 
توزيع الاستخدام الصناعي ‏ حسب الفرع 


الجزائر( )1١955‏ 
مصر (955١)7[1؟١لا/ا١‏ 


ليبيا (9454١)1ا57١١‏ 


المغرب (1911) 20 
تونس (955١)أهههم؟‏ يل 
يض 
فنك 


سوريا ( “191 ١977|)‏ كوءولا 





المدرء ‏ .(0/211)1975ه؟) نال كعسن أ)كتاماد دعل عستدنسهمة ,ع011 عسمطقا لفدمتأفممعامآ 


التحويلية فتتراوح النسبة بين 7 9/ و /١5,8‏ ( باستثناء ليبيا حيث تقتصر النسبة على 
4 . وهكذا يتضح أن الصناعات التحويلية تشكل المجال الأكبر للاستخدام في 
القطاع الصناعي . غير ان هذه النسبة تبقى ضعيفة وهي تعكس درجة تأخر الفروع 
الصناعية في الاقتصاد الوطني . 

ج - اليكل الصناعي 

يتصف النشاط الصناعي في المشرق بغلبة الصناعات الخفيفة التي تنتج السلع 
الاستهلاكية”” . فالصناعات الغذائية والمنسوجات ومواد البناء تمثل ٠0‏ الى 7١‏ من 


09) انظر: : 132 .م مأخسع م 0) -معنره81ة عل عسمم كعلع6 اهماد .خنلن 6ق 
دلا رمع أو لإسمصمعه لمعتاتاوط عط صذ رلناك ى نبرمع روط له سمتاممتصمء28100 ع1 , متم . 0 
.15-20 .مم ,1945-1970 كسعتعاسصنه0) طوعة عمتلز مز 
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الانتاج الصناعي في العراق والاردن ولبنان وسوريا . وفي البلدان النفطية يشكل تكرير 
النفط النشاط الرئيسبي حيث انه يمثل بمفرده 85,5 / في الكويت و5,لالا/ في 
السعودية . وهذا يبر ز ان الصناعة الثقيلة والصناعات الاساسية كالصناعات الميكانيكية 
والكهر بائية والتعدينية والكواوية ٠‏ منعدمة تقريباً أو ضئيلة . 

أما في المغرب فقد اتخذ تطور الهيكل الصناعي مساراً مختلفاً**». فقد انخفضت 
نسبة مساهمة الصناعات الغذائية في الانتاج الصناعي التي بلغت 57 في عام 148 الى 
في عام 197١‏ في الوقت الذي وصل فيه نصيب الصناعة الثقيلة ( التي انحصرت 
أساساً في تحويل المعادن في عام 1484 ) الى 7١,7‏ ابتداء من إنتاج الحديد والصلب الى 
البتروكياويات . 

د ) الاستثارات الصناعية 


تعير معظم بلدان المشرق . منذ بضع سنوات ٠‏ اهتاماً متزايداً للصناعة في جهودها 
الانمائية'*”». وهكذا خصص العراق . في الخطة 191١‏ - 191/4 » مبلغ 715 مليون 
دينار عراقي للصناعات التحويلية » أي 4 من مجموع الاستثمارات المرتقبة . وقد 
بلغت الاستثارات الصناعية . للفترة 191/١‏ - 191/8 . في سوريا © /١5,‏ من مجموع 
الاستذارات . وفي السعودية خصص مبلغ 587,8 مليون ريال سعودي للصناعة 
ولفترة خمس سنوات اعتبارا من -17١‏ 1417/1 . غير ان هذا المبلغ لاايشكل سوى ,1/7 
من مجموع الاستثارات . 


وفي الكويت . خصص البرنامج الصناعي للفترة 1915-191١‏ مبلغ ١49‏ 
مليون دينار كويتي , أي /8٠١‏ من الاستشارات المقررة . غير انه تجدر الاشارة الى ان 
الصناعات المزمع انشاؤها في الكويت تتجه اساسا نحو التصدير 1/8٠0,‏ أو الى انتاج 
سلع تحل محل المستوردات ( 8 14/ ) غير ان هذا التوجيه يبقى موضع شك فيا يتعلق 


(68) انظر : 
طاعولا مذ إاتمنسسه© عتسمموعظ مم عم؟ كاععمومعط ع1 يمممطم]1 متسط علطم 
نوعط تأرو لا حنل١‏ ) وناك طععطع د91 غط) م ممأغمعععاهآ] عتسمممعظ ممأعممه1] : معتكك4 
9 -58.مم.(273١1‏ 
(69) انظر : حول هذه النقطة : 
385ل امعسصعمصدماء06 ع١‏ عومم عنان دعسغاطمعم كستهامع عل كعلناظ ,كمهتلاولط لعألونا 
.39-44 .مم .(1973 ,كمهتتدلآ لعاتمنا تعاعولا سعل؟) أمعتم-دع رو0ة سل كردم مسمتفاع 


74 


بآثاره على الاقتصاد الوطني والاقليمي . وهذه حالة لبنان ايضاً ولكن لأسباب مختلفة . 
وقد قدرت الاستثمارات التي تضمنتها الخطة اللبنانية ( 1915 -/197 ) لفائدة قطاع 
الصناعات التحويلية بمبلغ 7١‏ مليون ليرة لبنانية في السنة . ويؤمن القطاع الخاص هذا 
المبلغ بأكمله . 
وفي المغرب ايضاً يمكن ان نلاحظ اهتاماً مستمراً تماثلاً من اجل زيادة نصيب 

الاستثمارات الصناعية في مجموع الاستثمارات . إلا أن الاختيارات هنا تختلف من بلد الى 
آخر . وهكذا تخصص الخطة 1974 - لا/191 ء في الجزائر . 48 مليارا من الدنانير 
للاستثشارات الصناعية . ويمثل هذا المبلغ 5 من مجموع الاستئارات التي يتم 
تأمينها كلية بواسطة اموال الدولة . غير انه يلاحظ أن قطاع المعادن يستحوذ لوحده على 
مليار من الدنانير » اي 47/ من الاستئارات المخصصة للصناعة(''2, 

وفي تونس خصص مبلغ مقداره 4١‏ مليون دولار للقطاع الصناعي خلال الفترة 
8--19917 . ويمثل المبلغ المخصص للصناعة *,40/ من مجموع الاستثارات . 
ويتوزع تمويل الاستثمارات الصناعية بين الدولة 109 والقطاع الخاص 
عار كل 

أما في المغرب فالنظام يختلف كلية وهو يقترب من ذلك الذي لاحظناه في لبنان . 
وكان تقدير الخطة الثلاثية المغربية ١4537- ١9516‏ ان يؤمن القطاع الخاص /8٠١‏ من 
الاسكثمارات وقد انصب الجهد . بالدرجة الاولى » على الصناعات المتوسطة 
والصغيرة . 


ه ) خصائص صناعية اخرى 
ان أحد مواطن الضعف المشتركة بين البلدان العر بية هو الأهمية النسبية للصناعة 
الصغيرة©2»'5. فالغالبية العظمى من المؤ سسات صغيرة وتستخدم اقل من ٠٠١‏ شخص . 


(00)انظر: 
ع تطسقط") نكتمد8 ) عطففج -معموع؟ عستقنامممق .عطوعة -معمم؟ عع موه عل مبطسقط) 
.عممعلمععاة عتسمممعت'! عل بدعاطة .(973 1 .عطومج -معمقع؟ معرع سورك عل 
(١ا)‏ انظ  :‏ طأعولا مذ لإكتمنتسسه0) عتستمصمعظ مد عه؟ كاعمووومع عط1 .مصدطه. 
.63 .م ركعأها5 طعصطعة81 عطا ص سمتاممععاصآ عتسمصمعظ وستعدمد81 تدعتقكم 
(59) انظراة .59-60 .مم ..ل151 - 


ففي تونس . حيت تقترب بنية الصناعة الصغيرة من مثيلتها في الجزائر والمغرب . نجد ان 
١‏ فروع من 18 فرعا صناعيا انتجت في عام /11717 ما تربو قيمته على ه ملايين دولار . 
ويمثل هذا المبلغ /٠١‏ من قيمة انتاج قطاع الصناعات الصغيرة الذي يستخدم /5٠‏ من 
القوى العاملة في الصناعة . 

اما في المشرق فإن قطاع الصناعة الصغيرة » في الصناعات التحويلية » يمثل نسبة 
استخدام وقيمة مضافة تفوق مثيلتها في عدد من البلدان المتقدمة؛وبعض البلدان النامية 
الأخرى2"59, 

وفي بلدان المشرق العربي تطغى الصناعة الصغيرة » بصورة خاصة . في 
المؤسسات التي تستخدم اقل من عشرة عمال . وتشكل المصانع الصغيرة ( أقل من ٠ه‏ 
عاملا ) بصورة عامة مصدرا للاستخدام اكثر اهمية ما توفره المصانع الأخرى . وهكذا 
فان نسبة الصناعة الصغيرة ( ٠١‏ 44 عاملا ) في الاستخدام داخل الصناعة التحويلية 
تبلغ » على سبيل المثال » 49/ في لبنان و 77/ في الكويت و١75/‏ في الأردن و8 ,؟7١/‏ في 
السعودية ©5), 

ومن جهة اخرى ٠‏ وفيا يتعلق بحجم المناجم التي تنتمي الى الصناعة الصغيرة 
يلاحظ ان عدد الأشخاص المستخدمين في الم سسة هوه ,” فى السعودية و4 ,” فى سوريا 
وه في الأردن والعراق و 8,7 في الكويت وذلك بين عامي 1943# و©958١ا.‏ أما القيمة 
المضافة للفرد المستخدم في الصناعة الصغيرة لهذه البلدان فهي تماثل تلك التي تحققت في 
البرازيل واميركا الوسطى وكولومبيا ولكنها اعلى من مثيلتها في الهند والباكستان . 

القيمة المضافة للفرد المستخدم (بالدولارات): 


العراق دل )١9554(‏ 
الاردن ١64‏ (956١ا)‏ 
لبنان يففف )١955(‏ 


133 .م رغصع م0 مدع نره]8ة ع1 عدامم كعتو6اوس5 .كناك خط 

-0نا6؟ «راوع021-معلإ840 بال وعطمعة كلهم ذعا كمهل عتمئاكسله] عأناعم ضل» .كمه )دل لع ألملا 
لمعغنملة. امول بسنل8) كاععمي'ل أعمممهه ,11-15/11/1968 ,طانامربزء8 ,واععمءع'ل مما 
.(972! ,كمم لولم 


(75) حول هذا الموضوع انظر : لنط] 
اذلف . 81 .م ,.لتطآ1 
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اميركا الوسطى : نكن (؟95١ا)‏ 


البرازيل تضنيل (950ة١1)‏ 
الهند 9 *تول) 
اكستان ”0 (4هول) 


وهكذا فان الصناعة الصغيرة تحتل مكانة لا يستهان بها في الصناعة التحويلية . 
وثمة نقص آخر مشترك بين كل بلدان المنطقة يستحق ان يشار اليه الا وهو الاستخدام 
الناقص للطاقة الانتاجية للصناعة التحويلية باستثناء الصناعة الصغيرة. والواقع ان 
افتقار المنطقة الى البيانات الاحصائية في هذا المجال لا يسمح لنا بالتعمق في هذه المسألة 
التي سنعود اليها عند تناولنا التعاون الصناعي بين البلدان العر بية . 

١‏ الصناعات الاستخراجية 

تتصف الصناعات الاستخراجية . في المنطقة » بتبعيتها شبه المطلقة للخارج وذلك 
حتى بداية السبعينات'». ويمكن التعرف على هذه التبعية من ثلائة مستويات . على 
الأقل ‏ أولاً : على صعيد الانتاج واستغلال الثروات المعدنية التي تسيطر عليها الشركات 
الأجنبية » ثم على صعيد التسويق . ان بضعة منتجات معدنية تشكل . في الغالب » 
وحدها اكثر من /5٠‏ من الصادرات في المنطقة . كم| أن غياب سيطرة الدولة على التسويق 
الخارجي للمعادن والنفط يشكل عقبة خطيرة في طريق التقدم ويفرغ مبدأ معدلات التبادل 
من أي معنى077). واخيراً على صعيد عوائد التصدير التي يدرها الانتاج المعدني نجد أن 
تقلبات اسعار المواد الاولية وعدم الاستقرار النقدي والتضخم العالمي واحتكار القلة 
السائدة في السوق العالمية لهذه المواد تكون عوامل تلعب دوراً كبيراً في اختلال اقتصاديات 
البلدان المتخلفة . 





(19) باسشناء تأميم مناجم الحديد فى عام ١471‏ وشبكة توزيع بعض الشركات الامريكية بينعامي/1451و 1434فى 
الا لء 2 نعماة ذلككء 3 1 : 
الجزاثر ٠‏ فان قطاع المعادن بما في ذلك ا هيدر وكر بونات ٠‏ كان باكمله تقريبا بين ايدي الشركات الاجنبية وعمليات التأميم التي 
1 في يجال البترول انطلقت من الجزائر ( 74 شباط 191/1 )ثم من ليبيا(كانون الأول)ثم العراق ( حزيران ).كا 
اخذت بلدان الخليج ترفع مشاركتها في الشركات متعددة الجنسية حتى بلغت هذه المشاركة /5٠‏ في عام 191/4 . وسوف 
نعود. فيها بعد. الى ظاهرة المشاركة هذه التي لم تكن سوى شكل من اشكال الاندماج الاقتصادى والمالي لهذه البلدان في السوق 
الرأسمالية العالمية . 0 1 ١‏ 

1 )انب م . بارن (82589 .لل .2) واحد من أوائل الكتاب الذيرد 
التبادل في البلدان المتخلفة . 1 
انظر : 


اشاروا الى عدم ملائمة مفهوم معدلات 


.(966! .معممعمالا تختموط )ععسوكوزوى ع0 عناونانامم عتسرمهوءونر] .مورو8 .م .م 


م 


وثمة مظهر آخر لاختلال الصناعات الاستخراجية يتمثل في هيمنة هذا القطاع ع 
الذي ساهم في تكوين النائج المحلي الاجمالي 2 في عام ع9 ., بنسبة 15 قي 
الكويت و 56خ اخ ليبيا وحوالي 156 3 السعودية و5”/ ف العراق وحوالي م في 
الجزائر » من جهة . وفي ضالة الاستخدام . من جهة اخرى . حيث ان الصناعات 
الاستخراجية لا تستخدم سوى ما بين (0٠,5‏ في سوريا ) و/ ( في الكويت وليبيا) من 
السكان العاملين . 

ولنحاول . الآن » الاطلاع على مكونات قطاءالمعادن في المنطقة . 

أ) الهيدر و كر بونات 

الغاز الطبيعي : ان غياب البيانات الاحصائية يمنعنا من تكوين فكرة محددة في 
هذا المجال . ويمكننا ان نشير فقط الى ان حقل الغاز الطبيعي الاكثر اهمية في العالم 
يتواجد في الجزائر حيث بلغ الانتاج ه مليارات من الامتار المكعية في عام ١191/‏ . ومن 
جهة اخرى 2< فقد قدرت الاحتياطيات من الغاز الطبيعي 2+ الى يومنا هذا 2 عمقدار /٠ ٠‏ 
مليار من الامتار المكعبة في الجزائر و "50٠0‏ مليار في ليبيا و 186٠0‏ ملياراً في السعودية . 
وتكون احتياطيات هذه البلدان الثلاثة لوحدها ١706٠‏ مليار من الامتار المكعبة "© , 

النفط : يشكل النفط الثروة الرئيسية للمنطقة . فهناك اربعة عشر بلدا منتجاً 
للنفط, كا هو مبين في الحدول رقم(4م١)»‏ غير ان هناك اختلافات واضحة بين هذه 
البلدان . ففي عام 19177 . على سبيل المثال » انتجت الكويت والعراق وليبيا ٠٠١٠لا‏ 
مليون طن أي حوالي 5 من الانتاج العالمي . ويمكن تحديد هذا الاختلاف . بسهولة » 
على صعيد الاحتياطيات الم كدة كما يشير الجدول رقم(7١)حيث‏ يمكن ان نلاحظ بان هذه 
البلدان الأربعة ذاتها تمَتلك 7/4٠٠‏ مليون برميل . أي اكثر من 547/ من الاحتياطيات 
العالمية . والواقع ان هذا التباين في التوزيع الجغراني للمورد المعدني الاساسي في المنطقة 
يقود الى عدم تكافؤ في الامكانات الاقتصادية والقدرات المالية على وجه الخصوص . 

ان حجم انتاج النفط ومعدل نوه لا يتحددان » دائما » وفقاً لحاجات تمليها المصالح 
الوطنية أو الاقليمية ( باسيئثناء الجزائر والعراق ) وانما يخضعان لاعتبارات أخرى ترتبط 
بالاستراتيجية العالمية للشركات متعددة الجنسيات في مجال الطاقة عموما ( يمافي ذلك 

(77) لقد ورد في المجاهد, ٠‏ نيسان (ابريل) 1917, نقلاً عن الأهرام ان احتياطيات البلدان العربية من 
الغاز تبلغ ٠٠٠4م‏ مليار من الاقدام المكعبة اي 77/ من الاحتياطيات العالمية. 


4 


الطاقة النووية والطاقة الشمسية والهيدروكربونات المستخرجة من مركب من الفحم . 
وحجر السجيل وصخور القار اه 
جدول رقم 200 
الاحتياطيات المؤكدة من النفط )١191777(‏ (بملايين البراميل) 


اد 0 01 الاحتباطيات 2 [لسية ال الاحتاطات العالة 


١ 
لفق‎ 
0.ء"|‎ 
امبف‎ 
ثثولا‎ 
لاه‎ 
ثثمهة‎ 
0 
000 
لضي‎ 


المغرب ١‏ 
اك 


المصدر : نفط العرب . المجلد 6 ( تموز( يليو ) #/191 ) . العدد ٠١‏ . اوردها : 
202.م وسعتصوعز )ء عطوعج علمعاءم نال كسدعمعع دعل مملأدكتلنغس .ا .طحذلط نك متمهط6 





(18) انظر: 

973! الإباآ لممفصلقك تختمدط ) معتامقم معزمء أعزمامم عل عع تلوط .101 ل 
انظر أيضاً : عبد الحميد براهيمي . ه تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية.»» في ندوة المشروعات العربية المششركة 
ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. 1١4‏ 1914/11/18 ( [القاهرة] : جامعة الدول العربية . مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية . [1919/35] ). 


45 


جدول رقم )١84(‏ 
تطور انتاج النفط في البلدان العر بية ( بآلاف الاطنان ) 


شاد | رن اا 1 حلراكم] تنملارة 


المصدر: 





1972 اقلخ - ععتامةل ), 71 .20 ركععدوتسمسوءة معلناظ رأمع م0 عطموحط 
-203 .م بمعتسمع أ اء عطمعة عأوماءم نال كناصء عع كل دون مكتلنقن ”.1 رطمدكظ )ء متك 
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ويلاحظ أيضاً ان انتاج النفط قد ارتفع في السعودية من 77 مليون طن إلى 750 
مليوناً وذلك للفترة ١47٠‏ 1917/8 وهذا يعكس زيادة نسبتها /44١‏ . وازداد الانتاج 
النفطي في الكويت » خلال الفترة نفسهامن حوالي 87 إلى 18 مليون طن اي بنسبة 1/589 
وفي ابوظبي من 1 إلى حوالي 58 مليوناً » اي بنسبة 3#/ . إنطلاقاً مما تقدم نلاحظ ؛ 
أولاً » ان زيادة الانتاج . في الكثير من البلدان » لا تعبر عن متطلبات اقتصادية وطنية أو 
اقليمية حددة ولم تؤد الى بذل الجهد اللازم في مجال التصنيع أو ني تحديث الزراعة على 
الرغم من اهمية وتوفر المصادر المالية . ومن اجل ان ندرك . من جهة اخرى » مدى 
اندماج البلدان النفطية في السوق الرأسمالية العالمية يكفي ان نشير الى ان الجهة التي تتخذ 
القرارات تتواجد في اماكن اخرى . وعلى الرغم من ان هذا لا يدخل في صلب 
موضوعنا هنا إلا أننا وجدنا مناسباً ان نشير الى ان الانتاج العر بي من النفط ضمن الانتاج 
العالمي قد ارتفع من /7١,٠8‏ في عام 115٠١‏ إلى 87,8/ في عام 191 وان نسبة نمو 
الانتاج العربي كانت /71١6‏ بينا لم تتجاوز نسبة نمو الانتاج العالمي /١74‏ وذلك خلال 

ان الملاحظات التي اوردناها تبر ز للعيان عدم التناسب بين الوسائل المالية الضخمة 
لبعض البلدان العربية واهداف هذه البلدان الاقتصادية والاجتاعية التي تحددها 
بالضرورة عدة عوامل من بينها ضيق الاسواق المحلية . ويمكن ان نجد هنا سبباً اقتصادياً 
لا يكتنفه الشك للبحث . على المستوى الاقليمي » عن حلول مثلى للمشكلات الخطيرة 
والمعقدة التي تطرحها تنمية الاقتصاديات العربية . 

ب ) الفوسفات 


يشكل الفوسفات . بعد الهيدروكربونات » ثروة معدنية لا يستهان بها خاصة في 
المغرب والاردن ومصر . والمغرب ليس المنتج العربي الاسامي للفوسفات فحسب وانما هو 
المصدر الأول في العالم أيضاً . وقدبلغت نسبة صادراته من الفوسفات الى الصادرات 
العالمية /ا/: حيث انتج في عام 1174 ١14(‏ مليون طن). كما ان الاحتياطيات الضخمة » 
التي يتمتع بها والتي قدرت بنحو 4٠‏ ملياراً من الاطنان » تمشل /5٠‏ من الاحتياطيات 
العاللية”*"». وللفوسفات المغربي ميزة خاصة وهي محتواه العالي الذي يفوق محتوى 


(519) انظر : 
نا ومأغمرعوعغامة"'!| عل كعناوتسمممءة كامعمعلمم؟ كعل عطءوعطءعه» , أعوكنامزمء8 د 


كم 


الفوسفات التونسي والجزائري اللذين لا يتجاوز معدلما 01/ الأمر الذي يتطلب القيام 
باستثمارات إضافية لاغناء المعدن والحصول على محتوى يوازي 1768/ . ويعطينا الجدول 
التالي دليلا على اهمية احتياطيات وانتاج الفوسفات في المنطقة . 


جدول رقم )١9(‏ 
احتياطيات وانتاج الفوسفات2"”7 


- الانتاج ( بألاف الاطنان 
: 55 


امه 














كليل 


ل امن الا 


غام. 


واتاح تعديل سعر الفوسفات في عام 1914 للبلدان المصدرة وعلى رأسها المغرب 
تحسين وضع ميزانها التجاري بفضل الزيادة المستمرة ة في عوائد التصدير خاصة وان البلدان 
العر بية الرئيسية المنتجة والمصدرة للفوسفات (المغرب» تونس » الأردن) لا تنج نفطاً أو 
يقتصر انتاجها النفطي على كميات ضثيلة . 


5 .47 .م ,دع اأأععم كاعم أء كلمأكمع صلل زعمتطءعطع ه14 غاتسناثآ مح طععطعدالل 


02 .48 .م ,.لذطآ 
تعطهعة - معصقع؟ عمتقتاعمهكق ,عطهمة - معمدء؟ ععتعصوه0) عل وعرطصقكطك 
90 ,187 .مم مسعتموعذ اء عطوعة عامعاغم نل كسمعنع2 كعل مملأوكتلغن”آ بطكداظ )ء متمقك 


(1/) غ. م > ارقام غير متوفرة . 


/ا4 


ج ) موارد معدنية أخرى 

تزخر المنطقة بموارد معدنية متنوعة . وعلى الرغم من ان عدداً كبيراً من المعادن قد تم 
حصره إلا أن عمليات استغلاله م يبدأ بعد. 

-يتصدر معدن الحديد قائمة الموارد المعدنية في المنطقة . ويقع اهم منجم في المنطقة 
في الجزائر (ونزا). حيث يبلغ معدل محتوى المعدن فيه /5٠‏ وهو أعلى معدل في المنطقة 
العربية. وقد قدرت الاحتياطيات المؤكدة في الجزائر بما لا يقل عن ٠١‏ مليارات من 
الاطنان. غير ان اهم بلد في انتاج وتصدير الحديد هو موريتانيا حيث بلغت كمية الانتاج 
5 مليون طن في عام 1941/7 . ان تصدير الحديد الموريتاني. الذي أممت مناجمه في 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام :لال يمثل 4/ من قيمة الصادرات . وتعتبر مصر وسوريا 
والمغرب وتونس من بين مصدري الحديد ولكن بدرجات مختلفة. كم) ان بلداناً اخرى 
كالسودان والسعودية وليبياء حيث يضم باطن الأرض كميات هامة من الاحتياطيات 
المؤكدة, تتأهب لاقامة مشاريع في هذا المجال؛ غير أن ما يؤسف له هو انعدام التنسيق 
بين البلدان العربية المختلفة من اجل اعداد برامج استثمارية مشتركة تحميها من منافسة 
بعضها البعض ونجنبها الكثير من الحدر. ففيه| يتعلق بالمناجم القائمة يلاحظ ان هناك نقصاً 
في استخدام الطاقة الانتاجية يختلف من بلد الى آخر ومن سنة إلى أخرى. وقد قدر هذا 
النقص في الجزائر على سبيل المثال. بنسبة /8٠‏ في عام ١454‏ وه5/ في عام */191. 


-معادن اخرىء» تنتج المنطقة او تتأهل لانتاج عدد كبير من المعادن كالزنك 
والرصاص (المغرب. الجزائر. تونس. مصر) واليورانيوم (الجزائرء السعودية) والنحاس 
(مصرء ليبياء السودان). والفحم (بلدان المغرب) والمنغنيز (المغرب. مصر) وعدة موارد 
معدنية أخرى. ومن سوء الحظ ان انعدام البيانات الاحصائية الدقيقة يجعل من إطالة 
قائمة المعادن هذه أمراً غير ذي اهمية . 

وفي ختام هذه النبذة عن أهم الصناعات الاستخراجية من المناسب أن نشير الى ان 
البلدان العربية غنية بالموارد المعدنية ولكنها متنافسة وتعتمد على السوق الخارجية. الا ان 
تعاوناً اقليمياً بين اثنين أو اكثر من بلدان المنطقة ينفتح على البلدان العربية الأخرى. يتيح 
الاستفادة من عدد كبير من هذه المعادن في داخل المنطقة وذلك لمواجهة الاحتياجات الوطنية 
والاقليمية وخلق تكامل بين الاقتصاديات المحلية (او تعزيزه إن وجد) عن طريق إرساء 
قواعد تصنيع سليم ومبشر بالخير. يعزز هذا الرأي ان القطاع الصناعي عموماً وقطاع 
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الصناعات التحويلية بشكل خاص يعانيان من التفكك وهما موجهان, غالباً. نحو الخارج 
وغير مندمجين في الاقتصاد الوطني ومنفصلين كلية عن الاقتصاد الاقليمي . 
الصناعات التحويلية 


على الرغم من اتجاه نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالبي نحو 
الارتفاع فان مساهمة هذه الصناعات تظل متواضعة في كل المنطقة . فنصيب الصناعات 
التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لا يكاد يتجاوز 7/٠١١‏ باستثناء مصر ولبنان والجزائر. 
ومن جهة اخرى. يشمل قطاع الصناعات التحويلية اساسا المواد الغذائية والمشروبات 
والمنسوجات. وتشكل هذه الاخيرة /5٠9‏ وحتى /٠٠١‏ من الانتاج التحويلٍ في بعض بلدان 
المشرق. أما في المغرب فيلاحظ ان المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تمثل بمفردها حوالي 
٠‏ من القيمة المضافة لمجمل الصناعة التحويلية””"©2. ويعود السبب في ذلك الى اهمية 
القطاع الزراعي الذي يوفر المواد الأولية. لذلك كانت المشاريع التي تعالج الحبوب (انتاج 
السميد والمعجنات والكسكسي) والزيوت والنبيذ. تشكل. على الأقل خلال الستينات» 
جزءاً مها من صناعة المواد الغذائية. غير انه قد تم ادخال تنويع كبير على الصناعة 
التحويلية لبلدان المغرب العربي خاصة خلال الفترة التي اعقبت الاستقلال السياسي . وقد 
شهدت صناعات النسيج والدباغة والجلود تطوراً منقطع النظير. أما البلدان التي تفتقر الى 
فطاع زراعي يمكن ان يوفر مواد اولية تمائلة كالكويت والسعودية, فان جزءا لا يستهان به 
من الصناعة التحويلية يقتصر على عمليات تقطير المياه وانتاج الملح والطباعة والنشر. وفي 
هذين البلدين كما في العراق وليبيا والجزائرء توسع القطاع التحويل بفضل قيام نشاطات 
مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي وايضا بفضل قيام صناعات كيماوية وبتروكيماوية جديدة 
منذ بضع سنوات. لقد ازدادت طاقة التكرير» في البلدان النفطية. في نهاية الستينات 
وخلال السبعينات على وجه الخصوص. بمعدل نمويجاوز /١8‏ بين عامي ١91/١‏ و9174١1‏ 
كا هو واضح في الجدول رقم .)5١(‏ 


(75) حول المشرق انظر: 
01 لالممسمعظ لفعتاتاوط عط مز ولمنك ىح :وامعووط أو ممتأمعتصى 1100 عط] ,رمتسم .و 


.15 .م ,1945-1970 دعتعاصره0) طوع4 عمتلا مز طاومع0 
وحول المغرب انظر: 


لك ابنا نيدت 1لا ع0 كعناوتصرمهمءة كامعسمعلمه؟ كعل عطءوعطععه» ,كعدكنم زوعم 
.م روع اأأعع مكعم اء كصمتومعسولل زعمتطءعطودل8ة عاتصثل مز «رطععطع 1/3 
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جدول رقم )٠١(‏ 
طاقة التكرير في البلدان العر بية لعامي 191/١‏ و ١91/4‏ 
( بآلاف الاطنان في السنة ) 


الطاقات 





كن م 8 


المصدر: 
دلإهم دع1 كمهل عئغزامئا6م عقأكنالمة"! عل عموتممعطه » ,عمغعاعقطء72 ععنهة01 -عترولا 
كنامم , (1972 أترحخ -ىع امل )20.71 ,وعد لتسمصمءة كعلناظ رامع م0 -عطعوعط «روء226 
عغممة"! 
عوطصقطك تكتمية) عطوعة لمعصعء؟ عستهتامصعق ,ء6معة -معمةء) عءرعصصمت عل عبطمقدت 
.(1974 ,عط238 -معصة؟ ععرعسوره0 عل 
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غير اننا نشهد . في محال التكرير كما في مجال صناعة الحديد والصلب2”97, منل 
+1917 - 14174 على وجه الخصوص ٠‏ بروز تيارقوي في البلدان الغربية يبحث عن اعادة 
توطين الصناعات الملوثة في البلدان المتخلفة من جهة . وتقسيم دولي جديد للعمل يهدف 
الى تعزيز اندماج المناطق الغنية في العالم أو تلك التي تمتلك ثروات كامنة في النظام 
الرأسمالي العالمي من جهة أخرى . والأمر الذي يحمل الغربيين على حث الخطى في هذا 
الاتجاه هو احتال توصل البلدان العربية الى اقامة مقومات هيكلية وبنيات اقتصادية يمكن 
ان تقودها الى استقلال اقتصادي حقيقي . 

وعلى الرغم من محاولات ادخال صناعات ثقيلة في المنطقة فان النمو الصناعي العام 
يبقى اعلى وقيمته المضافة اكبر في الصناعات الخفيفة . 


لقد بلغ معدل النمو السنوي للصناعة التحويلية بين عامي ١9568‏ و1977 حوالي 
٠ف‏ المنطقة ( يتراوح هذا المعدل بين 0/ في العراق والجزائر و5١/‏ في مصر )(*” . 

ويعود ايقل" هذا المعدل الى ارادة البلدان العر بية لاحلال السلع الاستهلاكية التي 
تنتج محلياً » حيث تتوفر المواد الاولية اللازمة » محل المستوردات . ويصح ذلك . على 
وجه ا لخصوص ٠‏ »في صناعات النسيج وجزء من الصناعات الغذائية ( مصانع المعجنات 
الغذائية ومعامل الزيوت ومعامل تكرير السكر وصناعة الألبان والمشروبات . . . الخ ) ؛ 
وهناك » بالاضافة الى ما تقدم » صناعات تنتج سلعاً استهلاكية توجه اساساً نحو التصدير 
( وكذلك للاستهلاك المحلي في المدن ) . والمقصود بهذه الصناعات هنا هو مصانع تعليب 
الفواكه والخضر والاساك . كما يشتمل تصدير المنتجات الصناعية ايضا على المنتجات 
النفطية المكررة أو المنتجات المرتبطة بها (البتروكيماويات) . ان هاجس البلدان العربية ‏ 
من اجل توسيع منشآنها الصناعية وتحديد استيراد بعض المنتجات الغذائية وانتاجها محلياً 
واقامة بعض الصناعات التي تتجه أساسا نحو التصدير » يعبر » في الواقع . عن انعدام 
الئاسك الاقليمي حيث أن الجهد الذي بذل حتى اليوم » على ضالته » في مجال التصنيع لم 
يأخذ في الاعتبار امكانات تكامل الاقتصاديات العربية . غير ان امكانية التصحيح ما 
زالت قائمة . ذلك ان عملية اعادة تشكيل الاقتصاديات العربية لم تبدأ إلا منذ بضع 

(78) ستعالج هذا ال موضوع بمزيد من التفصيل في المبحث الثاني حيث نتناول التعاون الصناعي بين البلدان 
العربية . 
8 (74) انظر الجدول )١6(‏ فيا سبق . 
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سنوات وما زال امامها شوط طويل حتى تتحقق . ولكن . هنا ايضاً . يتدخل العنصر 
الاجتاعي ‏ السياسي في هذا التحليل ويشكل عقبة امامه . فاختلاف الانظمة السياسية قد 
اقترن باختلاف في الاتجاهات الاقتصادية . وهكذا يمكن ان نلاحظ أن اقتصاديات تدعى 
ليبرالية كتلك التي تيز لبنان أو الأردن قد تضمنت صناعات تحويلية تتجه نحو الخارج - 
وحتى خارج المنطقة ‏ حيث ان نصيب الصادرات التحويلية يمثل 1777/ و 47717/ من 
العائدات الكلية لكل من هذين البلدين في عام 191 . وهناك . بالمقابل . بلدان 
ضاعفت الصناعات الخفيفة وهدفها الأول » من وراء ذلك ٠‏ تحديد أو حتى الغاء استيراد 
بعض المنتجات التحويلية . وهذا ما حدث في العراق وسوريا والجزائر حيث كانت نسبة 
صادرات الصناعات التحويلية الى مجموع الصادرات . لنفس السنة . /٠١‏ و 7/١5‏ 
و7566 على التوالي . 

وفي الجزائر » على سبيل المثال . غطى الانتاج المحلي في عام 191/4 كل استهلاك 
المواد الجلدية والمنسوجات وبعض المنتجات الغذائية . وكان ذلك حصيلة اختيار متعمد 
من جانب الجزائر قضى باعطاء الأولوية للسوق المحلية على التصدير . 

ومهما كانت الطريقة التي سلكتها البلدان العربية فإن الصناعات التحويلية قد 
نت . | يلاحظ ايضاً ان القسم الاكبر من القيمة المضافة التي سجلها القطاع الصناعي 
قد تحقق في الصناعات الخفيفة . كى| يشير اليه الجدول رقم(١7)‏ .ويبين هذا الجدول ايضا 
التقدم السريع الذي أحرزته الصناعات الثقيلة خلال الفترة موضع البحث . ويتمثل هذا 
التقدم في زيادة انتاج الاسمنت ومواد البناء التي املاها تزايد الطلب على هذا النوع من 
السلع « التي تشكل زيادة استيرادها عبئا ثقيلا على البلدان المستوردة » بسبب تطور قطاع 
البناء والتشييد . يضاف الى ذلك ما تحقق من تقدم في مجال الصناعات البتر وكواوية 
والحديد والصلب ومصانع التجميع التي تضم جزءا كبيرا من فرع اشغال المعادن . 

ان التقدم الظاهري الذي يبدو ان الوطن العربي قد حققه يخفي الكثير من مواطن 
الضعف . وفيا يلي عرض سريع لأهم ما ابرزه العديد من الاقتصاديين في هذا الشأن : 

فانعدام تماسك عملبات التصنيع والافتقار الى التنسيق بين المشاريع المختلفة قادا 
ميشيل شاتلوس ووناء0881 |1106 » على سبيل المثال » الى ملاحظة عدم تجانس « الحوافز 
الكبرى التي تكمن وراء سياسات التصنيع في البلدان العربية : ايجاد بدائل 
للمستوردات . استخدام المواد الاولية المتوفرة في البلد » تنمية الصادرات واقامة اقتصاد 
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حدين ا" و« يرتبط قسم من هذه ا حوافز غير المتجانسة باحتالات السوق وينبع قسم 
آخر من امكانيات الاقتصاد الوطني ويقوم قسم أخير على تقديرات الحاجة المحلية » . وقد 
تفاقم موطن الضعف هذا نتيجة اخطاء التشخيص التي انعكست في البحث عن وسائل 
تستخدمها السياسة الصناعية . ١‏ فالأمر اللافت للنظر في هذا الصدد هو الأهمية التي 
اعيرت للرسوم الجمركية والسياسة الضريبية وتشجيع الاستشارات الاجنبية في حين ينبغي 
ان يعهد بعبء التصنيع في معظمه الى القطاع العام » . والواقع ان هذا السلوك ما هو الا 
نتيجة محاكاة وتقليد لنموذج التصنيع الغربي والمعارف الغر بية ونقل لوسائل تحليل ووسائل 
سياسة تتلاءم مع اوضاع مختلفة تمام الاختلاف. ويتمثل هذا الوضع في إنشاء مبعشر 
للصناعات الأمر الذي يؤدي الى تفاقم ظاهرة تفكك الاقتصادات العربية ويعزز توجهها 
نحو الخارج . ويمكن ان ينطبق على المنطقة ماقاله ه . إسنار” "'(0.503,0) ) . ٠‏ ان ما 
يسمى صناعة جزائرية ما هو . في الواقع . إلاغبار من المشاريع تفتقر الى روابط تشدهاالى 
بعضها البعض . وتخضع لصيغ ادارية مختلفة » وعلى الرغم من تمركز هذه المشاريع في 
المدن فهي ما زالت غير قادرة على توفير الاستخدام الكاني للسكان المتراكمين في تلك 
المدن . ىا ان هذه المشاريع لا تستخدم بعد . بصورة عامة » كامل طاقتها الانتاجية. 
ويعود هذا الشلل الجزئي الى ضيق السوق المحلية والمنافسة على الاسواق الخارجية » . 

وعلاوة على ذلك فان التصنيع يتصف بضعف أثره على الاستخدام . فالحقيقة انه لا 
يوجد بلد عربي يستخدم اكثر من 17/ من السكان النشطين اقتصاديا في الصناعة 
التحويلية باستثناء البلدان الصغيرة كليبيا والكويت ولبنان . وقد يفسر ذلك بالنمو السريع 
لسكان المنطقة غير اننا نعتقد أنه نتيجة لاختيار منتظم تتبناه هذه الدول في صالح التقنيات 
المتقدمة التي تتميز بكثافة رأس المال ولا توفر بالتالي سوى النزر اليسير من فرص 
الاستخدام . 


(20) انظر : 
«معلاه1ظ يلل كعطوعة كافاع حعل وعالع ل إحسلما حعلوتاتامم كلك .حنا مط اعطعزام3 
1972 امحخدوء زامة[ ).71 .مم ,كعنانأسمهمء6 كعلناظ ,أمعم0) -معطعوعط ماوع نين 
(كلاءانظر : 
.م .(966! .معصوعع عل حمر لملكمع لالم نا وعدوترط زكلمئنظ ) طععطعه1ظا عآ .لعندحا مغطعل ئلا 
لمع 6نم !"ا عل كعبا ل تصسمممعن كامعسمعلمم؟ عمل عمطععوع]عن 1 » .أعوكناه رمع بزط لماك .191 
.م مطععطع نلا به 


فل 


المبحث الثالث 
قطاع الخدمات 
١‏ اعتبارات عامة 


لقد استطعنا ان ندرك » من خلال دراسة قطاعي الزراعة والصناعة » مدى ضالة 
مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الاجمالي . وني الجدول رقم (5) إشارة الى نصيب 
الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي وتطوره بين عامي ١46٠‏ و1978 . ومهما كانت 
تقلبات قطاع الخدمات , خلال تلك الفترة » فانه ما زال يشكل اكثر من ٠‏ 4// من الناتج 
المحلي الاجمالي في كل البلدان العر بية تقريباً » وقد بلغت هذه النسبة /1/١‏ في لبنان و58/ 
في الاردن و58/ في سوريا وتونس . 

ويعود تضخم قطاع الخدمات الى عدة عوامل يمكن الكشف عن اهمها في النقاط 
التالية : 

- غياب المعالم الواضحة التي يمكن أن تفصل بين القطاعين العام والخاص في مجال 
الصناعة . وانعدام التنسيق بين نشاطات هذين القطاعين . وعدم وجود سياسة صناعية 
متاسكة . تفضل الاستئارات الخاصة الاتجاه نحو الخدمات التي توفر قدرا اكبر من 
الضما نات . 1 

في الاقتصاد الاولي المتفكك . في اغلب الاحيان » ينطوي المشروع الصناعي - 
فها يبدو على الكثير من المخاطر . ولأن أصحاب الدخول المرتفعة يتشبثئون بالاسباب 
التي تحقق اكبر قدر ممكن من الأرباح المالية ٠‏ فهم يفضلون رن اموالهم في 
نشاطات تدر عوائد عالية وتسمح باستعادة ما أنفق من اموال بسرعة . 

ان النمو السكاني السريع وتفاقم ظاهرة النزوح من الريف يساهمان في تضخيم 
عرض اليد العاملة في المدن . وقد قدر الارتباط بين تقلبات نسب الاستخدام في القطاع 
الأولي والقطاع الثالث . في البلدان النامية . بما يوازي -2:0,91""©. وهكذا يبدوان 


(/لا) من اجل المزيد من التفصيل حول هذه النقطة انظر : 
رع011 عناصط ها أقصه نت ضممعام] نعم 0) وععلوتات] هنآ ,لمغ للا فبعه )ء وامطو5 © .ل 


1974(, أ 18 .مم‎ 5٠ 
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اسياب تضخم القطاع الثالث تعود إلى تزايد عرض اليد العاملة النازحة من القطاع 
الأولي . 

حصول معظم البلدان العر بية على الاستقلال السيامي منذ تاريخ قريب . ( بعد 
الحرب العالية الثانية ) . فبعد استعادة السيادة الوطنية ومن اجل معالجة نقص الخدمات 
العامة في عهد الاستعمار » عملت هذه الدول على انشاء العديد من الخدمات الجديدة أو 
تطوير الخدمات القائمة ( ان وجدت ) وذلك في المجالات التالية : التعليم » الصحة » 
الادارة المركزية والاقليمية , الخدمات المهنية . . . الخ . وقد انعكس كل ذلك على طلب 
اليد العاملة في القطاع الثالث واحدث تغيرا كبيرا فيه . 

تحسن وضع الزراعة وقيام نشاطات صناعية في هذه البلدان اثر الاستقلال 
السيامي قد أسفرا عن تطور لنشاطات ثالثة مرتبطة بما استجد من ترتيبات . وهكذا 
تطورت النشاطات التجارية وخدمات النقل والخدمات المالية ( البنوك وشركات 
التأمين ) . . . . الخ » التي يرتبط حجم طلبها على اليد العاملة ( القطاع الثالث ) بتنمية 
القطاع الانتاجي . 


ويبدو , إجمالاً » ان تآلف المجموعات الخمس من العوامل التي جئنا على ذكرها قد 
أدى الى تضخم الخدمات في المنطقة . 
ويعطينا الجدول رقم(77)فكرة عن اهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني للبلدان 


الرئيسية . 


1 النقل 

لقد لعبت السيطرة الاستعمارية ٠‏ فيا مضى , دوراً أساسياً في تحديد اهمية النقل في 
البلدان العربية . وقد تم تصميم او تطوير نظم النقل في الوطن العربي وفقاً لمصالح 
البلدان المسيطرة ( في عهد الاستعمار أو الحماية أو الانتداب ) أو خلال قيام هذه الاخيرة 
بتشييد شبكة مواصلات تمكن من سحب الشروات الطبيعية وا مواد الاولية السزراعية 
والمعدنية . 

لقد قامت الدول التي سبق واستعمرت المنطقة بارساء المياكل الأساسية للنقل 
البري أو السكك الحديدية أو النقل البحري وقرنت كل ذلك بشبكة كثيفة من وسائل 
الاتصال الاعلامي والثقاني فكان ان ارتبط كل بلد يقع في حيط الدائرة بمركزها وانحرف 
مسار تيارات المبادلات التجارية أو الثقافية التى كان يمكن ان تنشأ . طبيعياً » بين دول 


ه04 


المنطقة . فاذا ما أمعنا النظر في وضع شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية سندرك أن 
كل مااتم. في.هذا. المجال كان + حسى تاريخ قريب .» غير صالج عمليات التبناال 
الاقليمي أو ان دوره في تسهيل هذا التبادل كان ضئيلا . 

وعلى الرغم من صعوبات جمع المعلومات الاحصائية فقد قمنا باعداد الجدول رقم 
(؟) من اجل التعرف على اهمية الشبكة البرية وعدد السيارات . ويوحي لنا الجدول 
المذكور بملاحظتين : تتعلق الأولى بقصور البنية الاساسية للنقل البري نظرا لاتساع 
المنطقة ( باستثناء الجزائر التي وسعت شبكتها البرية بحوالي /65٠‏ بين عامي ١95337‏ 
وم1937#). اما الملاحظة الثانية فتتصب على معدل تزايد عدد السيارات التجارة ١‏ 
والواقع ان هذا المعدل يتناسب اجمالاً . ومعدل النمو الاقتصادي في مصر والمغرب وتونس 
ويبدو منطقياً بالنسبة للفترة موضع البحث . أما في الجزائر والسودان فالوضع مختلف . 
ويتبين ان تطور هذا القطاع . في كل من البلدين » كان اقل من ذلك الذي طرأ على 
قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى . ويبدو انه شكل . في حدود معينة . اختناقا 
لعمليات التنمية ىا هي الحال في الجزائر . غير ان تزايد عدد السيارات التجارية بنسبة 
.في ليبيا . يسلط الضوء على الجهد المبذول في هذا المجال لمواكبة جهود التنمية 
الزراعية والصناعية التي انطلقت اعتباراً من 1979 . 

وبالمثئل . تشكل البنية الاساسية للسكك الحديدية شبكة مواصلات وجهت . 
بالدرجة الاولى نحو الموانىء مهدف نقل المواد الاولية اكثر ما وجهت نحو الللدان الأخرى 
المجاورة . ويلاحظ ان نقل البضائع في البلدان العربية الستة التي تتوفر عنها بيانات 
احصائية ( الجزائر . مصر . ليبيا . الخرب . السودان . تونس . ) . ازداد من 
طن / كيلومتر في عام 19568 إلى 115431٠٠١‏ في عام 1917/1 اي ان نسبة 
الزيادة بلغت 00/19٠‏ 

وثمة نوع آخر من النقل البري شيد في -المنطقة لنقل الهيدروكر بونات هو انابيب 
النفط وأنابيب الغاز . وقد انتفعت بلدان عر بية كتونس والاردن ولبنان وسوريا من طريقة 
النقل هذه واصبحت تتحول إليها عوائد بموجب حقوق السماح بمرور النفط عبر 

(7) انظر: 
5 6020111010 5كناعأهء1لص1 . فعتلركثم بأه] ولأذدتمور0ن0) نأرمومععط .كمملنولط لعازملآ] 


:(1972 ,كمهتادلط لعاتمنا تمطمطىم ونلل4) كمتمءتكع 
.ع2525-معمهع؟ عمتقنههة4 ,عطوعة- وعم ععرع سوهت عل عومستفطة 


45 


جدول رقم (١؟)‏ 


توزيع القيمة المضافة بين الصناعات الخفيفة والثقيلة 





المصدر: ,لعصصطة 510 نإط لعأك ,ذدع نام كنممة/؟ ,لإ#أكناكص1 للعو0ث]أ! 4ه طاجروع) عط 
.304 .م «روعنامء6م كتالصعية كعل عمناعط'! هة عطهعة عتصرمممءة1» 


57 


584 


جدول رقم (؟١)‏ 
توزيع استخدام قطاع الخدمات حسب فرع النشاط في بعض البلدان العر بية 


» الأشخاص المستخدمون والتوزيع النسبي للسكان النشطين اقتصادياً‎ ٠ 


ليبيا 


الكوييت(9170) أ (1)1911 ”7 
لبنان (19100) ]١لا‏ (184501)1910 
سوريا ( #لاول) أذه (21[)1910/8ه17 559 





المصدر : .4 ناوعاط2) ,(1975) لتهلقع) نال كعناوتأكتاهاد دعل عمتقناسصخ ,ع0132 عنامطقرآ أقمم لق ممعام1 


جدول رقم (737) 
الشبكة البرية وعدد السيارات 
لعام 1456 وعام 1910/1 


: عدد السيارات (بالاف) 
مده كي 


للسيارات 





2151 620001210105 5طناعأقء01ه] ,ردعاءث 101 155109لم م00 عاللرموضمعط ركمملغدل8 لعازملآ 


عطقعة ممعصقع؟ ععتوناصم4 ,عطق2 -معمقع) عع تعصمرةن عل وععطصمطت زكصتقء 


اراضيها ؛ وقد ارتفع حجم عوائد الترانزيت التي دفعت للبنان والاردن وسوريا من 
0١‏ مليون دولار في عام /1451 الى /1” مليون دولار عام 250191١‏ 





(4/م انظر : اهم ع1 كمهل عىغنتامعاةم عفاكدالما"! عل عناوتممعطن» ,عمغ لومعم 
«روع 28 


44 


ويلاحظ من ناحية أخرى ان شبكات النقل البري» على اختلاف انواعهاء تودي 
الى الموانىء التي كانت تستخدم بشكل اساسي , فيها مضى . لنقل المنتجات المعدنية باتجاه 
الدول الاستعمارية السابقة. غيران النقل البحري احتفظ باهميته حتى يومنا هذا . ولأننا لا 
متلك بيانات احصائية عن كل المنطقة فسنكتفي'باشارة سريعة الى تطور النقل البحري في 
البلدان التالية : الجزائرء مصرء ليبياء المغرب, السودان؛. سورياء تونس. وذلك للفترة 
مكوك الاوا. 


0 
لقن 





وتشير هذه الاحصاءات المتعلقة بالبضائع التي تحمل وتفرغ في الموانىء الى أن 
الحجم الكل للبضائع المحملة قد ارتفع بنسبة 4817,4/ بين عامي ١958‏ و1411 في 
الوقت الذي لم تتجاوز فيه الزيادة في حجم البضائع المفرغة /١9,5‏ للفترة نفسها . 
وتدل هذه الأرقام على مدى تبعية بلدان المنطقة وارتباطها بفلك الدول الصناعية حيث يكاد 
يقتصر دور الاولى على تصدير المنتجات الاولية كما كان يحدث في الماضي . 
#- السياحة 

ان مستوى تطور السياحة فى المنطقة ليس متجانساً . فالعوامل الجغرافية والمناخية 
وعدد من العوامل الأخرى قد جعلت بعض البلدان العربية تتمتع بمزايا على الصعيد 
السياحي اكثر من غيرها من البلدان العربية الأخمرى . إلا ان المجموعة العربيةتضم 
صحاري قفراء ليس فيها من اغراءات السياحة شيء بالمقارنة مع المناطق المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط , والتي تمتاز بوفرة مناظرها الطبيعية وتنوعها . ويمكن ان نلاحظ ان 
البلدان التي طورت مرافقها السياحية وعملت على تشجيع السياحة هي البلدان غير 
النفطية . وقد اتجه اهئام هذه البلدان نحو السياحة باعتبار أنها قد اخذت تشكل مصدرا 
هاما للعملات الصعبة . ان الافتقار الى النفط يجعل من السياحة بالنسبة لهذه البلدان » 
هدفاً اقتصادياً باعتبارها تكتسب هنا شكل نشاط( استخراجي . . . للعملات 


00 


الصعبة )00 , 


والبلدان العر بية التي فاقت غيرها من دول المنطقة في محال تطوير السياحة هي » 
حسب الاهمية : المغرب . لبنان » سوريا . تونس . والاردن كا يشير الى ذلك الجدول 
التالي : 


جدول رقم )7١4(‏ 


بعض المؤشرات السياحية بين عامي /14517 و 200019177 


0 


ةهموؤا/مى٠‎ 


فتعءءو1 
00 
فلم 
ل 





ومن بين جميع نشاطات القطاع الثالث في المغرب تحتل السياحة . بالتأكيد » مكان 
الصدارة وتتمتع باكبر الامكانيات الاقتصادية . لقد ارتفعت القيمة المضافة للسياحة من 
يف مليون دولار في عام ١95٠‏ الى ١٠١‏ مليون في عام 191١‏ ثم بلغت 774 مليون دولار 
في عام 1937 . أي ان معدل النمو السنوي كان بنسبة /, 264/ لتلك الفترة . كما ازداد 


(*) لقد وضعنا هذه التقديرات على اساس معدل اقليمي . وهذه الارقام لم تعد. مع الاسف. صحيحة بسبب 

الحرب الاهلية في لبنان (191/8- 915() . 
(60) يعود هذا التعبير الى 6©02013346* أ رقع زتصكع! عناضء طعصطعة11 عمآ ر0مدذط1 لمم 
رععموعظ عل وعرتفائون لاملا كعووعرط :وتيوط) ععمولمعمم6لصذ؟! كوتسمعل عمتهءتئع -لسمم 
.0 .م ,(1968 


(81) مصادر متنوعة : -معصقع) عمتونصمة4 رعطمعة «معمقع؟ ععرع عجره عل عوطسفطت ‏ 
مروء بزل « مطاععهلة عد صماععالاه0) ,مبعلعاءة ععتعصصرمفى سل كتقعمة] ممعت يعطوععة 
.كلاقم عقم وعتاطهاة وغطع 


عدد السائحين بمقدار ١788٠٠٠‏ سائح بين عامي 17١٠٠٠١01951‏ )و1918 
.)١454٠000(‏ 


وفي تونس كذلك كان للسياحة اثر ايجابي على ميزان المدفوعات حيث جلبت 
السياحة حوالي 48 مليون دولار في عام 141/7 مقابل 47 مليوناً فقطفي عام 1454 . أما 
القيمة المضافة للسياحة فقد ازدادت بمقدار ١,7‏ مرة بين عامي ١9454‏ و1947 وكانت 
نسبة زيادة معدلا السنوي اكثر من 1/75١‏ . 

ويمكن ان نجد جهوداً ممائلة بذلتها : لبنان وسوريا فيهذا المجال وتكتسب المرافق 
السياحية والتجهيزات الفندقية في لبنان اهمية فائقة . فقد استطاع هذا البلد أن يستقبل في 
عام 19177 حوالي مليوني سائح . وكانت حصيلة ذلك دخول اكثر من 7718 مليون دولار 
الى لبنان 650 , وفي سوريا ء أيضاً » بلغ عدد السائحين ٠١8٠٠١‏ في عام 141/1 ويزمع 
القطر السوري التوسع في الاستثمار من اجل تعزيز المرافق السياحية والتمكن من استقبال 
مليوني سائح في عام 144٠١‏ . 

ويلاحظ . اخيراً » ان الجزائر شرعت ببذل جهود جدية في هذا المجال خاصة منذ 
عام 1917٠١‏ . فقد تضاعف عدد اسرة الفنادق الى اكثر من ثلائة اضعاف بين عامي ١951‏ 
و1947 . والجدير بالذكر ان تطور السياحة » في الجزائر » قد اقتصر على ما قامت به 
الدولة في هذا المجال ؛ وقذ جاء ذلك نتيجة لارادة استقلال تنسجم والمنهج الاشتراكي 
الذي تبنته الجزائر . غير ان بلداناً اخرى . كالمغرب وتونس والاردن ولبنان . اتخذت 
مساراً ختلفاً . فجل الاستئارات التي تمت في هذه البلدان كانت خاصة ء وقد كان 
للاستثارات الخاصة الأجنبية دور كبير في هذا الشأن . ونظراً للتوجه الغربي هذه البلدان 
وتواجد مصالح اجنبيةواسعة فيها فقد تحقق نجاح كبير في مجال السياحة . وقد كان للنشاط 
الدعائي الفائق . الذي بذل في الخارج » دور مميز في هذا المضمار . 

واذا كنا قد اهملنا النشاط السياحي في بعض البلدان العربية الأخرى فمرد ذلك الى 
عدم توفر البيانات الاحصائية الدقيقة » ولكن المنطقة مازالت بعيدة عن استنفاد كل 
امكانياتها في هذا المجال . ويمكن ان نكتفي هنا بمثال السودان الذي يتمتع بامكانيات 
جديرة بالاههام خاصة في منطقة الغابات الوسطى . فالحدائق العامة للحيوان في دندره الى 
الجنوب الشرقي من محافظة النيل الازرق تشتهر عالياً بوفرة وتنوع حيواناتها وتغطي مساحة 
كم" مربع . ولم تحظ هذه المنطقة بما تستحقه من استثارات عامة او خاصة يمكن 


(85) لم تعد مع الاسف. هذه الارقام صحيحة منذ اندلاع الحرب الاهلية في لبنان (1918- 19175). 
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ان تؤهلها لتبوء المكانة التي تستحقها في مجال السياحة الدولية . 
53 الادارة 


هناك امران طبعا بطابعهم| الادارة في البلدان العربية : أما الاول فيتمثل في المياكل 
الاداوية الاستعمارية الموروثة » وأما الثاني فهو التوسع الذي طرأ على ا هياكل الادارية بعد 
حصول البلدان العربية على استقلالها السياسي : 


لقد اتصفت الادارة في اطار السيطرة الاستعمارية ( المغرب وبعض بلدان المشرق ) 
بعدم التدخل في الشؤ ون الاقتصادية باستثناء ما يتعلق بالبنيات الاساسية والعمليات 
الاقتصادية غير المر بحة للقطاع الخاص أو الاجراءات الخاصة بتشجيع المبادرة الفردية 
وخدمة الاستعمار . وغني عن التأكيد ان ادارة من هذا النوع لا تفرد للمسائل الاقتصادية 
وخاصة مهام التنسيق بين مختلف النشاطات الاقتصادية مكانا بين اهتاماتها الاساسية . وما 
جد من أعمال خاصة بالخدمات الاقتصادية والتخطيط لا يعدو كونه مجرد « دراسات 
للسوق تنتفع منها الدولة المستعمرة » 

وعلى الرغم من عدم ملاءمة الجهاز الاداري الاستعماري للاوضاع الجنديدة ف 
البلدان الحديثة العهد بالاستقلال السياسي . فقد احتفظ بهذا الجهاز بدلا من اعادة 
تشكيله وتعديله . ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل عمل على تعزيز الجهاز الاستعماري 
القديم بحجة قصور الادارة في البلدان الحديثة الاستقلال ما أسفر عن تضخم الخدمات 
الادارية . 

وقد ادى حصول هذه البلدان على السيادة الوطنية الى اقامة ادارات جديدة 
( الدفاع الوطني . التمثيل الدبلوماسي . الخدمات المركزية . . . . الخ ) . ولكن فيا 
عدا هذه القطاعات المرتبطة بالسيادة الوطنية » تميز تعزيز الجهاز الاداري بالتوسع ف 
الخدمات الادارية القائمة وانشاء خا.مات اقتصادية جديدة اريد لها ان تتلاءم والمهام 
الجديدة للتنمية الاقتصادية . وقد تمثل ذلك في زيادة سريعة جداً للنفقات الادارية . وانه 
لوضع مؤسف حقاً . فتزايد النفقات غير المنتجة ( بسبب ادارة متضخمة ومكلفة ) بفضلٍ 
استقطاع جزءٍ مهم من الفائض الاقتصادي المتوفر قد تم على حساب مهام اكثر انتاجاً 
تتطلب تدخلاً اقتصادياً رشيداً وفعالاً من قبل الدولة . 


وتتبلين نفقات الدولة الاستهلاكية من بلد الى آخر ( انظر الجدول رقم 7 ) وهي 
تمثل /1١‏ من الناتج المحلي الاجمالي في لبنان و /7١‏ في الكويت والعراق وتونس ثم ترتفع 


رالا 


الى 7 في مصر لتبلغ 58/ في الجزائر وذلك لعام 18378 . 
ويمكن ادراك ضخامة النفقات الادارية ايضاً عن طريق مؤشر آخر هو ء الانفاق 
للفرد ٠‏ كما تبين الأرقام التالية 4), 
النفقات الادارية المركزية للفرد 
4 (بالدولارات ) 


) 1 


51 
ه» (5ا9١)‏ 
346 
الخال 





وتبرز هذه البيانات الاحصائية النفقات الادارية المفرطة خاصة في البلدان النفطية 
كالسعودية والكويت وليبيا حيث لا تشجع وفرة الموارد المالية على تقييد الانفاق والبحث 
عن الترشيد والفاعلية في هذا المجال . 


وهناك , من ناحية اخرئى , قطاع غير منتج آخر يشكل عبثاً ثقيلاً على بعض 
البلدان العربية هو الانفاق العسكري . 

ويتواجد الثقل الاساسي للنفقات العسكرية في البلدان العربية المجاورة لاسرائيل 
والتي فرضت عليها حالة حرب شبه دائمة يكمن سبيل الخلاص منها في حل المشكلة 
الفلسطينية . لقد خصصت مبالغ هائلة لاغراض الدفاع . فالنفقات الدفاعية تمثل اكثر 

(85) لقد حسبت هذه الارقام استناداً الى مصادر عدة: 


رع018 لدع ناكا)ة)5 ,رسمتدكقة لم50 300 عتسمموعظ 01 امعسامومء ,ركم21210 لعغتدل] 


1974(5 ,كم5120 لعأنمنآا :علرملا بسعل8) 1973 عدوتاكتاهاد عتتقنسمة 
-2151 كعناوتسمصمء6 تاعاق ألصط ,ردعاركة :ه15 دمأكد أسسمعء تلومدمء8 ,كمده213 لعاندلآ 


كصتهء 
.8585 -معسقع؟ عمتفتعمة رعطهئة -معمهع؟ ععرع سه عل ععوطصقطك 


ل 


من /ا/: من النانج المحلي الاجمالي في مصر واكثر من 7 في السعودية واكثر من /١4‏ في 
سوريا والاردن و5١/‏ في العراق وذلك لعام 191/17 ما هو واضح في الجدول التالي 4 


جدول رقم )١6(‏ 
نفقات الدفاع 


المقدار نسبة مر النسبة من 
( بملايين الدولارات ) النائج المحلي 
)1١915:(‏ الا مالي ( 1917 ) 





لقد حسبت هذه الارقام استنادا الى مصادر عدة اهمها: .كع اأهاصعد سباعول كعلنناة اء داومل 
,1975 -1974 12020181645 3518265 150225 5عآ ,1.0200 ,500125 عأوع]5)2 101 عأناأتاكمآ 
.(1975 ,عؤتلة؟22؟؟ و15 غ3 امع طتنءهك هآ :دتليد) كوعووع12آ عرلمث عدم كتداومة'! عل .20 
« قد يتهيأ للقارىء ان هذه النسب منخفضة بينما هي في الواقع . مرتفعة لأن ميزانية الدولة ازدادت بنسبة /8٠‏ في 
السعودية و 5*,5/ في العراق وذلك من عام ١910“‏ الى عام 191/4 . 


16١ 


وثمة ملاحظة مهمة يمكن سوقها بخصوص تزايد نفقات الدفاع في عدد من بلدان 
المشرق”**؟. لقد مكنت المبيعات الضخمة من الاسلحة الدول الغربية( اعتباراً من عام 
1١9417‏ على وجه الخصوص ) من « استعادة » و« اعادة تدوير » جزءٍ لا يستهان به من 
رؤ وس الأموال المتوفرة على مستوى المنطقة 88 وهكذا تجمدت مبالغ طائلة كان يمكن ان 
تستخدم لاغراض التنمية . ولكن كل ذلك يشكل جزءاً من استراتيجية شاملة أعدت من 
قبل الغربيين . وهذا الوضع الذي يتسم بالمفارقة تؤدي اليه المساعدات التي تمنحها 
السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة الى مصر وسوريا والاردن بمقتضى 
قرارات دعم دول المواجهة والتي تستخدم للحصول على اسلحة بهدف اعطائها مكانة 
وتعزيز هذه المكانة لدى الى هير العر بية المرهفة الحس ازاء أمنالمنطقة.واخفاء التناقضات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الداخلية وتمكين نظمها من البقاء » في حين ان هذه 
المساعدات وهذه المشتريات من المعدات العسكرية ان أدت الى اشيء فإا تؤ دي الى تفاقم 
تبعية مقدمي رؤ وس الأموال وارتباطهم بالسوق المالية الدولية وتبعية البلدان المستفيدة من 
المساعدة للبلدان الغربية بائعة الاسلحة والتقنيات ونظم الدفاع . 

ويحدث كل ذلك في الوقت الذي لا توجد فيه اشكال اخرى للمساعدة الاقتصادية 
المباشرة التي كان يمكن ان تسمح للمنطقة بتحقيق تقدم ملموس في المجال الاقتصادي . 
وهكذا يمكن ان ندرك . بسهولة . الاسباب الكامنة وراء المناخ المتوتر باستمرار ف 
المشرق . لقد خلقت ودعمت بؤ ر للتوتر من اجل تمكين الغرب من مواصلة سيطرته 
السياسيةوالمالية والتجارية والتكنولوجية فالمنطقة» وإعاقة خطى البلدان التقدمية نحو 
الوحدةوالتقدم باثارة وتغذية النعرات القومية والنزعات الاقليمية . وهكذا نلحظ التناقفض 
بين انعدام التنسيق الاقتصادي والالي بين البلدان العربية ووجود تضامن فعلي في مجال 
الدفاع في حين اعتبر هذا الاخير دوماً اما مرحلة نهاية أو عقبة امام كل تجارب الاندماج 
الاقتصادي في الوطن العربي . ويمكن ازالة هذا التناقض . كها سنرى في الباب الثاني من 
هذه الدراسة » بفضل تعبئة حقيقية للامكانيات البشرية وا مالية للمنطقة . إلا اننا لم نب 
بعد هذه المرحلة . فالشكلات المالية تشكل » في الوقت الحاضر » العنصر المحرك لاندماج 
البلدان النفطية في السوق الرأسم|لية العالمية . 


(85) انظر الملحق. 
(هم) لقد كشفت دراسة امريكيةاعدتها بعض المنظمات الداعية للسلام بان النفقات المخصصة للتسليح في العالم 


ارتفعت, بالاسعار الثابتة» بنسبة 48/ بين عامي ١47٠١‏ و1474 . كها بلغت هذه النفقات حوالي ٠٠١‏ مليار من الدولارات 
في عام ١1870‏ ولكن الزيادة كانت اسرع بكثير في بلدان العالم الثالث حيث بلغ معدل مو نفقات التسليح 1/350. 
انظر: .(1976 81355 8 ) ,21 .20 ,عامتسمهمعظ اعجنولة عآ 


١ك‎ 


ه الخدمات المالية 


ان النظام المصرني الموروث عن الاستعمار يبقى » مع بعض الاستثناءات . 
خاضعاً للمصالح الغربية . وقد أئمت البنوك وشركات التأمين في مصر عام 19451 ٠‏ وفي 
سوريا عام 1457 », وفي العراق عام ١4784‏ » وفي الجزائر عام 1455 ». وني اليمن 
الديمقراطية عام ١4584‏ . وفي ليبيا عام 191٠١‏ . كما ان اصلاح القطاع المصرفي قد اقترن 
بعملية تجميع للبنوك ونوع من التخصص القائم على تمويل قطاعات محددة من 
النشاط"» , 


إلا أنه بعد ارتفاع اسعار النفط الذي حدث في عام 191/7 ونظراً لتزايد دخول بلدان 
الخليج العربي اخذنا نشهد تطوراً كبيراً للنشاطات المصرفية في هذه البلدان وفي لبنانٍ 
ايضاً . وينبغي . مع ذلك , ان نوضح ان هذه المصارف ٠‏ العربية » ظلت مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالنظام المالي الدولي . ان طبيعة واهمية هذه الروابط على صعيد المؤسسات 
والأشخاص ادتا الى ازاحة المصارف « العربية » نحو مركز ثانوي مفرغة اياها من 
جوهرها . وبالتالي فإن تكائر المصارف في بلدان الخليج العربي حيث لا يوجد بعد بنك 
مركزي يقترن بنمو روابط مع المراكز المالية الاجنبية . وتتأكد خطورة هذه التبعية للخارج 
بصورة خاصة في لبنان والسعودية والكويت بسبب تعدد البنوك الاجنبية في هذه البلدان 
وضخامة حجم عملياتها . كما ان جهة اتخاذ القرارات لا تتواجد في المنطقة وانما في لندن 
بالنسبة للكويت ونيويورك بالنسبة للسعودية او في باريس . 


ومن قبيل المفارقة ان ما يسمى منذ بضع سنوات ( بالفوائض المالية ) لبعض البلدان 
العربية » هذه الفوائض التي يمكن ان تشكل باعثاً هاما للغاية نحو الاندماج الاقتصادي , 

تؤد في الواقع . سوى الى سلب الاستقلال الاقتصادي لتلك البلدان مع تفاقم تبعية 
البلدان العربية الاخرى للخارج » اذ ليس من سبيل لدى البلدان التي تبحث عن 
رؤ وس الأموال يدف استمارها فى النشاطات الانتاجية غير التوجه نحو السوق المالية 
الدولية التي تخضع بدورها لسيطرة الشركات متعددة الجنسية©. وهكذا نجد أن 


(8) انظر: ,1974 اأكنلة (ع5أ2جم2ع؟ اء غ325 عباوصدظ8 عل ومتونا) عناوتستمدمعة متأعلاسظ 

عدد خاص عن النظام المصرفي العربي. 
(417) حول موضوع علاقة الشركات متعددة الجنسية بالمجموعات الالية انظر: 18 0 ع#فمصع” 1 ,و1ىع8 ./ا 
:15ة) .ى .5 .لآ عدبة أماء'ل عأوتامممصمصط عمكتافاتمق سل عمغمعع و[ تععصفسة عأسقط 
.(1974 ,نعاداعه5 كممغتلظ 
وكة[لانل) تكمدط) ‏ علاتمعل68مية عتأعأكسلصذثا! عل عمعغتأعمفسة عمتاعتساد هل ,ععتلدبعطة 0 1 
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رؤ وس الأموال العربية ( المتأتية من الخليج أو لبنان ) تقرض لبلدان عربية نامية 
(الجزائر » العراق » سوريا) » بواسطة البنوك الاوروبية أو الاميركية التي تظل 
المستفيدة الاساسية من هذه العمليات . لقد كثر الحديث , منذ بضع سنوات . عن اقامة 
سوق مالية عربية . وسوف نعود الى هذا الموضوع في الباب الثاني من هذا الكتاب » 
ولكننا نود جذب الانتباه » في هذه المرحلة من التحليل » الى ان التعاون أو الاندماج بين 
البلدان العربية لا يمكن ان يفهم بشكله الصحيح الا على اساس شامل . فلا يجوز ان 
يقتصر اهتامنا على دمج القطاع المالي العربي متجاهلين كل اشكال التعاون الاخرى سواء 
في مجال » الزراعة او الصناعة او القطاع الثالث . ومن جهة اخرى » كيف يمكن . في 
الظروف الحالية » إقامة سوق عربية مشتركة في حين لم يتم بعد اجتياز المراحل الأسهل 
انجازاً . ولنذكر ؛ على سبيل المشال , مشلكلة اضفاء الطابع الاقليمي على 
المدفوعات**» . وهل هناك حاجة للتذكير بانه , في ايامنا هذه . يجب على التاجر 
الاردني » مثلاً » ان يتصل بلندن من اجل تسوية الحساب مع دائنه العراقي .وان على 
المدين المغربي ان يلجا الى مصرف فرنسي يتواجد في باريس للقيام بدفع ما عليه لدائنه 
التونسي ؟ 
ولا بد من بذل الكثير من الجهود المضنية قبل الوصول الى مرحلة إقامة سوق مالية 
عربية . وعلى الرغم من ذلك » فان التعاون المالي بين البلدان العربية يمكن ان ينطلق 
ويشهد الكثير من النجاح . ويبدو ان العقبة الاساسية في الوقت الحاضر هي عقبة 
سياسية . . فمن المؤ سف ان نلاحظ ان المؤ سسات المالية العربية المشتركة مثل الصندوق 
العر بي للانماء على سبيل المثال » تمنح قروضاً » وان كانت محدودة » الى البلدان العربية 
التي تطلب رؤ وس الاموال طبقاً لشروط مماثلة لتلك التي يفرضها البنك الدولي للانشاء 
والتعمير وتحت حماية هذا الاخير أو وفقاً لشروط تحددها البنوك الاميركية أو الأوروبية أو 
بالتعاون مع هذه البنوك . وهذا يقودنا الى اوضاع متناقضة ظاهرياً ولكنها تصبح متسقة 
تماماً عندما توضع في اطار منطق تدويل رأس المال » بمعنى ان مساهمة بلدان عربية في 
مشروع هدف الى تقليص أو وضع حد للتبعية الاقتصادية لبلدان عربية أخرى 
( شقيقة ) » تمر عبر قناة رأس المال الدولى الخاص أو المنظمات الدولية التى تسيطر عليها 
الولايات المتحدة#9 , 1 ١‏ 
(84) انظر الباب الثاني فيا بعد. الفصل الخاص بتغير المجال المالي الاقليمي وبتعبئة الموارد المالية. 
(46) تجد هنا جانباً شائعاً من ممارسات الدول العربيةء انظر مقال: 8/816 1'28» ,5ةأنث .© .84 


4050 عمتررءط3عة علمهك1؟ ع1 كمذل امعمرع هذا رأوعن0'! ة عكناأمء اناه ,53086 أ متام خ "ل 
.76 عع امول رعناوتأقسماماط 
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ونلاحظ ان المياكل المالية العربية كانت ٠‏ الى يومنا هذا , تمثل عقبة امام التعاون 
بين البلدان العربية في حين انها تشكل عاملاً بالغ الأهمية في اعداد إستراتيجية للاندماج 
الاقليمي متعدد الجنسية . إلا أن هذه الاستراتيجية لا يمكن ان تكون إلا شاملة بحيث 
تضم مجمل قطاعات النشاطبما في ذلك التجارة الخارجية . 
المبحث الرابع 
القطاع الخارجي 

١‏ لمحة عن التجارة الخارجية 

تتجه الاقتصاديات العر بية » الى حد بعيد . نحو الخارج سواء للتزود بالملعدات 
والسلع الاستهلاكية أو لتصريف منتجاتها التي تتكون أساسا من مواد أولية . وتعتبر حصة 
التجارة الخارجية , في الناتج المحلي الاجمالي. كى] سنرى ادناه اعلى من مثيلاتها في العالم 
وني البلدان النامية . فمن الشائع ان نرى مستوردات البلدان العربية تتجاوز 1/٠‏ من 
الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ حتى /5٠‏ ( حالة لبنان ) في عام 1410/4 . أماحصة 
الصادرات في الناتج المحلي الاجمالبي فهي غالبا ما تتجاوز لتبلغ /8١‏ ( الكويت ) أو 
حوالي 4177/ ( السعودية ) خلال عام 1914 . كذلك يمكن ملاحظة الاهمية القتصوى 
للتجارة الخارجية في الحياة الاقتصادية العربية من خلال تفحص تطورها كما يتبين من 
الجدول رقم ( 7 ) . ان غلبة التجارة الخارجية بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الاخرى 
يخلق موطن ضعف في هذه البلدان ود ا سير ا بم 
فالمناخ ( الليبرالي ) السائد في لبنان أو الكويت أو السعودية أو المغرب . يعرقل ٠‏ 
التهافت على الاستيراد » كل المحاولات الجدية الرامية الى تصنيع وتنمية القطاع 0 
القادر على تقليص التبعية الاقتصادية وحتى على تحقيق الاستقلال . أما موطن ضعف 
المجموعة الثانية من البلدان العربية فيكمن في اندماج بشكل اكبر في السوق العالية 
الرأسم) لية من جهة وعدم مرونة هياكل الانتاج من جهة اخرى اضافة الى تبني هذه البلدان 
نموذج استهلاك ( مستورد ) . وسياسة الانفتاح التي تمارسها مصر في الوقت الحاضر ان 
ادت الى شيء في المدى المتوسط والطويل فانما تؤدي الى تفاقم التبعية الاقتصادية لهذا البلد 
ازاء العالم الغربي!"" . 

ان اتجاه التجارة الخارجية نحو التزايد السريع والذي لا يعبر عن جهد تصنيعي محلي 
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تطور التجارة الخارجية للبلدان العر بية الرئيسية ( 1١9104 ١458‏ ) 
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لنمو معدل النمو السنوي 
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©»" 4ه 


ل ا ال مل 


عرولا سعا!) 1971 عنوتاكناهاة عمتمسصصة .رع0152 لمع ناذأ)ة)5 ,كرتدكلث لقأءه5 200 عتستمهمعط 01 اأمعمامدمء<[ .كدم نوه لعالمنا 


.(1972 .5م8210 لع غزولا 


.(1975.كم0ةئ! لعغتمنا عرولا سعل؟) 1974 عدوأ )د تاد عستدناصسصة ,دع ك1 


او اقليمي يقود للى تفاقم تبعية الوطن العربي ازاء الخارج . ويشير الجدول رقم (56 ) الى 
ان معدل مو التجارة الخارجية بين عامي *145 و 1474 كان مرتفعا جدا في المنطقة 
( باستثناء حالة او حالتين ) . فقد كان المعدل السنوي لزيادة الصادرات 41,88 
والمستوردات 5" /١58,‏ في البلدان الاثني عشر الرئيسية ( التي توفرت فيها بيانات 
احصائية ) . وذلك خلال الفترة موضع البحث . ورغم ان تطور المبادلات التجارية 
يختلف في الواقع من بلد الى آخر إلا أنه يمكن ان نلاحظ ان متوسط معدل نمو الصادرات في 
كافة ارجاء المنطقة باستناء ثلاثة او اربعة بلدان كان اعلى من /9٠‏ وقد بلغ هذا المعدل 
في لبنان و /١98‏ في ليبيا وحوالي 704/ في السعودية . ويمكن ان نشهد في مجال 
الاستيراد ايضاً ارتفاعاً كبيراً في معدل النمو السنوي الذي تجاوز , في معظم الحالات » 
٠‏ كما هو الحال في العراق 7١‏ , 58// والاردن 88/ وسوريا ©؟١/‏ أو ليبيا 115/ . 
اما في السعودية فقد ازدادت المستوردات بمقدار 15 مرة تقريباً خلال الفترة نفسها . 

من جهة اخرى يظهر الجدول رقم ( 71 ) » التباين الكبير بين البلدان المعنية فها 
يخص موازينها التجارية . ويلاحظ . في الواقع . ان هناك مجموعتين من البلدان : 
البلدان التي تتمتع بفائض في ميزانها التجاري ( البلدان النفطية ) وتلك التي تعاني من 
عجز في موازينها التجارية . كما ان ضخامة الفائض او العجز تختلف . هي الاخرى » 
من بلد الى آخر . ففي عام 141/4 » على سبيل المثال » لم يتجاوز فائض الجحزائر ١481‏ 
مليوناً من الدولارات ني حين بلغ 441 في ليبيا و 5744 في العراق و 461/١‏ في الكويت 
و 844 في السعودية . وخلال العام نفسه بلغ العجز في تونس ٠١5‏ ملايين من 
الدولارات مقابل 77" في لبنان و1775 في الاردن و 75417 في سوريا . 

ولحشاشة النظم الاقتصادية العربية وضعفها الذي انكشف في ضوء التجارة 
الخارجية دلالة واضحة . كما يستدل من دراسة الخنصائص الرئيسية للمبادلات التجارية 
وبنيتها . 
١‏ بئية التجارة الخارجية 

أ) بئية المستوردات : تتصف بنيةالمستوردات . ىا يشير الرسم البياني رقم 
()ء بغلبة المنتجات التحويلية . تليها المنتجات الزراعية : فقد بلغت الأولى 1/٠١‏ من 
مستوردات الجزائر في عام 191/7 و/7/ من مستوردات السعودية و/ا/1/ من مستوردات 
الكويت و 7/ من مستوردات العراق و58/ من مستوردات تونس و08/ من 


للف 


ستو ردات مصرا 
(41) انظر: الملحقين الثاني والثالث. توزبع المستوردات والصادرات طبقا لطبيعة المنتجات. 


١1١ 


وينبغي » مع ذلك » ان نحدد ان المنتجات التحويلية - موضوع البحث - تضم 
منتجات كثيرة التنوع من منتجات كباوية ومواد استهلاكية مصنعة الى معدات وسلع 
انتاجية . وعندما نتفحص طبيعة المنتجات المستوردة نكتشف ان هذا الهاثل الظاهري في 
بنية الاستيراد ينطوي على اختلافات هائلة . فقد انغمست بلدان كالعراق وسوريا ومصر 
والجزائر في عمليات تصنيع ادت الى زيادة احتياجاتها من المعدات والسلع الانتاجية . وفي 
الجزائر » على سبيل المثال . ارتفع نصيب هذه السلع في محمل المستوردات من /١5‏ الى 
بوغرة” بين عامي 65 والا 31١9‏ 

والواقع ان افتقار المنطقة للبيانات الاحصائية لا يسمح لنا بالقيام بتحليل مقارن 
لبنية المستوردات طبقاً لطبيعة المنتجات . ومع ذلك فان التعرف عن كثب على أوضاع 
الاقتصاديات العربية يمكننا من ملاحظة اختلافات خاصة بتكوين وطبيعة المنتجات 
المستوردة . ومما لاشك فيه ان هناك تبايناً شديداً بين البلدان النامية التى يزداد فيها الطلب 
على السلع الانتاجية وتلك التي يدفعها انعدام أو ضعف صنعتها التحويلية والنظام 
« الليبراللي ؛ السائد فيها نحو زيادة الاستيراد من السلع المصنعة ( السعودية . الكويت » 
لبنان » ليبيا » الاردن ) . ويمكن ملاحظة نفس الظاهرة فيا يتعلق باستيراد المنتجات 
الزراعية . فنصيب هذه الاخيرة من مجمل المستوردات يتجاوز /7١‏ في احد عشر بلداً من 
بين الخمسة عشر التي تتوفر فيها بيانات احصائية . ويتراوح هذا المعدل بين /7١‏ في 
العراق و 7/377 في الصومال » وهي تعتبر من البلدان الزراعية »و2505 في سورياو 7/1707 
في مصر وحتى 514/ في اليمن . ان ضعف معدلات استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر 
0 وف ليبيا ولبنان /١‏ يعود , جزئياً » الى الجهود المبذولة من اجل زيادة الانتاج 
الزراعي ورفع اسعار المنتجات الزراعية . غير ان اجراءات اخرى قد اتخذت في الجزائر 
ترمي الى تحديد استيراد بعض المنتجات تبعا لسياسة التقشف التي اتبعها هذا البلد لانجاح 
خطط التنمية . ويمكن ان نلاحظ » في المنطقة اجمالاً » بعض التجانس في بنية المنتجات 
الغذائية المستوردة : غلبة الحبوب ثم منتجات الالبان » السكر . . . الخ . ومرد ذلك 
الحاجة الشديدة لهذه المنتجات وعدم مرونة بنيات العرض المحلي والتزايد السكاني 
وصعوبة تقليص حجم هذه المستوردات . 

أما المواد الاولية والطاقة فأن نصيبهها في المستوردات الكلية يختلف من بلد إلى آخر . 

(0ى انظر:-معاسة عادر ععمدلمعمغلما"! وتنامعل عمتطءعطع قط عتمرمهمءة:[» رقطاة1 .آ 
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ويبلغ هذا النصيب ه 4 في الكويت الذي لا يمتلك سوى اهيدر وكر بونات ويجد نفسه 
مضطراً الى استيراد كل المواد الأولية الاخرى الضرورية لتسيير صناعاته التحويلية 
و١277‏ ف المغرب و 2١8‏ في مصر و56١2‏ في لبنان » و7١/‏ في تونس و7١1/‏ في سوريا 
والصومال ل ل ل 
وتفتقر الى عدد كبير من المواد الاولية الأخرى 


ب ) بنية الصادرات : وثمة خاصية مميزة اخرى لبنية التجارة الخارجية العر بية الا 
وهي توزيع | الصادرات طبقاً لطبيعة المنتتجات . ويقيس الرسم البياني رقم ( 4 ) » الذي 
وضع استناداً إلى ارقام احتسبت انطلاقا من البيانات الاحصائية التي تضمنها كتاب الأمم 
المتحدة السنوي حول احصاءات التجارة الخارجية لعام 191/4 . تشتت النسب التي 
توزع بموجبها المواد الاولية والمنتجات الزراعية والمنتجات التحويلية المصدرة من قبل اهم 
بلدان المنطقة . ويبرز الرسم البياني رقم ( 4 ) تركز الصادرات من المنتجات الاولية 
( مواد أولية ومنتجات زراعية ) » ذلك التركز الذي يشكل خاصية متميزة الوضوح 
للتجارة الخارجية للمنطقة . والحقيقة ان بنية الصادرات شديدة التركز 
فال هيدر وكر بونات تمثل 8 ,4 من الصادرات في لي ليا و88 في الكويت و 41/ في 
السعودية و 784/ في الجزائر وذلك بالنسبة لعام 1417#" . اما معدن الحديد فيشكل 
248 من الصادرات في موريتانيا في حين ان نصيب المنتجات الزراعية من الصادرات 
يصل الى /9٠‏ في الصومال و 7ه/ في العراق و 44/ في المغرب . واذا كان تركز 
الصادرات في البلدان الاخرى لا يقتصر على واحد او اثنين فقط من المنتجات فان هذه 
الصادرات تبقى اساساً منتجات أولية . وهكذا يبلغ نصيب الصادرات من المنتعجات 
الاولية في تحمل الصادرات 18/ في مصر و /8٠١‏ في السودان و 44/ في سورياو١41/‏ في 
تونس و/80/ في اليمن . 


ان هذا الضعف اليكل للاقتصاديات العربية يعرض هذه الاخيرة الى تقلبات 
واسعة في عوائد التصدير الى تأكل قوتها الشرائية باستئناء البلدان النفطية التي استفادت 
من تعديل سعر النفط في عام 191/17 5 


وقد يميل المرء ( بعد هذه النبذة عن تجانس بنية الصادرات في المنطقة) الى 
استخلاص ملاحظة أو لى مؤداها ان البلدان العربية تتنافس فيا بينها وتتنازع مجال 


(47) انظر الملحقين الثاني والثالث. 
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الصادرات . وان صحت هذه الملاحظة فائما تضح فقط بالنسبة لعلاد جدود من المنتجات 
كالمنتجات المعدنية . على الرغم من ان البلدان العر بية تتكامل ٠‏ احياناً » في هذا المجال 
ايضاً . فالمغرب على سبيل المثال . يحتاج الى نفط وغاز الجزائر الطبيعي لصناعاته والى 
معدن الحديد الموريتاني او الجزائري في صناعة الحديد والصلب . والجزائر ومصر وبلدان 
اخرى ايضاً تحتاج الى فوائض العراق وسوريا والصومال من الحبوب . كما ان مصر وليبيا 
وغيره| تحتاج الى المنتجات الحيوانية وزيت الزيتون من تونس وهكذا دواليك . واذا كان 
الاقتصاد الخارجي هذه البلدان » أولياً بالدرجة الأولى » فمرد ذلك الى أن هذه البنية لنظام 
المبادلات قد صممت وانشئت من قبل الاقتصاد المسيطر في اطار تقسيم دولي معين للعمل 
منذ القرن التاسع عشر . 


غير انه على الرغم من الانقسامات التي فرضت على البلدان العر بية منذ عهد 
الاستعمار والسيطرة الاقتصادية الأجنبية فان هناك امكانات حقيقية للتبادل بين هذه 
البلدان . فالتكامل حقيقة بالنسبة للمنتجات الزراعية وعدد معين من المنتجات المعدنية » 
وإمكانات التكامل ضخمة لوتم اتخاذ تدابير للتنسيق بين السياسات الصناعية على الصعيد 
الاقليمي . غير ان عوامل تاريخية ومالية عاقت تعديل اتجاه التجارة في صالح البلدان 
العربية لزيادة المبادلات داخل المنطقة . وتكمن اهم الاسباب التاريخية في طبيعة 
العلاقات السياسية والاقتصادية غير المتائلة القائمة بين المستعمرات السابقة والدولة التي 
كانت ترتبط بها هذه المستعمرات . ففي تلك البلدان ارتكزت الياكل الأساسية للخدمات 
( نقل . بنوك . تأمين . منطقة نقدية ٠‏ اتفاقات تفضيلية ) على اساس خدمة المبادللات 
مع الدول الصناعية . اما الأسباب المالية فلها مظهر مزدوج : فمن جهة تجبر( المساعدة ) 
المالية المشروطة البلدان المستفيدة على التزود بما يلزمها لدى البلد الذي يقدم هذه 
المساعدة . ومن جهة اخرى يقود الافتقار الى العملات الصعبة بعض بلدان المنطقة 
( باستثناء البلدان النفطية ) الى شراء منتجات الاستهلاك الغذائية او الصناعية وفق شروط 
لصالح الدول الصناعية . 

ان تفحص التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية يوْ كد . بما لا يقبل الشك . عدم 
التوازن هذا في علاقات التبادل . 


الخصائص الرئيسية للتجارة الخارجية 
سنكتفي . هنا . بالتعرض لثلاث خصائص تتصف بها المبادلات التجارية للمنطقة 
وهي : عدم التماثل والاختلال الميكلي للميزان التجاري والتوجه نحو الخارج 1 
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جدول رقم (57) 
التوزيع الجغرافي لتجارة البلدان العربية الخارجية 1474 (بملايين الدولارات بالنسبة للمستورات والصادرات الكلية) 


المجموعة الاقتصادبة الاور وببة. 


اه 


م1 


لقنا 





حسمت هذه الارقام استناداً الى احصاءات نشرها صندوق التقد الدولي و .(8..1970-1974 18.8 ع بم بدمنومتطكة/8 )لمهم عقوم1 6ه ومعمما9 امعومماءاع5 قمع دمتاصيماكمممع2 رن1 بأصو8 لمومتافم 1016 
الاعمدة : (خراص) تمكننا من ملاحظة المكانة الخاصة لأهم الموردين واهم الزبائن 'كل بلد عري : ف: فرناء ي: يابان. أل, المانيا الاتحادية, مس : الاتماد السوفياتي. ب: بريطانيا.م: الولايات الححدة . 


ويمكن ملاحظة عدم القاثل من خلال تحليل التوزيع الجغراني للتجارة الخارجية . 

أ) التوزيع الجغراني للمبادلات 

ان تفحص الجدول رقم(7؟)يسلط الضوء ء على ضعف المبادلات داخل المنطقة وغلبة 
المبادلات مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتدمية . وسنعود . في الفصل 0 
الى تجارة المنطقة ولكن من المناسب ان نتوقف قليلاً عند مستواها الضعيف . 
متترروابعر ررس الللذانة العراية لم عجار ير 1 في عام 191/4 0 
النسبة في حدود 944 5ن الكويت و١0/,7/‏ في مصر و78 1/ في أبنان و54 7/17 
في سوريا وقد سجل اعلى معدل 250,4١‏ في الأردن . كما يمكن ان نلاحظ بان 
صادرات الجزائر إلى البلدان العر بية لم تمثل سوى /١١,8٠١‏ من مجموع صادرات هذا 
البلد . ولم تبلغ هذه النسبة سوى 7,76/ في السعودية و 0# ,*/ في العراق و 74,778 
في الكويت و5,77/ في مصر . 

وتظل الدول الغربية اهم موردي البلدان العربية وعملائها ى| يؤ كد ذلك الجدول 
رقم( 5٠‏ ). فمستوردات الجزائرالمتأتية من المجموعة الاقتصادية الاوروبية بلغت 0 , 1/508 
من وارداته الكلية منها 74,651١‏ جاءت من فرنسا . أما صادرات الجزائر الى 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات المتحدة فقد تجاوزت 175/ من مجمل الصادرات 
وقد كان نصيب الولايات المتحدة بمفردها 40 , 14/ . وفي كل الحالات تقريباً ٠‏ تبلغ 
مستوردات وصادرات البلدان العر بية من والى المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات 
المتحدة واليابان اكثر من /6٠‏ من حمل مستورداتها وصادراتها . وهكذا فان أهم عملاء 
العراق . على سبيل المثال . هي المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات المتحدة اللتان 
تستوعبان اكثر من 571/6/ من الصادرات العراقية . وفها يتعلق بمصر والسعودية ولبنان 
فإن هذه النسبة تبلغ 59 , 04/ و /594,١4‏ و575,448/ على التوالي . 

كذلك تأتى المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات المتحدة واليابان أحياناً » فى 
مقدمة موردي البلدان العربية . فمستوردات البلدان العربية من تلك البلدان أو المناطق 
بلغت /51١,1/8:‏ بالنسبة للعراق و 568,784/ للكويت و 09,78/ لمصر و57,5/8/ 
للبنان و١1١1,١0/‏ للسعودية . غير ان احدى اهم خصائص المبادلات الخارجية تنظل هي 
ال هيمنة التي يمارسها بلد واحد : وهكذا فان المورد الرئيسي للجزائر هو فرنسا ( ,0١‏ 1/78 

من المستوردات الكلية ) » كما أن الولايات المتحدة تعتبر » منذ فترة وجيزة » اهم زبائن 

الجزائر ( /ا4 , 74/ من مجموع الصادرات الجزائرية ) تتبعها مباشرة المانيا الاتحادية 
وفرنسا . اما بالنسبة للسعودية فإن الولايات المتحدة تأتيٌ في مقدمة الموردين . أما اهم 
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الزبائن فهو اليابان ( /١1/,45‏ ) . ويعتبر هذا الأخير اهم مورد /17,٠01(‏ ) وأهم 
زبون 0 55,37/ ) للكويت . 

وهكذا فان البنية الجغرافية لمبادلات المنطقة التجارية تبر ز اهمية المكانة التى يتبوأها 
بلد واحد او بضعة بلدان غربية في التجارة الخارجية اذه المنطقة . وما سبق ان ذكرناه 
من ارقام خخير دليل على ذلك 

ب ) الاختلال الميكلي للميزان التجاري 

فيا عدا الدول النفطية التي تتمتع بفائض في ميزانها التجاري والجزائر التي انتقلت 
منذ فترة وجيزة من حالة المدين الى حالة الدائن. فان الميزان التجارى للبلدان العر بية 
يسجل عجزاً شبه دائم كا يشير الى ذلك الجدول رقم( 55 ) .اندراسة تطور معدل تغطية 
المستوردات بواسطة الصادرات بين عامى ١9457‏ و 14175 ( الجدول 78 ) تبرز كذلك 
الاختلال الميكلي للتجارة الخارجية . والبلدان اللذان يختل فيهما الميزان التجاري اكثر من 
غيره| في المنطقة هما : الأردن حيث تراوح معدل التغطية من /١7,84‏ في عام ١958‏ 
إلى8 107,8 / في عام 1456 والى 148.1417/ في عام 191٠١‏ ثم هبط الى 17 /٠١‏ في عام 
4 . ولبنان الذي كان معدل التغطية فيه /١4.4٠١‏ في عام *195 ؛ غيران تحسنا قد 
ط رأ على وضع الميزان التجاري اللبناني بدليل ان معدل التغطية ارتفع من 4.488*/ في 
عام 191١‏ إلى أكثر من 48/ في عام 141/4 . ومع ذلك فان هذا المستوى ما زال غير 
كاف . والواقع ان وضع هذين البلدين يعود إلى ( ليبرالية ) نظامهم| السياسي والاقتصادي 
وتضخم الخدمات التي تغذيها ٠‏ ولو جزئيا . المستوردات . 

وفي مصر. يلاحظ ان هناك اتجاهاً نحو زيادة معدل التغطية بين عامي ١978#‏ 
و48 احيث ارتفع هذا المعدل من 705,15 إلى الا ليستقر بعد ذلك حول 
٠‏ تقريباً . إلا أن مصر اخذت تشهد تدهوراً في ميزانها التجاري اعتباراً من عام 
4 وقد هبط معدل التغطية إلى 55 ,54/ ويعود السبب في ذلك الى نمو المستوردات 
السريع نتيجة لسياسة الانفتاح التي أخذ بها النظام المصري . اما البلدان العربية الأخرى 
فتشهد . من سنةالى اخرى . تغيرات في معدل التغطية . تتراوح بين 7١‏ و١٠8/‏ ( ما 
عدا . بطبيعة الحال . الدول النفطية التي تتميز بضخامة فوائضها) . ان تعديل الميزان 
التجاري لتلك الدول يتطلب جهداً طويل النفس . ولكن ثمة عقبة ما زالت قائمة الا 
وهي توجه الاقتصاديات العر بية نحو الخارج : 

ج ) التوجه نحو الخارج 

تتجه الاقتصاديات العربية . الى حد بعيد . نحو الخارج . ويعتبر معدل الميل 

4 


1١ 


جدول رقم (18) 


تطور معدل تغطية المستوردات بواسطة الصادرات في البلدان العر بية الرئيسية ( 1١951‏ 191/4 ) 
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للاستيراد والتصدير لهذه البلدان وسيلة من بين وسائل اخرى تمكن من قياس التوجه نحو 
الخارج . ويبين الجدول رقم(19؟)ان نصيب التجارة الخارجية في الناتج المحلي الاجمالي 
مرتفع بين عامي 1471 و 147/4 في كل البلدان التي تمت دراستها . وباستئناء مصر.حيث 
تتراوح نسبة المستوردات والصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي بين ٠١‏ و١7/‏ خلال 
الفترة موضع البح ث.فان كل البلدان العربية تقريبا شهدت نسبة تتراوح بين ٠١‏ و 1/50 
لتصل في عام 191/4 إلى /8١,19‏ في الكويت و85,517/ في السعودية . واذا ما 
استبعدنا هذه الأمثلة التي تشكل حالات دنيا وقصوى فإن بالامكان أن نلاحظ أن نصيب 
المستوردات في الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ 74,86/ في تونس و7٠‏ ,7”*/ في المغرب 
و55,59/ في الجزائر و /59,41/ في لبنان و55,9454/ في سوريا و /١9,99‏ 
وذلك بالنسبة لعام 1914 . اما نصيب الصادرات في الناتج المحلي الا مالي فققد وصل الى 
77041 في تونس و64 ,74/ في المغرب و7 ,47/ في العراق و /58,81١‏ في لبنان 
ولاه, 584 في الجزائر و 785,84 في ليبيا . وقد سجل أضعف المعدلات في سوريا 
*754,91/ ومصر 594 /١52‏ . 


وانطلاقاً مما تقدم وما يشير الجدول رقم(4؟)يمكن القول إن معدلات الميل 
للاستيراد والتصدير تبقى مرتفعة في المنطقة وتؤدي بالتالي الى تفاقم مواطن الضعف فيها . 
وهناك مجموعتان من العوامل يمكن التأكيد عليهم| في تفسير هذه الظاهرة : تتعلق المجموعة 
الاولى بنسبة المستوردات . فارتفاع هذه النسبة يعود لاسباب عدة منها عدم مرونة بنية 
العرض المحلي سواء فيا يخص الحاجات الغذائية او السلع التحويلية » ونمو الطلب على 
السلع الاستهلاكية التي يصعب تقليصها . وتزايد الطلب على المعدات والسلع الوسيطة 
( حالة البلدان التي تصنع نفسها ) . أما المجموعة الثانية من العوامل فتتعلق بنسبة 
الصادرات . فاهمية نسبة الصادرات الى الناتج المحلي تعود . من جهة . الى المكانة 
المميزة التي تحتلها الميدرو كر بونات في هذه الصادرات التي يتم تحديد الطلب عليها من 
قبل البلدان الصناعية ( ان تحديد الكميات المصدرة من النفط يفلت من سيطرة البلدان 
المنتجة والمصدرة ) . ومن جهة اخرى الى الجهد الذي ينبغيان تبذله هذه البلدان للتوصل 
الى تحسين معدلات تبادها أو وضع موازينها التجارية بفضل زيادة عوائد التصدير ( حالة 
البلدان غير النفطية ) . وهكذا تُغلق حلقة التبعية التي تتواجد فيها البلدان العربية ازاء 
الخارج . فهذه البلدان تابعة للسوق الخارجية في تزودها بالسلع الاستهلاكية والسلع 
الانتاجية متحملة بذلك الارتفاع المتواصل للاسعار . ومن اجل مواجهة احتياجاتها من 
العملات الاجنبية تحاول هذه البلدان زيادة عوائد صادراتها الأمر الذى يمكنها من 
الحافظة على قوتها الشرائية . إلا أنها غالبا ما تخفق في بلوغ هذا الهدف إلا فيا يتعلق 

لفل 


يفيل 


جدول رقم (14) 
نصيب التجارة الخارجية في الناتج المحلي ‏ ( 1945 194174 ) ( نسب منوية ) 
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* تعود الارقام المعلمة بعلامة نجمية الى عام 191/7 . 


بالنفط . والواقع انها لا تملك خيارا آخر غير ذلك الذي يرمي الى زيادة الصادرات التي 
تنصب أساساً على المواد الاولية . ان استمرار تواجدها على هذا المستوى من التبعية ازاء 
الخارج يعود الى ان آليات الطلب على منتجاتها وآليات تحديد اسعار هذه المنتجات تفلت 
كلية من سيطرتها . 

وعليه فان تبعية البلدان العربية للدول الصناعية هي شبه كاملة . 


وف ختام هذا الفصل المخصص لتحليل البنيات الاقتصادية للمجموعة العربية 
يبدو أن الوطن العربى يمر بمرحلة تغير واسعة النطاق ويملك امكانيات تكامل بعيدة 
الحدود . فخلف اختلاف وتغاير البنيات الاقتصادية والاجتاعية للبلدان العربية يكمن 
الكثير من نقاط الالتقاء حول القضايا الاساسية . 

والواقع ان بنيات الانتاج الزراعي والصناعي والمبادلات التجارية وكذلك البنيات 
المالية للوطن العر بي تعاني من اختلال كبير . فالاقتصاديات العر بية متفككة ومتجهة نحو 
الخارج وتابعة للدول الغربية . والتبعية للخارج تتواجد على صَعُد عدة : منها ما يتعلق 
بالغذاء والمال ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا والثقافة . غير ان تصحيح هذه الاختلالات 
وهذه التبعية المتعددةالأشكال في المنطقة ليس مستحيلاً . فأهمية المجّال الاقتصادي 
العربي ( الذي يتجاوز فكرة المجال السياسي أو الجغراني الواقع ضمن حدود رسمتها 
الدول المستعمرة لتحديد مناطق نفوذها ) واهمية السوق العربية والشعبالعر بيوالموارد 
الطبيعية المتنوعة والطاقة ووفرة رؤ وس الأموال, تشكل كلها عوامل تمكن من اعادة تنظيم 
عميق لاقتصاد المنطقة عن طريق خلق تكامل حقيقي في العديد من المجالات . ان حل 
المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي يواجهها الوطن العربي يمر عبر تنمية اقتصادية 
واجتاعية تتطلب تجمع البلدان المعنية حول اهداف اساسية مشتركة . وليس هناك غين 
التجمع الاقليمي والتعاون والاندماج الاقتصادي الاقليمي كي تتحقق مثل هذه الغاية . 
ذلك ان تعددالاقطارالعر بيةوتواجد أقطار صغيرة وحتى فيغايةالصغر يقلص الى حد بعيد 
امكانيات تطور المنطقة نظراً لضيق الاسواق المحلية لمعظم البلدان العربية وانعزال هذه 
البلدان عن بعضها البعض وانقساماتها فيا بينها . وقد كان للجهات الاجنبية دور بارز في 
تغذية ذلك الانعزال وتلك الانقسامات واقامة روابط تشد كل دولة عربية على انفراد 
بالدول الغربية والشركات متعددة الجنسية . وهذه الأخيرة تتضافر وتتعاون برغم مالحا من 
قدرة وسيطرة . ولدى البلدان العربية » من جهة اخرى . شعور بمواطن ضعفها ومصادر 
قوتها. وقد بدأ الكفاح المناهض للامبريالية في المشرق منذ الخمسينات وكان ذلك في 
مصر . 

وهكذا طرحت مشاريع للتعاون العربي والاندماج الاقليمي على الجامعة العربية . 


انفلا 


وفي عام 7 انطلقت المحاولة الاكثر جدية في هذا الشأن . وثمة ارادة مماثلة اعربت عن 
نفسها في المغرب ايضاً ولم تمض سنتان بعد على تحقيق استقلال الجزائر السياسي في عام 
14. فكان ان عقدت اتفاقات بين بلدان المغرب العربي الاربعة. 

ماذا تمثل هاتان المحاولتان في المشرق وني المغرب؟ ما هي حصيلتهم)؟ وما هي النتائج 
التي توصلت اليها المجموعتان بعد 168 و١١‏ سنة على التوالي من التعاون؟ هذا ما سنحاول 
ان نحلله في الفصل التالي الذي خصص لتقييم تجارب الاندماج الاقتصادي العربي. 


عن 


الفصل الثاني 


نُقِيمتجَارب| الاأندممَاج الاقنصادي العرق 


اتخذت تجارب الاندماج التي حاولها كل من المشرق والمغرب مسالك مختلفة . 
وعلى الرغم من ذلك فان لهذه التجارب عددا من النقاط المشتركة : وحدة اللغة والدين 
وتمائل مستوى التطور في مرحلة الانطلاق من جهة , والبون الشاسع بين الأقوال والنوايا 
والانجازات الفعلية من جهة اخرى . وبتعبير آخر فانه برغم الفرص التي توفرت لهاتين 
التجر بتين » للتوصل الى اقامة كيان اقتصادي فريد من نوعه » جاءت النتائج واهنة . فلا 
الأسلوب القطاعي البالغ الحذر الذي اتبعه المغرب ولا الاسلوب الشامل والجريء الذي 
اختاره المشرق اديا الى ان تحدد » خلال اكثر من عشر سنوات » المعالم التمهيدية لمجموعة 
اقتصادية . 

وللاذا فشلت تجارب الاندماج هذه ؟ ان اسباب هذا الفشل متنوعة ومتعلدة . 
فبعض هذه الأسباب ذو طابع منهجي وبعضها الآخر خاص باهياكل والبعض الثالث 
مرتبط بمحاكاة الغرب . . . الخ . كما ان العوامل غير الاقتصادية من جانبها ليست غريبة 
عن المساهمة في تجميد محاولات الاندماج العربي . وسنحاول تحليل كل هذه الأسباب 
واسباب كثيرة اخرى في المبحث الرابع الذي خصص لأسباب الفشل . ولكننا سنتناول 2 
قبل ذلك . التعاون الاقليمي في المشاريع القطاعية ( المبحث الثالث ) وبنية وتطور 
التجارة الاقليمية ( المبحث الثاني ) . والواقع ان تخصيص مبحث كامل ( المبحث الثاني ) 
للتجارة الاقليمية قد فرضته الاهمية المبالغ فيها التي علقتها البلدان المعنية على هذا 
الموضوع . ومن المناسب ان نلقي . قبل كل شيء ٠‏ نظرة على بنية وتطور المؤسسات 
الجماعية ( المبحث الاول ) التي ستمكننا من التعرف على الاطار التنظيمي الذي تطورت 
في نطاقه الاجهزة الاقليمية ومختلف الطرق المتبعة » ومن شأن هذه الدراسة تسهيل 
استيعاب المشكلات التي ستطرح بعد ذلك . 


1١ 


الملبحث الأول 
بنية وتطور الصناعات المشتركة 


قرشملا-١‎ 

ان الاتجاه نحو إقامة مجموعة اقتصادية عربية ليس وليد اليوم » وما انبشاق 
المؤْ سسات الما عية الا تعبير عن ارادة الدول فى ايجاد محتوى اقتصادي للأمة العر بية 

غير ان البنيات التنظيمية شهدت بين عامي ١48‏ و1477 تطوراً مليفاً 
بالتناقضات والتراجع والفشل وبعضاً من النجاح . ومع ذلك فان نقطة الانطلاق في عام 
١196‏ كانت تبدو منطقية لأن البلدان العربية قد قررت تكثيف علاقاتها التجارية9 . 

أ) الاتفاقات التجارية للتعاون الاقليمي ( 1951-1987 ) 

لقد تمثلت الخطوة الاولى التي قامت بهاالبلدان العربية» في مسيرتها نحو التعاون 
والتجمع الاقليمي والاندماج, في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت 
ابرمت في 7 أيلول/ سبتمبر 196817 وكان هدف هذه الاتفاقية ان يقوم نظام تجاري تفضيلٍ 
عن طريق تخفيض تدر يجي للتعريفات الجمركية. وقد وقعتالاتفاقية السالفة الذكر 
كل من السعودية ومصر والعراق والاردن ولبنانوسوريا وتلتهاء بعد فترة وجيزة.الكويت. 
وفوا يل اهم ما تضمنته هذه الاتفاقية التي عدلت عدة مرات : 

-اعداد ثلاث قوائم: تتضمن القائمة (أ) منتجات زراعية وموارد طبيعية 
ينبغي ان تنتقل بدون اي قيد عبر البلدان العربية . وتضم القائمة ( ب ) منتجات صناعية 
وعددا من المنتجات الزراعية ينبغي ان تحرر بنسبة 78/ . اما القائمة (ج ) فتضم 
منتجات تحويلية يجب تخفيض التعريفات المفروضة عليها بنسبة /8٠‏ . 

- تبني نظام تفضيلٍ لتراخيص الاستيراد : 
التنمية9, 

- تنسيق الضرائب الداخلية التي تفرض على بعض المنتجات الزراعية والصناعية . 


. سنقوم. فيا بعد. بتحليل المشكلات التي تمخضت عنها تختلف محاولات التعاون او الاندماج بين بلدان المشرق‎ )١( 
هذا البند لم يطبق أبداً.‎ )( 


غدل 


- تبسيط الاجراءات الادارية من اجل تسهيل مرور البضائع عبر البلدان العربية . 

غير ان اثر هذه الاتفاقية ظل محدوداً لآن تطبيقها كان كثيراً ما بجخضع لتغيرات المزاج 
السياسي لبعض الأطراف . وفها يتعلق بمرور البضائع فكان الأمر يخضع للتغيرات 
المفاجئة لفترات التوتر والهدوء التي تعم المنطقة . غير ان العقبة الرئيسية أمام تطبيق هذه 
الاتفاقية تكمن في تمائل البنيات الاقتصادية للبلدان العربية التي تتصف بغلبة القطاع 
الزراعي وضعف القطاع الصناعي التحويلٍ . ومن ثم كانت المنافسة بين الاقتصاديات 
المعنية تغلب على التكامل . كما ان هذه الاقتصاديات لم ترق الى المستوى اللازم من 
التصنيع والتنمية الى الحد الذي يمكنها من ان تتبادل منتجات متنوعة . فامكانيات التكامل 
همي » في الواقع. امكانيات كامنة اساساً . واعداد هذا النظام للتعاون عن طريق الاتفاقات 
التجارية ينطوي . من البداية » على عيب أحدثه الخطأ المنهجي الذي ارتكبه صانعو هذا 
النظام . ولو ادرج هذا النوع من التعاون ضمن استراتيجية شاملة لاعاد ادة تنظيم البنيات 
الوطنية والاقليمية » لكان هذا النظام اكثر تماسكا . وبرغم ذلك . يبدو ان اتفاقية عام 
١45+‏ حددت هدف التحرير التدريجي للتجارة الاقليمية دون ان تلتفت الى سلسلة 
الاجراءات التي ينبغي أن تتخذ مسبقا في المجال الزراعي والصناعي والمالي والبشري" . 


ومهم| تكن اهمية قطاع التجارة سواء من حيث الحجم أو القيمة فان ان ثره الاقتصادي 
فٍ تحريك القطاعات الأخرى يبقى معدوماً . ان التجارة » التي تقع في نهاية النشاطات 
المنتجة ( بالنسبة للمنتجات التحويلية ) لا تستطيع ان تلعب دوراً محركاً في اقتصاد أولي في 
غياب سياسة اقليمية لتنسيق الاسشارات المنتجة . والأقطار العربية » بمراهنتها على 
المنافسة من اجل تنمية التجارة الاقليمية وبالتالي تعزيز التعاون العربي » كانت خاسرة 
سلفاً . وكيا يؤ كد ها . بورغينا (اغم مس80 .لز )0 ان قصور التصنيع لايمكن .2 
هنا » من الاعتاد على آليات قد يكون لها دور في بلدان اخرى » فالمنافسة بالنسبة للبلدان 
المتخلفة عامل تحريك غير كاف ان لم يكن . في اغلب الاحيان , مثبطاً ,© . 
وقد ابرم » الى جانب اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانئزيت » 
٠‏ عدد كبير من الاتفاقات الثنائية فى المنطقة : اتفاقات إعتيادية أبرمت على اساس قاعدة 
البلد الأكثر رعاية . من جهة . واتفاقات خاصة قامت استئاداً الى ترتيبات تفضيلية 
(") فيا يتعلق بمجمل هذه المواضيع انظر: الباب الثاني المخصص لاعادة البناء الميكلٍ . 


4 -عممماء 6ل عل عتمر سه وروم 065 5نالاتتازم 2285265 وعطآ ,)غةمتتوكتاه8 امعط 
.6 .م ,(1968 ,1102 نعبرغمعن ) أمعصر 


1١ / 


وخاصة بتوزيع الحصص . والاتفاق الذي ب يستحق الذكر هو ء بالتأكيد » ذلك الذي ابرم 
بين العراق وسوريا في عام 1171 . فقد تفيمن هذا الاتفاق إعفاء جمركياً كاملاً لحدد كبير 
من المنتجات الوطنية وإلغاءً كلياً لرسوم المرور وتضمن كذلك تسهيلات لانتقال 
الأشخاص والاموال . 
ونظراً لتنوع وكبر عدد الاتفاقات الثنائية التي أبرمت في المنطقة فان خير وسيلة 
لتكوين فكرة عن اثرها على التجارة الاقليمية هي مقارنة تطور التجارة الكلية بالتجارة 
العربية لكل بلد . 
يتضح من هذا الجدول ان التجارة العرربية لم تحقق نتائج جيدة بالقياس الى التجارة 
الكلية باستثناء مصر . بل من الملاحظ ان هناك انخفاضاً في التجارة العربية في الأردن فيا 


جدول رقم )7”١(‏ 
تطور الارقام القياسية للصادارات والمستوردات الكلية والعر بية من ١48017‏ الى ١95٠‏ 
(9ه96طك- )١١١‏ 
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(حسبت الارقام القياسية بدون النفط). 









يتعلق بالصادرات وفي لبنان فيا يتعلق بالمستوردات . يضاف الى ذلك ان تطور الارقام 
القياسية يخفي نصيب التجارة العربية في التجارة الكلية الذي يبقى ضعيفاً"» . 

ان تجربة الاتفاقات المتعددة الاطراف أو الثنائية لم تؤد الى النتائج التي توقعها 
صانعوها ولم يكن لها سوى اثر ضئيل على التعاون الاقليمي . من هنا ظهر البحث عن 
طرق اخرى كطريق الوحدة الاقتصادية . 

ب ) الوحدة الاقتصادية العر بية ( )١9515-1١951‏ 

لقد اعد مشروع الوحدة الاقتصادية في اطار الجامعة العربية . وقد صادق المجلس 
الاقتصادي للجامعة على المشروع في “" حزيران/ يونيو لاه 2019 5 وكان القصد من وراء 
هذه الاتفاقية هو تحقيق ( وحدة اقتصادية كاملة ) بين البلدان الأعضاء في الجامعة العر بية 
« بصورةتدر يجية » ولكن بالسرعة التي تتطلبها مصلحة الشعب العربي . 

تنص المادة الاولى من هذه الاتفاقية على : 

- حرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال . 

حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية . 


حرية الاقامةوالعمل والاستخدام وتمارسة النشاط الاقتصادي . 


حرية النقل والترانزيت . 
وللرصول الى تحقيق الوحدة الكاملة تقضي المادة الثانية بان تعمل الدول الاعضاء 
على : 


جعل بلادها منطقة جمركية واحدة . 

توحيد انظمة التجارة الخارجية والنقل والترانزيت . 

- عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخحرى بصورة 
مشتركة . 

- تنسيق السياسات الزراعية والصناعية والتجارية . 

(ه) انظر: المبحث الثاني. فيا بعدء بنية وتطور التجارة الاقليمية . 


(5) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر: اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية . 


خيلا 


توحيد التشريعات الاقتصاددية والاجتاعية ( قوانين العمل والضمان 
الاجتاعي ) . 


توحيد التشريعات الضريبيةوالمالية والنقدية 5 
وتبدو هذه الاتفاقية فى غاية الطموح اذا ما قورنت باتفاق 1646 . 


وقد اصطدم اعتاد وتطبيق الاتفاقية الجديدة بصعوبات سياسية واقتصادية . فقد 
تمت مصادقة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية على هذه الاتفاقية في عام ١9461‏ ولم 
توقعها الدول الأعضاء إلا في * حزيران/ يونيومن عام 1457 . وكان عدد الموقعين » من 
جهة اخرى . محدوداً : الجمهورية العربية المتحدة . سورياء العراق . الاردن » 
الكويت والمغرب 3 ولم يصادق المغرب على توقيعه للاتفاقية 5 وقد انضم الى هذه البلدان 
كل من اليمن في عام ١9517‏ والسودان في عام 048 . غير ان هذه الاتفاقية قد غطت في 
سبات عميق لمدة حمس سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة خاصة 
في عام 14648 : قلب النظام الملكي في العراق , الوحدة بين سوريا ومصر , الاضطرابات 
السياسية في لبنان , النزاع بين الرئيس جمال عبد الناصر وملك السعودية . . . الخ . 

والواقع انه لم يكن من السهل تطبيق هذه الاتفاقية بعد الانتهاء من توقيعها . ذلك 
ان كثيراً من العراقيل كانت تقف في طريق الوحدة . واهم هذه العراقيل مايل : 

- تعارض الانظمة السياسية ؛ 

- تنوع الانظمة الاقتصادية ( الاشتراكية المصرية . الليبرالية اللبنانية والاردنية » 
النظام المختلط في العراق وسوريا ) ؛ 

- تفاوت الدخول ( ففي مقابل البلدان النفطية الغنية » كالسعودية والكويت 
والعراق ٠‏ تتواجد بلدان فقيرة كمصر والاردن وبلدان وسيطة كسوريا)؟ 

- تتواع البنيات الاقتصادية ؛ 

اختلافات في البنيات النقدية . ذلك ان المنطقة كانت ترتبط بمناطق نقدية مختلفة . 
فبعض العملات ارتبطت بالدولار واخرى بالجنيه الاسترليني . ومن جهة اخرى . كان 
بعض العملات قابلا للتحويل كالليرة اللبنانية والريال السعودي في حين ان عملات 


اخرى كانت تخضع لمراقبة الصرف . كا ان التباين ني المجال الجغراني والحجم السياسي 
وعدد السكان والموارد الطبيعية والمالية للبلدان العربية شكلت جميعاً عقبة امام تطبيق 


1 


اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي لم تتمكن من تبديد محاوف البلدان الصغيرة والغنية 
( كالكويت والسعودية ) من سيطرة بلدان تتمتع » مع كثافة سكانها وافتقارها للموارد 
الطبيعية » بثقل سياسي كبير نسبياً( كمصر على سبيل المثال ) . 

وهكذا » وعلى الرغم من تماسك برنامج الاندماج الذي نصت عليه هذه الاتفاقية 
وبرغم اهدافها الحميدة » فقد تخلت الدول الاعضاء عنها في عام 1454 واتجهت إلى 
طريق آخر هو السوق المشتركة . 

ج ) السوق العربية المشتركة ( 1١9514‏ ) 

لقد تم توقيع القرار الذي تمخضت عنه السوق العربية المشتركة في الثالث عشر من 
آب/ أغسطس 154 في القاهرة . ويشكل هذا القرار طريقا وسطأ بين الاتفاق العربي 
حول التجارة والمرور لعام ٠ ١4687‏ ويبدو انه يكمله . وبين اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
حيث يظهر وكأنه مرحلة من مراحلها . والحقيقة ان قيام السوق العربية المشتركة يعتبر 
خطوة الى الوراء بالقياس الى مشروع الوحدة الاقتصادية الطموح طالما انه يقتصر على 
انشاء منطقة تبادل حر وتحاولة تكوين منطقة جمركية . لذلك تبدو السوق العربية المشتركة 
مجرد مرحلة نحو الوحدة الاقتصادية . ولكنها تظل مجرد مرحلة . ذلك ان السوق العربية 
المشتركة لا تنطوي على شيء من بنود اتفاقية 1177 الخاصة بتنسيق السياسات الاقتصادية 
والمالية وتوحيد التشريعات الاقتصادية والاجتاعية . صحيح انه توجد في مقدمة القرار 
رقم(17)للسوق العربية المشتركة بعض الاهداف المائلة لتلك التي صيغت لاتفاقية 
الوحدة الاقتصادية كحرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال وحرية تبادل المنتجات 
الوطنية والاجنبية وحرية الاقامة والاستخدام وحرية النقل والترانزيت . ولكن القرار لم 
بهدفء في الواقع . سوى الى تكوين منطقة تبادل حر والتوجه نحو اتحاد جمركي . 

١‏ - منطقة التبادل الجر 

تضمن القرار المرقم /١7‏ د 7/ ج 5 والمؤ رخ في 1934" برناجاً للتحرير 


التجاري يهدف الى تخفيضات في التعريفات السنوية لمجموعتين كبيرتين من المنتجات 
( القائمتان أ وب ) وذلك في مادته الحادية عشرة . 


يجب ان ترفع الرسوم كلية في عام 191١‏ عن منتجات القائمة (ب) التي سبق 
وحررت بنسبة 3:98 / في عام 1١9151‏ . وينبغي ان لايفرض اي رسم اعتباراً من عام ١479‏ 
(1) اتفاقية السوق العربية المشتركةق /١0/‏ د /رج + (القاهره: جامعة الدول العربية» الامانة العامة. 1454 


ضن 


على منتجات القائمة(ج)التي جرى تحريرها بنسبة /5٠‏ في عام 19114 . وقد عرفت 
الصفة « العربية » للمنتجات في الفقرة ه من المادة الأولى بالتزام البلدان الاعضاء بادخال 
عناصر محلية في كلفة الانتاج بنسبة لا تقل عن /4٠‏ . 

ان تنظيم منطقة التبادل الحر يرتكز على المبادىء التالية : 

* تحرير المبادلات عن طريق تخفيضات سنوية للتعريفات والغاء القيود الكمية 
( انظر الجدول رقم ”١‏ فيا بعد) . 

* تحريم الاجراءات الجديدة في مجال الرسوم الجمركية والتحديدات الكمية ومختلف 
الرسوم لكي لا يرتفع ما هو قائم منها بالنسبة للمنتجات «١‏ العر بية » .فتتضر رهذه الأخيرة 
بالقياس الى المنتجات المحلية ( المادة ه) . 

* السيطرة الصارمة على عمليات اعادة التصدير . فمن جهة . لا يستطيع البلد 
العضو ان يعيد تصدير منتج الى خارج السوق العربية المشتركة الا بعد الحصول على 
موافقة الدولة المنتجة باستئناء ما يتعلق بالمواد الأولية أو المدخلات المدرجة في منتج صناعي 
معين . ومن جهة اخرى . لا يجوز اعادة تصدير منتج ما الى بلد عضو اذا كان هذا المنتج 
قد استفاد . في الأصل . من اعانة للتصدير أو اذا كان البلد المعاد التصدير اليه منتجا 
لنفس السلعة ( المادة /ا ) . 

* منع اي بلد عضو من منح اعانات للتصدير الى بلدان اعضاء اخرى تنتج سلعاً 
مماثلة ( المادة 4 ) . 

والواقع ان برنامج التحرير هذا لم يحظ بأي تطبيق لاني الكويت ولافي اليمن ولا في 
السودان . ولأن السوق العربية المشتركة اقتصرت على مصر والعراق والأردن وسوريا فان 
اثرها على التجارة كان محدوداً . وذلك لسببين : الأول يعود إلى غياب التنسيق بين 
اجراءات التحرير من التعريفات وانعدام اجراءات الغاء القيود الكمية وبتعبير آخر فان 
المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية في داخل السوق العر بية المشتركة بقيت خاضعة لقيود 
الحصص ورقابة الصرف . الأمر الذي يعيق حرية انتقال البضائع . 

أما السبب الثاني فهو سبب بنياني . فالكثير من المنتجات المحلية تتثر بمنافسة 
المنتجات الماثلة الآنية من بلدان السوق العربية المشتركة الأخرى . ولم تتخذ البلدان 
الأعضاء . منذ عام 191565 » أي إجراء من شأنه تكييف إعادة ترتيب القطاع الصناعي 
واقامة عدد من الصناعات لجعل الاقتصاديات المعنية اكثر تكاملا فيتخذ برنامج تحرير 
المبادلات الاقليمية كل معناه ويكون له محتوى ذو مغزى . 

يفيل 


بف 


١ 


جدول رقم )7”١(‏ 
تقويم تحرير المبادلاات 
( نسب التخفيض ) 


قبل في اول كانون الثاني / يناير 
لشن لقنن القنلنك لقنن المننة اللننن6 لمان تنك 





الأعفاء من الرسوم الجمركية 
والرسوم الاخرى 
منتجات من اصل نباتي 
أو حيواني ومواد اولية 
قائمة ب .... عدي | 
| ل 
التحرير من القيود الادارية 
منتجات من أصل 
نباتي أوحيواني ومواد اولية 2 
منتجات صناعية 9 4 ا 


وهكذا فان تحييد عملية التحرير من التعريفات لم يكن بسبب العواصل البنيانية 
فحسب وانئما فعلت الاجراءات الادارية ايضاً » كالقيود والرقابة المطبقة على المبادلات 
والمدفوعات . فعلها في هذا المجال ... . وهذا مادفع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
الى تأكيد ان نظام الحصص والقيود النقدية من طبيعتها الحد من المبادلات التجارية بين 
الدول الموقعة على الاتفاقية . ىما دعا المجلس البلدان الأعضاء منذ عام 1455 الى 
تخصيص جزء من ميزانية كل منها بالنقد الحر لتسوية المدفوعات المتعلقة بالمنتجات المتبادلة 
بين دول السوق العربية المشتركة . والغاء جميع القيود الادارية التي تعيق الواردات من 
أجل تنمية المبادلات التجارية بين دول المنطقة . 

والواقع انه من المستحيل قياس آثار القرار رقم 17 على تطور التجارة العربية نظراً 
لأهمية الاتفاقات الثنائية من جهة . وعدم الاستقرار البالغ للمبادلات الثنائية من جهة 
أخرى . واذا ما نظرنا الى مجمل التجارة الاقليمية فيمكن القول ان تطورها كان مرضياً 
طلما ان ارتفاع القيمة الكلية للصادرات داخل السوق العربية المشتركة كان أعلى من ذلك 
الذي طرأ على التجارة الكلية للبلدان الأربعة . وتشير الاحصاءات إلى أن القيمة الكلية 
لصادرات السوق العر بية المشتركة ارتفعت من ١‏ مليوناً من الدولارات في عام 19568 إلى 
مليونا في عام 1454 » اي ان متوسط الزيادة السنوية تجاوز 40/371 

” - نحو الاتحاد الجمركي 

لقد عزم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على اقامة اتحاد جمركي عند الانتهاء من 
مرحلة منطقة التبادل الحر . وقد استعد المجلس لذلك عن طريق اعتاد جدول موحد 
للتعرفات الجمركية ووضع أسس ادارة جمركية موحدة والبحث عن صيغة لاعداد تعرفة 
خارجية مشتركة و عير ا ا 1 
دمج التعرفات الجمركية للأقطار العربية إزاء الخارج . فالتعرفات ا حالية مختلف كثيراً عن 
يعشها الحض وقد كانت المالات غير الرجتة روزم الجمركية والرسوم الاخرى . فٍ 
بلدان السوق المشتركة في عام ١1454‏ كما يل :,/اه/ في مصر و1,١7/‏ في العراق 
وه, #1/في الأردن و7,8/ في سوريا"' . ان اختلاف مستوى التعرفات الاسمية 
وبنيتها وغياب سياسة تنسيق لهذه التعرفات وانعدام نظام توزيع للتكاليف والمزايا يرتبط 
بانشاء تعرفة خارجية مشتركة وبتنمية المبادلات الاقليمية تشكل جميعاً عقبات خطيرة ة امام 

رح)انظر :الع سوعممماء69لءاعدممعننو كعسغاطمءم كسفهلجعمع0 كع0نااظا,ركمه8121 لعألدلا 

.م( 1972.كم0 نفل لناتصنا بعأرملا بسعل8) أسعلء0-صعنزه84 يال كزهم ومتوامع ددول 

(4)انظر: 3 .م .لتط1 
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الاندماج الاقتصادي وقيام الاتحاد الجمركي المنشود . وهنا ايضاً يرتكب صانعو السوق 
العر بية المشتركة خطأ منهجياً جسياً . ذلك ان ما يصلح للدول الصناعية » كالسوق 
الاوروبية المشتركة » لا يصلح بالضرورة ‏ ولا يمكن ان يكون - للبلدان النامية92© , 
وهكذا فشلت محاولات مجلس الوحدة الاقتصادية في اقامة اتحاد جمركي لأن وسائل التحليل 
وطرق التنظيم التي استخدمت ليست ملائمة لوضع البلدان العربية الاقتصادي . 

د ) مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية : جهاز تنظيمي متعدد الجنسية . 

ان العزم على انشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » يعود » في الحقيقة » الى 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية لعام ١4557‏ . والمجلس عبارة عن مؤ سسة دائمة مشتركة بين 
الحكومات تضم ممثلين عن الدول السبع التي وقعت اتفاقية الوحدة الاقتصادية ( انظر : 
ب فيا سبق ) . 

والمجلس جهاز مستقل له امانته وميزانيته الخاصة ويجتمع مرتين في السنة ويتخذ 
قراراته بأغلبية الثلثين . ويعاون الأمين العام للمجلس أمينان عامان مساعدان وثلاثة من 
رؤساء الادارات . كما أن هناك لجنة دائمة ة تتكون من ممثلي الدول الاعضاء مهمتها تنفيذ 
قرارات المجلس وادارة الشؤون الجارية . وتوجد أيضاً اربع لجان مكلفة بالتنمية 
الاقتصادية وتنسيق الخطط والقضايا النقدية والمالية والجمركية تليها لجان فرعية مهمتها 
دراسة مشكلات معينة ورفع توصيات الى المجلس . والواقع أن دور هذه الأجهزة الدائمة 
هودور استشاري بحت . 

وقد عقد المجلس بين عامي ١456‏ و1917 تسع عشرة دورة عادية وسبع دورات 
استئنائية اتخذ خلاها اكثر من ٠٠١‏ قرار منها 0٠‏ قرارا مهما تناولت مجالات متعددة من 
بينها تحرير المبادلات واقامة اتحاد عربي للمدفوعات وتوحيد وسائل النقل وحرية انتقال 
الأشخاص . . . الخ92 , 

إلا ان عدم التقيد بما يتخذ من اجراءات تمخض عن فجوة واسعة بين القرارات التي 
يتبناها المجلس والنتائج المتحققة في محال التعاون . فبعض البلدان لم تطبق القرارات إلا 
بصورة جزئية متخذة اجراءات ادارية قطرية معارضة لتلك القرارات . وثمة بلدان اخرى 
لم تطبق ايا من القرارات مستندة بذلك الى شرط الحماية الذي يجيز لها ان توقف مؤقتاً 

0٠١‏ انظر: وعآ هذا «رءمغتمقناه2 امتمنائل كعمرمء) دع عتأوممع12آ» ,)2 متنوناه8 

12 -75 .مم ,اسعسعممماء06 عل عذأم؟ د كزهم كع و_لاناستصرق كغاء عهدم 


(11) جامعة الدول العربية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية..4ه 
( القاهرة: جامعة الدول العربية» ؟/91١).‏ 


كران 


تطبيق الاجراءات الواردة في الاتفاقية أو التي يتخذها المجلس . 
ومن ناحية اخرى فان عدم إدراج عملية إقامة منطقة للتبادل الحر ضمن برناميج 
شامل ومتاسك للاندماج جعل مهمة المجلس أكثر صعوبة . 
إن انعدام الرؤ يا الشاملة بشأن القضايا المطروحة في جداول الاعمال والتي غالباً ما 
تقتصر على المجال التجاري والمشكلات المرتبطة بهذا المجال لا تسمح للمجلس بالتوصل 
الى حلول مرضية لكل الاطراف التي تجابه هذا المجلس بما تتخذه أجهزتها القطرية من 
قرارات . 
ه ) تحليل مقارن موجز للأجهرة القطرية صاحبة القرار فيا يتعلق بالتجارة 
الاقليمية . 
© خصائص السياسة التجارية للدول الاعضاء في السوق العر بية المشتركة . 
يمكننا الجدول التالي من تكوين فكرة عن الاطار التنظيمي للتجارة الاقليمية ٠‏ واماطة 
اللثام عن أوجه الاختلاف وأوجه الهائل في المبادىء والأجهزة والاجراءات التي تيز التجارة 
الخارجية لكل بلد . ويمكننا ان نلاحظ أن التجارة الخارجية تخضع كلية ( مصر ) أو جزئيا 
( العراق ) لسيطرة الدولة في حين انها خاصة في الأردن . كما ان تخطيط التجارة الخارجية 
والمدفوعات قد قطع شوطأً كبيراً في مصر في حين أنه لا يزال في مهده في سوريا وأبعد من 
ذلك في العراق ومعدوم في الأردن . 
وتختلف حماية الصناعات الوطنية من بلد الى آخر : فتعرفات الحماية مرتفعة 
جداً في مصر ,917/ اذ ليس من المستبعد أن تتعرض البضائع القادمة من السوق 
العربية المشتركة لمنع كامل 2 وتبلغ ,5*/ في سورياو /91١,18‏ في الأردن و١1,‏ 7/377 
في العراق . ومن ناحية ثانية » تقدم كل بلدان السوق العربية المشتركة اعانات » 
بدرجات مختلفة » للتصدير . إن غياب السلطة الاقليمية أو الاجهزة الوطنية المكلفة . 
صراحة . بالتجارة الاقليمية يضع الم سسات الجماعية في مكانة ثانوية ويشجع على تكاثر 
الأجهزة الوطنية صاحبة القرار والتي تنحصر اهتاماتها في المصالح الوطنية . وهكذا 
ع ا ا و ا و ا 0 
وقد تذهب الى أبعد من ذ ذلك فتتفادى اجراءات المجلس المذكور متسترة بالاجهزة الوطنية 
صاحبة القرار . ونظرا لما تقدم من ملاحظات فلا غرابة أن يكون تطور التجارة الاقليمية 
والتعاون بين البلدان الأعضاء فى السوق العربية المشتركة أبطأ مما توحي به اعلانات 
المبادىء الصادرة عن تلك البلدان. 


ليل 


الشكل رقم ١(‏ ) 
تنظيم مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية وامانته العامة 





مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية 





الامانة العامة 





اللجنة الدائمة للممثلين المقيمين أمينان عامان مساعدان 


اربع لحان دائمة 









دائرة الشؤون 
والدراسات الفنية 





دائرة الشؤون 
الاداريةوالمالية 


دائرة الاحصاء 


قضايا النقل والمرور 


جدول رقم (؟”) 
الاطار التنظيمي للتجارة الاقليمية 


تجارة الدولة 

تخطيط التجارة الخارجية 

ميزانية الانفاق بالعملات 
الصعبة 

مراقبة الصرف 

تراخيص الاستيراد 

تراخيص التصدير ( د ) 

حصص الاستيراد 

تعريفة الحماية (ج) 


اتفاقات ثنائية 


للمدفوعات( و ) 
اعانات للتصدير 





المصدر : )2ع72عمم 06910 ع1 ع5مم عنان 5عترغاطهم كستهاءعء ع0 5ع0ناظ ,ركمره212 لع)نلدل1 
.6 .م ,(1972) أسعة0-معنره71 نال ديهم كمتماءع كمول 

() تعطى جزءاً اساسياً من التجارة الخارجية الكلية. 

(ب) جنيني. 

(ج) نظام «تحويل مسبق» يمنح. بشكل عام. تلقائيا من قبل البنك المركزي . 
(د) بعض المنتجات. 

(ه) المعدل الحسابي لعام لككطة 
(و) اتفاقات دفع ابرمت بين سوريا ومصر وبين العراق ومصر. 


(ز) للفوسفات بصورة خاصة. 


لكين 


© السيطرة على التجارة الخارجية 

تواجه البلدان الأربعة الأعضاء في السوق العربية المشتركة أوضاعاً متناقضة فى محال 
السيطرة على التجارة الخارجية . ففي مصرأممت التجارة الخارجية منذ عام 143١‏ . وعليه 
فان كل الصادرات وثلاثة ارباع المستوردات تؤمن من قبل أجهزة عامة في حين تطغى 
الليبرالية في الأردن تاركة للقطاع الخاص حرية المبادرة والمشروع . ويقع بين هذين 
الطرفين النقيضين العراق ( حيث بلغت سيطرة الدولة على عمليات التجارة الخارجية 
من قيمتها الكلية ) وسوريا (480/). ويمارس هذان البلدان سياسة تجارية تسمح 
بتعايش القطاع العام والقطاع الخاص . 

وفها يتعلق بالمستوردات أقامت مصر والعراق وسوريا نظاماً صارماً للتراخيص 
والحصص في حين ان التراخيص تمنح في الأردن بحرية مقابل رسم لا يتجاوز 1/5 حسب 
القيمة ( سيف ) باستثناء المنتجات التي يمنع استيرادها لحاية الصناعات المحلية 
( الأسمنت . السكائر » بطاريات السيارات . العجائن ) . 

أما إذا جئنا الى الصادرات فسنجد بان النفط طاغ . في العراق » حيث يشكل 
9/ ويُصدر من قبل شركة وطنية عامة . وفي مصر تقوم سياسة التصدير التي تعدها وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية » على منح اعانات لتشجيع الصادرات من ناحية » وإعطاء 
الأولوية لتصريف المنتجات القابلة للتصدير إلى الأسواق ذات العملات الصعبة » من 
ناحية اخرى . الأمر الذي يؤدي في النهاية » الى أن ينحرف جزء من الصادرات المصرية 
عن السوق العربية المشتركة . الصادرات في الأردن حرة ولكنها تخضع لرسم بحدود 
5 . كما ان التجارة الخارجية في الأردن لا تخضع الى أي نوع من أنواع التخطيطفي الوقت 
الذي انتهت فيه محاولات التخطيط المختلفة لهذا القطاع » في سوريا ء الى سلسلة من 
الاخحفاقات ٠‏ ويتم إعداد التخطيط في مجال الصادرات والواردات » في مصر . من قبل 
المكتب العام للتجارة وبمعاونة المشاريع التجارية العامة والبنوك التجارية وشركات النقل 
والتأمين ؛ ويقترن هذا التخطيط . في مصر . بتخطيط للمدفوعات حيث يخضع تخصيص 
العملات الأجنبية لنظام صارم حسب النشاط الاقتصادي وحسب المنتج . وتّعد ميزانية 
سنوية للعملات الأجنبية تظهر فيها تقديرات لعوائد الدولة ونفقاتها من هذه العملات . 
أما في الأردن حيث تسود الليبرالية فان البنك المركزي يحول جميع التسويات بالعملات 
الاجنبية مقابل رسم لا يتجاوز /١‏ . وقد أعدت . في سورياء ولأول مرة . ميزانية 
للعملات الأجنبية في عام ١9764‏ بسبب شحة هذه العملات التي ساهم في تفاقمها نقص 
في تصدير المنتعجات الزراعية ( نائج عن تعاقب عدة مواسم رديئة ) خاصة وان هذا 


كيل 


التصدير يشكل جزءاً مهما من الصادرات الكلية . 


ويبدو .» ف النهاية »ان تباين السياسات التجارية للبلدان الأعضاء 5 السوق 
العربية المشتركة , الناتيج عن اختلاف النظام السياسي والاقتصادي والأهداف 
الاقتصادية 0 شكل عقبة امام زيادة المبادللات الاقليمية وتوسع التعاون . 


)١57برغملا‎ ١ 


لم ينضم أي بلد من المغرب العربي الى السوق العربية المشتركة على الرغم من أن 
كل بلدان المغرب العربي اعضاء في الجامعة العربية . ويذكر ان المغرب فقطكان قد وقع 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 1455 , الا انه لم يصادق قط على هذا التوقيع . 


والواقع أن فكرة اقامة سوق عربية مشتركة تشكل جزءاً من الاتجاه نحو الوحدة 
المغربية الذي د تعتز به جماهير وقيادات الأحزاب السياسية في شمال افريقيا منذ العهد 
الاستماري . ولم تكن محرد صدفة أن يتخذ أول حزب سياسي وطني » أسسه في الجزائر 
مصالي الحاج » من نجمة شمال أفريقيا اسما له . وكانت الاحداث السياسية التي حلت في 
تونس والمغرب خلال الخمسينات وحرب التحرير الوطني الجزائرية مناسبات اضافية 
ليؤكد قادة البلدان الثلاثة السياسيون ارادتهم في إقامة مغرب موحد . ان الخطوات 
المترددة التي قامت بها دول شمال افريقيا 2 بعد حصوها على الاستقلال السيامي على 
طريق الوحدة ججاءت مغايرة للتصريحات والتأكيدات التي كان يطلقها الزعماء السياسيون 
قبل الاستقلال . من جهة . وللتطلعات العميقة لشعوب المنطقة من جهة اخرى . ومن 
قبيل المفارقة أن الأمم المتحدة . بوساطةاللجنة الاقتصادية لأفريقيا . هي التي أعطت . 
فى الأصل . قوة دافعة للتعاون المغربي . وقد أدى انعقاد خمسة مؤتمرات عامة في تونس 
وطنجةوطرابلس والجزائر والدار البيضاء. إلى ابرام خمسة بروتوكولات - اتفاقات - تمخضت 
عن عدد من اللجان إعتبارا من عام ١174‏ . وفي البداية كان المغرب العر بي ية يضم المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا . الا أن هذه الاخيرة لم تعد . منذ عام 191٠١‏ 0 


هذه المجموعة . 
ويتكون الهيكل التنظيمي للتعاونالمغربي .كما يشير الشكل رقم (5) » من مؤعّر 


106804 .116 من اجل المزيد من التفصيل حول البنية التنظيمية للمغرب انظر: 605 5]عءووع8‎ )1١( 
مذ سمتغوععءامآ عتشمممعع وسمتمممدل8 تمععكخ طاعولة سل براتمنسده© عتسمممعءط مه‎ 
.مم .وعغ5]2 اععطعهلة عط‎ 8-26. 
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وزراء الاقتصاد ولجنة استشارية مغربية دائمة » ومركز مغربي للدراسات الصناعية ولجان 
متخصصة . والحقيقة أنه ليس لمتمر الوزراء وضع محدد واجاعاته غير منتظمة . فبين 
عامي ١9554‏ و1957 كان وزراء الاقتصاد يجتمعون سنوياً . غير أنه منذ عام /1951 لم 
يلتق هؤلاء الوزراء إلا في عام وني عام 191/8 . وكان مؤتمر عام ١91/8‏ هو 
الأخير. وقد قام وزراء الاقتصاد المغاربة » نتيجة شعورهم باهمية الأعباء التي كلفوا 
بها والمشكلات التي واجهوها » بانشاء مؤ سسات على نحو تدريجي كان ينب ينبغي ان تضع 
بلداهم على طريق التعاون وتقودهم نحو الاندماج الاقتصادي . 

أ) اللجنة الاستشارية المغر بية الدائمة 

انشئت هذه اللجنة في عام ١954‏ . وقد تمثلت البلدان الأربعة ( حتى انسحاب 
ليبيا في عام 1417٠١‏ ) بأربعة مندوبين دائمين في هذه اللجنة التي اتخذت من تونس مقرا 
ما . ى) زودت اللجنة بأمانة دائمة . والمهمة الرئيسية للجنة هي مساعدة الحكومات في 
اعداد دراسات للتوصل الى قرارات عملية في يحالات مختلفة : زراعة . صناعة » تجارة » 
سياحة . نقل . محاسبة قومية ... الخ . 

كا كلفت اللجنة كذلك بتأمين ارتباط دائم بالمنظمات الاقتصادية الدولية . والواقع 
أن دور اللجنة الاستشاري البحت يقتصر على اقتراح توصيات لو تمر الوزراء . إن افتقار 
هذه اللجنة لامكانية سلطة البت يعكس في الواقع حذر ممثلي الدول الأعضاء وعدم 
اتفاقهم في الرأي حول القضايا الاقتصادية الاساسية . فلم يتم تحرير التجارة امغر بية» 
ونشطت المنافسة بين مختلف بلدان المنطقة في مجال المنتجات التي تصدر الى خارج 
المجموعة . صحيح ان اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة » قد انتدبت من قبل مؤ تمر 
الوزراء لدراسة ان كل صر ا المجموعة الاقتصادية الأوروبية وصياغة 
مقترحات موضوعية لتنسيق السياسة التجارية للبلدان الأربعة . ولكن ملاحظة الواقع 
تؤكد أن جهودا بذلت من جانب كل بلد على انفراد للارتباط بالمجموعة الاقتصادية 
الأوروبية . إن غياب تنسيق السياسات التجارية للبلدان الأعضاء شكل عقبة أمام تنفيذ 
المهام التي انيطت باللجنة . 

وف عام ١4717‏ كلفت اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة من قبل مؤتمر الوزراء 
باعداد برنامج تنسيق اقتصادي اقليمي لخمس سنوات يسمح بالتوجه تدريجيا نحو 
الاندماج الاقتصادي المغربي وذلك وفقاً للأسس التالية : 

تحرير التجارة الاقليمية بمعدل ثابت وتقليص القيود الكمية بالنسبة للمنتجات 
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القادمة من بلدان المغرب الأخرى ؛ 

تنسيق إجراءات الحماية إزاء البلدان الأخرى ( خارج المجموعة ) ؛ 

+ زيادة التجارة المغربية للمنتجات الزراعية ؛ 

إقامة جهاز متعدد الأطراف للمدفوعات من اجل تث تشجيع التجارة الاقليمية ؟ 

د اعداد قائمة بالصناعات التي ينبغي ان يمتنم كل بلد عن انشائها فوق اراضيه 
بدون التشاور مسبقاً مع الأعضاء الآخرين . وعند الانتهاء من انشاء هذه الصناعات 
يتحتم على البلدان المغربية الأخرى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمايتها من المنافسة” 
الأجنبية . 

والواقع أن البرنامج الذي اعدته اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة : وفقاً لتلك 
الأسس لم يحظ بموافقة مؤتمر الوزراء الذي انعقد في عام 1941١‏ . ومن بين المهام التي 
انيطت باللجنة الاستشارية المغر بية الدائمة » يحتل الإشراف على المركز امغر بي للدراسات 
الصناعية مكاناً مرموقاً . 

(ب) المركز المغر بي للدراسات الصناعية 

إن احدى مهام المركز المغر بي للدراسات الصناعية هي اعداد دراسات حول التدمية 
الصناعية ( على أساس المنطقة أو القطاع ) للدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار خطط 
التنمية هذه الدول ( دراسات عامة ) أو حول مشاريع صناعية محددة تقوم بها اللجنة 
الاستشارية المغربية الدائمة بمفردها او بالاشتراك مع اثنين أو أكثر من الدول الأعضاء . 

وقد شرع المركز منذ انشائه في اجراء عدد من الدراسات التي تهدف الى تقدير 
تكاليف التمويل ومدى جدوى بعض الدراسات العامة أو المحددة التي سبق اعدادها » 
الاقتصادية لافريقيا ( ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أو برنامج الامم المتحدة 
للتدمية ) . 

وعندما تنتهي دراسات ما الى نتائج تعتبر إيجابية تتكون لجنة يتمثل فيها كل بلدان 
المغرب مهمتها تحقيق غايات هذه الدراسات 5 

وفها يلي أهم الدراسات التي حققها المركز المغربي للدراسات الصناعية : 
هجدوى صناعة مغربية لآلات المكائن ؛ 
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الشكل رقم (؟ ) 


الوكالة المغر بية 





لجنة الطرق البرية 


مؤتمر و زراءالاقتصاد 





اللجنة الاستشارية المغر بية الدائمة 


المكتب المغر بي لتعويض 


عوائد السكك الحديديه 





البكل التطيض للمغرب 





اللجنة 
المغر بية 
للصناعة 





اللجئة 
المغر بية 
للسياحة 


اللجنة المغر بية 


للعلاقات التجارية 
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© امكانيات انشاء صناعة مغر بية للحديد الأبيض ؛ 


© قدرات التعامل بالمقاولات الثانوية في الأجلين القصير والمتوسطفي بلدان المغرب 
وفها بينها 0 وذلك في فروع الصناعات الميكانيكية والكهر بائية : 

© امكانيات اقامة صناعة مترابطة للقطع والمجاميع ف قطاع الادوات الكهر بائية 
المنزلية ؛ 

© تنسيق مصادر الطاقة في بلدان المغرب ؛ 

© امكانية إنشاء صناعة واصلاح المكائن والمعدات الزراعية لكل المنطقة . 

وقد كانت هناك . بطبيعة الخال . دراسات أخرى خاصة بصناعة المنتجات 
الصيدلانية وتحلية مياه البحر والتدريب المهني وتوحيد المقاييس . . الخ ء الا أنه لم 
يتحقق شيء من هذه الدراسات . ومع ذلك فقد كان على بلدان المغرب أن تشترك في 
اعداد استراتيجية للتعاون والتنسيق في مجال الصناعة والزراعة خاصة وأن باستطاعتها ان 
تتوصل الى مثل هذه الاستراتيجية . 

ونظراً لضعف الصناعات التحويلية في بلدان المغرب غداة الاستقلال السيامي لهذه 
البلدان فقد كان من المستحسن ومن الممكن أيضا أن يتم تنسيق للاسثمارات الصناعية ٠‏ 
بعد حصر الصناعات القائمة وتحديد الصناعات المزمع انشاؤها . لاعلى أساس الحاجات 
الوطنية فقط أو التصدير إلى البلدان الأخرى ٠‏ وإنما طبقاً لحاجات ومصالح كل بلدان 
المنطقة . وكان بمقدور بلدان المغرب ان تضع حجر الاساس لتخصص صناعي اقليمي 5 
أما ما يمكن أن يتمخض عنه مثل هذا التنسيق الاقليمي من مشكلات فيمكن أن يجد حلاً 
له في صياغة قواعد ومبادىء في مجال تمركز الاستثمارات والتمويل وتسويق المنتجات . 
ال والواقع أنه لا يمكن إيجاد حل لمشكلات التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي 
إلأعلى المستوى الاقليمي . فأية دولة مغربية , اذا أخذت على انفراد , لا تملك الحجم 
اللازم ولا المجال الاقتصادي اللازم لتوفير أسباب النجاح لسياسة اقتصادية رشيدة ومثل . 

ومن جهة أخرى . فان ضيق الاسواق الوطنية قد أدى الى تبني حلول سهلة ومكلفة 
كالبحث عن مزايا مزعومة في فتح الحدود أمام الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة وفي مجال السياحة ( كما هو الشأن بالنسبة لتونس 0" والمغرب ) , أو اهدر الناتج 

(17) سنرى. بتحديد اكبر. محمل هذه المواضيع في الباب الثاني . انظر الباب الثاني. فيم] بعد. الفصل الاول. 


المبحث الاول. اعادة ترتيب هياكل الانتاج الصناعي . 
(15) انظر: «.وغئم2 285 أعمالا عأكتمدظ هل» .ممتطءكد]8 )ء أعطمئ 3/1 
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عن الاستخدام الناقص للطاقة الانتاجية للوحدات الصناعية ( حالةالجزائر "© 
والمغرب ) . وفي كلتا الحالتين يؤدي انعدام التنسيق الى تفاقم التبعية الاقتصادية إزاء 
الخارج وقيام عقبات إضافية على طريق التعاون الاقليمي والاندماج الاقتصادي . 

ومهما يكن من أمر ء فقد قام المركز المغربي للدراسات الصناعية بالعديد من 
الدراسات حول وضع أمسس تنسيق للسياسات الاقتصادية ومنطلق لتقسيم اقليمي 
للعمل . وقد تمخضت هذه الدراسات عن قيام علد من اللجان المتخصصة . 


ج ) الأجهزة المتخصصة 
فيا يلي عرض للجان المتخصصة التي أنشأتها اللجنة الاستشارية امغر بية الدائمة 
وتخضع لاشرافها : 


اللجنة المغر بية للنقل التي تنظم أربع لجان للنقل الجوي والسكك الحديدية 
والنقل البحري والنقل البري . والغرض من إنشاء هذه اللجنة التي اتخذت من تونس 
مقراً لها : () تحسين وتطوير أنظمة النقل في بلدان المغرب . ( ب ) تشجيع وتعزيز 
تنسيق النقل بين بلدان المغرب . ( ج ) التوفيق بين القواعد والاجراءات الوطنية المتبعة 
في مجال النقل . 

- اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي انشئت في عام 
5 . ويتمثل دور هذه اللجنة في ايجاد الوسائل لتوحيد اجراءات البريد والمواصلات 
السلكية واللاسلكية على الصعيد الاقليمي . والعمل على خلق انسجام بين الروابط 
الهيكلية للمواصلات . وتنسيق كل المشاريع في هذا المجال من اجل توسيع وتطوير 
خدمات البريد والمواصلات . إن أهم انجاز لهذه اللجنة هو انشاء خط تلفوني مباشر بين 
العواصم الأربع ٠‏ بالاضافة الى تبني وتطبيق نظام تعرفات تفضيلي للبريد . 

اللجنة المغربية للسياحة . شكلت هذه اللجنة في عام 1456 من اجل تنسيق 
السياسة السياحية لبلدان المغرب » وقد اعدت دراسات مهمة في هذا الشأن هدفها اعتاد 
وسائل مشتركة من اجل : 

أ) تطوير الدعاية السياحية للمنظمة ؛ 

ب ) تكوين الجهاز الوظيفي المؤهل ؛ 


زه انظر: عل عذ0؟ ل كتزهم و1 كول عع سمكمتويى اء عناوتستمصهءة كتالص كنا5 رتستطدع8 .ىم 
,305" .عصدوطره5 ,1 ,كمدظ تعوغط1) 1950-1970 عتععولة'! عل عامسصعئت؟! ناسمعسعمممكء06 
.(1972 
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ج ) توحيد الأسعار والتعرفات السياحية في كل المنطقة ؛ 
د) تنظيم رحلات سياحية في بلدان المغرب ؛ 
- اللجنة المغربية للصناعة ؛ 
-اللجنة المغربية للعلاقات التجارية ؛ 
والواقع ان هاتين اللجنتين بعد ان نشطتا في مجال الدراسات بين عامي ١1568‏ و 
و97١قد‏ غطتامنذ ذلك التاريخ في سبات عميق ؛ 
- اللجنة المغربية للتأمين واعادة التأمين . شكلت هذه اللجنة في عام ١954‏ 
واتخذت من الرباطمقراًلها وقد كلفت باقامة مركز للأخطار حسب الفئة وأنيطت بها مهمة 
تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال ؛ 
- اللجنة المغربية للتنسيق الاحصائي والمحاسبة القومية . تضم هذه اللجنة اربع 
لجان فرعية قطاعية : اللجنة الفرعية للاحصاءات السكانية والاجتاعية » اللجنة الفرعية 
للحسابات القومية » اللجنة الفرعية للاحصاءات الصناعية واللجنة الفرعية للمبادلات 
والخدمات والاسعار . وقد انتهت الاجتاعات التي عقدتها هذه اللجان الاربع حتى عام 
4 الى النتائج التالية : ]) اجراء اتصالات بين الاحصائيين المغاربة وقد تم التعارف 
بين معظم هؤ لاء الاحصائيين لأول مرة 5 ب) تبادل التجارب والاستنتاجات التي 
توصلت اليها الوفود حول المفاهيم والطرق المستخدمة ٠‏ ج20 تحديد براميج العمل 
المستقبلية من اجل ضمان استمرارية اللقاءعات وتعزيز ما تم انجازه )١9‏ ؟ 
اللجنة المغر بية لتوحيد المقاييس ؟؛ 
اللجنة المغربية للاستخدام واليد العاملة . 
ان تفحص البنية التنظيمية للمغرب يبرز حذر الطرق والخطى نحو اندماج الدول 
الأعضاء . وعلى عكسر ماتم في المشرق فان بلدان المغرب لم تب تبحث عن إقامة اتحاد 
جمركي » أو سوق مشتركة بل اقتصر همها على انشاء أجهزة مغر بية متخصصة تكلف 
بدراسة قضايا فنية محددة بهدف التنسيق بين ما يتخذ من تدابير على صعيد القطاعات 
المياثلة . ومن جهة أخرى » فان هذه اللجان لا تعدو كونها لجاناً استشارية أو مكلفة 
)1١(‏ انظر: خلاصة اعمال اللجان الاربع التي قدمها طيب بنزيد الى اللجنة المغربية للتنسيق الاحصائي 
والمحاسبة القومية» 191/4 (وثيقة مطبوعة على الآلة الكاتبة) . 
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بدراسات معينة وبعيدة كل البعد عن التأثير في ممارسات البلدان الأعضاء . 

ومجمل القول ان دراسة بنية المؤسسات الجماعية » في البلدان العربية » تبين 
اختلاف المفهوم والتوجيه بين بلدان المشرق وبلدان المغرب في مجال التعاون والاندماج 
الاقليمي 5 فمقابل الالتزام الصريح للاولى » حيث جاءت النتائج على عكس ما حددته 
الأهداف الشاملة والطموحة . نجد حذر الثانية الذي يعكسه النهج القطاعي والفني 
المتبع . وفي كلتا الحالتين تبقى النتائج هزيلة ودون مستوى آمال شعوب المنطقة . ان 
متابعة تقييم تجربة الاندماج » في المباحث التالية » ستمكننا من أن ندرك بدرجة أكبر مدى 
ضالة النتائج خاصة في محال المبادلات التجارية . 

الملبحث الثانى 
بنية التجارة الاقليمية وتطورها 
لقد سبق وأعطينا بعض الم شرات7 عن بنية التجارة الخارجية للبلدان العربية 
واستخلصنا منها الخصائص الرئيسية . وينبغي ان نتناول . الآن . أثر التجارة الاقليمية 
في اطار التعاون ومشروع الاندماج الاقليمي . وبتعبير آخر علينا ان *نقيم ما حققته 
المبادلات الاقليمية لمشروع انشاء محال اقليمي . أي حصيلة تجربة المغرب والسوق العربية 
المشتركة في المشرق . 
١‏ اهمية المبادلات الاقليمية 
+ المشرق 

* نبذة عن التطور الحديث للمبادلات بين البلدان الأعضاء في السوق العربية 
المشتركة : 

تبين دراسة تطور مبادلات الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة أن عوائد 
صادرات هذه الدول قد ارتفعت بنسبة /١١‏ في عام 2194174 وان المستوردات الكلية 
شهدت , هي الأخرى ١‏ تزايداً لم يسبق له مثيل . ويعطينا الجدول الذي سيل فكدرة 
دقيقة في هذا الشأن . 

وف مصر ارتفعت عوائد التصدير بنسبة ه/ في عام ٠» ١917/4‏ مثلما حدث بالضبط 

(17) انظر الفصل الاولء. المبحث الرابع. فيا سبق. بنية التجارة الخارجية . 


(18) نشرت الارقام التي نقدمها في هذه الفقرة من قبل : [5108010118©)م] 0012106566 عن .'1.1.لهى. 0 
.8 .م ,(1975 0.4.7 نعبغوء0) 75 -1974 دع 
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في عام 19177 . ويعود الفضل في ذلك . أساساً » الى ارتفاع اسعار القطن والرز اللذين 
يشكلان الصادرات الرئيسية . أما المستوردات فقد ارتفعت . بدورها » بنسبة 7/١٠١‏ 
في عام 191/4 . 

ويختلف الوضع في العراق بسبب تعديل سعر النفطني عام 14177 الأمر الذي مكن 
العراق من زيادة عوائد صادراته ثلاث مرات في عام 1414 , ورفع حجم مستورداته 
بنسبة ©7/ تا تقريباً » ومضاعفة احتياطياته من حصيلة المدفوعات الخارجية التي بلغت 
#,” مليار من الدولارات . 

لقد شهد الأردن زيادة لم يسبق لها مثيل في عوائد الصادرات بلغت نسبتها /151/ 
في عام 1915 . ويرجع السبب في ذلك الى تحسن معدلات التبادل الناتج عن ارتفاع سعر 
الفوسفات وزيادة حجم الفوسفات المصدر . من جهة . والى تحسن محصول المتتجات 
الزراعية التى يصدرها هذا البلد » من جهة اخرى . وارتفعت مستوردات الأردن بنسبة 
بسبب ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية ( الرز والسكر ) والمنتجات المصنعة التي 
يحتاجها البلد . 

وف الكويت كانت الدولة قد قررت تخفيض مستوى انتاج وتصدير النفط في عام 
1917 وقد تأكد هذا الانخفاض في عام 191/4 16 في حين ارتفعت المستوردات 
بنسبة ه4/ من حيث القيمة ومن ٠١‏ إلى /١0‏ فقط من حيث الحجم . وانخفضت قيمة 
الصادرات . في السودان . بنسبة 14 في عام 141/4 على أثر انخفاض انتاج القطن الذي 
يشكل سلعة التصدير الرئيسية في الوقت الذي ارتفعت فيه المستوردات بنسبة © 1/4 . 

أما في سوريا فقد ازدادت الصادرات بنسبة /١7©‏ في عام 1914 . ومرد ذلك هو 
ارتفاع اسعار النفط المصدر وحجمه وكذلك الصادرات من القطن . في حين لم يتجاوز 
ارتفاع المستوردات 6٠؟7/‏ . 

لنلق . قبل التعرض لنصيب المبادلات الاقليمية في التجارة الخارجية للسوق 
العربية المشتركة » نظرة على تطبيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربيةوأهم ما جاءت به 
السوق العربية المشتركة من أحكام ( القرار رقم /ا١‏ ) 

٠‏ تطبيق السوق العر بية المشتركة في مجال المبادلاات 

- لقد تم تحرير المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي والموارد الطبيعية من الرسوم 
الجمركية والضرائب والقيود الادارية الاخرى وفقا للشروط المعلنة في( القرار رقم ١‏ ) 
وقد قدمت كل دولة عضو الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قائمة بالمنتجات المزمع 


١14 


15.6 


التحارة الخار 


جدول رقم (””) 
للبلدان الأعضاء في السوق العر بية المشتركة ( بملايين الدولارات وبالنسب المئوية )( 1988 - 19174) 


الدولارات ) 


) سيف 1 منالداة 
2 : /11 
© دمو عتور 1 5-8 14 ( فوب ) ا فنن يفنا لفن 





192 .م .لتط1 


تحريرها بنسبة 768 عشية كل من المراحل الخمس المحددة. والمنتجات المقصودة هنا » 
هي . بطبيعة الحال . تلك التي لم تدرج في القائمة . أ ذلك ان المنتجات المصنعة في 
القائمة(أ) الملحقة باتفاقية تأسيس السوق العربية المشتركة . قد حررت كلية من الرسوم 
الجمركية والضرائب منذ بداية تطبيق ذلك الاتفاق ( الذي شمل حوالي تعريفة ) . 
ويعطينا الجدول رقم( 7 )في الملحق فكرةعن المراحل التي ادت الى تحرير كامل للمنتجات 
ذات الأصل ال حيواني والنباتي والموارد الطبيعية. 

- ان تحرير المنتجات الصناعية قد تم ايضاً وفق الشروط المدرجة في اتفاقية السوق 
العربية المشتركة التي كانت موضع تعديل من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من 
أجل تعجيل خطى تحرير التبادل التجاري فارتفع المعدل من //٠١‏ الى 7٠‏ في السنة كا 
يبين الجدول التالي : 


وتعتبر المنتجات الصناعية » منذ عام 191١‏ » محررة » نظرياً . بالكامل » من 
الرسوم الجمركية ٠‏ وتختلف الرسوم الأخرى . ويبين لنا جدول الملحى ب . عدد 


جدول رقم (5*) 
مراحل تخفيض الرسوم اللجمركية على المنتجات الصناعية 





المصدر: اء ©285ه مده ,2150 مع طت7ناء0ل عل اء عووعىم عل عطوعة 01616 
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التعريفات المحررة حسب البلد وحسب القائمة خلال كل مرحلة ويمكننا من أن نلاحظ 
بان تحرير المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لم يقترن بحرية 
انتقال للبضائع ويعود السبب في ذلك أساسا الى العقبات الادارية . 

لقد تمثلت القيود الادارية الناتجة عن اجراءات تحديد الحصص من العملات 
الأجنبيةوالبضائع في تباطؤ وحتى . في بعض الحالات . في منع كامل للاستيراد والتصدير 
من والى بلدان السوق العربية المشتركة الأخرى . وينبغي أن يضاف الى ما تقدم 
الاعفاءات التي ورد ذكرها قِ الاتفاقية وحصلت عليها بلدان كالسودان واليمن وعللى 
نطاق أضيق الأردن الأمر الذي يؤدي الى عرقلة المبادلات التجارية والسير الطبيعي للسوق 
العربية المشتركة . 0 

وثمة عوامل تنظيمية ( سبقت الاشارة اليها في المبحث الرابع من الفصل الأول ) 
تتعلق بطبيعة الأنظمة الاقتصادية ( سيطرة الدولة على التجارة الخارجية في بعض البلدان 
وهيمنة القطاع الخاص في البعض الآخر , تخطيط هنا وليبرالية هناك . . . الخ ) كانت » 
بدون شك . عائقا امام تطور المبادلات الاقليمية . 

تطور التجارة الاقليمية 


ارتفعت قيمة الصادرات في داخل السوق العربية المشتركة بين عامي4580١‏ 
و459ابمتوسط سنوى مقداره حوالى 78/ اى ما يوازى ستة اضعاف معدل نو الصادرات 
الكلية للبلدان الأعضاء (هلا, 1 ) وقد ازداد ا التجارة الداخلية للسوق العربية 
المشتركة باكثر من الضعف خلال تلك الفترة . ومع ذلك يجب ألا يخفي هذا الارتفاع 
انخفاض مستوى التجارة العر بية بالقياس الى التجارة الخارجية . وكذلك عدم انتظام 
وعدم استقرار التجارة الداخلية للسوق العربية المشتركة كما يشير الى ذلك الشكل 
رقم (”") . 

- نمو الصادرات . على الرغم من زيادة الصادرات من والى البلدان الأعضاء في 
السوق العر بية المشتركة بما يزيد على الضعف بين عامى ١956‏ 1917/79 . فقد بلغت هذه 
الصادرات ما قيمته 4 , 7 مليون من الوحدات الحسابية العربية2"9 . ولا يشكل هذا 
المبلغ سوى 58,/ تقريباً من الصادرات الكلية . وقد كان تطور الصادرات على النحو 
التالى : 


(19) تسمى الوحدة الحسابية العربية دينارا عربيأ وتساوي دينارأ عراقيا او كويتياً اي ما يوازي 78, دولاراً امريكياً 
فيعام 191/8 . 


١6١ 


جدول رقم (80) 


تطور الصادرات من والى البلدان الأعضاء في السوق العر بية المشتركة 
( ماعدا النفط)( ١995-1956‏ ) 


القيمة الر قم القيا 
5 ِ لرقم القيامي 





المصدر: جامعة الدول العربية» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, الامانة العامة التجارة الخارجية للدول الاعضاء 
في السوق العربية المشتركة (القاهرة: الجامعة. .)١97/7‏ (تقرير مطبوع على الالة الكاتبة). 


الشكل رقم (*“) نصيب مستوردات البلدان الأعضاء في السوق العر بية 
المشتركة في مستو رداتها الكلية ‏ بالنسبة المثوية ( ؟1985- ١9459‏ ) 


والنسبة المثوية 





ا 1 56 6 14 م5 06 415 4م لاه هم مم عم عم كمول 
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يبيين هذا الجدول ان الصادرات داخل السوق العربية المشتركة شهدت . خلال 
الفترة 19456 -1917/1 » نموا منتظأ ومتواصلاً باستناء عامي /14517 و 1917 حيث طرأ 
بعض التباطؤ على هذا الاتجاه التصاعدي . والواقع ان معدل نمو الصادرات بلغ في عام 
2١51# 91‏ بالقياس الى عام ١956‏ . واذا ما استنينا النفط فسنجد ان نصيب 
الصادرات الاقليمية في الصادرات الكلية قد وصل الى 8/ ( بدلاً من 0 ) اي ما قيمته 
4" مليونا من الدنانير العر بية لعام 191/7 : 

نمو المستوردات : ارتفعت مستوردات البلدان الأعضاء القادمة من السوق 
العربية المشتركة بنسبة /١9‏ بين عامي ١458‏ و1977 . وهكذا تجاوز معدل النمو 
السنوي /1١7‏ كما يؤْ كد ذلك الجدول التالي : 

جدول رقم (7”5) 
نمو الصادرات الاقليمية ( 1956 1١91/9‏ ) 


القيمة الرقم القيامي 
(بملايين الدنائير العر بية )| )٠١١-1956(‏ 





المصدر : جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 
لقد كانت زيادة المستوردات متواصلة خلال الفترة المعنية ياستثناء سنة ١951/‏ . 
ولكن هنا أيضاً يلحظ انخفاض مستوى المستوردات الاقليمية بالقياس الى المستوردات 
الكلية . ويعود السبب في ذلك الى عدة عوامل وفما يلي أهمها : أ) استمرار القيود 
الادارية التي تحدد الحصص الخاصة بالعملات الاجنبية وحجم المستوردات . ب) 
انخفاض مستوى تطور القوى المنتجة في. مختلف البلدان الأعضاء في السوق العربية 
المشتركة والذي يتمثل . على صعيد كل بلد عضو . في انتاج ضئيل للسلع المصنعة وكلفة 
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مرتفعة وانعدام تكامل البنيات الانتاجية الاقليمية أو . بتعبير أدق . في إنتاج متشابه 
ومتنافس ومحدود التنوع . الأمر الذي يزيد من حدة تضارب المصالح الوطنية . 

د بنية التجارة الخارجية للسوق العر بية المشستركة 

يتضح من الجدول التالي أن البنية حسب مجموعات المنتجات تغلب عليها المنتجات 
الزراعية والمواد المصنعة . 

جدول رقم (0”) 

بنية الصادرات داخل السوق العر بية المشتركة ( ©1956- 1917٠6‏ ) 

( بآلاف الدولارات لعامي ١470‏ و 1154 وبآلاف الدنانير العر بية لعام 
وبالنسب المئوية ) 


المواد الاولية 


الصناعية 


محروقات : 





52-30 النحكفة لاحك امدنع ااانه اتسنا لقالة 


المصدر : -0696 ع1 عكمم عنان معصسغاطمعم مستهاءءء ع0دع0 نظ كم1215 لع ألملا 
.م ,(1972) أسعتع0 -سعزم84ة بل دترهم دستهاءع عصعل )معسيعممه1 


جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . 


ل 


يلاحظ أن الأنصبة النسبية للمنتجات الزراعية والمواد المصنعة بقيت ثابتة » وهي 
تشكل . من جهة أخرى » بمفردها بين 7٠١‏ و /8٠١‏ من الصادرات الاقليمية وذلك للفترة 
194/١---6‏ . ويعكس هذا الوضع بجلاء ذلك الذي أشرنا اليه عند دراسة التجارة 
الخارجية للمنطقة ( انظر الفصل الأول - الملبحث الرابع فيا سبق ) . وهذا يعني تبعية 
شديدة إزاء البلدان الأحرى وقليلا من التقدم في محال اعادة تنظيم الاقتصاد الاقليمي . 
والمنتجات الرئيسية التي دخلت في التجارة الاقليمية في عامي ١959‏ و910١‏ هي : 
النفط الخام والمنسوجات وخيوط القطن . والحيوانات الحية وبعض الخضر . 

ان انعدام » تنوع وثبات بنيةالتجارة الداخلية للسوق العربية المشتركة ينتجان عن 
انعدام التنسيق الصناعي والزراعي الاقليمي ووجود عقبات مؤ سسية بسبب اخختلافات 
النظام الاقتصادي وتوجه اقتصادات البلدان الاعضاء نحو الخارج . 

ب المغرب 

أ) تطور التجارة الخارجية لبلدان المغرب 

تستخدم الدراسة السريعة التالية لتطور التجارة الخارجية لبلدان المغرب ( انظر 
الجدول رقم 4”*) كإطار لتحليل التجارة المغربية . وفيا يلي بعض الم شرات عن وضع 
التجارة الخارجية الاقليمية ى) يظهر في عامي “1947 و 1974 . ويمكن أن نلاحظ في 
المغرب أنه على الرغم من انخفاض حجم الصادرات بحوالي /٠١‏ في عام 141/4 بالقياس 
الى السنة السابقة » ارتفعت عوائد التصدير بنسبة 84/ . إن انخفاض حجم الصادرات 
الكلي الناتج عن تقلص الصادرات من المنتجات الزراعية الخام أو المصنعة لم يعوض إلا 
بحدود 8؟/ تقريباً بواسطة زيادة تصدير المنتجات المعدنية . وقد جاء تحسن معدلات 
التبادل كنتيجة لارتفاع سعر الفوسفات الذي بلغ اربعة أضعاف . وهكّذا تم تعويض 
انخفاض اسعار المنتجات الزراعية المصدرة . 

وقد استفادت تونس من ارتفاع الأسعار العالمية لأهم المنتجات التي تصدرها 
( النفط . الفوسفات . زيت الزيتون ) . وقد حققت معدلات التبادل » التي سبق 
وتحسنت في عام 1417 ء تقدماً بنسبة 75/ في عام 1914 . وقد استغلت تونس هذا 
الوضع المواتي فرفعت حجم صادراتها الأمر الذي مكنها من زيادة مستورداتهابمقادير كبيرة 
دون تفاقم العجز في ميزانها التجاري الذي بقي على نفس مستوى عام #/191 . كما 
ازدادت عوائد التصدير بنسبة 17/ في عام 5 وذلك برغم انخفاض المبيعات من 
النبيذ من حيث الحجم والقيمة وركود حصيلةتصدير الحمضيات .وازدادت ايضا نفقات 
الاستيراد بنسبة /8١‏ في عام 19414 . ويعود السبب في هذه الزيادة الى ارتفاع اسعار 


١هه‎ 


١ 


جدول رقم (/") 
المنتجات الرئيسية التي تدخل في التجارة الثنائية لبلدان السوق العر بية المشتركة 1١438‏ 


البلدان التى تتجه نحوها المنتجات 


التجارة الدانخلية الكلية للسوق 
العر بية المشتركة 
اصواف مغسولة . اسفلت ٠‏ 
دهن نباتي (مارغارين) 


عدس . حمص . اصواف 
مغسولة ٠.‏ خيوط قطنية 
رزء خيوط قطنية » اسمنت 


نفط خام ٠‏ خضروات رز اصواف مغسولة » عدس 
اسفلت 
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المتتجات المستوردة من جهة ( مواد أولية »منتجات شبه مصنعة . سلع استهلاكية . 
وتوسع حجم المستوردات من الحبوب ومنتجات الألبان والأسمدة ومواد البناء ( الأسمنت 
والخشب ) من جهة اخرى . 

وف الجزائر » ازدادت عوائد التصدير اعتباراً من عام 1437 بسبب ارتفاع سعر 
النفط الذي ساهم كثيراً في تحسين معدلات التبادل . وقد بلغت الزيادة في المبيعات » من 
حيث القيمة 6 0 في عام 19177 و174/ في عام 5 . ويرجع هذا الاختلاف 
بين الفترتين الى أن تعديل سعر النفط لم يتم إلا خلال الربع الأخير من عام 19377 . وقد 
تمكنت الجزائر . بذلك . من أن تزيد مستورداتها التي ارتفعت باكثر من /6٠‏ في عام 
19176 و55/ في عام 19174 ومرد هذه الزيادة ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات 
المستوردة من جهة . وتوسع ححجم المستوردات من السلع الاستهلاكية والمعدات من جهة 
ثانية . والواقع أن زيادة المطلب على المعدات يأتي كنتيجة لتوسع الاستثمارات التي قررتها 
الخطة الر باعية الثاتية 191/4 /ا/818ة . 

أما فى ليبيا فيلاحظ أن تطوراً متواصلاً قد طرأ على الصادرات والمستوردات معاً منذ 
عام 1917/7 ( باستثناءءصادرات النفط التي انخفضت بنسبة ١‏ , 14/ في عام 1810/7 ) . إن 
ضيق السوق المحلية الليبية وضالة الطلب المحلي . اللذين يتعارضان وأهمية حجم 
الصادرات من النفط . يؤديان الى ظهور قائض كبير في الميزان التجاري وذلك على الرغم 
من الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذها الدولة لتعجيل النمو الاقتصادي . 

ب) وضع المبادلات المغر بية 

تثير دراسة المبادلات المغربية » التي تنجم في الواقع عن اتفاقات ثنائية » دهشة 
المراقب بانخفاض مستواهاى| يتبين من الجدول رقم(74). كما ان التغيرات.التي تطرأ على 
التجارة المغر بية ليست منتظمة وغير مستقرة وتتوقف على « المزاج » السياسي السائد في ذلك 
الوقت . وتكشف مصفوفة المبادلات المغربية عن ان الجزائر وتونس قد شهدتا » لفترات 
طويلة . ميزاناً تجارياً فائضاً . غير ان هذه الفوائض اتبعت اتجاهاً تنازلياً خاصة بعد 
حصول الجزائر على استقلانها السياسي . ويفسر اتجاه المبادلات نحو الانخفاض بسلسلة 
من الاسباب من بينها رفض كل دولة عضو القبول بعجز ازاء شركائه من جهة . ورغبة 
الجزائر في ان تعم فائدة الاندماج أولا على الاقتصاد المغربي . من جهة اخرى . فقد 
اشترط الجزائريون أن تتخذ المنتجات القابلة للتبادل الصفة الوطنية » وبتعبير آخر يجب ان 
بحم الجلغ ع التي ييقي اذا نكل نحو فق بللا الغرت + امن قبل متتاريع رطية 
وليست اجنبية نشأت في احد البلدان الاعضاء . وان يرتفع كذلك معدل اندماج المصانع 


1١ /ساه‎ 


لل 


جدول رقم (79) 
تطور التجارة الخارجية لبلدان المغرب ( بملايين الدولارات وبالنسب المثوية ) 
١95-148‏ 


1 
ملايين الدولارات 


115-14 و 
مها 
لم و ابو : للح 
رمه 


374 44 0 





المصدر: 2 .م ,75 -1974 تع لهصه )2 تلقعاه1 ععتع تدده عرآ .0.4.1.1 


جدول رقم (40) 
التجارة المغر بية 19604 19170( بآلاف الدولارات وبالاسعار الجارية ) 





المصدر : 41 طاعه؟ صل (اأمناصيصره ) علتستمصمعط مق ع5ئ واععمومعط عط] .ممدطهه. 
2 .م روع)ة:5 طععطعداظ عطا دز ممتأمعععا)م! عتسرمصمعط عمتهدمدل3 


لحلا 


المنتجة لتلك السلع . وهكذا تثير الجزائر مشكلة انحراف مزايا الاندملج نحو مشاريع 
اجنبية ( خارج المنطقة ) وتتساءل مع « بيرو» قائلة : « من هي الأطراف التي تقوم 
بالاندماج وفي صالح من يتم هذا الاندماج ؟ ,2" . 

وتبين مصفوفة التجارة المغربية ان عجز الجزائر الذي كان بحدود ١8,4‏ مليون من 
الدولارات في عام 146 قد اختفى وحل محله فائنض مقداره نصف مليون اعتباراً من عام 
14 . ثم ارتفع هذا الفائض الى 8,4 مليون من الدولارات ني عام ©1956 . غيران 
هذا الفائض اخذ بالتناقص ليحل محله عجز جديد بلغ 4 ,7 مليون من الدولارات في عام 
1" , 

وقد شهدت أيضاً عوائد التصدير في المملكة امغر بية نحو المغرب العربي تقلبات » 
فهبطت من + , 74 مليون من الدولارات في عام 1464 الى © ,/ مليون في عام 1474 ثم 
ارتفعت الى ١١,8‏ مليون في عام ١958‏ لتنخفض من جديد الى 4,8 
مليون في عام 14757 وبقيت على هذا المستوى حتى عام 141٠١‏ حيث حققت ارتفاعاً لم 
يسبق له مثيل وبلغ 7,4" مليون من الدولارات . غير أن هذا المستوى يبقى منخفضا 
بالقياس الى الصادرات المغربية الى خارج المنطقة . وفي تونس بلغت الصادرات الى 
المغرب العر بي ,4 مليون من الدولارات في عام ١964‏ و4,8 مليون في عام ١91١‏ . 
ومرت فترات كانت فيها تقلبات الصادرات التونسية شبيه بأسنان المنشار كما في عام ١9575‏ 
حيث لم تتجاوز هذه الصادرات ١٠,١‏ مليون وفي عام ١974‏ حيث ارتفعت الى 4 ,ا 
مليون من الدولارات . 

ويعطينا الجدول رقم )4١(‏ فكرة عن تطور الصادرات المغربية ويلخص ما جتنا على 
ذكره فيها سبق. 

وهكذايعود المغرب الى نقطة البداية بعد سبع سنوات من التعاون التجاري . وبعد 
ان شهدت المنطقة مستويات متقلبة من التعاون وبقيت التجارة المغربية » ضعيفة اذ انها 
تمثل /1١517‏ من مجموع المستوردات و70١١/‏ من مجموع الصادرات للمغرب بين عامي 
104 و4 ور" , 


0٠١‏ انظر:أناو عل عع6مةط نلك 7عرعغاما ذنا0.عناوتصسمممءة ومأغمعع6امل» ممعم 

« 7مهتتممع اما عرقمه'د 

)5١(‏ فيها يتعلق بمجمل هذه الارقام انظر: 4 -91 .مم..لزط] 

(؟0) انظر: مومع مادة"| عل وعنوتصتمدمءة كام طمعلمه؟ دعل عطعمع طعع خ1» ,أعوويبه لمع 8 

.66 .م روعاتاعءموععم أء كموتكسمعصتل زعسمتطءعطع812 عاتمم”آ مز «طءعطقدال! به دما 


للحلا 


جدول رقم )41١(‏ 
تطور الصادرات المغر بية - 14170-19574 ( بملايين الدولارات ) 





.م ..لتط] 


ج) مضمون المبادلات المغر بية 

لقد اعدت اللجنة المغربية للعلاقات التجارية . ابتداء من عام 1955 » قائمتين 
من المنتجات ضمت الأولى سلعاً كان ينبغي ان تحرر كلية من الرسوم الجمركية: أما الثانية 
فشملت منتجات كان يفترض ان تستفيد من اعفاء مماثل للأولى ولكن في حدود توزيع 
معين للحصص .وعلى الرغم من ان اتفاقات ثنائية قد عقدت منذ ذلك التاريخ » فان 
تكوين المنتجات التي أدرجت لم يكن من بين الأكثر أهمية . ويعود السبب في ذلك الى 
غياب التكامل الحقيقي للاقتصاديات المعنية . صحيح أن هناك امكانات واسعة للتكامل 
ولكن الاستفادة من هذه الامكانيات تتطلب ترتيبا جديدا للمجال المغربي واعادة تنظيم 
للبنيات الاقتصادية قبل الشروع بتكثيف المبادلات الاقليمية . ويبدو أن هذا لم يكن 
الطريق الذي تم اختياره . من هنا جاء الخلط الذي وقع فيه الشركاء بين « الاندماج » 
و«التعاون التجاري» والواقع انه بسبب مضمون التجارة الاقليمية بالذات ؛ لا يمكن 
الحديث حتى عن التعاون . 

ويتضمن الجزء الأكبر من هذه التجارة منتجات غذائية ومواد أولية9" . ان /6٠‏ 
من مستوردات ليبيا القادمة من تونس تتكون من منتجات حيوانية ( / ) وزيت 
الزيتون ( 2٠6‏ ) كما ان 57/ من مستوردات ليبيا القادمة من المغرب تتكون من 
وو -70 .مم , .للط1 


15١ 


: 


١ 


جدول رقم (؟4) 
المنتجات الرئيسية التي تدخل في التجارة امغر بية 


سكر ومواد سكرية 


ملبوسات 





2 .2 ,نط1 


خضروات جافة ( )1١959‏ . وفها يتعلق بالمواد الأولية يلاحظ ان النفط يمشل 4 من 
واردات المغرب القادمة من الجزائر في عام ١94517‏ . وخلال العام نفسه شكل الفوسفات 
١‏ من المستوردات الجزائرية القادمة من تونس . وقد مثلت الأسمدة الفوسفاتية ١‏ 8/' 
من الصادرات المغربية المتجهة الى تونس . 

والجزائر , التي تتجه نحو التصنيع . هي البلد الوحيد الذي حاول توسيع صادراته 
« المنتجات التحويلية بصورة خاصة» نحو بلدان المغرب . وقد تضمنت صادرات 
الجزائر » الى تونس ورقاً وورقاً مقوى بنسبة 117/ وزيتاً ومحروقات بنسبة 117/ وسيارات 
وجرارات ودراجات ومركبات برية اخرى بنسبة /٠١‏ وسخانات وآلات واجهزة وآلات 
ميكانيكية بنسبة /1/ وحبال وانسجة خاصة بنسبة ل/ . . . الخ . 

ومن جهة اخرى . تشكل المنسوجات 77/ من المستوردات الجزائرية القادمة من 
المغرب . وتصدر المغرب الى تونس خشباً مضغوطاً ( 14/ من الصادرات الى تونس ) 
ومواد بلاستيكية ومنتجات البلمرة ( «6115340/ز201 ؟ ) . وتتكون المستوردات 
المغر بية القادمة من تونس من منتجات حديدية ( /81/ من المستوردات القادمة من تونس ) 
ومعدات ميكانيكية للمناولة ( 754/ ) أما ليبيا فلا تصدر . عملياً . أي شيء الى بلدان 
المغرب الأخرى . 

ان ضعف مستوى المبادلات بين بلدان المغرب وبنيتها المحدودة التنوع ماهي الا 
مؤشرات إضافية تدل على الافتقار الى التاسك الاقليمي وعلى تبعية كل بلد من بلدان 
المغرب إزاء الخارج خاصة البلدان الصناعية . ١‏ 
؟"- التبعية الخارجية 

من اجل ان يكون لمقياس تبعية البلدان العربية ازاء الخارج دلالة ومعنى ينبغي » 
من دون شك,ان ينصب هذا المقياس على التدفقات الأكثر تنوعاً : تدفقات فعلية تقاس 
بالموازين التجارية » وتدفقات نقدية تقاس بموازين حركات الهجرة . وتدفقات 
تكنولوجية وفي غياب البيانات الاحصائية المناسبة للمنطقة ككل سنقتصر على بيان 
اربعة مظاهر فقطلهذه التبعية وهى : تطور الميزان التجارى ؛ مقياس معاملات التبعية ؛ 
التبعية الغذائية ؛ المديونية .0 1 

أ الميزان التجاري 


يعطينا الجدول التالي فكرة عن الاختلال الهيكلي الكبير للميزان التجاري لبلدان 
السوق العربية المشتركة باستثناء العراق والمغرب ( ما عدا الجزائر حيث كان الميزان 


يلد 


التجاري يعاني من عجز في بعض الأحيان ويتمتع بفائض في أحيان أخرى وذلك بين 
عامي( 1977 و1974 . والواقع ان البلدان التي تبدو في منأى عن العجز التجاري هي 
البلدان النفطية . 


جدول رقم (117) 
الميزان التجاري ( سلع وخدمات ) 1978 - 1917/4 


السوق العربية المشتركة 


جمد اك هاه اد 


الند بن 
وام 





)١(‏ بملايين الدولارات الامريكية. 
(7) كلايين وحدات السحب الخاصة . 
المصدر: حسبت هذه الارقام استناداً الى البيانات التي نشرها: ,هنا لإمقاعمهك 8 [4م10هممعاه1 
. عاموطعوء لا واسعسدرزوط 01 ععسولة8 
رعء016 لقع )525 ,كستد]قة أدع50 لمد عتسمممعظ 04 امعصمومء .كممنكولط لءألمتا 
(5.1973م0 ول انحل علولا بدسعلط) 1972 عناو نادأ )ة)د عستقناممة4 
.(1976 ,كمه )ول لعأتمنا :عاعهلا بوعل7) 1975 عناوأأدلأةاد ع«تقناصصة., لمعل1 


وهكذا يلاحظ ان عجز الميزان التجاري في مصر ارتفع بنسبة /1١٠١١‏ بين عامي 
*9 197/419 ء اي بمعدل سنوي مقداره 2٠١‏ . والوضع الأكثر خطورة في هذا المجال 
ظهر في سوريا حيث ازداد هذا العجز من 45 مليوناً تسارت د اف إلى 
/41 مليون في عام 191/4 . اي ان العجز تضاعف بمقدار 07,4 مرة خلال هذه 
الفترة . وقد بلغ عجز ميزان السلع والخدمات في الأردن ١176‏ مليوناً من الدولارات في عام 
95 ثم ارتفع الى 107 مليوناً في عام 191/4 ء وهكذا تجاوز معدل الزيادة السنوية 
/ . وفي داخل السوق العربية المشتركة يعتبر العراق البلد الوحيد الذي يتمتع بفائض 
متزايد في ميزانه التجاري خاصة في عام 1/5 حيث بلغ هذا الفائض رقيا عالياً مقداره 
4 مليون من الدولارات . وينتج هذا الانجاز عن غلبة النفطني الصادرات 
العراقية ٠»‏ حيث يشكل اكثر من 4٠‏ . والتعديل الذي طرأ على سعر النفط . والواقع ان 
العامل الاخير هو الذي مكن الجزائر ايضاً من تحقيق فائض لم يسبق له مثيل في ميزانها 
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التجاري بلغ ١468‏ مليوناً من الدولارات في عام 14174 » في حين ان الجزائر عانت » 
خلال السنوات الأخرى ( باستثناء عام 145717 ) من عجز تجاري متواصل نتج عن زيادة 
المستوردات من المعدات ٠,‏ التي اضحت ضرورية لحركة التصنيع الواسعة 0 وارتفاع 
الصغيرة » فضلا عن زيادة حجم الطلب نتيجة لزيادة حجم الأجور . ويلاحظ. من 
جهةأخرى . وجود تقارب في العجز في الميزان التجاري لكل من المغرب وتونس من حيث 
القيمة المطلقة . ولكن اذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان في كلا البلدين فان الوضع 
يصبح في غير صالح تونس بدرجة اكبر حيث تزداد وطأة الثقل النسبي لهذا العجز( سوف 
تجد هذا الوضع » فها بعد . بشأن المديونية ) . 


البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة وبلدان المغرب . الى حد بعيد » على 
الخارج . طالما ان موازينها التجارية للسلع والخدمات تعاني من اختلال بنيوي يتفاقم 
باستمرار . 

ب- معاملات التبعية 


لقد مكننا ما سبق من تحليل لخصائص التجارة الخارجية الاساسية من تكوين فكرة 
عن تبعية البلدان العربية ازاء بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . ان النسبة التي 
يحتلها بلد ما في صادرات ومستوردات بلد آخر .كما يظهر في الجدول رقم (317)» لا تعطينا 
سوى فكرة تقريبية عن كثافة الروابط موضع البحث . من هنا برزت ضرورة القيام ببحث 
أعمق في هذا الشأن . والمطلوب هو قياس معامل التبعية الذي يستخرج من نسبة 
المستوردات الى الناتج المحلي الاجمالي مع علمنا بأنه اذا ما أخذ هذا المعامل بشكل منعزل 
فستكون دلالته محدودة . 

وهكذا يمكن ان نلاحظ أن نسبة الاستيراد الى الناتج المحلي الاجمالي مرتفعة في 
البلدان المتقدمة كاليابان او انكلترا . ولكن يجب أن نحترس من التسرع في استخلاص 
النتائج . ذلك أن هذه البلدان قطعت شوطاً بعيداً في مجال التصنيع منذ زمن طويل » 
وتتكون مستورداتها من منتجات زراعية ومواد أولية على وجه ا لخصوص تقوم بتحويلها » 
في مصانعها هي . الى منتجات صناعية . أما حالة البلدان العربية فهي . على العكس » 
من ذلك . ذات اقتصاديات أولية ومتفككة وحدودة التصنيع . وتتكون مستوردات 
البلدان العربية » بصورة خاصة . من منتجات تحويلية تليها منتجات غذائية . 


حل 


ويبين الجدول رقم (4 4 )أن نسبة المستوردات الىالناتج المحلي الاجمالي مرتفعة جداً 
في بلدان السوق العربية المشتركة وبلدان المغرب . وتتباين هذه النسبة بين حوالي 14/ في 
سورياحيث تبلغ أدنى مستوى لها و ه4/ 3 تقريباً في الأردن . وفها يتعلق بالبلدان العر بية 
الأخرى تقع هذه النسبة في حدود : /١4‏ في العراق و55,4/ في الجزائر و ,1/754 
في مصر و6٠,87/‏ في المغرب و01 ,88/ في تونس . 

ويبدوان ارتفاع هذه النسبة يتاثثلى وضعف المبادلات الاقليمية طالما أن مستوردات 
بلدان المغرب والسوق العربية المشتركة القادمة من مجموع البلدان الأعضاء في الجامعة 
العربية لا تتجاوز #/ من ناتجها المحلي الاجمالي باستثناء الأردن حيث تبلغ النسبة 
40 . ان محاولاات الاندماج هذه لم تتمخض عن قيام روابط متبادلة بين بلدان 
المنطقة بل تركت . روابط التبعية ازاء البلدان الصناعية على ما هي عليه ان لم تكن قد 
عملت على تفاقم هذه الروابط . فالمستوردات القادمة من المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
تجاوزت 19/ من الناتج المحلي الاجمالي في تونس و17/ في الجزائر و١1/‏ في المغرب 
و١١1/فى‏ مصر و٠2‏ فى الاردن . وهناك . فى الحقيقة . مايتجاوز هذه الحدود . 
فالمستوردات القادمة من بلد صناعي واحد تحتل مكانة مرموقة . وهكذا تمثل المستوردات 
القادمة من فرنسا 784 /٠١‏ من الناتج المحلي الاجمالي في تونس و 728,١‏ في الجزائر 
و1ه,5/ في المغرب, في حين ان المستوردات القادمة من الولايات المتحدة تشكل 5 من 
الناتج المحلي الاجمالي في مصر والأردن . 

ج- التبعية الغذائية 

يمكن التعرف على التبعية الغذائية سواء مباشرة عن طريق اجراء مقارنة بين 
مستوردات وصادرات المنتجات الزراعية واعداد ميزان لهذه الاخيرة او بتحليل الطلب 
الفائض على المواد الغذائية ( فيقتصر بذلك البحث على القطاع الغذائي) 

أ ) ميزان المنتجات الزراعية 


لقد سبق وقمنا بتحليل عناصر العرض الزراعي في المبحث الاول من الفصل 
الأول . وتناولنا كذلك النمو الزراعي والمشكلات المرتبطة بتنمية الزراعة في البلدان 
العر بية . والواقع ان العرض الزراعي ونمو الزراعة يخضعان لقيدين محكمين يتمثل 
احدهما يمعدل 00 سكانية يعتبر من بين المعدللات الاعلل في العالم ومعدل نمو زراعي 
هزيل ‏ ان لم يكن في بعض الأحيان سلبياً» . وينتج عن ذلك اختلال متزايد بين الطلب 
والعرض في مجال الاستهلاكية عموماً والمنتجات الزراعية على وجه الخصوص . 


دلجلا 
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جدول رقم (414) 
معاملات تبعية البلدان العر بية لبلدان أو مناطق اخرى ( مستوردات ) 22019114 
( الناتج المحلي الاجمالي ) ( نسب مئوية ) 


نسبة المستوردات الى الناتج المحلي الاجمالي 


كلاره (ام) 
لاه,١‏ (س) 
ددره (ام) 
"١‏ (س) 


*ارم رف) 
ا١ه,5‏ (ف) 
٠5‏ (ف) 





)١(‏ حسبت هذه الارقام استنادا لاحصاءات البنك الدولي للانشاء والتعمير مديرية التجارة. 

(؟) يتضمن عمود البلدان العربية. كل البلدان الاعضاء في الجامعة العربية. 

(*) نعني بكلمة خواص المكانة الراجحة التي يحتلها بلد متقدم واحد في مستوردات بلد عربي آخر . أم > الولايات المتحدة الامريكية. س - الاتحاد السوفياتي» فت فرنسا. 

(*)بالنسبة للعراق وسوريا والجزائر سنة الاساس هي 191/17 .كما اننا استخدمناء في حساب معدلات التبعية, الناتج القومي الاجمالي وليس الناتج المحلي الاجمالي بسبب عدم توفر الاحصاءات . 


ويبين الجدول رقم (40) للسنتين 1937 و9174١1‏ حدود النسب التي يتفاقم في 
داخلها هذا الاختلال. فيلاحظ في عام 141/4 ان كل البلدان الاعضاء في السوق العربية 
المشتركة وبلدان المغرب عانت من عجز في ميزان المنتجات الزراعية . وقد تفاقم هذا العجز 
في كل البلدان بالقياس إلى عام 191. حيث تحقق فائض في ثلاثة بلدان هي : مصر 
٠, 8‏ مليون من الدولارات. وسوريا 7 ,4 مليون والمغرب 4/ا60,ه مليون. 


وقد ارتفع عجز ميزان المنتجات الزراعية في العراق من ١4,8417‏ مليون من 
الدولارات الى 47,٠‏ مليون . اي بمعدل بلغ 18/ . وفي الأردن ازداد هذا العجز 
من 8,011 مليون من الدولارات الى ١,77١‏ مليون » أي أن نسبة النمو وصلت الى 
5. ويلاحظ في دول المغرب ايضاً اتجاه سلبي مماثل . ففي الجزائر بلغ مقدار 
الطلب على المنتجات الزراعية المستوردة 14,784 مليون من الدولارات في عام 1١917/‏ 
و8857 , هه مليون في عام 0141/4 أي أن نسبة الزيادة وصلت الى 1484 / في سنة واحدة . 
والوضع أقل خطورة في تونس حيث ارتفع عجز الميزان الزراعي من 448 ١,‏ مليون من 
الدولارات إلى ٠5‏ ,” مليون أي أن الارتفاع كان بنسبة 7/7504 . 

ب ) الطلب الفائض عل المواد الغذائية 29 


إن تقدير الأرقام القياسية للطلب الفائض للفترة 198 - 1458 ( كما يظهر في 
الجدول رقم (45 ) يستكمل التحليل الذي اجريناه حول عجز ميزان المنتعجات 
الزراعية . والواقع ان هذا التقدير يظهر الاختلال القائم بين قصور الانتاج الزراعي 
وحاجات السكان المتزايدة . ويعيق هذا الوضع , الى حد بعيد » عملية التنمية التي شرع 
بها كل بلد ويؤدي الى تفاقم تبعية البلدان العربية ازاء الخارج . هذه التبعية التي تتمثل 
بزيادة مستورداتها من المنتجات الغذائية . وبما أن طاقة استيراد هذه البلدان تحدد . 
اساساً . بقوتها الشرائية التي تتدهور باستناء العراق وعلى نطاق أضيق الجزائر » فان نمو 
المستوردات الغذائية الذي يستنفد » بما يوازي نفس الحجم المستورد . جزءاً متزايداً من 


(14) يقاس الطلب الفائض على الأغذية بواسطة الرقم القياسي التالي: 
علط 
حيث: ”ع بمثل معدل نو انتاج المواد الغذائية, لط : معدل نمو الطلب على المواد الغذائية. يمكن التوصل الى هذا 
الأخير عن طريق ضرب المر ونة الدخلية للطلب الغذائي (©د) في معدل نو الناتج المحلي الاجمالي للفرد (*) . وباضافة معدل 
نمو السكان (* ن) إلى النتيجة نحصل على: 
7ط دعر در دن 


انظر: .322.م درومع011عغع6م كنالصكناد دعل عمسعط"! قة عطهجة عتصرمدمءة'.[», لعسطةى 510 
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جدول رقم :)2 
ميزان المنتجات الزراعية لعامي 1417 و 141/4 ( بآلاف الدولارات ) 
ْ السوق العربية المشتركة 






1١ا/ا*‎ 

مستوردات المنتجات الزراعية 
صادرات المنتجات الزراعية 
فائض أو عجز 
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مستوردات المنتجات الزراعية 
صادرات المنتجات الزراعية 


المصدر: حسبت هده الارقام استنادا الى احصاءات نشرتها الامم المتحدة ومنظمة الاغذية والزراعة: 
.(1974) عنوتاكتاهاد ععأقسصم4 ,ع0172 لهغ 55 )52 .كتتله]كث لأدأء50 320 عأسمممعط 01 لمعم اهومء172 ركمم و8 لعأزولا1 
.(1974 . .0 م بع بعجرمع) عءمعصسسرمف عل عستسسعمخ ,كدم لاقل لعتتمتا عط زه ممه ستممع02 لمع اعتوة لمة لمم 


عوائد الصادرات . لا يمكن أن يتم إلا على حساب قطاعات النشاط الاقتصادي 
الاخرى . 

وفي داخل السوق العربية المشتركة ومنطقة المغرب يعتبر وضع مصر هو الأقل سوءاً 
حيث يبلغ الرقم القيابي للطلب الفائض على المواد الغذائية( ١4-‏ )ءتليها المغرب 
(-17 ) . أما الجزائر ( -176 ) فتأتي ‏ لا في مؤخرة البلدان العربية فحسب واما 
بالقياس ايضاً الى 4 دولة نامية كانت موضع دراسة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية . 

إن غياب البيانات الاحصائية » فى البلدان المعنية » يحول دون مقارنة معدل نمو 
المستوردات الغذائية بمعدل الصادرات الكلية من أجل قياس درجة تفاقم التبعية الغذائية 
ازاء الخارج . إلا أننا نستطيع تقدير وضع المنطقة عن طريق مقارنتها بوضع مصر ء البلد 
العربي الوحيد الذي تتوفر فيه احصاءات بهذا الخصوص . وطبقاً لدراسة أجراها مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأوردها سيد أحمد . ازدادت المستوردات الغذائية بنسبة 
بين عامي ١968‏ و1958 في حين ان نسبة زيادة الصادرات الكلية لم تبلغ اكثر 
من 1/1١4‏ . وكان الرقم القيابي للطلب الفائتض بحدود( 5 ) . واذا كانت مصر ؛ البلد 
العربي الأفضل وضعاً ( انظر الجدول رقم ( 45 ) فيا بعد ) تعاني من نقص غذائي 
شديد . فاذا نقول اذن عن البلدان العربية الأخرى حيث الأوضاع أكثر سوءاً؟ 

وهكذا يشكل عجز العرض الغذائي المحلي والاعتاد المتزايد على المستوردات 
الغذائية » عاملا اضافياً للتبعية . 

د المديونية 

اذا ما أخذنا الدين العام الخارجي ونسبة فوائد الدين فأنهها يشكلان مؤ شرات غير 
كافية عن خطورة التبعية . فالديونية تمثل » » بالنسبة لناء #عابه اتاد حداكدا بال 
تحليل التبعية الخارجية وليست عاملاً قائا بذاته . والحقيقة ان هذه الظاهرة لا تقتصر على 
البلدان العربية . فبين عامي و1970 ء يلاح ظ أن مجموع الدين العام الخارجي 
لأربعة وثما نين بلدا ناميا قد ارتفع بمتوسط سنوي مقداره 0/14" . وقدر دين هذه البلدان 
في عام بمبلغ 04 ملياراً من الدولارات,ولم يتحسن هذا الوضع منذ ذلك التاريخ . 

ويلاحظانه في "١‏ كانون الاول / ديسمبر 147 » ارتفع المقدار الكلي للدين العام 
الخارجي . الذي لم يستهلك , إلى 7 , 87١‏ مليون من الدولارات للبلدان الأعضاء في 


(6؟) انظر :ك3 ع1 :كناعأ 6الء امعلمء]اع0لمع'! عل عناو2)1كم اء عترمفط1» رلعصطة لز5 .م 
2 .0ه,(1973) 5 عترعور.4 .ك1 .5 .1'! عل سعتطع© «رامعسعممماء6لعل عتمدوء ونزهم دعل 


نل 
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جدول رقم (9؟) 
الارقام القياسية للطلب الفائض على المواد الغذائية ( 8م198 1958) (نسب مئوية) 


معدل المخل لنهو , [المركز في قائمة من 54 

الطلب على المواد بلدا ناميا تناونها مؤتمر 

الغذائية الامم المتحدة للتجارة 
والتنمية 


. يحمل الطلب الفائض علامة سلبية‎ )١( 
المصدر: عل 016 2ع 5/إهم دعل كقء ع1 تناع 1رةالاء العصمع 1اعلمع'! عل عنال21,م اء عأرمفط1» ,لعصيطة 510 نزط لماك ,.2آ.0.1.4.ل8.ل1‎ 
.م «رأمع درعممماع 6ل‎ 24. 
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جدول رقم (147) 
الدين العام الخارجي غير المستهلك لعام ١937‏ ( بملايين الدولارات ) 


قروض وائتانات | قروض وائقانات 
ثنائية ذات اصل | متعددة الاطراف 
عام 


انا 
لضف 
احرف 
سرفضن 
هوره"1 


د الحلضف 
1 
16 
مره"؟١‏ 


المصدر: .118 ار ([.0 .ضع ,.82 1.8.1 005 أعنتصقة 0 204 ممتاع نا أكموعع ع0؟ علمدظ أمممتاه ممعام1] 





السوق العربية المشتركة والى 1 , 748/ مليون في بلدان المغرب . وهكذا يبلغ اجمالي ديون 
المجموعتين ١١1١7١,‏ مليون من الدولارات كما يتبين من الجدول (رقم /41), 

ان ضخامة الحجم المتزايد لديون المنطقة تثير القلق من جهتين : فأعباء الديون 
تشكل . من جهة . عقبة حقيقية امام تنمية هذه البلدان ابتداء من مرحلة معينة . واذا 
بلغ الوضع اقصاه فان هذه البلدان » باستثناء العراق والأردن » قد تجد نفسها ذات يوم في 
وضع خطير( )| هو الحال في مصر ) . يضعها أمام خيار صعب بين متابعة جهودها 
الخاصة بالنمو محاولة بلوغ الأهداف الافائية التي سبق وحددتها أو الوفاء بالتزاماتها الناتجة 
عن تراكم فوائد ديونها . ومن جهة اخرى فان البلدان العربية التي ترزح أكثر من غيرها 
تحت وطأة الديون هي تلك التي تعاني من تزايد رهيب في عدد سكانها وهي . فوق ذلك 
غالباً ما تكون الأكثر افتقاراً الى الموارد الطبيعية ( باستناء الجزائر ) . فمن المقلق حقاً ان 
تشكل البلدان المدينة من بين اعضاء الجامعة العر بية المجموعة الاكثر فقراً والاكثر اكتظاظاً 
بالسكان . طلما أن البلدان السبعة للسوق العربية المشتركة ومنطقة المغرب تمثل وحدها 
اكثر من 176 من سكان المنطقة باكملها . وبما ان التضامن العربي لا يتحقق تلقائياً في 
المجال المالي والنقدي فان تبعية البلدان المثقلة بالديون سوف تتزايد"© . 

ويزداد الوضع خطورة في البلدان الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأقل موارداً والتي 
تشكل فيها فوائد الديون جزءاً كبيراً ومتزايداً يقتطع من عوائد التصدير ى] يشير الى ذلك 
الجدول رقم ( 54 ) . 

فائدة الدين عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية عندما يضاف اليها التضخم 

العالمي وتعويم العملات الصعبة وانخفاض قيمة النقود وتدهور معدلات التبادل 
( باستثناء العراق وعلى نطاق أضيق الجزائر حيث تحسنت قوته| الشرائية بفضل النفط 
وكذلك المغرب بفضل الفوسفات ) . يضاف الى ذلك أن تزايد عوائد التصدير ما زال أقل 
من مقدار الأعباء المترتبة على سداد الدين العام الخارجي . والواقع أن الوضع الأكثر 
خطورة هو وضع مصر حيث لم تنقطع نسبة الدين عن التزايد منذ عام /19517 ( ماعدا 
عام 191/١‏ ) وبلغت 84,5/ في عام #/1910 الأمر الذي يشكل عبئاً ضخما . 


ولم تتوقف تونس 7 التي شهدت معدل دين مرتفع ( 5 في عام 1١9574‏ ) » عن 


(15) صحيح ان ثمة تضامنا عربياً قد برز خلال عامي 1471 و 141/8 اثر حربين خاضتهم| مصر وسوريا والاردن مع 
اسرائيل, الا ان هذا التضامن كان نتيجة لاسباب سياسية بحتة تتعلق. بصورة خاصة, بتعزيز انظمة البلدان التي تقدم 
المساعدات (السعودية, الكويت والامارات العربية المتحدة). 


رفن 


جدول رقم (14) 
نسبة ما يدفع لسداد الدين العام الخارجي من صادرات السلع والخدمات 
97*15 


252255-55 كك كك 
ماح تح مداه ] 1 





المصدر : 321061 أىممم12 ,امعمرمماءلاء0آ 320 ماعنا أكممعع1 ,10 علمدظ أقممتأهممع م1 
.0 .م ,1975 


تحسين وضعها طالما ان فوائد الدين آخذة في الانخفاض حتى أنها قد هبطت الى 8 , 1/17 
في عام 1417 » أي على حافة المرحلة الحرجة . وقد شهدت الجزائر تزايداً سريعاً في 
مديونتها منذ عام 1917١‏ . وقد بلغ ارتفاع هذه المديونية ه19 بين عامي ١4358‏ 
ع417. اي متوسط الزيادة السنوية وصل الى /١4‏ . ويفوق هذا المعدل ذلك الذي 
سجل في 84 دولة نامية والذي لم يتجاوز //١5‏ للفترة ١910-1955‏ . 

امانسبة الدين في البلدان العربية الأخرى فقدبقيت على مستوى يقل كثيراً » عن 
الحدود المحتملة . 

ومجمل القول ان دراسة التعاون التجاري وتطور المبادلات الاقليمية تبرز ضعف 
وتفكك التجارة الاقليمية . اما التدابير التي اتخذت من اجل تحرير انتقال البضائع , فقد 
اصطدمت بتدابير ادارية مقابلة أو بقرارات الم سسات الوطنية ان لم تكن قد اهملت كلية 
من قبل الاطراف المعنية ( حالة المغرب ) . ولم تتوصل بلدان المجموعتين الاقليميتين الى 
تجاوز الاطار التجاري البحت لتتجه نحو مهام أخرى أكثر اهمية من زاوية الاندماج 
الاقتصادي. وهي التي تحكم. من جهة اخرى., تنمية التجارة الاقليمية. ويكمن الخطأ 
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الذي وقعت فيه الأطراف المعنية في تقليد أو محاولة تقليد تجربة السوق الاوروبية المشتركة 
دون الالتفات الى اختلافات البنيات ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي القائمة بين 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية والوطن العربي. ولذلك فان السوق العربية المشتركة 
والمغرب لم تخفقا في تقرير التعاون بين البلدان الأعضاء فحسب وانما استمرتاء ايضاً. في 
اعتمادهما على الخارج وقوتا روابط تبعيتهما ازاء البلدان الغربية. 
لئر الان ما حل بالتعاون الاقليمي غير التجاري . 
المبحث الثالث 
التعاون الاقليمي ذو المشاريع القطاعية 


ان التعاون الاقتصادي العربي .على ضعفه . قديم ومتعدد الاشكال .ويتواجد 

هذا التعاون على اربعة مستويات : 

- لقد تخلل تاريخ البلدان العربية الحديث خاصة منذ الخمسينات . عدد من 
الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف من اجل تحقيق تكامل اقتصادي أو سيامي . ومن 
أهم هذه الاتفاقيات : التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان ( ). سورياوالأردن 
(1465) » الوحدة بين سوريا ومصر( 1468 ) . الاتحاد العربي الحاشمي 
(1468) .»ء التكامل الاقتصادى بين سوريا والعراق ومصر( 147١‏ ) المتعلق . 
اساسا . بتنسيق خطط التدمية الاقتصادية الوطنية » تكامل المغرب ( 1434 ) » التكامل 
بين مصر والسودان وليبيا( ١91/١‏ ) .... الخ 9" , 

ويمكن ان نذكر كذلك محاولات التعاون التى جرت برعاية الجامعة العربية 
ويجلس الوحدة الاقتصادية التابع لها . ١‏ 

- وهناك العديد من القرارات التي اتخذت والدراسات التي اجريت في مجال 
التكامل من قبل أجهزة الم سسات الاقليمية كالسوق العربية المشتركة واللجان المتخصصة 

-تم انشاء مؤسسات أو اجهزة اقليمية مستقلة عن الجامعة العربية والمؤ سسات 
الجماعية القائمة . ومن اهم الأمئلة على ذلك : منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط » 
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتاعي والاتحاد العربي للحديد والصلب. 

(10) من اجل المزيد من التفصيل حول هذه المواضيع انظر: 


عبد المنعم عفرء «تقييم الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلاد العربية »في ندوة 
المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. ١9174 /١؟/4 1١4‏ . 


كنا 


-ويمكن أن نلاحظ ء أخيراً . أن السوق العربية المشتركة قد قامت بخطوات من 
اجل تعزيز التعاون بين هذه السوق والمنظمات الاقليمية أو الدولية الأخرى . 
ونظراً لتنوع الأطر التي تمت . في داخلها صياغة التعاون الاقتصادي وتحقيقه بين 
البلدان العربية ولتشابك هذه الأطر ء فقد فضلنا زيادة في التوضيح تحليل هذا التعاون 
حسب القطاع الذي تم فيه . فالطريقة القطاعية تتيح ادراك مدى هذا التعاون بشكل 
أوضح . وسوف نوضح ء بالطبع ٠‏ في كل منها طبيعة هذا التعاون واطاره امو سبي . 
١‏ الزراعة 
أ) يلاحظ ء في المشرق . أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الذي يضم لجحنة 
مكلفة بالقضايا الزراعية » لم يتخذ الى يومنا هذا اي قرار عملي في مجال التعاون الزراعي 
العر بي 202 / 
لقد التفت المؤتمر الثالث للاقتصاديين العرب . من جهته . الى هذا النقص وكرر 
التاكيد على « ضرورة تنمية الزراعة العربية إنما تقوم على تعاون في مجال اختيار أنواع 
المزروعات والطرق الزراعية ومتطلبات التربية الحيوانية وتسويق منتجاتها » . واقترح 
هذا المؤتمر « ان يجعل من مجموعة البلدان العربية وحدة زراعية »9 . وذلك عن طريق 
تعاون أاوسع وتنسيق اكبر فيا بينالاقطار العربية في هذا المجال . 
وهكذا نلاحظ أنه » بعد ١17‏ سنة ء من توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية » 
ما زالت البلدان العربية في مرحلة الرغبات والامنيات من أجل اقامة مجال زراعي 
اقليمي . 1 ١‏ 
ب ) أما المغرب فوضعه ليس مشرقاً . ولم يتحقق في هذه المنطقة سوى بعض 
المشاريع المشتركة المتواضعة التي تتعلق بثلاثة منتجات هي : الحلفا والحمضيات والتبغ . 
لقد انشئت الوكالة المغربية للحلفا في عام 1947 من اجل تطوير التصنيع 
والتسويق المشترك لهذه السلعة . وقد تكرس فشل هذه الوكالة فيا يتعلق بالتصنيع بنقل 
جزء من صلاحياتها في هذا المجال الى المركز المغربي للدراسات الصناعية . وبعد أن 
اقتصر دور هذه الوكالة على المجال التجاري . اخذت تعمل بشكل سليم كمؤسسة 
اقليمية منذ ١7‏ سنة . 
(78)انظر: الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الثانية. القاهرة.تقرير الامانة العامة لمجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية (القاهرة: جامعة الدول العربية. 4/ا91١).‏ ص .١5‏ 
(59) أء غ288 ع6 7ع سه ,مملخأامعصيءمل عل اء عدوعوم عل عطوعة 011166 
111-11 ,3-8 .مم اسمعسمعممماء 6ل 


اا 


- تشكلت اللجنة المغربية للحمضيات والفواكه والخضر في عام 1917/7 » بيدف 
تنسيق نقل هذه ال منتجات وتسويقها في اوروبا وافريقيا جنوبي الصحراء من اجل وضع 
حدٍ لتنافس بلدان المغرب فيا بينها في محال التصدير. 

- واعتباراً من عام ١454‏ شرعت المؤسسات الوطنية للتبغ في البلدان الثلاثة 
بدراسة الوسائل التى يمكن ان تعتمد لتنسيق برامجها فى المجالات الزراعية والصناعية 
والتجارية . ْ 1 

وهكذا اقتصر التعاون الزراعي العربي على تحقيق نتائج هزيلة , ان كانت هناك اية 
نتائج » على الرغم من ان الزراعة تشكل الا ملائما للتعاون الاقليمي نظراً لتكامل 
البلدان العر بية والامكانيات الزراعية المتوفرة في البعض منها والقادرة ليس فقط على وضع 
حار لتبعية المنطقة الغذائية ازاء الخارج » وإنما ايضاً على زيادة صادراتها الزراعية ومن ثم 
عائداتها وطاقتها التدموية . 
١‏ الهدير وكربونات 

انه المجال الذي أظهرت فيه البلدان العربية تماسكاً شديداً وتضامناً وثيقاً وحققت 
فيه أكبر نجاحاتها فيا يتعلق بالتعاون . إن مثال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
التي تأسست في 4 كانون الثاني/ يناير ١19574‏ . يستحق ان ينسحب على قطاعات 
النشاط الأخرى . ١‏ 

وعلى الرغم مما انجز من تقدم في مجال النفط , فمن المناسب أن نشير إلى أننا ما زلنا 
في البداية وأن الكثير ينتظر التحقيق . لنبدأ » أولاء بدراسة ماتم انجازه في هذا 
المجال . لنذكر ان منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تضم عشرة اعضاء ( ابو 
ظبي . الجزائر » السعودية . البحرين . مصر . العراق . الكويت . ليبيا » قطر 
وسوريا) . وتمتلك 05,/ من الاحتياطيات الم كدة في العالم ( انظر الجدول رقم ( /ا١‏ ( 
فها سبق ) وتؤمن 7,8 / من الانتاج العالمي ( 19377 ) ( انظر الجدول رقم (18 ) فيا 
سبق ) . 

ان الهدف الرئيسي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول هو تنمية التعاون بين 
البلدان الأعضاء في مختلف نشاطات الصناعة النفطية والقيام بمشاريع مشتركة في هذا 
المجال . 

وقد دعيت البلدان الأعضاء الى تكييف تشريعاتها ولوائحها لهذا الوضع الجديد من 
أجل تحقيق هدف المنظمة وتسهيل تبادل التجارب والطرق المستخدمة والخبراء والمعلومات 
المختلفة . 


1 


ويشكل مجلس وزراء البترول العرب السلطة العليا في المنظمة ويعاون هذا 
المجلس مكتب تنفيذي لاعداد التوصيات وتنفيذ المقررات . وعلى الصعيد الاداري تقوم 
الأمانة العامة للمنظمة بدراسة مختلف مظاهر التعاون بين الأعضاء ويعاونها في ذلك عدة 
ادارات قانونية» واقتصادية وفنية وادارية ومالية وادارة للعلاقات العامة . والواقع ان 
الاولى في الوطن العربي التي تتخذ فيها اجراءات عملية تهدف الى تحقيق اندماج رأسي 
لنشاطات الصناعة النفطية ( اندماج رأمي ) وذلك في مجال جغرافي بالغ الاتساع » يضم 
بلدان المغرب والمشرق ( اندماج افقي ) . 

أ) البحوث النفطية واستغلال الحقول 
الحاضر . بأيدي الشركات الاجنبية » باستثناء العراق » ومصر والجزائر وسوريا . لذلك 
عقد العزم على اقامة شركة عر بية للخدمات النفطية تكلف بأعمال الحفر والاستكشاف 
والرسوم التخطيطية الكهر بائية واجراء الدراسات الخاصة بشكل الأرض وقياس أبعادها 
والدراسات المتعلقة ببنية الأرض والحركات المؤثرة فيها . 

وقد تبين » عشية انشاء شركة الخدمات هذه . ان دور الشركات الوطنية كان 
محدوداً : /6٠‏ في مجال الحفر. /٠١‏ في دراسات شكل الأرض وبنيتها . /٠١‏ في 
عمليات تقويم أحجام الآبار بالوحدات المكعبة » /٠١‏ في اختبار الآبار . أما في مجال 
الرسوم التخطيطية الكهر بائية فدور الشركات الوطنية يكاد يكون معدوماً 2" . 

وسيكون للشركة العر بية متعددة الجد الجنسية فروع 34 متخصصة في مجحالات عدة من اجل 
مارسة اشراف حقيقي وفعال على اعمال التنقيب والاستغلال . ان تحقيق هذا المشروع 
المشترك يمكن من تفادي الكثير من مخاطر التنقيب النفطي الباهظ الكلفة . وهناك اربعة 
عوامل جاءت في صالح هذا المشروع : 

- تعديل سعر النفط الذي ادى الى زيادة الامكانيات النقدية للبلدان الأعضاء ؛ 

- انخفاض قيمة النقود وتأكل ودائع البلدان الغنية بسبب التضخم يمكن ان يحمل 
البلدان المعنية على نقل التدفقات النقدية باتجاه مشاريع عر بية مربحة ؛ 

- يتيح ضعف مستوى تكاليف الاستغلال » في الحقول العربية » الحصول على 


م انظر :343 .م وعطه2ة _معصوع؟ عمته نامسق عطمجة «معممم؟ ععر صحمه0 عل عوطصقطك 
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معدل مرتفع جدا من الربح ؛ 

أما العامل الحاسم فهو أخذ البلدان المنتجة لزمام السيطرة على الثروات النفطية 
سواء بالتأميم ( الجزائر » العراق . ليبيا ) أو تحقيق مشاركة غالبة ( /5٠١‏ في الكويت وابو 
ظبي وقطر ) أو ممارسة سيطرة كاملة ( ٠٠١‏ // ) ك) هو الحال في السعودية”" . 

ان انتقال السيطرة من الشركات الاجنبية الى الشركات الوطنية يشكل . من دون 
شك خطوة الى الامام باتجاه الاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية وذلك على الرغم من 
التقلبات التي تعتر 

ب) النقل 

تمتلك الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول . حالياً » 84 
ناقلة نفط تبلغ حمولتها الكلية اكثر من ١,5‏ مليون طن ساكن . وقد تعاقدت هذه البلدان 
على شراء 74 وحدة اخرى لرفع حمولة الاسطول النفطي العربي الى ؟ ,4 مليون طن 
ساكن في عام 419178 كما يتضح من الجدول التالي : 

جدول رقم (19) 
الاسطول 2 العر بي 9 


ا ا ا 


كن 222 
حخرفنف 1 
1414 2 
»> ساف 


شظظك فلءن ١1‏ 
ا 000 
للف - 





1 1 الت 103101 امس 


)"١(‏ تقوم السعودبة بدفع 6 مليار من الدولارات الى الشركات الامريكية الاربع (ايكسون, تكساكوء. موبيل» 
ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا) في مقابل ٠‏ 4,/ من اسهم الارامكو وذلك طبقا لبنود الاتفاق الذي وقع بين وزير النفط السعودي 
وتمثلي هذه الشركات في بناما سيتي في ؟١‏ اذار/ مارس 194175 . وينص هذا الاتفاق. بالاضافة الى ما تقدم. على ان تدفع 
السعودية رسا مقداره 7371 سنا الكل برميل تصدره الشركات الاربع . وهذا يمثل بالنسبة لهذه الشركات ١,5‏ مليون من 
الدولارات يومي اي مليوناً في السنة . وكا نرى. فان ممارسة السيطرة وان كانت بنسبة ,/٠٠١‏ لا تعني نهاية امتيازات 
الشركات متعددة الجنسية. انظر في هذا الصدد: .6 713:5 26 ,علدهةة عآ 

(؟) المصدر: محمود سيد امينء «دور الشركات العربية متعددة الجنسية في التعاونالبترولي »في ندوة المشر وعات 
العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العريءالقاهرة. 114 14/11/18 191. 


أخنا 


لقد قررت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول . إقامة عدد 

من المشاريع المشتركة . ومن بين ما أنجز من هذه المشاريع : 
- الشركة العر بية البحرية لنقل البترول التي انشئت في أيار / مايو 1917 وعقدت 

اول اجتاع لها في كانون الثاني/ يناير 191/7 9 . يبلغ رأس مال هذه الشركة 6٠١‏ مليون 
من الدولارات يوزع بين البلدان الأعضاء . وتجري » حالياً » دراسة زيادة رأس امال الى 
مليون من الدولارات ويمكن ان يتحقق ذلك في المستقبل القريب . 

ونظراً للافتقار الى الكوادر الذي يتعارض وطموحات الشركة وحاجاتها الى أجهزة 
وظيفية متنوعة ومتخصصة فقد اجرت هذه الشركة دراسةلانشاء مدرسة عليا للبحرية من 
اجل تكوين الجهاز الوظيفي الملائم ليس فقطلمواجهة احتياجاتها الذاتية وانما لتلبية طلب 
البلدان العربية ايضا ني محال النقل البحري بشكل عام وذلك بالتعاون الوثيق مع الاكاديمية 
البحرية التي تتواجد. حاليا في الاسكندرية. 

- الشركة العربية لبناء واصلاح السفن . انشئت هذه الشركة في كانون الاول/ 

ديسمبر 1917/7 بموجب اتفاق وقعته ثماني دول من اعضاء منظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول ( ولم تشارك سوريا والجزائر في هذا المشروع ) . لقد أوكلت الى هذه 
الشركة مهمة بناء حوض جاف في البحرين . من اجل النهوض بالنشاطات المرتبطة ببناء 
السفن واصلاحها . 

حدد رأس مال هذه الشركة بمائة مليون من الدولارات . أمارأس المال المكتتب فقد 
بلغ ٠6‏ مليوناً . مقسمة الى "٠٠٠٠‏ سهم بقيمة اسمية مقدارها ٠٠٠١‏ دولار لكل 
سهم . ويمكن للحوض الجحاف , بعد الانتهاء من بنائه » ان يستقبل ويقوم بصيانة 
ناقلات نفطية حمولتها 76٠٠٠١‏ طن في المرحلة الاولى و 5660٠6٠‏ طن في المرحلة 
الثانية . 

- الشركة العربية للاستثارات البترولية . انشئت هذه الشركة في تموز/ يوليو 
تفل ا ل كه 
الكبرى للبلدان الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول . ولكن جرى فيا 
بعد تعميق وتوسيع الفكرة لتؤدي إلى قيام مؤ سسة مالية لا يقتصر دورها على تمويل 

(7”) من اجل المزيد من الايضاحات حول الشركة العربية البحرية لنقل البترول انظر: منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول. تقرير موجز عن نشاطات وانجازات المنظمة. 1917-1472 (الكويت: المنظمة. 1914). 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول؛ واهمية المشروعات المشتركة ودورها في تنمية صناعة النفط العربية في محال 
البترول.» في ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العري. القاهرة. .1١910/17/1١8-١4‏ 


ليل 


المشاريع النفطية النابعة من البلدان الاعضاء فحسب وائما للمساهمة أيضاً في ويل 
مشاريع اقتصادية مرتبطة بالنفط( تكرير , بتروكواويات . اسمدة . . . الخ ) سواء في 
البلدان الاعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أو في البلدان العربية الاخرى 
وبعض بلدان العالم الثالث . 1 


ويمكن ان يتخذ تمويل مشاريع كهذه اشكالاً متعددة : فالشركة العر بية 
للاستثمارات البترولية يمكن ان تمنح قروضاً من أموالها الخاصة . أو تساهم في رأس مال 
المشروع المزمع اسجازه . ويمكن للشركة ايضاً أن تطرح قرضاً في الأسواق المالية العربية أو 
الأجنبية لتعبئة الموارد المالية الضرورية لانشاء المشروع . 

يبلغ رأس مال الشركة "٠١‏ مليون من الدنانير الكويتية9» . أما رأس المال 
المكتتب فقد حدد بمائة مليون دينار كويتي . ويمكن ان تتراوح مساهمة البلدان الأعضاء 
بين 7/ كحد ادنى و /7١‏ كحد اقصى . 


ج) التكرير 

ارتفعت الطاقات القصوى لمصافي النفط الخام القائمة في البلدان العربية » 
للبيانات الاحصائية التي نشرتها الأمم المتحدة 2" من 78 ١,‏ مليون الى ١,91١‏ 5 
برميل يومياً وذلك بين عامي 54 والاواء, ف جين إن طانات المخريز في العالم 
ارتفعت من 78,86 مليون برميل الى 0١,14‏ مليون خلال الفترة نفسها . واذا كانت 
طاقات التكرير للبلدان العر بية قد ارتفعت بنسبة 544/ خلال الفترة المستعرضة فان نسبة 
زيادة تلك الطاقات . في العالم » قد وصدت الى 4 ,/71/ . ومن المناسب ان يضاف الى 
ما تقدم ان الطاقة الكلية للتكرير في البلدان العربية لا تمثل سوى 7,/ من طاقة 
التكرير العالمية بينا يشكل الانتاج العربي للنفط ,77/ من الانتاج العالمي . كما ان 
القسم الاساسي من تسعير النفط الخام للبلدان العر بية يتم في خارج حدود هذه الأخيرة . 

ويلاحظ , منذ عام #/191 » رغبة لدى الاقطار العر بية الأعضاء في منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول في اعادة تقييم داخلي لجزء متزايد من النفط الذي تنتجه بحيث 
يمكن ان تزداد » بشكل فعال . درجة الاندماج الرأسي للصناعات النفطية . ولأسباب 
تتعلق بالمحافظة على البيئة » لم تعد الشركات متعددة الجنسية والدول الغربية تعارض 
الاتجاه الى نقل هذه المجموعة من النشاطات الصناعية الملوثة الى البلدان العربية . 


(4*) يعادل الدينار الكويتي الواحد 5,77 دولار امريكي في عام 191/4 . 
زوم انظر: .359 .م رعطه26ة -معصة؟؟ عستقنامم4 رعطمة «معمقع؟ عععع سرمت عل عوطسمقدكت 
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لقد قدرت طاقة التكرير القائمة في البلدان العربية » في عام ه191 ٠‏ باكثر من 
8 مليون برميل يومياً . كما يشير الى ذلك الجدول رقم ( 80 ) . وارتفعت طاقة 
تكرير البلدان العر بية بين عامي 191/7 و1910 من ١,91١‏ مليون برميل يومياً الى 7,4 
مليون اي ان نسبة الزيادة قد بلغت 74/ . ان هدف البلدان العربية المنتجة للنفط هو ان 
يزداد عدد مصاني النفط الخام على اراضيها أو في بلدان عربية اخسرى عن طريق اقامة 
شركات عربية متعددة الجنسية عندما تتجاوز المشاريع حداً معيئاً . 
جدول رقم (50) 


طاقة تكر ير النفط في عام 1416( بآلاف البراميل يومياً ) 





د) التكوين المهني 

ان انجاز المشاريع الصناعية المطروحة وتعزيز التعاون العربي يتطلبان حل واحدة 
من أعقد المشكلات التي تصطدم بها بلدان المنطقة الا وهي مشكلة التكوين المهني . 
وسنعود , في الباب الثاني , الى هذا الموضوع العام ولكن المقصود هنا هو تكوين كوادر 
لعدد معبن من الاختصاصات في مجال النفط . وا تقرر انشاء مدرسة عليا للبحرية 
التجارية ( كما سبق وأشرنا اعلاه ) فقد عزمت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول على اقامة معهد عربي للطاقة ببدف تكوين أجهزة وظيفية من مختلف 
الفئات في سبيل مجابهة الاحتياجات ال حالية والمستقبلية للبلدان العربية في هذا المجال . 

واذا ما نظرنا إلى التعاون العربي في مجمله : ٠‏ فان التعاون في مجال النفط يشكل ع 
دون شك . الحصيلة الاكثر ايجابية . وعلى الرغم من ذلك فانه , نظرا لأهمية هذا القطاع 
الشديدة سواء فيا يتعلق بثقله النسبي في الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء أو قدرته 


يديالا 


( التصنيعية ) وطابعه الاستراتيجي . ينبغي أن يتوسع التعاون في داخل منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول وينتهي الى تنسيق اكبر للقرارات والاستمارات من اجل الحد من 
سيطرة المشاريع متعددة الجنسية الاجنبية ثم انهاء هذه السيطرة 2 


صحيح ان تقدماً قد احرز من قبل بعض البلدان , مثل الجزائر والعراق وليبيا » 
التي أحمت الشركات الاجنبية . الا ان ما ينبغي القيام به في هذا المجال ما زال كثيراً . 


الحديد والصلب 9" 

ان اهمية دور صناعة الحديد والصلب في التنمية الاقتصادية التي اكد عليها العديد 
من الاقتصاديين يغري زعماء وخبراء البلدانالنامية".ولم تشذ البلدان العربية عن هذا 
صناعات الحديد والصلب من قبل الكثير من الم سسات العر بية 5 وقد أجمعت كل هذه 
المؤ سسات على ضرورة التعاون العربي في هذا المجال . 

أ) ضرورة التعاون العربي في بجال صناعة الحديد والصلب 

أقيم الاتحاد العربي للحديد والصلب في عام 1941/١‏ من أجل الارتقاء بالصناعات 
التعدينية عن طريق تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات العر بية الاعضاء . وقد زود 
هذا الاتحاد بمجلس ادارة مقره الدائم في الجزائر . غير أن قضايا صناعة الحديد والصلب 


(53) من اجل المزيد من الايضاح حول التعاون العري في هذا القطاع. انظر: امين حنمي كامل وكامل 
مقصود. امكانيات انشاء مشاريع عربية مشتركة لصناعات الحديد والصلب. 

(07*) لنذكر هنا بعضامن الدراسات المتعددة التي مكنت من ابراز الدور الرائد لصناعات الحديد والصلب: 

-لانا0 كموتاتلط نختموط ) عناوتسممهمءة امعصسعجرم مك عل نل علع6)قم)5 .مممسطعصتط .0 .م 

.1964 حعمنم 

بععناتوعتاممة عتسمهمعظ «مععمددجلوى عل عانم عل ومملامم ذا عند عتولل» .عنميع5ط كأمعموءط 

.0.1 .(955] مأنالدن تكمنل) 8 .“نا 

.ءاءعغزو غ7 نال عأصمهمء6" .1 .مرعل1 

عناننا0م عمنئل امعامف كك وعام كتاف إأختالصا وعساكسلم1» .كتمئع8 عل عممماىط .0 

.56 (1966 عوتطصءءةط-]ء|اأن[) 19 ٠١.‏ ,قعسوتاممة عتسمسمعط «.ءاللمماعة؟ ممتاممع6 امكل 

3 

عملا .خض التختعط ععمدوكتوى عل كعامم دعل علناة'ل ةق مم6اناطماوو0 ءا اأاعلنه8 .8 ال 

اط رعو .ة. .1.5 "أعل وععتطق© «ولوءة - كلتمتاأعل عتوسصنلل ها تععلمامم عتماكسالما 

10 

وحول نقد وحدود التطبيق المنتظم لمفهوم مركز النمو من قبل البلدان النامية انظر: عكل 80165»..كماع1118 .8 

لا ومعقطةن) «عاعم م10 همقم0 كأمععممء عصتمى امعممعممماء قل عل دعاقم اء ععممكولمى 

247 .مم رماعموط 


لديا 


لم تكن حكرأ على الاتحاد العربي للحديد والصلب الذي . برغم ذلك . أقام أجهزة 
للتعاون بفضل دراساته وبحوثه . 

ومن بين الاجهزة والمؤتمرات التي كرست جهودهالهذاالقطاع » يمكن ان نذكر : 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . لقد قرر مجلس الوحدة , فى دورته العادية 
الثالثة والعشرين التي عقدت في تموز/ يوليو 1941/4 ٠‏ انشاء شركة عربية للتعدين برأس 
مال أولى مقداره ٠٠١‏ مليون دينار كويتي . ولا تقتصر امكانية الانتساب الى هذه الشركة 
على البلدان العربية الاعضاء في السوق العربية المشتركة التي ينطبق عليها هذا القرار » 
وانما تشمل ايضاً كل بلد عربي يرغب في المساهمة في تحقيق هذا المشروع . وتنصب مهمة 
هذه الشركة التي أوصي بانشائها على انتاج الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس . وستمتد 
نشاطات هذه الشركة من التنقيب والابحاث التعدينية الى صنع المنتجات الجاهزة وشبه 
الجاهزة مروراً بالتكوين المهني والبحث العلمي والتقني المرتبط بهدفها . 

- المؤتمر الثالث للتنمية الصناعية في البلدان العربية . التفت هذا المؤتمرء الذي 
عقد في طرابلس ( ليبيا) من , الى ١4‏ نيسان/ ابريل 191/4 » الى الدور الرائد لصناعة 
الحديد والصلب وذلك بدراسة استراتيجية التنمية الصناعية للبلدان العربية . وقد اوصى 
هذا المؤتمر . من بين ما أوصى به ٠‏ بتعزيز التعاون العربي عن طريق اقامة مشاريع 
شتركة بين اثنين أو اكثر من البلدان العربية . ان التعاون بين بلدان متعددة يمكن ان 
يسمح بتعبئة اوسع للوسائل البشرية والمادية والمالية الكبرى التي قد يتطلبها انشاء مثل هذه 
المشاريع ويمكن ان يرسي الاسس الوضوعية لتصنيع مترابط وديناميكي يخلق بدوره اشكالا 
اخرى من التعاون الاقليمي في مقدمة هذا القطاع وفي خلفه . 

- المؤتمر العربي الثاني للثروات المعدنية . انعقد هذا المؤتمر في السعودية بين ١‏ و8 
تشرين الثاني / نوفمبر 19185 ٠»‏ وقد أوصى . من جهته . باقامة مشاريع مشتركة ثنائية أو 
متعددة الأطراف وانشاء شركة عر بية للتعدين . 

أكد المؤتمر» الذي كرس أعماله لدور الفوائض النفطية في التنمية الاقتصادية 
للبلدان العربية ( الكويت ١٠‏ نيسان/ ابريل - ”أيار/مايو 1917/4) واستراتيجية التنمية 
الصناعية التى اعتمدتها الكويت » ضرورة تعزيز التعاون العربي فى المجال الصناعي 
عموماً وصناعة الحديد والصلب بشكل خاص . وينبغي ان ينتهي هذا التعاون الى نوع 
من التخصص الاقليمي والى تكامل من شأنه تعزيز التضامن الاقليمي . 

ومما تجدر اضافته الى كل هذه التوصيات . تلك التي انبثقت عن مركز التنمية 
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الصناعية التابع للجامعة العربية واتحاد الحديدالصلب .إن كل هذه التوصيات تلتقي عند 
هدف واحد ألا وهو تعزيز التعاون العربي فى مجال صناعة الحديد والصلب . لنتناول » 
الآن » بعض المشاريع العربية المشتركة في هذا المجال : 

ب) مشروع انتاج الحديد والصلب 

لقد حدد هدف هذا المشروع بانتاج 76 مليون طن من الصلب في عام 1١946‏ : 
وتقوم الطريقة التي ستتبع على الاختزال المباشر باستخدام الغاز . ومرد ذلك الى توافر 
الغاز في البلدان العربية . اما المعادن المستخدمة فيحصل عليها أساسا من بلدان المنطقة . 
ذلك ان تقدير احتياطيات البلدان العر بية من معادن الحديد يبلغ ه4078 مليون طن . منها 
ه.١١1‏ مليون طن من الاحتياطيات المؤكدة و٠‏ ل أخرفرا مليوناً من الاحتياطيات المحتملة 
موزعة على النحو التالي : : 


جدول رقم (١1ه)‏ 


خامات الحديد 


الاحتياطيات بملابيين الاطنان 


البلد ‏ [الاحبياطيات]الاحتياطيات |الاحتياطيات 
المؤكدة | المحتملة | الكلية 
7 





2ت انها الفا لفن النفنة الاك 


المصدر : الاتحاد العربي العام للحديد والصلب. السكرتاريا العامة. صناعة الحديد والصلب العربية (بيروت: 
الاتحاد, 191/4). صن 247 
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وعلى الرغم من اهمية الانتاج والاحتياطيات المؤكدة لمعادن البلدان العربية ( ما 
يوازي 0ه إلى ٠١‏ سنة من الاستغلال  )‏ فإن المشروع يعتزم اللجوء إلى الاستميراد . 
ويتوقعم » بالاضافة الى ذلك » تشييد ” وحدات لصنع الكرات الحديدية يقدر انتاجها 
بخمسة ملايين من الأطنان سننوياً . وسوف خام ]ريح من .هله الرسينات في البليدات 
العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط( المغرب ٠»‏ الجزائر » ليبيا » مصر ) واثنتان 
في بلدان الخليج العربي ( السعودية والعراق ) . وقد قدرت الاستئارات اللازمة لاقامة 
الوحدة بما لا يقل عن ١6١‏ مليون دولار في عام ١91/8‏ » وهكذا تبلغ كلفة إنشاء 
الوحدات الست 4٠١‏ مليون دولار . وتقدر كلفة إنتاج الطن الواحد , في عام 1914 » 
بحدود 7 دولارا » وسعر بيعه المتوقع بحدود 47 دولارا . وستستغرق عملية انشاء 
الوحدة ذات الخمسة ملايين طن ثلاث سنوات . 

وقد يكون انتاج الصلب في عام 19868 ( 5١‏ مليوناً من الاطنان سنوي ) مقارباً 
لطلب البلدان العربية على الصلب في أحسن الحالات » وفائضاً » إلى حد كبير» في 
أسوإها كى| يشير الى ذلك الجدول التالي الذي يضع فرضيتين : 


جدول رقم (5ه) 





00 1 1 | 


المصدر: المصدر نفسه. ص .1١8١‏ 
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ان عدم توافق عرض الصلب والطلب عليه لعام 4 » في البلدان العربية » 
وانحراف كل منهما عن الآخر ( الذي يمكن ان يكون بعيدا ) يظهران فائدة التعاون 
العربي وقيوده ايضاً . أما الفائدة فهي جلية : تنسيق الاستثمارات » اقامة شركات عر بية 
متعلدة الجنسية . انتاج مشترك . . . . الخ . والقيود واضحة هي الأخرى لأنها تنتج عن 
ممارسة السيادة الوطنية داخل كل دولة . ويمكن ان يتمثل التباين » في المستقبل ٠»‏ بين 
انتاج البلدان العربية واستهلاكها بهدر كبير للثروات نظراً لأن الوحدات قد تعمل . في 
ذلك الوقت . على مستوى يقل كثيرا عن طاقتها الانتاجية . والواقع ان هذه الملاحظة 
ليست نتيجة لتصور متشائم » وانما كانت هذه حصيلة ما حدث في بلدان المغرب حيث 
اقامت كل بلدا ن هذه المنطقة صناعات تعدينية فأخذت تتنافس فبا بينها بدلاً من أن تعمل 
على تنسيق استغثاراتها . 

ج) مشروع انتاج الالمنيوم 

يهدف هذا المشروع الى اقامة وحدة انتاج للالمنيوم بطاقة انتاجية قدرها مليون طن 
سنوياً عن طريق استخدام البوكسايت المستورد من غينيا . ومن اجل توفير أسباب النجاح 
لهذا المشروع أقترح اقامة تعاون بين بعض البلدان العربية والافريقية كأن تنش » على 
سبيل المثال » شركة عر بية - غينية .ويمكن تشييد وحدة لانتاج الاليومين (ءمنصسام ).2 
في غينيا » بطاقة انتاجية قدرها مليونا طن سنويا . وقدرت الكلفة الكلية لهذا المشروع 
بحلود ٠.٠ه‏ مليون دولار في عام ©/191 . اما مدة التنفيذ فتمتد الى خحس سنوات . 
ويمكن ان تثير هذه الصيغة من التعاون . الذي يتخذ شكل انتاج عربي ‏ غيني مشترك ‏ 
اهتام عدة بلدان عربية » خاصة وان وحدات انتاج الالمنيوم » التي بدأت عمليات 
بنائها » تعتمد على مادة الاليومين التي لا ينتجها اي بلد عربي . وفيا يلي جدول بما انجز 

جدول رقم (”7ه) 
مشاريع 2 لاك اللذاد العربية 2 الكت 2 


لت د م 





في هذا المجال وحاجة البلدان العربية للاليومين . 
بحدود 000000 طن سنوياً. وستبلغ حاجة الوحدات التي يجري انجازها مليون طن من 
الاليومين سنوي . 

ويتطلب مشروع انتاج الالمنيوم هذا تنسيقاً للاستثمارات بين البلدان العربية 
الرئيسية الخسسة المعنية وان يقوم تعاون فيم| بينها ومع دول افريقية اخرى. مثل غينياء من 
أجل ان يبلغ الانتاج مليون طن من الالمنيوم سنويا اعتبارا من عام 1488 . والواقع ان 
انجاز مثل هذا المشروع يمكن ان يعهد الى الشركة العربية للتعدين التي سيكون رأس 
مالهاء في البداية» ٠٠١‏ مليون دينار كويتي» اي حوالي٠4”‏ مليون دولا!؟. يضاف الى 
ذلك, ان الشركة العربية للملاحة البحرية» التي تقرر انشاؤها من قبل مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية برأس مال قدره ٠٠١‏ مليون دينار كويتي, يمكن ان تؤمن نقل الاليومين 
الذي تنتجه غينيا الى مختلف البلدان العربية المنتجة للألمنيوم . 

د( مشر ووع انتاج انواع خاصة من الصلب 

يهدف هذا المشروع الى انتاج عشرة اصناف خاصة من الصلب. وستكون الطاقة 
الانتاجية للوحدة المزمع انشاؤها 896٠٠٠‏ طن سنوياً. وستوجه هذه الاصناف الخاصة 
من الصلب الى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والحربية . وقد قدر اجمالي الاستثمارات 
في هذا المشروع . بحدود ٠١‏ مليون دولار . اما مدة التنفيذ فتقدر بخمس سنوات. 

ه) مشروع الصناعات الحربية العربية 

ليس لدينا مؤشرات دالة حول هذا المشروع. ولقد قرر مجلس الدفاع التابع 
للجامعة العربية اقامة مجمع صناعي عربي لانتاج المعدات الحربية في القاهرة. وسيؤمن 
تمويل هذا المشروع من قبل بلدان الخليج العربي والسعودية. وستكون التكنولوجية 
المستخدمة اوروبية 50 

ان دراسة التعاون العربي في مجال التعدين تؤكد رغبة البلدان العربية في التعاون 
حول مشاريع محددة. وان دل هذا على شيء فانما يدل على زوال مرحلة بيانات النوايا 


(08) كان الدينار الكويتي, في عام ه1417., معادلاً ل40 ,7 دولار امريكي في المتوسط . انظر: 
٠ق‏ نادتنهاك5 لوتعصفصة! أهصمتمصععاه1 رلصبط لإمماعده84 أمممنهمء )12 


(59) انظر: .6 113:5 23 ,علسه1ة عآ 
وكذلك تصريح الفريق الجمسي نائب رئيس الوزراء المصري الى 3401306 16 لدى زيارته الرسمية الى فرنسا في أذار 
(مارس) 19175 . 
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والمخططات الطموحة وبزوغ عهد التوجه العلمي واقامة المجال الاقتصادي الاقليمي على 
مراحل. ويمكن ان نلاحظ. على الرغم من ذلك, بانه حتى في هذه ا حالة الاخيرة تبدو 
محاولات التعاون التي تمت في قطاع صناعة الحديد والصلب هزيلة. وفيها عدا مشروع 
صناعة الأسلحة الذي يبدو انه يدخل في مرحلة نشطة وجادة» بقيت المشاريع الأخرى 
على هيئة محرد مشاريع تصطدم بالاجهزة الوطنية صاحبة القرار. والواقع ان صناعة الحديد 
والصلب قد اصبحت بالنسبة للبلدان النامية رمز الاستقلال الاقتصادي والتصنيع . غيران 
واقع النعرات القطرية يحمل البلدان العربية على ان يكون لكل منها صناعته للحديد 
والصلب. واذا ما اخذنا بعين الاعتبار درجة الكثافة الرأسمالية لهذه الاستثمارات وعدم 
قابليتها للتجزئة وضخامة انتاجها والجهود المطلوبة لتنظيم التدفقات الحقيقية لبلوغ الحد 
الاقصى من الوفورات الخارجية واقتصاديات الحجم للصناعة التعدينية» يمكن ان ندرك, 
حينئذ مدى التبذير والصعوبات التي تنتج عن برامج البلدان العربية في هذا المجال. فعل 
الرغم من العزم على تنظيم التعاون الاقليمي بين بعض الاجهزة العربية» من أجل تمتين 
شبكة العلاقات المتبادلة بين الاقتصاديات العربية. فان دول المنطقة تتناول قطاع صناعة 
الحديد والصلب بشكل مبعثر . ويكفي مثال واحد لابراز هذه الصعوبة الكبرى: اذ أن 
الاتحاد العربي للحديد والصلب» طبقاً لأحسن الافترا اضات. يقدر انتاج الصناعة العربية 
للحديد والصلب بعشرة ملايين من الاطنان سنويا في سنة .64'0944٠‏ أما مركز التنمية 
الصناعية التابع للجامعة العربية فيتوقع . في مشروعهالذي اشرنا اليه فيها سبق. ان يبلغ 
هذا الانتاج ٠١‏ مليوناً من الأطنان سنوياً في عام 1448 . الا أن كلا التقديرين يختلفان عن 
مشاريع الدول العربية وآمالها طاما ان الطاقة السنوية للانتاج المزمع تحقيقه قبل عام 1 
(قبل عام ١148‏ على اية حال) قد تتجاوز» 4 مليونامن الاطنان(!؟ .وستكون لنا عودة؛ في 
المبحث التالي الى هذا النوع من الصعوبات الناتجة عن غياب التنسيق. 
4- قطاعات النشاط الأخرى 

ان التعاون العربي في فروع وقطاعات النشاط الاخرى متفاوت وضعيف سواء في 
المشرق او المغرب. 

أ- المشرق 


على الرغم من بنود اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (المقدمة والمادتان الثانية 


(٠4)انظر‏ : الاتحاد العربي العام للحديد والصلب, صناعة الحديد والصلب العربية. ص .9١-5١‏ 
(41) انظر الملحق. 
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والتاسعة على وجه الخصوص) والتوصيات المنبثقة عن مختلف لقاءات الخبراء العرب 
(مؤتمرات الاقتصاديين العرب. مؤتمرات اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية 
للدول العربية» مؤتمرات متفرقة وحلقات دراسية. . . الخ) . وقرارات مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية» فان تقدم التعاون العربي كان محدودا في القطاع الصناعي (غير 
الهيدروكربونات وصناعة الحديد والصلب) والنقل والسياحة مع ان هذه القطاعات ما 
انفكت تثير اهتمام كل المهتمين بالأمر. 

ومن أجل تعزيز تنسيق الاستثمارات الصناعية في داخل السوق العربية المشتركة 
انشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجنة متخصصة لكل من الفروع الصناعية التالية: 
البتروكيماويات. الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية, الانشاءات الميكانيكية» النسيج. عجين 
الورق. الحرير اللإصطناعي . 

وقد اجريت دراسات في هذا المجال من اجل اقامة اسس موضوعية للتنسيق 
الصناعي بين البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة. كأن يقام على سبيل المثال. في 
كل فرع. مشروعات عر بية متعددة الجنسية . 

واتخذ المجلس قرارات في ضوء هذه الدراسات لكي يكون التعاون الصناعي العربي 
فعالاً . ويلاحظ. هنا ايض ان هذه القرارات بقيت حبرا على ورق. فبعد عشر سنوات 
من اقامة السوق العربية المشتركة ما زالت المنطقة في المرحلة الأولية اي مرحلة صياغة 
الأهداف والرغبات. وني مجال النقل طرحت في عام 19174. مسألة اعطاء محتوى 
موضوعي لقرار مجلس الوحدة رقم (018) الخاص بانشاء اتحاد يضم مختلف شركات 
الطيران في البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة. وفي عام ١917/‏ أكدت الأجهزة 
المتخصصة للجامعة العربية والسوق العربية المشتركة من جديد رغبتها في ان يطبق قرار 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (84”) وقرارات الدورتين الخامسة والأربعين 
والسادسة والأربعين للجامعة بشأن النقل البري وانجاز طريق بغداد عمان معان العقبة- 
المعدية طابا نخل- السويس.- القاهرة . غير ان انجاز هذا المشروع القديم قد تأخر بسبب 
الحرب العربية الاسرائيلية في عام 19517 واحتلال سيناء من قبل اسرائيل. وقد تقرر 
استئناف هذا المشروع منذ حرب 147/7 والتي اعطت لبعض الزعماء العرب أملا في تسوية 
سريعة لقضية الشرق الاوسط التي يمكن ان تترجم بانسحاب القوات الاسرائيلية من 
سيناء . 

بالاضافة الى هاتين الحالتين المحددتين في مجال النقل كلف مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية» اعتبارا من عام ١941١‏ لجحنة فرعية بدراسة مشكلة حرية النقل 


حلم 


والمواصلات والترانزيت وقضية استخدام الموافء والمطارات المدنية من اجل زيادة 
المبادلات التجارية وتنمية التجارة الخارجية. وقد قدمت دراسات وتوصيات. في هذا 
الشأن. الى المجلس الاقتصادي . 

ان الدراسات وحتى القرارات المتعددة التى اتخذها مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربيةوالجامعة العربية في مجالي النقل والصناعة لم تؤد. على صعيد التنفيذ» الى اية نتيجة 
ايجابية . واستمر كل بلد عضو في اعداد خططه الخاصة للتنمية (في حالة وجودها) وبرنايجه 
الصناعى الخاص وتحقيق مشاريعه الخاصة متجاهلا ما يفعله شركاؤه الآخرون. وغالبا ما 
يلاحظ فوق ذلك, انه حتى في البلدان التي تمارس التخطيط. تفتقر المشاريع الصناعية الى 
التماسك بسبب غياب التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة وبين مختلف 
الادارات الوزارية أو أجهزة الخدمات العامة من جهة أخرى5؟ . 

ب- المغرب 

ان النتائج في المغرب ليست اكثر اشراقاً مما حدث في المشرق. وعلى صعيد التعاون 
الصناعي, عقدت البلدان المغربية الثلاثة العزم على اقامة صناعات مندمجة مشتركة . كما ان 
الدراسات العديدة التى اجرتها اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة أو المركز المغربي 
للدراسات الصناعية أو التى اجريت تحت اشرافهها من قبل منظمات دولية كاللجنة 
الاقتصادية لافريقيا ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية 
شددت على ضرورة اقامة تعاون بين دول المغرب في المجال الصناعي . غير انه لم يتخذ. 
على الصعيد المغربي. اي اجراء عملي ني هذا الاتجاه برغم امكانيات التكامل لدى بلدان 
المنطقة. وني بلدان لم يكن فيهاء غداة الاستقلال السياسي. وجود للقطاع الصناعي 
تقريبا وحيث كل شيء في بدايته» كان يمكن تنسيق سياسات الاستثمارات الصناعية 
بيسر. ولكن ما حدث هو العكس . فقد انصرفت البلدان الثلاثة» في الوقت نفسه, الى 
اقامة صناعاتها للحديد والصلب والصناعات الميكانيكية وصناعات للنسيج والتركيب 
والأسمدة. . . الخ. وبدلا من ان تكون الصناعات المغربية متكاملة (وما زال التكامل 
ممكنا) تتجه هذه الصناعات, منذ بضع سنوات, نحو التنافس في عدد من الفروع. وعلل 
الرغم من هذه الصورة القاتمة فقد تحقق انجازان: أما الأول فهو الشركة المختلطة التي 
اسستها الجزائر والمغرب بمشاركة متساوية لتنفيذ مصنع مشترك للأسمنت في وحدةتبلغ 
طاقته الانتاجية مليون طنء وكان هذان البلدان قد قررا اقامة شركة مختلطة لاستغلال 

(45)انظر: دل د5عطوعة كنقا دعل دعلاءمأدوملهز كعناو )تامهم دعل». كناعنهكت 
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وتحويل وتسويق معادن الحديد في جبله. غير ان هذه الشركة لم تر النور قط . واما الانجاز 
الثاني فهو مصنع للأسمنت اشتركت تونس والجزائر في انشائه في طاله. والواقع ان هناك 
امكانيات اخرى لارساء اسس التعاون الصناعي المغربي ولكن التفكير في تعزيزه يتطلب. 
بطبيعة الحال. ان يكون هذا التعاون. اول موجوداً. 

غير ان الجهود التي بذلت في مجال النقل قد أدت, بالمقابل» الى بعض النتائج 
الايجابية . فيلاحظ. على صعيد النقل الجوي . ان شركات الطيران الوطنية مارست سياسة 
موحدة ومنتظمة اعتباراً من عام ١434‏ من اجل استثمار مشترك خط تونس. الجزائر الدار 
البيضاء. وقد تقرر ان تتركز معظم اعمال الصيانة في الجزائر وان تتجمع عمليات التمثيل 
التجاري. وتجري . منذ عام 19548 دراسة امكانية اقامة شركة طيران مشتركة (الخطوط 
الجوية المغربية) (5ع7طع8]2 عنه) . 

وفيم| يتعلق بالنقل البحري. قررت البلدان الثلاثة» بناء على اقتراح اللجنة المغربية 
الدائمة للنقل؛ انشاء (خط مغربي) يكون مركز امانته الدائمة في الجزائر ‏ كما شكلت لحنة 
بحوث لدراسة مشكلات احتكار الملاحة الداخلية وكان هناك اتجاه نحو التعاون في مجال 
السكك الحديدية ايضاً. وهكذا عقدت. بين عامى ١458‏ و 1454. علة اتفاقات 
خاصة باجور النقل وبانشاء مكتب تجاري مشترك في باريس ومكتب لتوزيع الايرادات في 
الجزائر. وثمة اجراءات مشتركة ومنتظمة اتخذت بين عامي 191١‏ و1977 وادت الى 
تنسيق النقل بسعر منخفض وتوحيد نماذج العربات الأمر الذي يشكل معام خط سريع عبر 
المغرب. 

وكانت النتائج في مجال السياحة متواضعة وذلك على الرغم من الدراسات المتعددة 
التي اجريت من قبل او تحت اشراف اللجنة المغربية للسياحة التي انشئت في عام 1١4575‏ . 
وقد تم توقيع بعض الاتفاقات الخاصة بالاعداد المهني والدعاية المشتركة . يضاف الى ذلك 
ان اتحاداً تزنياً للعاملين في السياحة قد شكل في عام "/اوء غير ان دوره لا يزال 
محدوداً في الوقت الحاضر. 
6 القطاع المالي 


لقد اعد منذ اوائل الخمسينات, العديد من المشاريع في محال التعاون المالي العربي 
ولكن لم ير أحد منها النور. وبرغم ذلك اتخذت البلدان العربية قرارات خاصة بانتقال 
رؤ وس الأموال وتسوية المدفوعات في اطار السوق العربية المشتركة من جهة واقامة صندوق 
عربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في اطار الجامعة العربية من جهة اخخرى. وقبل 
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جدول رقم (04) 
تطور ميزان المدفوعات الموحد لأربعة عشر بلداً عر بياً. ١910# ١956‏ 
( بملايين الوحدات من حقوق السحب الخاصة ) 





.عاممطعةء لا كامع زه ؟مععمولو8, لصن نزرداعهه84 12622210021 )١(‏ بالنسبة للكويت: الارقام مقدرة بملايين الدولارات وتتعلق بالميزان:التجاري فقط 


التعرض لنتائج التعاون المالي العربي لنلقي اولاً نظرة على امكانيات هذا التعاون. 

أ) امكانيات التعاون المالي العربي 

١‏ تمويل الاستثمارات 

يلاحظ ان معدل النمو الاقتصادي للمجموعة العربية خلال الستينات وبداية 
السبعينات كان أكثر ميلا الى الضعف. الا أنه لم يكن هناك شحة في رأس المال داخل 
المنطقة في مجملها. وتبين دراسة ١4‏ بلدا عربيا ان هناك مجموعتين من البلدان: البلدان 
النفطية التي تتمتع بفوائض ضخمة كالسعودية والكويت والعراق وليبيا (باستثناء عام 
1917) والبقية الباقية التي تشهد عجزا تتباين اهميته على نحو ما يتبين من الجدول رقم 
(04). وبدلا من ان يتجه فائض الأولى نحو البلدان العربية التي تبحث عن رؤْ وس 
الأموال لتطوير الأسس المادية لاقتصادياتها فانه يوضع في الأسواق المالية الغربية متعرضا 
بذلك الى التاكل المؤكد بسبب تدهور قيمة النقود والتضخم العالمي . 

ويظهر الرصيد الموحد لموازين المدفوعات في ١4‏ دولة عربية ان الفائض الاجمالي 
يبلغ 1814 مليون من وحدات السحب الخاصة في عام ١91٠١‏ و588,4/ مليون في 
عام “191 » أي ان نسبة زيادة الفائض وصات الى 19/ في ثلاث سنوات . وتتضح 
امكانيات التمويل الاقليمي لدى مقارنة فوائض بعض البلدان العربية بعجز البعض 
الآخر . ففي عام 141 بلغ فائض السعودية والكويت والعراق فقط 78 مليوناً من 
حقوق السحب الخاصة » في حين قدر عجز ميزان المدفوعات في الجزائر وتونس واليمن 
الجنوبي وليبيا بحدود 7 47/ مليون من حقوق السحب الخاصة . وبتعبير آخر يقدر 
رصيد العجز الموحد للدول المدينة الأربع بحدود /٠١‏ فقط من رصيد الفائض الموحد 
للدول الدائنة الثلاث . غير اننا لم ندخل في حساباتنا هذه الفوائض التي تتحقق قطعاً في 
بلدان الخليج العربي الأخرى . وبما يؤ سف له حقاً ان ينعدم التضامن الاقليمي في الوقت 
الذي تكون فيه الاستثمارات الجارية في البلدان التي تفتقر الى رؤ وس الأموال . والتي 
نتيح امكانيات للتنمية منقطعة النظير (اقطار المغرب . السودان . سوريا) حد تفاوت 
المستوى ( باستثناء الجزائر وسوريا ) وان « المساعدة » الاجنبية تؤمن جزءا كبيراً مما يتم 
فيها مناستثمارات.وتمثل « المساعدة » الأجنبية أكثر من 77/ في تونس والسودان واكثر 
من 7/ في سوريا وما يتجاوز /١‏ في مصر وأكثر من //5١‏ في الأردن و 85/ في 
موريتانيا 2 الخ 5 


وتشكل المساعدة الخارجية العامة ( متوسط سنوي للفترة ١91/١‏ - 1917# ) ». كما 
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يشيرالى ذلك الجدول رقم( 8 )لتسعة بلدازعر بية 69 من مجمل استثاراتها”» . 
أما ما تبقى فتؤ منه الموارد الداخلية و« المساعدة » الخارجية الخاصة ( التي لا تتوفر عنها 
بيانات احصائية بالنسبة لجميع الدول ) . في حين ان ما يتوفر من موارد مالية في البلدان 
العربية الاخرى بالغة الضخامة . 

” - الموارد المالية 245 

لقد حققت ايرادات البلدان المصدرة للنفط طفرة هائلة اثر تعديل سعر النفطني عام 
37 كما يتبين من الجدول رقم ( 5ه ) والشكل رقم (0). 


جدول رقم (هه) 


تدفق رؤوس الأموال العامة نحو المجموعة العر بية ( متوسطات سنوية 
الاو #ا19) 


الات ل 
8 


١14 

لكين 

8ك ل ونا 
م١١‏ رف 





(45) لقد حسب هذا المعدل استناداً الى البيانات الاحهدائية. التي تضمنها الجدول رقم 4 فيا يتعلق بالتكوين 
الاجمالي لرأاس المال الثابت للبلدان التالية: مصرء العراق. الاردن. لبنان. المغرب. موريتانياء السودان. سورياء 
تونس . وهذهالنسبة (هاو 7/ )التي تمثل نصيب (المساعدة) الخارجية في مجمل الاستثمار للسنوات ١ا9(‏ الى 1910/7 
تقترب من المعدل البالغ **/ للبلدان التالية : الجزائر. مصرء اليمن الجنوي, العراق. الاردن, ليبياء المغرب, السودان, 
سوريا وتونس لعام م ١4»‏ . 'انظر: 
عنا0010ممء6 امعسعممماء قل عا عنامم لتاسحدمك كلمه هنكل وغععيرد عل وععمفطك وقل» 
.124 مم ,(1968 لتوحخ )221 7١‏ روعطوعة كرو كعل دععصهمك؟ دعل اء عتستمممءظ نر[ «رعطورج 

وهذا يوضح انه لم يكن هناك تطور ايجابي خلال الفترة 1417-1456 في محال التعاون المالي بين البلدان العربية . 

(44) انظر: خير الدين حسيب, واهمية الاعتبارات المالية في اقامة المشروعات العربية المشتركة في الوطن العربي »في 
ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة . .19174/١7/18 ١4‏ 
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الرسم البياني رقم ه . تطور العوائد النفطية لأهم البلدان العر بية المنتجة للتفط 
5 


ويلاحظ ان الايرادات الفعلية للجزائر والسعودية وابوظبى والكويت والعراق وليبيا 
وقطر تقدر بمبلغ 5 ,"1 مليار دولار في عام 1977 . ويتوقع ان تبلغ هذه الايرادات 
5 مليار دولار في عام 191/8 و ٠١8,‏ مليار في عام 1948 . 
جدول رقم (5ه) 
ايرادات البلدان العر بية المنتجة للنفط ( بملايين الدولارات ) 





ناا القند 


المصدر: توقعات للبنك الدولي. اوردها حسيب في «اهمية الاعتبارات المالية في اقامة المشروعات العربية المشتركة في 
الوطن العربي.» في ندوة المشر وعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. /١7/1١8-١4‏ 
4/ا19. 


وينبغي أن تسهل ضخامة ايرادات البلدان المصدرة للنفط . حيث طاقة الاستيعاب 
المحلية الحالية والمستقبلية ضئيلة » التعاون المالى العربي عن طريق اقامة المؤسسات 
المناسبة . وتما يجعل انجاز هذا التعاون اكثر يسراً هو ان الايرادات النفطية بيد الدولة » 
الأمر الذي يتيح اقامة أجهزة تعاون فيا بين الدول . فمن السهل , والحالة هذه . ان 
تتخذ الحكومات العربية قرارات للاستثار في بلدان عربية أخرى 

ومن ناحية أخرى ٠‏ أتاح تعديل سعر النفط في عام 1937 للبلدان النفطية زيادة 
احتياطياتها من العملات الاجنبية. ويعطينا الجدول رقم( /اه )فكرة واضحة عن تطور 
احتياطيات ١4‏ بلدا عربياً بين عامي 14149 . فقد تضاعفت الاحتياطيات . 
خلال ١4‏ سنة » بمقدار ١١,1‏ مرة وذلك لمجمل تلك البلدان . غير أن خمسة بلدان فقط 
تستأئر بنصيب الأسد في هذا المجال . ففي عام 1914 بلغ مقدار الاحتياطيات من 
العملات الأجنبية للجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا ٠‏ ,7041 مليون دولار 


11/ 


من أصل ,١‏ 75464 مليون دولار هي مجموع احتياطيات البلدان الأربعة عشرة . اي 
بنسبة 784 , /41/ من محمل الاحتياطيات . 


ويشكل كل ذلك عوامل ايجابية لاقامة تعاون مالي متين يرتكز على المشاركة في تمويل 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية للمنطقة . 


امكانيات استخدام الفوائض النفطية لاغراض التنمية 


سبق ولاحظنا أن مشاريع صناعية مشتركة قد أعدت في مجال الصناعات التعدينية 2 
والبتروكباويات والنفط( تنقيب واستغلال ونقل وتكرير وتدريب مهني ) . ويمكن تعميق 
وتوسيع وانجاز الكثير من هذه المشاريع وغيرها ما أعد ولم يتم تنفيذه مطلقا ( مصانع 
الاسمنت . البتروكباويات . الأسمدة . الانشاءات الميكانيكية والكهر بائية . 
الخ ) . ان اعداد وتحقيق مشاريع صناعية مشتركة يشكلان وسيلة مهمة لاستخدامٍ 
الدخول النفطية الضخمة والمتزايدة باستمرار لأغراض الاستثار . والواقع أن هناك ايضا 
العديد من فرص الاستثار في مجال التعدين وتصنيع المعادن وفي المجال الزراعي وتحسين 
أسعار المنتجات الزراعية وفي المرافق الأساسية ( الاتصالات والمواصضلات السلكية 
واللاسلكية على وجه ا لخصوص ) وفي مجال البحث العلمي والتقني . . . الخ . ان اهمية 
المجال الاقتصادي العربي وما يمتلكه الوطن العربي من موارد معدنية وبشرية ومادية 
تشكل ضه نات اكيدة لاستارات الفوائض النفطية . وتغاطر هذه الاستمارات . ان 
وجدت . لا تقاس بتلك التي تتمخض عن توظيف الفوائض النفطية في الاسواق المالية 
الاوروبية والاميركية واليابانية نظراً لتعرضها الم كد للتاكل في مثل هذه الدول . 
وستكون لناعودة اكثر تفصيلاً ‏ في الباب الثاني من هذه الدراسة ‏ الى امكانيات استخدام 
هذه الفوائض لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتاعية في اطار ديناميكي قائم على اعادة 
تنظيم هيكل للاقتصاد الاقليمي . ولنر الآن النتائج التي توصلت اليها البلدان العربية في 
مجال التعاون المالي . 

ب) نتائج التعاون المالي0» 

١-تسوية‏ المدفوعات : لقد صادق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . في عام 


(40) حول الارقام وبعض التفاصيل التي تتضمنها هذه الفقرة انظر : ع0 اع عووعم عل عطفعة ع1116 0 
: الاتعصسعممماء 068 اء عطقعة عع ععصسمره0 . ممتأفامء ستعمل 

:ع220-225قع؟ عمتقنامسة .ع2:26-معمتع؟ عع تعصصومن عل ععمطا سمط 

4 ع رول رعمسعمفعلخ علمدهغدا! عناوصدظ هل عل اأعسكمء81 متأعلاسظ 
«.5مع1أ50اءم كناامكناد دعل عتناعط'! ة عطقعة عتسرمومعءة" 1 لعصطكة لأذ 
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جدول رقم (17ه) 
تطور احتياطيات الوطن العر بي من العملات الاجنبية جنبية ( بملايين الدولارات ) 


تنباية كانون | 1516 نهاية كانون 149701 نباية كانون 1917١1‏ 7 
الو يسح | الأول اس | الول لم الارل بت ١‏ ااه كانون 






رفنلا 
مارفا النافننا 
أففظة لملطها 


. د العربية التححدة 0 - 5 : 
| | الجمو الفسوم تس اح 1ع ل وواتوة ملفا ان كدي الماك 
المجموع العا ' 


المصدر: حسيبء واهمية الاعتباراث المالية في اقامة المشروعات يه المشتركة ف ن في ندوة الك 0 
1 المشروعات العربية المشتركة في الوطن العربي.» في ندوة المشروعات العربية المشتركة في التكامل الاقتصادي 
ا 0 0 ا العري. القاهرة. 14 119/14 /191/49. 


اجللي 
المجموعة العر بية 


لننالها 





لالح كفا 
اجمالي البلدان العربية | 
المنتجة للنفط 1 


ننضكين 


# م 
اجمالي البلدان الع يه - سم 
غير المنتجة للنفط 2 


1 7ؤ! رإباور ملاوذ‎ ١917# ١14 


تطور ١‏ تياطيات البلدان العر د 


ركم 
بية من العملات الا 


اله 


(05 


. على مشروع انشاء الاتحاد العربي للمدفوعات . وقد شكلت لجنة خاصة من 
محافظي البنوك المركزية العربية انيطت بها مهمة دراسة الاجراءات العملية لتطبيق 
المشروع . والواقع أن الاتحاد العربي للمدفوعات يهدف إلى تسهيل تسوية المعاملات 
داخل البلدان الاعضاء في السوق العربية المشتركة في اطار نظام للمقاصة . فيكون لكل 
بلد عضو حساب دائن وآخر مدين يحرران بوحدة حساب عربية تحدد بمقدار 488174 ,”7 
غرام ‏ ذهب . وتُغذى الميزانية » التي حددت بمبلغ ١‏ مليوناً من وحدات الحساب 
العربية . بمساهمة البلدان الأعضاء. ويقع مقر الاتحاد العربي للمدفوعات في عمان . 

1- انتقال رؤوس الأموال: لقد عجزت السوق العربية المشتركة وكذلك بلدان المغرب 
عن تحقيق حرية انتقال رؤ وس الاموال على الصعيد الاقليمى . وفيهما يتعلق بالسوق العربية 
المشتركة»بدأت المناقشات والدراسات الخاصة بها مبكراً إفي الخمسينات) . وفي عام 19517 
كلف الخبراء العرب المجتمعون في الكويت لجنة لاعداد مشروخ يتضمن عددا من 
التسهيلات والمزايا التي تمنح لرؤوس الأموال واستثمارات البلدان الأعضاء في السوق 
العربية المشتركة. وكان ان وقع في التاسع والعشرين من اب/أغسطس اتفاق حول 
حركة رؤ وس الأموال العربية. غير أن الاتفاق قد عدل بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية المرقم 544 والمؤرخ في “ كانون الأول لإويسمبر 191 . وبدف هذا الاتفاق. 
الذي يتضمن بنودا عامة. الى تشجيع البلدان العربية المصدرة لرؤ وس الأموال على 
الاستثمار في البلدان العربية الأخرى والى خلق مناخ ملائم لهذه الاستثمارات. وقد 
اعطيت ضمانات للمستثمرين تقوم على التزام البلدان المستقبلة بعدم تأميم الممتلكات 
ورؤ وس الأموال التي تستثمر لديها بناء على طلب هذه البلدان . والواقع أنه من المبكر تقييم 
ثر هذا التعديل الحديث الذي يعود الى نهاية عام 191 . غير أنه يبدو. عموماء ان هذا 
الاتفاق لم يسفر عن النتائج الايجابية المرجوة بدليل تزايد ديون البلدان الباحثة عن رؤ وس 
الأموال واضطرار هذه الأخيرة الى تأجيل مشاريعها الصناعية أو الزراعية . ان بلدانا كمصر 
والسودان لا تستطيع الحصول على قروض من الكويت والسعودية إلا بناء على توصية من 
الولايات المتحدة الاميركية9؟, 

*- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي: انشىء هذا الصندوق إثر قرار 
من المجلس الاقتصادي للجامعة العربية اتخذ في اجتماع المجلس في أيار/مايو 1454 . 
غير أن تشكيل الصندوق ل يتم إلا في شباط/فبراير 191/5 ولم يبدأ عمله إلا في كانون الثاني /ر 


(47) نشرت 1/4010 مآ معلومات حول هذا الموضوع في اعداد مختلفة صدرت خلال النصف الثاني من شهر آذار 
(مارس) 19175- 


لين 


يناير/1917. وقد حدد رأس مال هذا الصندوق بمائة مليون دينار كويتي رفع الى ٠١”‏ 
مليون في عام 191/4 مقسنًا على ٠ ٠٠١‏ سهم وموزعاً على النحو التالي : الجزائر: .4٠٠١‏ 
السعودية: .1848٠‏ البحرين: ٠ه.‏ مصر: ٠١٠ه١٠.‏ اتحاد الامارات العربية: ٠٠ه.‏ 
العراق. ٠هلاء‏ الأردن: .3٠٠١‏ الكويت: .”5٠٠‏ لبنان: 00٠١‏ ليبيا: 2015٠١‏ 
المغرب: 2.3٠١‏ موريتانيا: .٠٠١‏ قطر: .٠٠١‏ الصومال: ه. السودان: ١٠6١‏ 
سوريا: 20٠‏ تونس: ٠هء‏ اليمن الشمالي: 60. اليمن الجنوبي:١.‏ 

لقد اتخذ الصندوق من الكويت مقراً له. وتتكون الجمعية العامة للصندوق من 
مجلس محافظين يفوض صلاحياته الى رئيس/ مدير عام. ومجلس ادارة من اربعة اعضاء. 
ولا يبمنح الصندوق قروضاً الا للبلدان العربية ويمكن ان يلجأ الى منظمات عربية أو دولية 
اخرى لتوفير القروض التي يحتاجها اي بلد عربي. وخلال الأربعة اشهر الأولى من عام 
9 مول الصندوق أو ساهم في تمويل ١١‏ مشروعاً في مجال المياكل الاساسية قدرت 
كلفتها الكلية بحدود 1١‏ مليون دينار كويتي» و 4 مشاريع صناعية وزراعية بكلفة كلية 
مقدارها 8١‏ مليونا. ومن بين اهداف الصندوق المساهمة في مشروع واحد على الأقل في 
السنة في كل بلد عربي . ان موارد الصندوق المحدودة تحمله على اتباع سياسة التوازن بين 
البلدان الأعضاء وتوزيع الاستثمارات على مجمل المنطقة. | ان معايير الاستثمار التي 
يستخدمها الصندوق لا تختلف عن تلك التي يتبعها البنك الدولي للانشاء والتعمير. اما 
قواعد توزيع القروض فهي منسوخة عن قواعد المنظمات الدولية. وهكذا فان اثر 
الصندوق محدود وهو لا يشكل عنصر اندماج اقليمي بكل معنى الكلمة. وما زالت 
الممارسات الحاليةللتعاون العربي بعيدة عن الاندماج المالي والنقدي . ٠‏ ومع ذلك. توجد. 
هنا ايضاً بعض المشاريع . 

؛- مشر واع انشاء وحدة نقدية عربية: اقترح السيد عبد الملكث تمام انشاء وحدة 
نقدية عربية يمكن ان تستخدم كعملة حقيقية في الوطن العربي وكوسيلة دولية في امبادلات 
الدولية”'*؟ وذكر ان من مصلحة البلدان العربية ان توجد وحدة نقدية (تكون تعبيراً لقيمة 
النفط) . فبرميل النفط يمكن ان يكون وحدة قياس للوطن العربي ترتبط بها الوحدة النقدية 


(47) القى عبد الملك تمام. عندما كان مدير عام ورئيساً لمجلس ادارة البنك الوطني الجزائري. محاضرة في بيروت» 
نشرت فيهما بعد في النشرة الشهرية للبنك الوطني الجزائري. كانون الثاني (يناير) 1474, حول الموضوع التالي: البلدان 
العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية. وقد اصبح السيد تمام وري للمالية منذ شباط (فبراير) 191/5 . 

انظر كذلك: المقابلة التي اجرتها القبس. ١8‏ آذار (مارس) 84 مع السيد بيار اده. وزير لبناني سابق للمالية. حيث 
اقترح اعتماد النفط كقاعدة للنظام النقدي الدولي مشيراً الى الدور المتزايد الذي ينبغي ان تلعبه البلدان المنتجة للنفط في 
اصلاح النظام النقدي الدولي. 


لديا 


العربية محددة على اساس متوسط قيمة برميل النفط. لقد أدخلت فكرة (متوسط البرميل) 
هذه لكي تؤخذ بعين الاعتبار الخصائص الذاتية لنفط كل بلد ومااتم انجازه في محال السعر 
المعلن لتحديد القيم الثابتة والذي يتيح بتعبيره عن خواص نفط كل بلد. رسم الطريق 
الواجب اتباعه في هذا الشآن8*). 

والواقع انه نظراً لضالةالمبادلات”**) العربية فان الوظيفة الاساسية للوحدة النقدية 
العربية التي يقترحها السيد تمام تصبح هامشية ويمكن ان تفقد مبرر وجودها اذا ما اقتتصرت 
على الوظائف التي يحددها كاتبنا في بحثه . ذلك انه حتى في حالة اعتبار هذه الوحدة النقدية 
وسيلة دولية في المبادلات الدولية فان المشكلات الاقتصادية العربية تبقى بدون حل . ان ما 
تقدم من اعتبارات تحملنا على الاعتقاد بان اقتراح انشاء وحدة نقدية عربية لا يمكن ان 
يكون ايجابياً وفعالاً الا اذا ادرج ضمن مجموعة من الاجراءات العملية لاعادة ة تنظيم هياكل 
الاقتصاديات الوطنية على أساس التوجه نحو الاندماج الاقتصادي الاقليمي””, 


مشروع انشاء سوق مالية عربية. لقد أعلن السيد س . ماهرونك (8ممءطة5.34) 
ذكزة الاماسرف ماله غرية وعاء 14/7 عتلما كاد وري لكان و الزائ. ثم اثارهاء 
من بعده. السيد عبد الملك تمام('*2 ى] تبنت هذه الفكرة بلدان عربية أخرى. والواقع انه 
لم يكن هناك مشروع بمعنى الكلمة. فقد طرحت للمناقشة قشة أفكار عامة بغية تعميقها 
وانضاجها ودعيت البلدان العربية الى التفكير في امكانية اقامة منطقة نقدية عربية وسوق 
مالية ونقدية عربية . وقد يكون هدف هذه العملية هو سحب الوارد المالية العربية الضخمة 
من المحيط المالي الغربي وتجنبها المخاطر التي تتعرض لها «طلما أنه لم يعد هناك غطاء 
للدولار. وان هذا الاخيرقد أصبح مجرد عملة ورقية خاضعة فقط لارادة الولايات المتحدة 
التي تتصرف بها كعملة وطنية عادية . .0" . وهكذا يمكن ان تعمل السوق النقدية 
وال العرية طبقاً لاير غير معاير الريح ألا وقترضي لطا يفا ٠»‏ اسواق مالية في 
عدة : عواصم عربية مثل بيروت. القاهرة. الكويت. الجزائر. على سبيل المثال» تلعب 
دوراً اندماجياً نشطاً لكل الاسواق المالية العربية . 


(ع انظر :-28ع]ه ا ععنة) 6م مط 5غمرع اطمعم كعل عع2؟ معوء 286 كلاقم دوع 1» . 0اتق لكل 1" . حر 

4 عع أناصها رعممعععولى علمدمنغول؟ عومدظ ذا عل اعسكمعة8 متاعءااسظ «<. هدمل 

(49) انظر القسم الاول من المبحث الرابع » فيها سبق قطاع التجارة الخارجية . 

(00) انظر الباب الثاني فيما يلي الذي كرس للبحث عن صيغ لاعادة تنظيم البنية الاقتصادية في البلدان العربية :انه 
الطريق الوحيد الذي يصنع اطارا لتحليل شامل ومتماسك حيث يمكن ان ت تصبح النقود التي لا تشكل امرأ ملحأ في الوقت 
الحاضر. عنصراً للاندماج . 


زلم» وع؟تفاعممم وعصغاطممم وعل ععن؟ مع وعطهعة ذلزهم كعآ» . للاتتمصة 1 
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وفي اعتقادنا ان انشاء سوق مالية ونقدية عربية» في الظروف الحالية وبدون ان 
تكون قد تمت. مسبقاً. اجراءات مشتركة ومتواصلة في مجالات الصناعة والزراعة والبحث 
العلمي والتقني... الخ. لا يمكن ان يحل اية مشكلة أساسية طلما أن هذه السوق 
سترتبط. بعد قيامهاء بالأسواق المالية الدولية. وعليه فان فكرة انشاء سوق مالية عربية 
مهمة في حد ذاتهاء ولكن لكي تكون هذه الفكرة فعالة وتمكن من تحقيق الاستقلال 
الاقتصادي للوطن العربي. ينبغي ان تدرج ضمن عملية صهر لمياكل المنطقة الاقتصادية 
التي تهدف الى اقامة المجال الاقتصادي المترابط. وإلا كان الأمر كمن يضع العربة أمام 
الحصان. 

وفي ختام هذا المبحث الذي خصص للتعاون العربيء يمكن القول ان حصيلة هذا 
التعاون هزيلة . فعلى الصعيد الزراعي يكاد يكون التعاون معدوماً. وعلى صعيد الصناعة 
لم يتحقق سوى نزر يسيرمن المشاريع برغم توفر الموارد الطبيعية والمالية والبشرية للمنطقة . 
وقد اجري الكثير من الدراسات في فروع صناعية مختلفة. الا أن كل هذه الدراسات تقريبا 
بقيت حبرا على ورق. والواقع ان قطاعات النفط والصناعة التعدينية هي القطاعات 
الوحيدة التي تلاحظ فيها بداية جدية للتعاون على الرغم من انها تجرد بداية وان البلدان 
العربية ما زالت على أول الطريق . وأخيرا على الصعيد المالي تتمتع بلدان المنطقة بامكانيات 
غير عادية بالقياس الى مجمل البلدان النامية. واذا ما احسن استخدام هذه الموارد المالية 
فيمكن ان تشكل دعامة للتعاون الاقليمي وتتيح فرصة ارساء الأسس المتينة لتصنيع مطابق 
الحاجات المنطقة بأكملها واعادة تنظيم بنية الزراعة وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية 
المتبادلة . وعلى هذا الاساس فان العوامل الموضوعية المؤ اتية للاندماج الاقتصادي للبلدان 
العربية قائمة على الرغم من كل شيء. صحيح ان هناك صعوبات ومشكلات من كل نوع 
تشكل عقبة امام انشاء مجال اقتصادي عرب مترابط. ولكن تجاوز هذه الصعوبات أمر 
ممكن. وقبل تناول احتمالات حل هذه المشكلات ينبغي اول تقصي أسباب فشل مختلف 
محاولات الاندماج والتعاون الاقتصادي بين البلدان العربية. ‏ ' 


المبحث الرابع 
أسباب الفشل 


لقد باءءت غتلف محاولاات الاندماج الاقتصادي والسياسي بين البلدان العر بية 
بالفشل لمجموعة من الأسباب البسيطة والمعقدة معا. 


-اسباب بسيطة لأنه من السهل ان ندرك ان مركز القرار غالباً ما يكون من خارج 
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المنطقة العربية. فقد حلت محل السيطرة الاستعمارية وشبه الاستعمارية والاستعمار 
الجديد للبلدان العربية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية» سيطرة اقتصادية ومالية وثقافية . 
وقد تمكنت هذه السيطرة من البلدان العربية الى الحد الذي أدى الى أن يجري تطور 
العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والثقاني لهذه البلدان بعد استقلالها السياسي في 
صالح الدول الغربية التي بقيت سيدة الموقف. 

وأسباب معقدة لأن تحليلاً سطحياً وسريعاً لا يمكن أن يسلط الضوء على 
الصعوبات الكبرى التي تجابه البلدان العربية . ذلك أن العقبات ليست دائمًا مرئية وأسباب 
الفشل التي تثار هنا وهناك ليست سوى الجزء الذي يمكن مشاهدته من (جبل الثلج) . 

لقد حاولنا تجميع أسباب فشل تجارب الاندماج داخل الوطن العربي في ست 
مجموعات من العوامل : طرق الاندماج المتبعة. التبعية الاقتصادية والمالية. عدم مرونة 
المياكل الاقتصادية. محاكاة الغرب. صعوبات تطبيق القرارات المشتركة للتعاون 
والاندماج. وأخيراً العوامل غير الاقتصادية . 
-١‏ طرق الاندماج 

ان الأمر اللافت للنظر لأول وهلة؛ عند دراسة المحاولات العربية للاندماج. هو 
التناقض القائم بين وحدة الهدف المنشود المتمثل بالاندماج وتنوع الطرق والوسائل 
المستخدمة لبلوغ هذا المهدف المشترك والمقترنة بتعدد المراكز الجماعية صاحبة القرار. كما ان 
غياب التلاحم بين البلدان الاعضاء وعدم ترابط القرارات الجماعية يتفاقمان يسبب بعثرة 
الجهود التى تبذل هنا وهناك . 

أ) غلبة العامل السياسي 

إن أول خطأ منبجي وقعت فيه البلدان العربية هو منحها الغلبة للعامل السياسي 
على العامل الاقتصادي وتشكل هذه المعطاة سمة بارزة وثابتة لمختلف محاولات الاندماج . 
فالوحدة بين سوريا ومصر. والاتحاد العربي الهاشمي لعام ممقل والاتحاد بين مصر 
والسودان وليبيا عام 191/١‏ وتحاولة دمج تونس بليبيا في كانون الثاني /يناير؛ /191 تشكل 
أبرز الأمثلة في هذا المجال*. لقد اخفقت كل هذه المحاولات لأن الحل السياسي البحت 
الذي لا يمر عبر تحقيق عدد من الشروط الاقتصادية المادفة الى تعزيز التضامن الاقتصادي 

* يضاف الى هذه المحاولات الوحدوية اتحاد الجمهوريات العربية بين سوريا ومصر وليبيا. (المحرر). 


نكا 


الاقليمي تنتهي الى طريق مسدود. لماذا؟ لقد اثبت الواقع أن العدول عن كل السيادة 
دتري ع وو وال ا الو 0 
1 سنة (سوريا) أو8١‏ سنة (تونس) يرتطم بتحفظات او معارضة شديدة عندما تتجاوز 
التضحيات المقبولة (او التى يتعين قبوها من جانب اي بلد من هذه البلدان) حدا معينا. ان 
مقاومة انشاء سلطة اقليمية من قبل بعض البلدان وانهيار الاتحادات التي تحققت يبينان 
بجلاء حدود وعدم فاعلية ونتائج اتحاد سياسي بدون فترة انتقال. وعليه فإننا نعتبر أن مبدأ 
غلبة العامل السياسي على العامل الاقتصادي أو غلبة العامل الاقتصادي على السياسي ما 
هى إلا «مشكلات وهمية», ذلك ان العوامل الاقتصادية والسياسية شديدة التشابيك 297 
ب ) غلبة الوحدة الاقتصادية للشعوب على وحدة القطاعات 


لقد سار اعداد اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام /اه94١‏ في هذا الاتجاه. 
فكان ينبغي أن يؤدي تنسيق السيامات الاقتصادية للدول الأعضاء الى إقامة مجموعة تضم 
هذه الدول عن طريق تجاوزها. ى! ينبغي ان تتوفر في داخل هذه المجموعة. حرية انتقال 
الأشخاص والبضائع ورؤ وس الأموال . غير أن جهود الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية 
كانت عقيمة وقراراتها مشلولة. والواقع أن هذه الوحدة الاقتصادية لا يمكن ان تكون الا 
ناقصة. ويمكن أن تثير ثلائة اسباب في هذا الصدد: 

-أئر السيطرة. يمكننا القول انه سواء كانت هذه الوحدة عامة تضم البلدان العربية 
أو جرئية تقوم فكرتها على اساس خلق مركز تبلور للبلدان الأخرى التي قد تشجعها النتائج 
المتحققة على الانخراط في هذا الكيان» فانه من الصعب جداء ان لم يكن من المستحيل. 
تفادي أثر السيطرة الذي يكون في صالح الطرف الأقوى الا وهو مصر. هذا ما حدث في 
عهد الوحدة بين سوريا ومصر حيث ذابت المشكلات الخاصة لسوريا وهي الطرف 
الأضعف في المجموع ولم تكن هناك ثمة تعويضات لأن مصر وهي الطرف الأقوى كانت 
تربح دائًا ما كان يخسره الطرف الثاني . ويبذو أن الوحدة العامة لعدة بلدان عربية أجدى 
طالما أنها تمكن من التعويض على نطاق واسع . ولكن جدوى هذه الوحدة مرهونة بتكيفات 
هيكلية معينة للاقتصاديات المعنية . 

-غياب الاجراءات الخاصة باعادة التنظيم الهيكلي. ان اعادة تنظيم هياكل الأنتاع 
الزراعي والصناعي للبلدان الأعضاء في الوحدة واعادة ترتيب مجالها المالي لم تحظ أبدا 
باهتمام جدي من جانب الزعاء الأكثر تحمساً لقيام الوحدة العربية. وقد اقتصر تفكير 


(00) انظر: .5 اع 238 .مم ,1 علطة؛ رععتدلتامد عممعسظطننآ ,اقطعمدق8 
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هؤلاء الزعماء على قوة الأمة العربية دون الالتفات الى ما تتطلبه من مقومات . غير ان تنظيم 
المجال الاقليمي يفترض سلسلة من عمليات تفكيك للهياكل واعادة تركيبها الأمر الذي 
يربك السير الاعتيادي للاقتصاديات المعنية ويؤدي الى تغيرات اجتماعية جذرية للبلدان 
الأعضاء. ومن هنا تنش ضرورة قيام سلطة اقليمية تضع نصب عينيها المصلحة العامة 
الاقليمية . 

-العودة الى مبدأ السلطة الاقليمية. من أجل تفادي اثر السيطرة واتخاذ اجراءات 
جذرية لاعادة تنظيم المجال الاقليمي. يبدو ضرورياً أن تقوم سلطة اقليمية مزودة 
بصلاحيات ذاتية لتأمين التنسيق اللازم بين الدول الاعضاء. وهكذا نعود الى مشكلة 
السلطة الاقليمية التي الراذاها مب نا يط يها فلي خدوة , 

ويبدو ان البلدان العربية اخذت تشعر باخطائها المنبجية منذ بضع سنوات بدليل 
انها تتجه نحو الطريقة القطاعية اعتباراً من بداية لبس ل وه الخصوص. حيث 
اقيمت كما سبق واشرنا* '» مشاريع صناعية مشتركة في مجالات النفط والصناعات 
التعدينية والمال والنقل. . . الخ. 
ج )تفصيل الاندماج عن طريق جهاز السوق على الاندماج بواسطة التنظيم الميكلي 

لقد اشرناء منذ قليلء الى غياب الاجراءات الموضوعية الخاصة بتكييف الهياكل 
الضرورية لتحقيق الاندماج. وسنعود في الفقرة التالية» الى تناول لجوء واضعي اتفاقات 
الاندماج الاقتصادي الى النظرية التقليدية . ويمكن القول. على هذا المستوى من التحليل» 
بأن اعتماد الاطراف المعنية مبدأ جهاز السوق كعامل اندماجي وحيد قد اوصد الابواب 
امام البحث عن مسالك اخرى للاندماج وشكل عقبة نظرية اساسية على طريق التقدم في 
هذا المجال. فمجرد نقل مبادىء الاندماج للنظرية التقليدية, التي اصبحت موضع شك في 
البلدان الرأسمالية نفسهاء لا يؤدي إلا الى عواقب وخيمة وان اللجوء الى المنافسة كحافز 
محرك للخوض في اقتصاديات أولية. خاضعة ومتفككة ومتجهة نحو الخارج يضر بالتعاون 
الاقليمي وبتنمية هذه البلدان تنمية صحييبحة وى اكز بموانت أن يدهت لعلنياق لكايه 
التي تمنح لحرية حركة الاشخاص والبضائع في داخل السوق العربية المشتركة”” في الوقت 
الذي يعتمد فيه كل بلد عضو على الدول الغربية سواء فيه| يتعلق بمستورداته (التي تتكون 
أساساً من منتجات استهلاكية) أو في الوقت الذي تشكل فيه التجارة الاقليمية 8/: من 
3 (4ه) انظر: المبحث الثانث من الفصل الثاني فيها سبق. 

(06) انظر: اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية. وكذلك تقارير الامانة العامة لمجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية . 

اتفاقية السوق العربية المشتركة . 


التجارة الكلية للمشرق وأقل من ”/ في المغرب . ان توجهاً من هذا النوع لا يؤدي إلا الى 
طريق مسدود. 

د) تكائر مراكز القرارات الجماعية 

على الرغم من ان البلدان العربية ترمي الى هدف واحد وهو الاندماج فانها عمدت 
الى إقامة عدد كبير من المراكز الاقليمية لاتخاذ القرارات: 

-فتضم الجامعة العربية مجلساً اقتصادياً مكلفاً بدراسة وتنظيم التعاون الاقتصادي 
بين الدول الأعضاء. ويعاون هذا المجلس عدد من اللجان. غير أنه يلاحظ أن دور 
الجامعة العربية في مجال الاندماج الاقتصادي كان محدوداً . فقد علت على سلطتها سلطات 
الأجهزة الاقليمية الأخرى فكان ان اشتبكت واختلطت الصلاحيات . والأمر المؤسف حقاً 
أن الجامعة العربية الخاضعة لسيطرة المصريين 7 قاومت كل محاولة للاصلاح أو أعادة 
التنظيم التي تقدمت بها سوريا )١11651١(‏ والعراق )١19054(‏ والمغرب (1469) وهي 
المحاولات الأكثر اهمية من بين العديد من محاولات الاصلاح 27 

-تضم السوق العربية المشتركة مجلساً للوحدة الاقتصادية تعاونه عدة لحان 
متخصصة”*“*'مكلفة بدراسة واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المحددة في 
الاتفاقات المتعددة الاطراف. ويحدث في اغلب الاحيان ان تتناول السوق العربية المشتركة 
والجامعة العربية نفس المشكلات وذلك على الرغم من افتقارها للكوادر والاقتصاديين. 

وني المغرب مؤ سسات دائمة ولحان قطاعية7؟”؟ وبلدان المغرب اعضاء في الجامعة 
العربية ايضاً فيتجاذيها شركاؤ ها المغاربة من جهة وبلدان المشرق الأخرى من جهة ثانية . 


-وتاتي الوحدة القطاعية لتزيد الأمر ارتباكاً امام المراقب غير الواعي . والواقع ان 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط لا تخضع للجامعة العربية ولا للسوق العربية 
المشتركة ولا للمغرب. فلهذه المنظمة أجهزتها الخاصة التي قررت انشاء الشركة العربية 
البحرية لنقل النفطء والشركة العربية. لبناء واصلاح السفن . والشركة العربية للخدمات 


(00) من المناسب إن نشير الى انه لم يشغل مركز الامين العام للجامعة العربية سوى ثلاثة خلال اكثر من ثلاثين عامأء 
وثلائتهم مصريون (الكتاب مكتوب قبل انتقال الجامعة العربية الى تونس وتعيين الامين العام الجديد وهو تونسي). (المحرر) . 
(07) لمزيدمن التفصيلانظر: 5 «رء 4736 عناعأنآ 18 عل عجمره؟16 2[ ,0211 05ئ)نا80 5معأناه8 
أ نامآ عل عطمعقععادة عناوم 1للمء بعطوعة علضم نل ععمددمتهوعع. 
(08) انظر الفقرة الاولى من المبحث الاول في الفصل الثاني فيها سبق . 
(09) انظر الفقرة الثانية من المبحث الاول في الفصل الثاني فيها سبق. 
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النفطية والمعهد العربي للطاقة””'"2 

وفي قطاع الحديد والصلب. انيطت بالاتحاد العربي للحديد والصلب مهمة التنسيق 
بين شركات صناعة الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية العربية. وني القطاع المالي 
انشىء الصندوق العربي للاغماء الاقتصادي والاجتماعي بقرار من رؤوساء الدول 
المجتمعين في قمة الخرطوم في ايلول/سبتمبر 1171 . ولكن هذا الصندوق ل ير النور الا ني 
عام ؟'/اة١ا.‏ 

وكما سبق واشرنا في المبحث الثالث» هناك العديد من المشاريع التي #هدف إلى انشاء 
اتحادات عربية قطاعية. 

صحيح أن انشاء اتحادات قطاعية يعتبر عملا ايجابياً ويشكل الطريق الذي ينبغي 
اتباعه من أجل تعاون عربي حسب الفرع أو القطاع. ولكن ذلك يتطلب إصلاح الجامعة 
العربية والأجهزة المشتركة الأخرى لكي يكون هناك مشروع متماسك واحد للتعاون في 
الوطن العربي . إن غياب الطريقة المتماسكة أو اللجوء إلى طرق متناقضة في أن واحدء في 
محاولاات الاندماج ساهم. الى حد بعيد.» في شك الطريق أمام هذه المحاولاات. 
” - التبعية الاقتصادية والمالية 

إن التبعية الاقتصادية والمالية للبلدان العربية إزاء البلدان المتقدمة تشكل مجموعة 
أخرى من العوامل التي كانت وراء فشل الاندماج. 

أ ) التبعية الاقتصادية 

لقد سبق وتطرقنا إلى دلالات التبعية الاقتصادية للبلدان العربية لدى دراستنا 
للهياكل الاقتصادية لهذهالبلدان260. وني الفقرة المكرسة للتبعية الخارجية على وجه 
الخصوصر””'' . نكتفي هنا باعادة ذكر الروابط الاقتصادية التي نشأت بين المركز ومحيطه 
العربي خلال فترة التبعية السياسية» والتي تعززت في المرحلة اللاحقة للاستقلال السياسي 
أثر تزايد احتياجات البلدان العربية من السلع الانتاجية والسلع الاستهلاكية الصناعية 
والغذائية» وبسبب اندماج المجال الدولي من قبل الشركات المتعددة الجنسية الاميركية أو 


(260 انظر الفقرة ب من المبحث الثالت في الفصل الثاني فيها سبق. 

)5١(‏ انظر المبحثين الاول والثاني من الفصل الاول فيها سبق. 

(19) انظر : الابراهيمي .«تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية ٠.‏ في ندوة المشر وعات العربية المشتركة ودورها في 
التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة * -١4‏ 1914/17/18 


>33 


الأوروبية أو اليابانية ,على وجه الخصوص”"" . ويجعل وضع التبعية هذاء من المصالح الخاصة 
لكل دولة عربية اكثر حدة ويزيد من تجزئة المنطقة. ويتم كل ذلك في صالح البلدان 
المتقدمة التى لا تجد أية مصلحة في قيام كتلةعربية متجانسة وقوية فتعمل جاهدة على اعاقة 
كل محاولة جدية للاندماج بين البلدان العربية. 

ب ) التبعية المالية 

لقد ارتبط النظام النقدي وامالي للبلدان العربية منذ بداية تأسيسه بالنظام الرأسمالي 
للدولة المسيطرة . وهكذا بقيت عملات هذه البلدان؛ حتى بعد حصوفا على استقلاهاء 
مرتبطة بشكل غير مباشر بمنطقة الاسترليني او منطقة الفرنك أو الدولار وذلك طبقاً لنظام 
السيطرة السياسية السابقة. والغريب في الأمر أن هذه الروابط غير المباشرة قد تعززت مع 
تزايد الامكانيات النقدية للبلدان النفطية. والواقع أن التبعية المالية للبلدان العربية ازاء 
البلدان الرأسمالية المتقدمة قوية ويستوي في ذلك النفطية منهاوغير النفطية . 

-ان البلدان النفطية التى تمتلك دخولاً عالية واحتياطيات ضخمة من العملات 
الأجنبية ترتبط كلية بالعملة المسيطرة وبالأسواق المالية الغربية. وبما أن السيولة النقدية 
الدولية تؤمن بواسطة عجز ميزان المدفوعات الاميركي فإن النقود التي تدفع بها عوائد 
الدول النفطية تعتبر (كقصاصات ورق)”'' “فهناك فرق كبير بين القيمة الحقيقية للعملات 
الأجنبية وخاصة الدولار وقيمتها الاسمية في السوق النقدية. إن التخفيض العمل للدولار 
بنسبة ه/ في عام 191/8 ومعدل التضخم المرتفع السائد في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
(بين ٠١‏ و76/ حسب البلد) تقتطع قدرا مماثلا من القوة الشرائية للبلدان النفطية. وقد 
تفاقم هذا الوضع بسبب عوامل أخرى أكثر أهمية تكمن في ضم النظام المالي العربي 
(خاصة السعودية والكويت واتحاد الامارات العربية) إلى النظام المالي الرأسمالي الخاضع 
للشركات المتعددة الجنسية وإقامة مؤ سسات مصرفية مختلطة عربية وغربية تتجه أساساً نحو 
تمويل عمليات تجارية أو صناعية أو زراعية للبلدان الرأسمالية (صناعية أو غي. صناعية 
ولكنها تابعة للأولى) وهكذا نصل إلى وضع يبدو متناقضاً وهو أن البلدان العربية التي تحتاج 
الى تمويل لا تستطيع الحصول على القروض من البلدان العربية ذات الدخول العالية إلا 
عن طريق نيويورك أو لندن وبواسطة الشركات المتعددة الجنسية””'2. وقد سبق وأشرنا الى 


(71) انظر التبعية الخارجية. الفقرة الثانية في المبحث الثاني للفصل الثاني فيها سبق . 
(54) انظر: ‏ علآ «ركعاصهم عل كمم)كتطء ...اء عتفمممم رعامنة» ,أمممستد مط 
.3 عرطمنء0 7-8 ,ع0 0م31 
زمى انظر: 31 رع84080 عل «رههأوسمتطكة/1آ عدم اتا-عدكدم 30ر1 عل متصعط عل» ,دمعل1 
4 معزاتمول 
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هذا الشكل من التبعية الذي يشكل عقبة خطيرة أمام الجهود التي تبذها البلدان العربية في 
محال الاندماج الاقتصادي 209 

-إن ابراز التبعية المالية للبلدان غير النفطية ازاء الدول الغربية أيسر. وقد سبق 
وتوقفنا طويلٌ عند الاعتبارات الخاصة بعجز الموازين التجارية وموازين المدفوعات في تلك 
الدول ومديونيتها وهياكلها مالي" , 

غير أنه. كا سبق وأشرناء من الممكن تقليص أو وضع حد لهذه التبعية المالية 
للمنطقة العربية ازاء البلدان الصناعية. إن طاقة التمويل لدى البعض تفوق. إلى حد 
بعيد» الحاجة الى التمويل للبعض الآخر. وإعداد سياسة شاملة للتعاون تمكن. قطعاً. 
من تحقيق الكثير من التقدم في الوطن العربي. وسيتاح لنا فرصة أخرى للعودة إلى هذا 
الموضوع في الباب الثاني من هذه الدراسة. 

الاختلالات الاقتصادية الطيكلية 

اصطدمت الاجراءات المتواضعة التي اتخذت في مجال الاندماج بالاختلالاات 
الميكلية للاقتصاديات العربية. والواقع أن هياكل الانتاج الزراعي والصناعي والمبادلاات 
التجارية وكذلك المياكل المالية للمنطقة التي ينتاءها إختلال شديد تعررض. وستعرّض في 
المستقبل» امكانيات التنمية الاقليمية لمزالق خطيرة إذا ما طال امر الوضع الاقتصادي 
الحالي إنيلف” 

أ) إن الغاء الحواجز التجارية أمام المبادلات أو جزء كبير منهاء في بلدان تتصف 
اقتصادياتها أساساً بالاولوية والتفكك والتنافس لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج ايجابية دائمة . 
ذلك أنه قبل محاولة تشكيل سوق موحدة يجب تحقيق عدد من الشروط : وإن حداً أدنى من 
التجانس وتنسيق السياسات الاقتصادية» وتنمية القطاع الزراعي . والتصنيع المشترك. 
وتوفر حد أدنى من الثقة المتبادلة بين البلدان الاعضاء. وتعيين حد أدنى من الاهداف 
الدائمة. (لتجنيب التعاون العربي الاعتبارات السياسية الطارئة)» والتوزيع العادل لمزايا 
الاندماج وتكاليفه. واقامة هيكل أساسي مناسب» بالمعني العام, ووجود حد أدى من 
الارتباط الوظيفي وتبادل المعلوما ت(*' تشكل جيعاً شروطاً مسبقة لانشاء سوق مشتركة 


مكل انظر: القطاع المالي . الفقرة ه -من المبحث الثالث للفصل الثاني فيها سبق . 

(17) انظر: الخدمات المالية . الفقرة ه -من المبحث الثالث في الفصل الاول فيها سبق . والمديونية؛ الفقرة د من المبحث 
الثاني لنفصل الثاني فيها سبق ؛والقطاع المالي . الفقرة ه ‏ من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 

(18) انظر الفقرة الثانية من المبحث التمهيدي للفصل الاول فيها سبق 

(09) .55 اء 107 .مم رعلهههلأهمععامة عناوتسمدوءة سمأأوععن ملآ .دنمرع 
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وضمانات جدية لتقليص الاختلالات اليكلية للمنطقة وقواعد صلبة لارساء قواعد 
المؤسسات المشتركة. وبدلاً من أن تحاول البلدان العربية خاصة في المشرق تحجيم 
الاختلالات وازالة العقبات الميكلية لبلوغ مستوى عال من الاندماج صبت جهودها على 
مجال المبادلات التجارية الاقليمية. وقد لاحظنا النتائ نج الهزيلة التي توصلت اليها هذه 
البلدان. ومن بين مواطن الضعف الميكلية التي 0 كثيراً خطى البلدان العربية نحو 
الاندماج سنكتفي بذكر اثنين فقط: ضيق الأسواق المحلية وقصور استخدام الطاقة 
الانتاجية القائمة من جهة وغياب التماسك بين خطط التنمية الوطنية من جهة أخرى 
ب قصور استخدام الطاقة الانتاجية”'"2. إن ضيق الأسواق الوطنية وأثر المحاكاة 
الصناعية غالبا ما أديا إلى عدم استخدام كامل الطاقة الانتاجية للصناعات الجديدة. 
وبما أن هناك ارتباطا عكسياً بين حجم انتاج الوحدة الصناعية وسعر عائد المتتجات 
النيي تصنعها هذه الوحدة فان كلفة الانتاج سترتفع نتيجة للأعباء الثابتة التي لا يمكن 
تخفيضها أو الغاؤها. ومن الواضح أن قصور استخدام الطاقة الانتاجية يتمثل في ارتفاع 
تكاليف الانتاج مما يؤثر في حجم الفائض الاقتصادي ويعمل على تخفيضه . ويلاحظ. من 
جهة أخرى. أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين معدل استخدام عوامل الانتاج ومعدل الربح كما 
أكد ذلك كل من باران وسويزي (5:*6621 بهوعة 8ح 2) 210 والواقع ان تناقض الربح 
يتناسب تناسباً طردياً مع انخفاض الانتاج الذي ينتج عن عدم استخدام كل الطاقة 
الانتاجية. وقد سبق وحسبنا الانتاج الضائع, في الجزائر لعام .1937١‏ بسبب قصور 
استخدام الطاقة الانتاجية(""©. ويمثل هذا الانتاجالضائع /٠١‏ من القيمة المضافة من قبل 
القطاع الصناعي, أي ما يشكل 4/ من الناتج المحلي الاجمالي لنفس العام . وفي اعتقادنا 
أن نفس هذه المشكلات توجد في البلدان العربية الأخرى نظراً لتشابه هياكلها الاقتصادية . 


(1) يمكن تعريف طاقة الانتاج ب «الكمية القصوى للانتاج المتحقق في فترة معينة بواسطة الجمعء ضمن نسب مثل 
ثابتة ٠‏ بين كمية من رأس المال والعمل والمواد الأولية . وهذا يفترض ان يتحقق الاستخدام الكامل لكل عوامل الانتاج بما في 
ذلك تلك الني "0 يرد ذكرها. » 
6أأعومةء 13 عل عتناكعمر عل اع ممتاتم قعل عل دعصرغاطمم دعن واعن0», انو -أصتدك لممصرره ]1 

.5 .50 ,(1965 ء7طممعامء5) 17 ١‏ رعنالأمرمصمء6 عسالع 18 «رعء أو أمعلم6عيرء 
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وما يؤسف له أننا لا نملك البيانات اللازمة حول هذا الموضوع باستثناء ما يتعلق با مغرب 
كما هو مبين في الجدول رقم (08). واذا ما سحبنا هذا التحليل على الوطن العربي كله 
وخاصة البلدان النفطية الى ترغب في اقامة صناعات تعدينية وبتروكيماويات (وعندما 
نعرف ضعف الطلب المحلي على هذه المتتجات) فيمكن ملاحظة أن الانتاج يتم بناء على 
افتراض وجود سوق أجنبية. الأمر الذي يؤدي الى تفاقم تبعيتهاء أو يؤدي الى عمل 
الوحدات القائمة أو المزمع اقامتها بطاقة انتاج ضعيفة . وبدلاً من أن تتجه البلدان العربية 
نحو صناعات متكاملة في اطار عمل مشترك يمتد على جال اقليمي شاسع . فضلت اللجوء 
الى سياسة صناعية مكلفة ليس فقط في يتعلق بالاستثمارات الابتدائية وانما ايضاً. وعلى 
وجه الخصوص . خلال سير عمل الوحدات الصناعية وهو الأمر الذي يؤدي الى هدر هائل 
فيتعرض التعاون الاقليمي للانتكاس بسبب ما ينتج عن ذلك من مشكلات حادة ومنافسة 
متزايدة . 

ج) إن افتقار البلدان العربية لسياسات صناعية متماسكة وغياب التنسيق بين 
خططها الوطنية تشكل حواجز إضافية على طريق الاندماج الذي اختاره المشرق والمغرب . 
فانعدام تنسيق الاستثمارات بين البلدان الأعضاء في مجموعة واحدة يعرقل الى حد بعيد. 
جهودها التصنيعية ويقترن باستخدام مزدوج وفائض في الطاقة الانتاجية وهدر للموارد 
ومنافسة تزداد حدتها باستمرار. 

إلا أن الأمر الأكثر خطورة هو انعدام تماسك السياسات الصناعيةلهذهالبلدان 9" , 
ففي البلدان التي تمارس التخطيط يلاحظ أن إعداد و 
يجري اختيار تماسك الأهداف التي تتخذ, بالدرجة الاولى؛ ظابغا كمنا. والواقع 
ليست خططاً بقدر ما هي مشاريع متجاورة لا يربطها ببعضها رابط ل 
الأهداف الاقتصادية وتبني المشاريع نتيجة لمساومات بين مختلف الادارات الوزارية 
والأجهزة المكلفة «بالتخطيط». ومن بين المعايير التي تُعتمد في تقدير المشاريع (والتي غالباً 
ما تكون نفس المعايير التي تتبعها المنظمات الدولية)؛ يتم إغفال تلك التي تأخذ بعين 
الاعتبار آثار الارتباط الخلفي والامامي سواء في القطاع الصناعي أو بين القطاع الصناعي 
والموارد المعدنية المحلية أو بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي . وهذا يعبر عن انعدام 
اهتمامات (المخططين) باندماج الاقتصاد الوطني وباندماج مختلف الفروع الصناعية . 
ويؤدي هذا الوضع الى اختناقات تعوق تحقيق المشاريع وإضافة أعباء اضافية الى 
التكاليف. وهكذا تشتد التوترات الاقتصادية في كل دولة وتزداد حدة المصالح القطرية 


(9") «خمعنع0 -لمعنز840 بال وع2)52226] دعل دع 1لأع م أكنالها كعنال1اتامم ذغ1» ركنراعتقطت 
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جدول رقم (04) 
طاقة الاستخدام ( بالاطنان ) ومعدل الاستخدام ( بالنسب ال مئوية ) لبعض المنتجات 
المصنعة في بلدان المغرب ( ١4384‏ ) 


وك 6 فى - - 





المصدر : 23551013 13 06 076مم 18 ,41112 101 011111155102) 0201111ع ,81211085 10160 
دعناد علناظ .اأعصنام0ن) لدعه5 لمة عتستمممعءظ ر,كممنغدلظ لعكتدنا زط لعاك بعالعساكسلها 
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البحتة لمختلف الشركاء فتبتعد بذلك إحتمالات الاندماج الاقليمي . 

لقد ساهمت كل هذه الأسباب وأسباب اخرى أيضاً في ابقاء أو تعميق _حسب 
الحالة الاختلالات الميكلية للاقتصادات العربية. وفي اعتقادنا أن تقليد البلدان الغربية 
قد لعب دوراً لا يستهان به في هذا المجال. فلجوء البلدان العربية الى عدد من وسائل 
التحليل وبعض النظريات والممارسات الصناعية الغربية أعاق تقاريها الى حد بعيد. 
؛ - محاكاة الغرب 


تبرز هذه المحاكاة على صعيدين : على الصعيد النظري حيث تلجأ البلدان العربية الى 
استعارة نظريات ومذاهب ليست ملائمة لأوضاعهاء وعلى الصعيد العمل متمثلة في 
المحاكاة الصناعية . 
أ) محاكاة المعارف والآليات الاقتصادية الغربية 


لقد تأثرت البلدان العربية بشكل أو باخرى مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بتيار 
التبادل الحر. فاعتبر إنشاء اتحاد جمركي هدفاً في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
(1901) واتفاق السوق العربية المشتركة )١1474(‏ في المشرق كما لم يكن غائباً عن 
اهتمامات عدد من الزعماء والتكنوقراط في المغرب. إن اللجوء الى نظرية التبادل الحر 
وفكرة الاتحاد الجدمركي في بلدان نامية يمخط. من البداية. حدود كل محاولة للاندماج 
الاقتصادي الاقليمي . ومن المناسب. في هذا المجال, أن نعود قليلاً إلى الوراء لاستعراض 
بعض العناصر الخاصة بعدم ملاءمة هذه النظرية لبلدان العالم الثالث عموماً. 

ان الاندماج الاقتصادي, طبقاً لما ارتآه التقليديون. يرتبط ارتباطا وثيقاً بالاندماج 
الدولي . وهذا الاندماج ليس أكثر من ترتيب للاقتصاديات المعنية من قبل قوى السوق. 
وقد ساد الاعتقاد بأن هذا الاندماج الذي يرتكز على تكامل الاقتصاديات يمكن من بلوغ 
الحد الاقتصادي الأمثل بفضل الاستخدام الرشيد للموارد ولعوامل الانتاج. فالتبادل 
الحر. بتمكينه من تنمية التجارة الدولية» يساهم- طبقا لما يعتقده التقليديون- في التنمية 
الاقتصادية للبلدان الفقيرة طالما أن المزايا الناجمة عن التبادل الدولي تتزايد كلما كانت اكثر 
فقرأً. غير أن هذه النظرية قد صيغت, حينئذ, لتبرير النظام الاقتصادي الدولي الذي كان 
سائدا في القرن التاسع عشر حيث بسطت انكلترا سيطرتها على الاقتصاد العالمي. واثر 


د بعإوولا بجعلح) لعملة سل عسوتعلة ص اعساكسلهذ امعسعممماء 6ل عل سمتأدكتممسعمط 1 
.(1972 ,كمه)دل8 لعأزونآ 


لها 


التحسينات النظريةالتي طرأت على هذه الاطروحة( هابرلرء اوهلن) (متلط0 ,معاءءمهلا) 
اغدق العديد من الاقتصاديين الانكلو ساكسون النصائح على البلدان النامية لاقناعها 
بمزايا العدول عن أية حماية لاقتصادياتها وتقييم تحلي لمواردها الطبيعية. فاصبح الاندماج 
يعني محرد إلغاء قيود الحماية. وهناك اصرار. منذ الخمسينات. على أن الاتحاد المركي 
يقترن دائًا يمزايا وان توسيع الاتحاد يمكن من توزيع أمثل للموارد. وزيادة في المبادلات 
وبالتالي زيادة في الانتاج الكلي فيتحقق بذلك رخاء عالمي . 


ان الاندماج الاقتصادي كا ورد في تفسيرات حي . فيئر وجي » ميد ور. ليبسي وبي 
بالاسا. . . الخ ( 8313558 .8 , لإأومنآ .1 , علعء81 ل . #ودالا .ل ) يتمثل في إلغاء 
«القيود» (اي الرسوم الجمركية وتمديد المبادلات واسعار الصرف) القائمة بين الفعاليات 
الاقتصادية لمختلف البلدان”*"©. ولكن الاتحاد الجمركيء سواء حلل من زاوية الانتاج 
(جي . فيئر) "2 أو من زاوية الاستهلاك (جي ميد) 57" ليس ملائم) للبلدان النامية طالما 
ان خلاص هذه البلدان يمكن اساساً » في تغيير هياكل الانتاج والمبادلات وليس في بجرد 
ما يفترض من حد أمثل زعم أنه يتحقق بالتبادل الحر ”© . 


ويشوب التحليل الذي يتم وفقاً للاتحاد الجمركي عيب أساسي يتمثل بتأكيد أن 
حرية التبادل الدولي فقط هي التي تمكن من تحقيق الانسجام الشامل (*" . وهكذا يكرس 
هذا التحليل هيمنة الكيانات الاقتصادية الغربية الكبرى ويبرر النظام الاقتصادي الدولي 
القائ 
كم. 


«يتجه الاتحاد الممركي في كل مكان وفي البلدان النامية على وجه الخصوص- نحو 


ول ووهلكطلاكآ «.ممل)ممععام]1 عاأمرمصمعط أو معط 1 نه كلعو ه10 » ,ووكولن8 .حم واع8 
.(1961) /107؟ .»ا 
«يمكن تعريف الاندماج الاقتصادي بانه عملية وحالة. فاذا نظر اليه على انه عملية. فهو يشمل تدابير مختلفة لالغاء 
الاجراءات. التمييزية بين الوحدات الاقتصادية التابعة لمختلف الدول. واذا نظر اليه على انه حالة. فمن الممكن ان ينعكس في 
اتعدام مختلف اشكال التمييز بين الاقتصاديات الوطنية . ٠»‏ 
زه/) عأستمصمعظ لهصمأغوسععاس1 مت«ركممنمن] كمرمأكنات 01 كعتمرمصمعط عط[ » ,ععمتلا. ل 
.(1972 ,متسعمءظ نطاده52لم0صمعقلط) مموطمظ .2 بلع روممأغومعوءامآ1 
(5/) انظر: :20قل5عأكصف) عصوتصنا كمرماكنان) 01 لإممعط1 ع1 ,علدء84 لعودلع وعصمول 


.(1955 ..00 عمتطئتاطسط لمقلامط عطمملم 
(77) انظر: .55 اء 98 .مم , .1510 


(7) انظر: .450 .م رقع51738 كقود عم0كتاط'آ ,لاناممع2 

«. . ان التغيرات العميقة الي طرأت على علاقة القوى بين القارات وبين اقتصاديات هذه القارات تاستبعد العودة الى 
آليات السوق وهي تستدعي علاجاً ختلف عن ذلك الذي كانت تصفه الليبرالية التقليدية. فلم يعد بمكاان تشكل هذه 
الأخيرة ذاك الحل الذي يحظى بقبول عام .» 
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الانفتاج على العالم الخارجي 0!*" ومن المؤ كدان هذاالانفتاح يجلب (خيبات أمل) ويفرض 
انحرافا لصالح الاقتصاد المسيطر. والواقع ان «طبيعة هذه الصادرات وحجمهاء (اى 
المنتتجات الاولية والزراعية والمعدنية). لا يعتمدان على قرار من جانب البلدان النامية وانما 
على موقف الاحتكارات الكبرى»”' 2 ويضيف فرانسوا بيروس («نا0:ع5 .15) بعد ذلك : 
«تتضح رؤية كيفية خضوع البلدان النامية عند متابعة تقلبات اسعار المنتجات الاولية في) 
يخص آثارها الثلاثة : أثر الميزان التجاري. أثر الميزانية. وأثر التنمية. . . وينبثق عن هذه 
الآثار الكثير من العوائق التي تقف امام التنميةم 0 , 

وعلى الرغم من التحذيرات الجدية التي أطلقها عدد من كبار الاقتصاديين والتجربة 
المريرة الى خاضتها البلدان النامية فإن الكثير من البلدان العربية ما زال يصر على الاعتقاد 
بفضائل التبادل الحر والاتحاد الجمركي والمنافسة ى| يدل على ذلك العديد من تقارير الأمانة 
العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى عام 18178 

ب ) المحاكاة الصناعية 

لقد عمدت البلدان العربية» عوضاً عن الاستفادة من تجربة البلدان المتقدمة وتجنب 
أخطاء التصنيع الفوضوي. الى استعارة الممارسات الصناعية هذه الاخيرة وبعضاً من 
عناصر سياساتها الصناعية. وهكذا يعرب كل بلد عربي حتى الاصغر من بين البلدان 
العربية كالكويت والبحرين وابو ظبي عن رغبته في اقامة صناعات للحديد والصلب» 
ذلك أن هذه الأخيرة قد اصبحت رمزاً للاستقلال الاقتصادي نظراً للدور التاريخي الذي 
لعبته في اوروبا. ومن بين الامثلة الكثيرة, في هذا المجال الصناعة النووية والبتروكيماوت . 
ان التصنيع الفوضوي للبلدان العربية في محال الصناعات الثقيلة والمتقدمة حيث 
الاستثمارات كثيفة الاستخدام لرأس المال وبالغة الكلفة لم يؤد سوى الى هدر موارد الوطن 
العربي واضعافه وإعاقة اندماجه. فالاعتقاد بالية الآثار الرائدة لمثل هذه الصناعات 
وفضائلها (التصنيعية)» دون ترتيب المجال الوطني والاقليمي وتوفر مشروع شامل لاعادة 
تنظيم هياكل الاقتصاد الوطني» وبدون البحث عن حلول محددة. يشكل عقبة امام تنمية 
الاقتصاديات المعنية والاندماج الاقليمي معاً. 


(9") انظر: أء صوأ)مدتلة سأكنلصذ تكصمتاهم كعسصدعز كعل عتسرمصهمءة بآ سورع كأموممط 
.118 .م ,(1962 ,ععموءط عل دععنة ارمع الملا كعووعء زولعو) كصولاهم عل كأسمعسعم نامع 
(80) انظر: 161,27 
(41) انظر: .80 .5..لأط1 


المتقدمة موضع شك لاسباب تعلق بالبيثة مثل التلوث. واستنزاف بعض الموارد القابلة 
للنضوب. وأسباب إجتماعية (مثل تبعية الانسان. وسوء العلاقات البشرية. وتموذج 
الاستهلاك. ). واقتصادية (مثل تزايد التكاليف. الهدر. سيطرة الاحتكارات التى تفسد 
دور السوق) وفي الوقت الذي تدرك فيه البلدان الغربية أزمة حضارتهاء نجد ان بلداناً 
عربية» ما زالت نامية تتبنى هذا النموذج من التصنيع بدلاً من البحث عن نموذج آخر 
للحضارة والتنمية الاقتصادية السليمة”. 

ويلاحظ. من ناحية أخرى, ان هناك الكثير من مواطن الضعف في البلدان العربية 
على صعيد السياسات الصناعية. نذكر منها فيا يلي أهم مواطن الضعف”” : 


أ) تتباين الدوافع التي يثيرها كل بلد عربي في محال سياسة التصنيع وتبتعد في بعض 
الاحيان عن المنطق السليم (احتمالات السوق المحلية والدولية امكانيات الاقتصاد 
الوطني. الحاجات المحلية. . . ب) عدم ملاءمة الوسائل التى تستخدمها السياسة 
الصناعية (الوسائل المستخدمة هي اساساً وسائل ترافق الاستثمارات وتعمل على تنشيطها 
كالرسوم الجمركية والسياسة الغربية وسياسة الحماية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية) . 
ج) الغموض الذي يشوب الحدود الفاصلة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغياب 
التنسيق بين نشاطات هذين القطاعين وتجاهل القطاع الخاص من قبل المخطط. 
د) رجحان كفة الأعمال الكبرى (السدود. الطرقءالموانىء»الكهربة) حيث يمتد الوقت 
اللازم لتنفيذها على فترات طويلة. كما ان مفهوم هذه الاعمال ليس مرتبطاً بالتصنيع 
الجاري . 


إن تقليد النظرية الغربية وممارساتها قد تمعخض عن الكثير من الحدر. كا أنه يشكل 
عقبة أمام محاولات الاندماج الاقليمي طالما أن ما ينتج عنه ما هو إلا تعزيز للروابط القائمة 
بين كل بلد عربي على انفراد والبلدان الغربية واضعاف التعاون الاقليمي . كما كانت 
تفعل البلدان العربية في الماضي (وما زالت تفعل إلى اليوم) فالمنافسة على أشدها بين هذه 
البلدان لتعريف منتجاتها الزراعية أو المعدنية فيالخارج . وهي تتهاف تفي نفس الوقت على 
البلدان الغربية من اجل الحصول على احتياجاتها من المعدات والتكنولوجيا بل والسلع 
الاستهلاكية . 


(81) انظر. حول هذا المنهوم : 0285 « امعدمعممماءحفل-معط » .قطعود 'زعممع1 
4 ععطموءءة 7 -ععطصع عملم 
(85) انظر المبحث الثاني من الفصل الاول فيا سبق. 
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ان كل هذه الأسباب تجعل العلاقات بين البلدان العربية أكثر تعقيداً وتزيد من 
صعوبة تظبيق الاجراءات المشتركة للتعاون والاندماج . 
ه ‏ صعوبات تطبيق الاجراءات المشتركة 

أ المشرق29 

سنكتفي هنا بذكر أهم أسباب عدم تطبيق القرارات التي اتخذتها المئؤسسات 
المشتركة : 

ه«غياب تنسيق الاستثمارات على الصعيد الاقليمي . فأول اجتماع لوزراء التخطيط 
قد عقد في عام 191١‏ ولم تتمخض القرارات التي اتخذت منذ ذلك التاريخ في مختلف 
المؤاتمرات الوزارية الممائلة عن أي أثر وكان نصيبها التأجيل. 

« ان عدم تطبيق القرارات الخاصة بتوحيد التشريعات المالية والنقدية والتجارية 
للبلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة قد أخر اقامة الاتحاد الجمركي والاتحاد العربي 
للمدفوعات في بعض البلدان. 

«لقد ادى التناقض القائم بين أجهزة التخطيط المركزي وأجهزة التبادل ا حر الى أن 
تتبنى بعض البلدان اجراءات تقييدية تحدد حجم المبادلاات الاقليمية وبنيتها وتوجهها. 

٠إن‏ تجانس بنية التجارة الخارجية للبلدان العربية وجهودها التنموية توجه تيارات 
مبادلات هذه البلدان على نحو يحمل بعض البلدان على تفضيل التصدير الى خارج المنطقة 
من أجل الحصول عنى العملات الاجنبية حتى عندما تتوفر فرص للتصدير الى البلدان 
الاخرى في السوق العربية المشتركة . 

«لقد حث تباين تكاليف الانتاج وارتفاع مستواهاء الدول الأعضاء على حماية 
صناعاتها الوليدة عن طريق اللجوء الى اجراءات ادارية تقييدية. اذ ان اختلاف تركيب 
تكاليف الانتاج من بلد عضو الى آخر ينتج عن التباين في مستويات أعباء الأجور 
والضرائب المحلية والتعريفات الجمركية لمختلف البضائع المستوردة من بقية أنحاء العالم . 

*ني البلدان التي تمارس التخطيط المركزي حيث الغلبة للقطاع العام. يوجد سعران 
لسلعة واحدة: سعر داخليٍ مرتفع وسعر منخفض للتصدير الأمر الذي يفسد السير 
الطبيعي لآليات التبادل الحر ويؤدي الى الحصول على نفس البضاعة في بلد عضو آخر 


(84) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر : «تقرير اللجنة المكلفة بتقييم تجربة اندماج السوق العر بيةالمشتركة. » 
المرقم 5ه .)١91/5(‏ 


حلص 


بسعر يقل كثيراً عن السعر السائد في موطن انتاج هذه البضاعة. 

«ان تحديد واحياناً منع استيراد المنتجات الكمالية الذي فرضته بعض بلدان 
السوق العربية المشتركة قد عرقل سير تجارة المنطقة . 

»ان تخطيط الاستيراد يقترن بتخصيص مالي من العملات الاجنبية للمنتجات التي 
ينبغى استيرادها طبقاً لأفضليات معينة. وقد أدى هذا الأمر الى تقليص المبادلات 
الاقليمية . 

*أجلت بعض البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة تطبيق ١5‏ مادة من 
قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التى تهدف الى تخفيض والغاء التعريفات 
الجمركية وتحرير المبادلات. وقد اتخذ هذا الاجراء من اجل حماية الموارد من العملات 
الاجنبية التي تحصل عليها تلك البلدان من عوائد الرسوم الجمركية. كما ان غياب 
سياسة واضحة لتوزيع مزايا الاندماج وتكاليفه يحمل البلدان الأقل حظوة على الاحتفاظ 
ببعض مزايا التجارة الخارجية (خارج المنطقة) ويتم ذلك على حساب التجارة الاقليمية . 
والواقع أن غياب التضامن المنظم يؤدي الى رفض تطبيق القرارات المشتركة اعتباراً من 
اللحظة التي لم تعد فيها هذه القرارات مفيدة على الصعيد المحلي. 

»ان عدم المصادقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة من قبل ثلاثة بلدان أعضاء 
يعبر تماماً عن شكوك هذه الاخيرة وتحفظاتها ومخاوفها من إقامة اتحاد جمركي كما يحد من 
فعالية هذا الاتحاد. 

*ان غياب العقوبات التى يمكن أن تطبق على البلدان الأعضاء التى تعرقل القرارات 
المشتركة والتى لا تفى بالتزاماتها الناجمة عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاق 
السوق العربية المشتركة. يزيد من العقبات التي تقف في طريق الاندماج أو التعاون 


الاقليمي . 
*ان تصور السلطات المشتركة للاندماج محدود بدليل انها تركز جهودهاء اساسا على 
الجوانب التجارية . 


«تؤدي غلبة الاتفاقات الثنائية وضعف الاتفاقات متعددة الاطراف الى استمرار 
الصعوبات الي تصطدم مها المنطقة . 

»ان تكائر المؤسسات الالية والنقدية العربية الذي يقترن بانعدام التنسيق بين 
البلدان العربية يحد من فعالية هذه الم سسات ودورها الاندماجي ويعمق التناقض القائم بين 
انشاء بنوك أو صناديق توظيف عربية او بمشاركة عربية في البلدان الغربية وحاجة التمويل 


36 


المتزايدة لدى البلدان العربية الأخرى. ويؤدي هذا الأمر الى دمج البلدان العربية الغنية 
بالنظام الرأسمالي ودفع البلدان العربية الفقيرة نحو صراع مرير من أجل البقاء0) 

«ان زيادة احتياطيات بعض البلدان العربية من العملات الاجنبية والمديونية 
المتزايدة لبقية البلدان الأعضاء أبعدت احتمالات الاندماج الاقتصادي الاقليمي وتوحيد 
نظام هذه البلدان المالي والنقدي . 


لقد اصبحت المشكلات المهمة التي تعوق. الى حد بعيد الاندماج, اكثر تعقيداً 
بسبب الصعوبات السالفة الذكر. وتتمثل هذه المشكلات في اختلاف السياسات والانظمة 
النقدية للبلدان العربية وكون هذه البلدان غير تابعة لمنطقة نقدية واحدة. إن كل هذه 
العوامل تساهم في اقامة عقبات أمام إنشاء تعاون مالي ونقدي أكثر عمقاً وتكوين عملة 
عربية . 

ب- المغرب 

تكمن اهم اسباب فشل محاولة الاندماج المغربي في العقبات التالية : 


-غياب المؤسسة المشتركة المزودة بسلطة فعالة وذات وجود قانوني. فمؤتمر الوزراء 
يضم (عددا) من الوزراء (دون تحديد آخر) لمناقشة المشكلات المغربية. ولكن الوزراء 
الحاضرين لا يلتزمون الا فيهما يمخص اداراتهم الوزارية فقط وتتوقف مسؤوليتهم عند هذا 
الحد. كا انهم لا يملكون تفويضا من قبل زملائهم . وبما ان المشكلات الاقتصادية معقدة 
ومتشابكة ومن الصعب فصلها عن بعضها البعض فإن دور الوزراء المغاربة المكلفين بادارة 
وزارية واحدة سينحصر بحدود ضيقة. ومن جهة أخرى فان اجتماعات الوزراء المغاربة 
ليست منتظمة وغير رسمية ويقتصر عمل الوزراء على استبعاد او الغاء المشاريم موضع 


(85) من المنااسب ان نشير هنا الى انه يوجد, الى جانب البنوك العربية التي تهدف الى تمويل التنمية في بلدان عربية 
اخرى كالصندوق. العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية العربية وصندوق ابو ظبي للتنمية 
الاقتصادية والبنك العربي الافريقي . مجموعة من البنوك العربية او بمشاركة عربية في البلدان الرأسمالية المتقدمة كالبنك العرربي 
الفرنسي والبنك الدولي الذي انشىء في عام 1479ء والشركة العربية والدولية للاستثمار التي انشئت في عام 1937 وفرعها 
(البنك العربي الدولي للاستثمار). واتحاد البنوك العربية الفرنسية. واتحاد البنوك العربية اليابانية. [12411521/ 5180 2آ 
20م لم00 عع مهقماط اأعأهعة0 مدعه1! لمة طوره'.1 ...5 دهنغورومهت جرم أل101] الي انشنت في 
عام 184174. الشركة العربية اليابانية لادارة النقد والبنك الجزائري الليبي الذي انشىء في باريس عام 1974 . . الخ. وينتج 
عن هذا التكائر للبنوك العربية او بمشاركة عربية تحويل للموارد المالية للمنطقة العربية في صالح الاتحادات الصناعية والمالية 
الدولية. ومن اجل المزيد من التفاصيل انظر:515لا؟) قع] .1105 0005 لئرا! أن نأومان”1» رما وعيروون 0 

74 أغنامخ ,عسوتأفصماصتط علدمالا ع.] حننز نا أمملغم عممجنكماميمه 
.131,156 .مم وسعتصهع تع عطوعة علمعاغم نل كسدععع كعل ممتافكتاتات”.آ .طعفلط كء متمفك 


الحض 


حكم) 


الاتفاق. «ان مؤتمر الوزراء لا يمثل سوى سلطة سلبية» 

-ان الجهازين الوحيدين اللذين زودا بشخصية معنوية واستقلال مالي هما اللجنة 
الدائمة للتعاون المغربي والمركز المغربي للدراسات الصناعية . ولكن فعالية هذين الجهازين 
هامشية برغم نوعية اعماماء وذلك لأن مقترحاته| تخضع مباشرة للادارات الوطنية 
المختصة . ومن جهة أخرى, فان موظفي هذين الجهازين لا يتمتعون بوضع قانوني خاص 
وانما يتبعون السلطات المختصة في بلداهم. ومن الصعب تصور ان هؤلاء الموظفين 
يستطيعون التصرف طبقاً للمصلحة العامة المغربية عن طريق البحث عن حلول للتوازن 
الاقليمي الذي يتطلب اجراءات تعويضية . 

-يلاحظ ان قليلاً من التقدم قد تحقق في مجال تحرير المبادلات. وكان ينبغي» في 
البداية» أن يطبق هذا التحرير على المنتجات (المغربية) فقط من أجل تجنب (انحراف 
التجارة) لصالح الشركات الأجنبية القائمة في المغرب وتونس أو في البلدان الصناعية . 
ولذلك كانت هناك محاولة لتعريف الصفة (الوطنية) للمنتجات بمعدل معين لاندماج 
وحدات الانتاج المحلية وبدرجة معينة (للاستغلال المحلي) . وقد ادركت هذه البلدان فيا 
بعد ان الشركة الاجنبية القائمة في بلد من بلدان المغرب تستطيع » بسهولة» استخدام اليد 
العاملة والمراد الأولية المحلية . وهكذا تم العدول عن تعريف الصفة (الوطنية) و(المغربية) 
للمنتجات من اجل العودة. في النهاية» الى الاتفاقات الثنائية التي ينصب كل منها على 

-تكمن الصعوبات الحقيقية التي تعرقل التجارة المغربية في تمائل هياكل انتاج بلدان 
المغرب الصناعي والزراعي والتجاري. وبدلا من التخصص في فروع انتاجية مختلفة 
وتوسيع الأسواق استمرت بلدان المغرب في التنافس على السوق المغربية والأسواق 
الخارجية . 


-لقد حمل ضيق الأسواق المحلية وندرة رأس المال تونس والمغرب على اللجوء الى 

رؤ وس الأموال الأجنبية ليس فقط في المجال الصناعي وائما في مجالات المعادن والسياحة 

والصناعة التحويلية الصغيرة ايضا””*. وقد أدى ذلك إلى تقليص التعاون المغربي وزيادة 
تبعية هذين البلدين إزاء الخارج . 

(43) انظر: -001ظلمع» همأ اهمع 6اسلاة رعتعوعمة '! عل اء عنعاوس لمأ" عل عمغاكتمنط1 رعلمعوام 


7 .م2 .0 ,(1974 ,عمغاكتهلآ علا نعععاة) رعمتطععطعوهم عدو 


(47) انظر: «.وغومة 385 أعقمألا عأكلهنا1 2هل» ,ممتطعدد81 اع أعطوء'لر 


يفف 


-على الرغم من امكانيات إقامة صناعات متعددة الجنسية ومترابطة لاستغلال الموارد 
الطبيعية للبلدان الأعضاء محلياً من أجل مواجهة احتياجاتها الصناعية المتزايدة وبرغم 
التزامها باتباع هذا الطريق (مصنع الأسمنت الجزائري, المغربي, استغلال مناجم الحديد 
في جبله) فانه لم ينجز أي مشروع في هذه المجالات حتى يومنا هذا. 

-يطرح التنظيم الاقتصادي والتجاري النابع من ن أنظمة سياسية مختلفة العديد من 
المشكلات. فالطابع الخاص البارز للقطاع الصناعي في تونس والمغرب والطابع العام 
للقسم الأعظم من الصناعة الجزائرية أبعد احتمالات التعاون في هذا المجال. وعلى 
الصعيد التجاري البحت «يرى بعض المسؤ ولين المغاربة أن صعوبة المبادلات مع الجزائر 
تتأق عن البيروقراطية التي تهيمن على التجارة الجزائرية والتعقيدات الادارية للشركات 
الوطنية وانعدام الحس التجاري لدى هذه الشركات وعدم قدرتها على تأمين تحسين وضع 
منتجاتها في الخارج وبطء وتعقيد اجراءاتها)0*" , 

وتوضح هذه الملاحظة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه العوامل غير الاقتصادية في 
عرقلة الاندماج . 
5 - العوامل غير الاقتصادية 

ان اخفاق تجارب الاندماج الاقتصادي في المشرق والمغرب لا يعود الى أسباب 
اقتصادية فحسب وانما كانت هناك ايضاً عوامل اجتماعية- ثقافية وسياسية- ساهمت» 
بدورهاء في هذا الفشل . فالارادة السياسية ما زالت هي الحاسمة في اقامة مجال اقليميٍ 
متعدد ا جنسية :. ويبدوآن غياب 0 السياسية» 0 البلدان ار لعن را 
عرضة لتقلبات التاريخ وتفسير تبعيته 0 يمكن ان تبعدنا عن الاطار 0 هذه 
الدراسة . غير انه من اجل تفهم أوسع لما تتعرض له البلدان العربية في الوقت الحاضر, 


يبدو مناسباً أن نعود قليلاٌ الى الوراء مستذكرين مجمل الظروف التاريخية التي أحاطت بتطور 
هذه البلدان", 


رمم انظر :-أسدمسمعة هتفع 6استاا ,عتورعمة"! عل أء عنم أكنالمة"! عل عرغاوتمتاا ,علمفعاه 
6 .م7.20 رعسمتطءعطعدم عو 

(64) يتوفر حول هذا الموضوع كتابات غزيرة .. ولمزيد من التفصيل حول المواضيع المشارة هنا انظر: 
.كهقالن5 انامطاتاا وتطوعق .برل نالآ 
ضع 051 -سعنره84 ع1 عنامم وعزوماوماد, داع قط 
يتضمن هذان الكتابان مجموعة من المصادر حول الموضوع. انظر أيضاً توعنا واعنا0» ,[3ا8 4212 -اء0طهم 
ج852 22020 نال ععسمكدتههع]! مزدرعطهعة علمم نال قأتمن؟! عل اناق أمعصمدلمه]! كاأععمكة 
.ته انامآ عل عطمعوععادا عنسوولامىء 


رقف 


أ) لقد عاش الوطن العربيء بين القرنين العاشر والتاسع عشر بشكل هامشي 
بالقياس الى بقية أنحاء العالم . 

وقد اتصف في هذه الفترة بجمود هياكله الاقتصادية والاجتماعية التي كان يسودها 
تركيب اجتماعي ذو طابع (مناهض لل رأسمالية) . إن وجود هياكل قبلية (في شبه الجزيرة 
العربية والجزائر. . . ) واقطاعية (في مصر والمغرب) قد شكل عائقاً امام تفتح مجتمع قادر 
على تعبئة الفائض الاقتصادي واستخدامه لأغراض منتجه . وقد كان لوجود قطاع زراعي 
مهم وآخر حرفي تأثير على الوضع الاجتماعي العام بفضل اقتصاد التجارة. ولكن بلداناً 
عدة لم تعرفا. خلال فترات طويلة. سوى اقتصاد الكفاف (خاصة في شبه الجزيرة 
العربية) . والواقع ان الوطن العربي قد عاش في عزلة وانقسام حتى بداية القرن التاسع 
عشر وذلك على الرغم من وجود عوامل الوحدة. 

ب) أثر الاستعمار والامبريالية 

لقد قامت الأنظمة السياسية المختلفة. التي تعاقبت قبل تغلغل الاستعمار 
والامبريالية. على أشكال انتاج ما قبل الرأسمالية. فكانت تستحوذ على الفائض 
الاقتصادي- الاجتماعي دون استخدامه لتغيير النظام الاجتماعي- الاقتصادي القائم . 
ويمكن ان تميز بين اربع مراحل : تمتد المرحلة الاولى من عام ١6٠١‏ إلى عام 16٠٠‏ وقد 
اقتصر اثر الرأسمالية الاوروبية من الناحية الاقتصادية » على التجارة ومن الناحية 
الجغرافية على موانء البحر الأبيض المتوسط (الجزائر. تونس. مصر) والخليج العربي 
والبحر الأحمر. وتقع المرحلة الثانية بين عام ١8٠١‏ وثلاثينات القرن العشرين. وقد طرح 
موضوع(الشرق). خلال هذه الفترة» بصيغ جديدة. فبعد غزو بلدان المغرب من قبل 
فرنسا في القرن التاسع عشر اشتد الصراع بين الدول الأوروبية (انكلتراء فرنساء النمساء 
روسياء المانياء ايطاليا) حول اقتسام الامبراطورية العثمانية واستمر هذا التنازع حتى 
الحرب العالمية الأولى التي وضحت العلاقات فيا بين الدول الامبريالية. ان اقتسام البلدان 
العربية وتوزيعها كمناطق نفوذ بين فرنسا وانكلترا وبداية الصراعات من أجل الامتيازات 
النفطية ما هى إلا تعبير حقيقى عن السيطرة السياسية والاقتصادية على هذه البلدان 
وتجريدهامن امكانية تحديد مصيرها .وقد تركت السيطرة الأجنبية هذه المياكل الاجتماعية 
كا هى عليه ولكنها تمثلت. منذ البداية. بالسيطرة على ما هو أساسى من النشاطات 
الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية والمصرفية. ان أثر الاستعمار والامبريالية قد 
ترجم بانبثاق قطاع رأسمالي حديث متجه نحو الخارج ومندمج في السوق الرأسمالية 
العالمية . وتمتد المرحلة الثالثة عموما من ثلاثينات هذا القرن حتى الخمسينات حيث اخذت 


ذف 


تطرأ تعديلات على الهياكل السياسية للمنطقة. وقد شهدت المنطقة. بين عامي ١9446‏ 
و1977“ إستقلال مصر وسوريا والاردن ولبنانوالعراق وليبيا والمغرب وتونس والكويت 
والجزائر. وهكذا اصبح ظهور بلدا نعربية مميزة:صفة بارزة لتلك الفترة. والواقع ان تنوع 
الأشكال التي اتخذتها الامبريالية والانقسامات بين البريطانيين والفرنسيين والايطاليين قد 
عمقت الانقسامات الاقتصادية والسياسية التي امتدت جذورها في المنطقة . 

وقد ادت التبعية الاقتصادية والتقنية والثقافية للبلدان العربية الجديدة ازاء الدول 
المستعمرة السابقة» الى فصل هياكل البلدان العربية عن بعضها وتجزئتهاء كما ادت الى 
نعزيز روابط كل بلد منها بالدول الغربية. أما المرحلة الرابعة فتبداء اجمالاً» من 
الستينات. وبعد الانحسار الأوروي وظهور القوتين الاعظم في العالم: الولايات المتحدة 
الاميركية والاتحاد السوفياتي بقي الوطن العربي موضع تجاذب من قبل أطراف عدة. 

نمو الصناعة النفطية ا عميقاً في الجياكل السياسية والاقتصادية لعدد 
من بلدان المشرق والجزائر وليبيا في المغرب. واخذت هذه البلدان تندمج اكثر فاكثر 
وباسلوب جديد في السوق الرأسمالية العلمية. وعليه فالتناقض هو انه في الوقت الذي 
تستعيد المنطقة فيه الوسائل السياسية والاقتصادية للامساك بزمام مستقبلها تتزايد تبعية 
هذه المنطقة للنفوذ الخارجي . وهكذا تصبح الثروة النفطية وسيلة تحرير ووسيلة تبعية في ان 
واحد. 

ج) قومية عربية ام قوميات عربية؟ 

بحبو العومية ' السياسية, في المغرب, في أوساط شريحة من البورجوازية المتوسطة 

والصغيرة. وقد انبئقت من بينها قيادات الحركات الوطنية من أجل الاستقلال السياسي 
خلال فترة مناهضة السيطرة الاستعمارية المباشرة. كما اقترن الصراع من أجل تأكيد الهوية 
الوطنية بالدفاع عن اللغة العربية والأهمية المتزايدة الي علقت على النبضة الثقافية العربية 
والاسلام (ليس فقط لاعتبارات دينية وانما لأن الاسلام يشكل أيضاً حضارة قائمة بذاتها 
وعاملاٌ لتأكيد الشخصية الوطنية). وقد اتخذ الكفاح من أجل الاستقلال اشكالاً متنوعة 
في بلدان المغرب الأمر الذي عزز تحديد الشخصية الوطنية لكل بلد. ولكن الصفة 
الوحدوية للمغرب لم تغب عن الانظار بدليل أن أول حزب سياسي كونه مصالي الحاج في 
الجزائر إتخذ من نجمة شمال افريقيا شعارا له وذلك على الرغم من الانقسامات التي كان 
يغذيها الاستعمار. 


أما في المشرق فقد تمثل الاتجاه المناهض للامبريالية المسيطرة.ٍ بعد الحرب العالمية 
الثانية» بالقومية العربية التي جسدتها الناصرية والتي وجدت ايضاً تَعنيراً ها في حزب 


>37” 


البعث. وفي كلتا ا حالتين كانت القومية العربية تمثل في أن واحد. معارضة السيطرة 
الامبريالية على الاقتصاديات الوطنية ومناهضة ملاك الأراضي الزراعية والبورجوازية 
العربية . وقد وجدت هذه القوة تعبيراً لها في توسع القطاع العام «الصناعات المؤمة» توسع 
الخدمات الادارية والبيروقراطية وتحقيق الاصلاح الزراعي واتخاذ بعض الاجراءات 
المناهضة للامبريالية. وقد تولدت عن كل ذلك طبقة حاكمة جديدة مزودة بوسائل قوية 
لتعزيز سلطتها. 

وعلى الرغم من بعض الانجازات الاجتماعية والسياسية التي تحققت من اجل 
المصلحة العامة فلا الناصرية ولا البعثية كانت قادرة على الوفاء بوعودها لتوحيد الوطن 
العربي وحل المشكلة الفلسطينية . والحقيقة أن الوحدة العربية والقضية الفلسطينية اصبحتا 
شعارات يرددها مختلف الزعماء العرب في محاولة لاكتساب الشعبية والمحافظة على انظمة 
حكمهم. الأمر الذي ادى الى مزايدات واجراءات «ديماغوجية» كالمساعدة المالية التي 
تمنحها بعض البلدان العربية لسوريا والأردن . غير أن البلدان العربية الفاحشة الثراء والتى 
توزع هبات مقترنة بحملة دعائية واسعة. تصبح متحفظة عندما يتطلب الأمر تنظي 
مشتركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وبعد عشرات السنين, وحتى أكثر من 
قرن في بعض الحالات. من السيطرة السياسية والاقتصادية على المنطقة, ما زالت البلدان 
الغربية تواصل تغذية الانقسامات واستغلاها وتثير بؤراً للتوتر بين البلدان العربية برغم 
حصول هذه الاخيرة على استقلالها السياسي وذلك من اجل اهيمنة على اكبر قدر ممكن من 
الموارد الطبيعية والمالية للمنطقة . والواقع ان كل البلدان العربية تخضع لسيطرة الامبريالية 
ويستوي في ذلك الغنية منها والفقيرة وصاحبة الامكانيات المالية أو البشرية الضخمة. 
ويمكن أن توضع نباية لهذه التبعية (الفردية) التي نظمت لكل بلد عربي على حدة, اذا ما 
قررت البلدان العربية مجتمعة تنظيم مجاها الاقليمي وفقا لمصالحها وذلك بايجاد تكامل 
حقيقي من شأنه أن يعزز التضامن الاقليمي . إلا أنه من أجل أن يستتب الأمر على هذا 
النحو ينبغي ان تتوفر ارادة سياسية أقوى وتطرأ تغيرات واسعة. 

وفي اية هذا الفصل. يبدو جلياً ان تجربة الاندماج الاقتصادي التي جرت في 
المشرق أو المغرب قد باءت بالفشل وأن القوى التي تشد المنطقة نحو الخارج قد فاقت 
عوامل الجذب الى الداخل. ويلاحظء. على صعيد المؤسسات المشتركة. أن التطور كان 
سلبيا. فقد اتجهت البلدان العربية في المشرق» بادىء ذي بدء. نحو إقامة وحدة اقتصادية 
عربية لترمي بعد ذلك في الاتحاد الجمركي اثر ما اصطدمت به من صعوبات شتى. وخاصة 
تلك التي نجمت عن اختلاف طبيعة السياسات المتبعة وتباين الأوضاع السكانية 


اضف 


0 للدول الاعضاء. ثم عادت البلدان العربية» بعد ذلك. الى انشاء سوق 

مشتركة لتقنع أخيراً بمنطقة تبادل حر. ولكن حرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال 
والبشائع بقيت محدودة جداً برغم كل شيء . أما ني المغرب. فعلى الرغم من الحذر الذي 
رافق خطوات بلدان المنطقة فقد وضعت هذه الاخيرة أسس تعاون قطاعي مع الشروع في 
تحرير المبادلات ابتداء من مرحلة الانطلاق. ولكن يبدو أن بلدان المغرب قد عدلت؛ في 
بداية السبعينات» عن هذه الطريقة لتتجه نحو طريقة شاملة د تقوم على انسجام السياسات 
الصناعية. غير أن النتائج كانت» هنا أيضاًء هزيلة. 


ويلاحظ. على الصعيد التجاري البحت حيث تركزت جل جهود المؤسسات 
المشتركة في المشرق, ان الأهداف ا حددت في البداية ما زالت بعيدة المنال. فاجراءات 
التحرير التي تقررت بصورة مشتركة اصطدمت بالاجراءات الادارية للأجهزة الوطنية . 
وعلى الرغم من ان التجارة الأقليمية قد ازدادت بنسبة /٠٠١‏ في عشر سنواتء. فان 
مستواها ما زال منخفضا بدليل انها لا تمثل اكثر من 8/ من التجارة الخارجية للبلدان 
الأعضاء في السوق العربية المشتركة. اما التجارة المغربية فلا تتجاوز قط 7 من التجارة 
الخارجية لبلدان هذه المنطقة . والواقع انه ليس هناك من أمئلة اكثر تعبيراً عن فشل التعاون 
التجاري بين بلدان المنطقة مما ذكرناه. ويتأى الخطأ الرئيسي من ان بلدان المنطقة قد 
حددت هدفاً أولياً ولدة قصيرة ة (ه سنوات) وهو تنمية المبادلات الاقليمية بدون ان تكون 
قد ا تخذت. في الوقت نفسه. اجراءات تمكن من بعض التنسيق بين السياسات الاقتصادية 
وبعض التخصص الاقليمي . 


وني المجالات الأخرى للتعاون أو الأندماج الاقليمي لم تكن النتائج أكثر اشراقاً. بل 
على العكس من ذلك. فالتعاون الزراعي العربي يكاد يكون معدوماً ولم يشهد التعاون 
الصناعي سوى بعض النجاح المحدود رغم امكانيات المنطقة من الموارد الطبيعية والمالية 
والبشرية. وليس هناك سوى القطاع النفطي الذي كان موضع بداية تعاون جدي على 
الرغم من بقاء القضايا الأساسية على ما كانت عليه ايضا. كما يلاحظ على الصعيد المالي ان 
التناقضات القائمة بين الامكانيات البشرية والاقتصادية والافتقار لرؤوس الأموال في 
بعض البلدان العربية من ناحية» وسعة قدرة التمويل المقترنة بضعف طاقة استيعاب رأس 
المال في البلدان العربية الأخرى من ناحية ثانية» يمكن ان تجد لما حل عن طريق تعاون مالي 
اعمق يقوم على خلق مجالات تكامل اقتصادي وعلى تعزيز الروابط الاقليمية المتبادلة . 


ففض 


ويمكننا التأكيد. في ختام هذا الباب على وجود امكانيات حقيقية لاقامة مجموعة 
اقتصادية عربية تستند الى التضامن الاقليمي والى سياسة موضوعية لتوزيع مزايا وتكاليف 
الاندماج من أجل تجنب سيطرة الدول الكبيرة على الصغيرة . فتحليل المياكل الاقتصادية 
للبلدان العربية اتاح لنا ان نلمس نقاط الضعف ومواطن القوة في اقتصاديات هذه 
البلدان. ولكن من المناسب ان نذكر انه اذا كانت مواطن القوة كامنة فان نقاط الضعف 
نيب وى اما أدتزيى الاختلالات الميكلية لهذه البلدان وتعزز روابط تبعيتها المتزايدة 
ازاء البلدان الغربية. وهكذا تنشأ عقبة لا يقتصر دورها على عرقلة التعاون واندماج 
فحسب وائما يمتد كذلك الى اعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة بما في ذلك 
تلك التي ند تتمتع بموارد مالية ضخمة وان كانت لا تمسك بزمام التحكم الكامل في هذه 
الثروة . 

ونظراً لأهمية حجم سكان المنطقة (يتجاوز عدد السكان ١58‏ مليون نسمة في عام 
14) وسعة اراضيها الصالحة للزراعة (حيث لا يزال جزء واسع منها غير مستغل بسبب 
الافتقار الى التنظيم ورؤوس الأموال) وتنوع مواردها الطبيعية (الهيدروكربونات 
الفوسفات- الموارد المعدنية المتنوعة- اليورانيوم- الذهب.. الخ). والطاقة (الطاقة 
الشمسية والطاقة الحرارية المنبئقة عن الأرض فضلا عن الهيدروكربونات) وضخامة 
مواردها المالية.» فان الوطن العربي يمتلك» حقيقة » كل العناصر التي تتيح له بلوغ مستوى 
من التنمية أعلى بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر. ويبدوء على الرغم مما تقدم؛ ان 
الاجراءات الرشيدة التي يمكن ان تتخذ في صالح بناء مقومات التعاون والاندماج الاقليمي 
(بدون مواربة) ويمكن القول. بتعبير اخر. ان تنمية اقتصاديةواجتماعية لمختلف البلدان 
العربية بدون هدر وبدون تبعية خارجية ليست ممكنة إلا اذا تمت في اطار جماعي مشترك . 
فالحقيقة ان الاجراءات الحادفة الى تحقيق الاندماج الاقتصادي الاقليمي تشكل السبيل 
الوحيد الذي يمكن ان يضمن قيام تكامل اقتصادي وروابط متبادلة داخل المجال الاقليمي 
وتنمية مستقلة للقوى المنتجة. 

وعلى العكس من ذلك. فان الاستثمارات الضخمة, التي تمت هنا وهناك دون 
اختبار لمدى تماسك المشاريع, المختلفة» حتى على المستوى الوطني لا يمكن أن تؤدي إلا 
الى عرقلة محاولات الاندماج الاقليمي واعاقة الجهود التنموية الداخلية ناهيك عن الهدر 
والاختناقات وتزايد التكاليف داخل الاقتصاديات الوطنية المعنية . وهذا ما حدث فعلا في 
كل البلدان العربية تقريباً حيث كانت السياسات الصناعية مفككة ومكلفة. إن التصنيع 
الذي يقوم, في بلد ماء بشكل فوضوي وتدفعه محاكاة الغرب مع تجاهل الحاجات الحقيقية 


ليقف 


المتزايدة لغالبية الجماهير لا يمكن ان يلعب إلا دوراً محدوداً في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وذلك حتى عندما يبدو هذا التصنيع مهما. ان حل مشكلات التخلف والفقر 
في الوطن العربي غير عبر الاندماج الاقتصادي الاقليمي. ولكن ليس اي اندماج. 
فالاندماج المنشود ينبغي أن يتحقق في إطار الظروف العربية العامة ويقوم على مشروع 
حضارة مسترفييق ابراه الوظن الغرى باعار عدن ل . كا أنه يمكن تحديد سلسلة 
من الأهداف الوسيطة بمقتضى اتفاق مشترك وتحديد الوسائل التي ينبغي ان تستخدم لبلوغ 
هذه الأهداف. ان الدروس المستفادة من مختلف تجارب الاندماج في الوطن العربي واميركا 
اللاتينية وافريقيا واسيا من جهة واندماج المجال الدولي بواسطة الشركات غير الوطنية من 
جهة أخرىء تتيح إعداد استراتيجية اندماج اقتصادي بين البلدان العربية قادرة 
على الأخذ بيد هذه البلدان نحو مستوى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية اكثر 
ارتفاعا. لقد حاولنا ان نقترح بعض عناصر التفكير حول هذه الاستراتيجة 
الجديدة للاندماج والتنمية واضعين نصب اعيننا هدفين أساسيين بعيدي المدى 
ولكنهما يقعان خارج اطار دراستنا هذه (ويمكن ان يكونا موضع بحوث 
جديدة): أما الهدف الأول فهو اعداد مشروع حضارة جديد يعبر عن واقع الجماهير 
العربية وتطلعاتها. واما الثاني فيكمن في البحث عن نظام اقتصادي عالمي جديد 
حيث يمكن ان يمثل الوطن العربي الموحد اقتصادياً كياناً اقتصادياً فريداً. ان تحقيق 
هذين الحدفين يجعل من التعاون العربي ضرورة يستحيل التخلي عنها. وينبغي ألا يقتصر 
هذا التعاون. كما كانت الحال حتى يومنا هذاء على محال المبادلات التجارية فقط. بل 
ينبغي ان مبدف الاندماج الاقتصادي الاقليمي الى اعادة ترتيب هياكل الانتاج في مجالي 
الزراعة والصناعة في اطار منظور ديناميكي للتخصص الاقليمي يتم بحرية وتوفر له 
الحماية الجدية من سيطرة محتملة يمكن أن يمارسها بلد أو أكثر . من البلدان العربية الكبرى 
على المنطقة. وثمة ضمانات يمكن توفيرهاء في هذا الشأن. كتوزيع مزايا الاندماج 
وتكاليفه واقامة نظام لمعادلة الاعباء. . . الخ الأمر الذي يؤدي الى زيادة المبادللات 
الاقليمية. والواقع انه في هذه المرحلة بالذات وليس قبلها وبعد اعادة تنظيم هياكل 
قطاعي الزراعة والصناعة. يمكن ان يكون لمسألة الترتيب الاقليمي لمياكل التبادل دلالتها 
الكاملة فتصبح عندئذ مشروعاً ايجابياً . ولكن ينبغي ان تقترن كل هذه الاجراءات بتعبئة 
رشيدة للموارد البشرية والمالية على الصعيد الاقليمي بغية توفير مسببات النجاح لهذا 
المشروع الجماعي الجريء. وسيشكل مجمل هذه الاجراءات التي تهدف الى اعادة تنظيم 
هياكل الاقتصادات العربية الموضوع الذي ستتناوله في الباب الثاني من هذه الدراسة. 


أغف 


الاب الشاقٍ 


احتمالات الاندِمماج الاقنضسادي 
سَين البُلدَان العرّبكَة 


من الشروط التى يصعب جمعها. على مايبدو. في الحالة الراهنة . ولكن ينبغي أن لا تحجب 
الصعوبات المتنوعة. التي يشهدها الوطن العربي في الوقت الحاضر, الأمر الأساسي 
الواضح في ان المصلحة الاساسية للبلدان العربية تكمن في تكتل اقتصادي يمكنها من أن 
تبلغ » على المدى الطويل» هدفاً مزدوجاً في غاية الاهمية: 

©تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستشد البلدان العربية الى خارج حلقة 
التبعية الاقتصادية ازاء الدول الاجنبية لان هذه التنمية ستقوم على استخدام مختلف الموارد 

©المساهمة في تغيير النظام الاقتصادي العالمي الحالي الذي هوني غير صالح البلدان. 
النامية”'2 . وذلك بالتعاون مع بلدان العالم الثالث الأخرى . ولكن هذه السألة تخرج عن 
التحليل ا مرسوم لهذه الدراسة ولا مجال لمعالجتها هنا. 

وبما ان الاندماج الاقتصادي مشروع معقد ويلقى تحقيقه صعوبة على صعيد مجموع 
البلدان الأعضاء في الجامعة العربية في آن واحد, فيبدو أكثر واقعية أن يجري هذا المشروع” 
على مراحل وعلى شكل مجموعات من البلدان . فامكانيات الاندماج الاقتصادي العربي 
تصبح حقيقة اذا ما جرى تنفيذه في اربع مناطق فرعية مشكلة على النحو التالي: 

)١(‏ وفي اعتقادنا ان مؤتمر الشمال والجنوب الذي انعقد في باريس لم يأت باي عنصر حاسم جديد حول المشكلات 

العالمية الاساسية التي تقف عقبة كأداء امام تنمية بلدان العالم الثالث . والامر الذي لا يحتمل الجدل هو ان الاجهزة الاقتصادية 


الدولية والمنظمات الدولية تخدم وتطيل امد سيطرة وقوة الدول العربية في الاقتصاد العالمي . وفي هذا الحوار غير المنوازن تلعب 
انقسامات العالم الثالث وتناقضاته دورا اسياسياً في تسهيل مهمة الاطراف الأقوى. 


يفنا 


الحزائرء تونس » المغرب . موريتانياء ليبيا.(ب)مصرء السودان, الصومال.( ج )العراق» 
لبنان» سورياء الاردن. (د) السعودية, الكويت, اليمن» اليمن الديمقراطي , الامارات 
قطرء البحرين» عمان. وينبغي ان يعتبر تشكيل هذه المناطق كمرحلة على طريق 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي , الامر الذي يتطلب البحث عن اتفاقات متعددة الأطراف 
وحلول اقليمية» بقدر ما يمكن , من أجل تعزيز التضامن الاقليمي وبتعبير آخرء يجب أن 
يكون تكوين المناطق المتعددة مرناً ومنفتحاً على تعاون اقليمى أكثف ينبغى ان يقودء 
بالنباية» الى الاندماج الاقتصادي الاقليمي . ١ ١‏ 

غير ان هذا الامر لايتم بدون صعوبات نظراً للمشكلات السياسية القائمةفي 
المنطقة. حقا ان المهمة ليست يسيرة خاصة وان الاندماج يتطلب, في حالة البلدان 
العربية» اعادة تنظيم للهياكل الاقتصادية. ونحن ندرك مدى مقاومة بعض الاجزاء التي 
تشكل الكل والعوائق المتنوعة في مجالات عدة. ولكن بما اننا نعالج الأمر من زاوية 
ديناميكية وعلى المدى البعيد( رغم أنه في المدى البعيد سوف لايكون أحد منا على قيد الحياة 
كما قال كينز(565:ه3.74.16) فسوف نعتمد التغيرات التي تطرأ على المنطقة كاساس لطرح 
بعض الافتراضات. وقد يرد علينا بأن صياغة افتراضات في عالم معقد وفي خضم تغير 
واسع النطاق مسألة لا تؤمن عواقبها. وليكن. الا انه قبل الاجابة على هذه التحفظات 
نجد من المناسب ان نستعرض على عجل الافتراضات الاساسية للاحتمالات الاقتصادية 
(والسياسية) للوطن العربي(". 

)١‏ الاحتمالات القائمة على استمرار الوضع الحالي. يرتكز هذا الافتراض على 
اساس ان الاتجاهات التي تلاحظ في الوطن العربي حتى الآن ستمتد الى المستقبل . ويمكن 
ان نواجه. هناء حالتين: 

* تستمر كل دولةءفي اغلب الحالات» بمواجهة المستقبل في اطار حدودها الحالية . 
وهكذا يظل التعاون الاقليمي بالضرورة محدوداً. فتستمر رؤوس اموال البلدان المنتجة 
للنفط بالتدفق نحو البلدان الغربية بحثا عن توظيفات مربحة. غير انه من اجل تسهيل 
تحمل هذا الوضع الذي تسوده التبعية على الصعيد الخارجي والتعاون الاقتصادي 
والاجتماعى على الصعيد الداخلى» تعمل الانظمة السياسية لهذه البلدان في ثلاثة اتجاهات 
في ان واحد : (أ) انشاء اقتصاد رنحاء حيث يستفيد المواطنون من مجانية عدد متزايد من 
الخدمات العامة (صحة, تعليم. مياه؛ طاقة. اسكان. . الخ) ومزايا مادية ومالية متفرقة ؛ 


(9) انظر: .55 أء 161 .مم بأظاعن02-سعنز110 غ1 عنامم يزع 16و ما5 ركنااء] 02 
.ءتسفطا أء عطفعة 6016م نال كناضعل22 5ع0 ها مكتلانة رطكدل8 اء متمدطك 


دارفا 


(ب) اعادة توزيع جزء هامشي من الدخول النفطية لهذه البلدان على شكل هبات للبلدان 
العربية المجاورة لاسرائيل وعلى شكل مساعدة للبلدان العربية الأخرى غير النفطية ؛ رج 
اقامة نشاطات صناعية متنوعة ترتبط بالنفط والغاز ولكنها تتجه اساسا نحو الخارج . 
وهكذا يكون جهد الاندماج الاقتصادي .طبقاً لهذه الفرضية , طفيفاً في الوقت الذي 
يستمر فيه التشدق بارادة الوحدةالامر الذي يشكل مجرد ذريعة تتستر وراءها هذه البلدان. 
* أما الحالة الثانية فيمكن ان تتصف باعادة تنظيم سياسي واقتصادي للمنطقة تحت 
رعاية الولايات المتحدة . ان تظاهر هذه الاخيرة «بفك ارتباطها» باسرائيل يمكنها من تحقيق 
هدفين: جعل الانظمة العربية المحافظة تتمتع بثقة اكبر في الداخل وداستعادة» الانظمة 
التقدمية في المنطقة كمصر (منذ عام )191/١‏ وسوريا (في طريقها). وتعمل بذلك على 
تحييد الانظمة التي تعتبر «متشددة» كنظامي العراق والجزائر. وهدف العملية واضح ولا 
يتعدى كونه تنظيم افضل لاندماج البلدان العربية في السوق الرأسمالية العالمية. ان 
التجمع الاقليمي الذي يمكن ان يتحقق في المستقبل مدرج في هذا المخطط. فتصنيع 
وتحديث الزراعة في البلدان العربية غير النفطية» بفضل رؤ وس الاموال الآتية من البلدان 
العربية النفطية عبر نيويورك أو لندن أو طوكيو أو باريس وبفضل تدخل الشركات المتعددة 
الجنسية « التي تظل المستفيدة الكبرى» » يصاغان خارج المنطقة . ان الاندماج الاقتصادي 
لبعض البلدان العربية «الموثوق بها» كبلدان الخليج العربي والذي يدرج ضمن هذا 
الاحتمال. سيشبه. الى حد بعيد. ذلك الذي حاولته بلدان اميركا اللاتينية واميركا 
الوسطى فيا يتعلق بأثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وهنا تبرز الدلالة 
الكاملة لتساؤل ف. بيرو («ده2ء< .) دفي صالح من يتم الاندماج»؟ 


ومهم| يكن من أمر, فان الحالتين اللتين يمكن ان تنبثقا عن امتداد الوضع الراهن الى 
المستقبل ستؤديان» بالنهاية» الى اندماج اوثق للمنطقة أو جزء كبير منها في السوق 
الرأسمالية العالمية وفي صالح الدول الغربية والشركات المتعددة الجنسية. وسوف يكون 
هناك نموبدون تطور. ان هذا النموذج من النمولا يعبر عن حاجات الجماهير ولا عن نمط 
استهلاكها ولا عن محتوى حضارتها. انه مخطط نمو مستورد ومفروض من قبل طبقات 
حاكمة ترتبط بالدول الاجنبية ولا تعيراي اهتمام لما ينبغي تحضيره » بفاعلية,» لفترة ما بعد 
النفط. واذا ما استمر الانتاج على معدلاته الحالية فسوف تنضب ثروات البلدان النفطية 
من الآن حتى نهاية هذا القرن أو حوالي سنة ٠‏ حسب حالة كل بلد. 


ان التخلف والفقر وعدم الاستقرار يتربص مهذه البلدان من جديد خلال جيل او 


زارفا 


جيلين الامر الذي يمكن ان يؤدي الى اوضاع جديدة ان لم تكن ثورية. 

"- الاحتمالات الثورية. ان تفاقم التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في الوطن التعرى مكن إن يتفي هنا وعناك عل التوازت القلق. :اشنلا )في العلوة .فالتحول 
العنيف لاثنين أو ثلاثة من البلدان الرئيسية ية في المنطقة الى جانب الدول التقدمية يمكن ان 
يتمخض عن وضع جديد يتزايد قطعاً. » ككرة الثلج ويقلب المعطيات الحالية زأساً على 
عقب. وني هذا الافتراض الذي يمكن ان يعتبر « طوباوي» قد يلعب النفط دوراً حاسً 
بتهيئته وسائل تراكم رأس الال لمجمل المنطقة, الامر الذي يتيح امكانية تنمية سريعة 
للقوى المنتجة. ان الاستعمال الرشيد للموارد المادية والمالية والاستخدام الكامل لقوى 
العمل (المقترن بتحسين نوعية الاعداد المهني) وتنمية القطاع الانتاجي واعتماد تمخطيط 
جدي., يمكن ان تشكل العناصر اللازمة لاستراتيجية اندماج اقتصادي اقليمي يقوم على 
صياغة نموذج جديد لحضارة عربية انطلاقا من المعطيات الخاصة بالمنطقة . ان هذا المخطط 
الذي يصعب» في الواقع . تحقيقه نظراً للعوامل السياسية والاقتصادية والمالية الي تتجاذب 
الوطن العربي يمكن ان يقود البلدان العربية الى مستوى اعلى من التنمية والى استقلال 
اقتصادي دائم. ولكن العقبات التي يمكن تحديدها في الداخل والخارج معاً عديدة 
ومتنوعة. وقد سبق واشرنا الى ذلك في الكثير من المناسبات . 


وبما ان الافتراض الاول يؤدي الى استلاب الوطن العربي ويقوده نحو الاستكانة 
والخضوع. وان الافتراض الثاني يبدو في الظروف الراهنة» مستحيل التحقيق فمن 
المناسب تحويل اتجاهنا نحو افتراض ثالث. 

-احتمالات التنمية الجماعية المستقلة . انه الاتجاه الذي سنعكف على دراسته في 
هذا القسم من الكتاب. ولنورد مع ذلك, هنا بعض الملاحظات حول هذا الافتراض. 
اننا ننطلق من بعض المعطيات الموضوعية الملائمة للاندماج الاقتصادي العربي: (أ) غلبة 
القطاع العام في الاقتصاد الوطني خاصة في البلدان النفطية. فانجاز الاتفاقات فيها بين 
الدول أقل صعوبة (شريطة توفر الارادة السياسية) في مجال تنسيق الاستثمارات العامة 
والتعاون في مشاريع مشتركة في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. والواقع ان مزية 
الاندماج القطاعي المتفتح على مجمل البلدان العربية في انه مرن ويعالج المشكلات 
الصعبة على اساس كل حالة على انفراد .ويتيح تحليل آثار كل مشروع على كل 
بلد معني. ان التوزيع العادل لمزايا وتكاليف الاندماج القطاعي والتشكيل المتدرج 
للاتحادات أو المنظمات الاقليمية (كمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والاتحاد 


ذف 


العربي للحديد والصلب . .الخ)”" يمكنان من ان تحاك , شيئاً فشيئاًء أواصرلارجعة فيها تربط 
الاقتصاديات المعنية ببعضها وتوثق التضامن الاقليمي ؛ (ب) يشكل ضيق السوق المحلية 
عقبة كؤوداً أمام اي جهد للتنمية . والواقع ان هذه العقبة ليست نتيجة لاعتبارات جغرافية 
او اقتصادية أو بشرية أو ثقافية أو تاريخية وانما هي حصيلة السياسات المفروضة على المنطقة 
من قبل الدول الاستعمارية. ان اقامة سوق اقليمية تشكل ٠‏ موضوعياً. سبيل النجاة 
الوحيد للمنطقة خاصة وان العوامل الايجابية تفوق كثيراً العقبات في هذه الحالة المحددة؛ 
(ج) ان كون البلدان العربية» عموماًء على نفس المستوى من التنمية أو بالأحرى من 
التخلف يتيح لهذه البلدان فرص الاستثمار المشترك أو امكانيات واسعة للتعاون في كل 
قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي . وكلما تنوعت مجالات التعاون ازداد عدد 
المشاريع وتعددت فرص النجاح؛ (د) ان وجود موارد ضخمة على الأصعدة البشرية 
والمادية والمالية في أن واحد يتيح للمنطقة فرصة تاريخية فريدة لكي تخرج من التخلف 
والتبعية بمختلف اشكاها. وهو الامر الذي يتطلب سبل عمل مشتركة وتبني استراتيجية 
للتنمية المستقلة على الصعيد الاقليمي . واذا ما أضاع الوطن العربي هذه الفرصة لانشاء 
مجال اقتصادي اقليمي فسيعود مجدداء خلال عشرين او ثلاثين عاماء الى الخضوع والفقر. 

ان الوضع الذي ينجم عن الافتراض الثالث ليس مرغوباً فيه وحسب وانما تمكن 
ايضاً . صحيح انه لا يخلومن العقبات والصعوبات الا اننا سنشير اليها لدى صياغة عناصر 
الاجابة في الفصول التالية . وعليه سنعالج» ٠‏ تباعا إعادة تشكيل هياكل الانتاج والمبادلات 
(الفصل الاول) ثم تعبئة الموارد البشرية والمالية (الفصل الثاني). 


(”) انظر: المبحث الثالث من .الفصل الثاني فيا سبق. 


فخرف 


الفصصّل الأول 


ِعَادَه تتشكيل هيّاكل الاننثاج وَامبَاد لات 


لقد لاحظنا في الباب الاول من هذه الدراسة ان احد اسباب فشل محاولاات 
الاندماج في المغرب والسوق العربية المشتركة ينجم عن غلبة المكانة الي منحت لتحرير 
المبادلات وغياب تنسيق السياسات الاقتصادية خاصة في القطاع المنتج. وني اعتقادنا ان 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي لا يقتصر على تحرير مزعوم للمبادلات. ومن أجل تحقيق 
الاندماج ينبغي اتخاذ اجراءات جذرية ومشتركة من قبل البلدان العربية في اطار اقليمي 
بهدف احداث تعديل كامل لهياكل الانتاج الصناعية والزراعية . كما يجب العمل, في نفس 
الوقت وربما قبل» على اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية اذا ما اريد الأخذ بعين الاعتبار 
فترة نصوج الاستثمارات المنتجة. لنستعرض اذن مختلف هذه النقاط : 

-تغيير بنى الانتاج الصناعي (المبحث الاول) 

-تغيير البنى الزراعية (المبحث الثاني) 

-اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية (المبحث الثالث). 


الملبحث الاول 


اعادة تشكيل هياكل الانتاج الصناعي 
من الواضح انه قبل الانتقال الى مرحلة الاندماج الصناعي الاقليمي » يتوجب على 
البلدان العربية بسبب تخلفها ان تبذل. أولً. جهوداً لدمج اقتصادها على الصعيد 
الوطني . فالبحث عن التصنيع ينبغي ان يتم داخل الاطار الوطني. الا انه بعد تجاوز 
المراحل الضرورية الاولى للتصنيع او خلال مرحلة التصنيع تصطدم البلدان النامية » في 


كرف 


الغالب» بمشكلة ضيق السوق المحلية وبزيادة الانفاق والهدر بسبب قصور استخدام 
الطاقة الانتاجية للوحدات الصناعية التي تم انشاؤها. والواقع انه يتوجب البحث عن 
الاحجام المثلى لعدد من الصناعات في اطار اقليمي. لقد عولجت مزايا الاندماج 
الاقتصادي بين البلدان النامية »باعتبارها وسيلة تقدم وتعجيل للنموء بما فيه الكفاية وبذلك 
تنتفي الحاجة في العودة اليها من جديد. ولكن تحليل مختلف تجارب الاندماج في امريكا 
اللاتينية وافريقيا أو أسيا تقود المراقب الى ملاحظة غياب الاندماج الاقليمي الحقيقي والى 
ان الدور الذي لعبته قوى السوق, حيث) وجدت. قد عرقل التنمية الوطنية والاقليمية محققة 
مصالح الشركات غير الوطنية والبلدان المتقدمة© , 

لقد آن الأوان بالنسبة لبلدان العالم الثالث.عموماً والبلدان العربية على اخصوص 
لان تعيد النظر في سياستها الداخلية والاقليمية المتعلقةبالتصنيع'». فغالبا ما جرى تصميم 
التصنيع وتطبيقه حتى الآن. بهدف الحد من المستورادت . وقد وقع الخيار على الانتاج 
الذي يحل محل المستوردات من سلع الاستهلاك ذات الاستعمال العام. وسلع الاستهلاك 
المعمرة والسيارات. وترجم ذلك بتزايد المستوردات من المعدات والمدخلات من كل نوع 
والخدمات التقنية وحتى سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية الامر الذي يؤدي الى تفاقم 
عجز ميزان المدفوعات ووضع العمالة على المدى الطويل فتوصد بذلك الابواب امام اية 
امكانية للتنمية الحقيقية. ومرد ذلك ان«العالم الثالث يتشكل على صورة المجتمعات 
الصناعية»”'©.ويبدو ان الوسيلة الوحيدة التي تتيح للبلدانالعربيةازالة العقباتوالخروج من 
التبعية الايديولوجية والثقافية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية والمالية ازاء البلدان 
المتقدمة تكمن في صياغة استراتيجية للتحولات اليكلية لاقتصاداتها الخاضعة. وينبغي 
ان تغطي استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه نموذجاً جديداً للنمو المعجل مع 
الاخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين: 


(4) يبدو ان هذا ما حدث بالنسبة لاتحاد امريكا اللاتينية للتبادل الحر والسوقالمشتركة لامريكا الوسطى والاتحاد 
الجمركي والاقتصادي لافريقيا الوسطى ومجموعة شرق افريقيا. 

زه انظر: 20.6 رعلهأع50 عطءمعطعع1 «رأسعسعمم 6010ل )ع علمه1165-81» رعق و8 .م 
( 1966 ععطمء0-ع ‏ طدرعامء5 ) 
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دان المزية الحقيقية الوحيدة بالنسبة لاواخر القادمين الى سباق التنمية هي انه ما زال بامكانهم رفض النماذج القائمة 

واتخاذ مواقف معارضة لهذه النماذج في تحديد اوضاعهم وبتعبير آخر خلق مشاريع حضارة اصيلة. » 


كينا 


© اعادة صياغة بنية .الاستهلاك على أساس الحاجات الاجتماعية الحقيقية"؛ 

© تصنيع يضم معا تراكم وسائل الانتاج والصناعات الوسيطة وصناعات سلع 
الاستهلاك التي تلبي طلب الجماهير الحقيقي . ان عملية اعادة تشكيل هياكل الانتاج 
الصناعي التي من شأنها ان تقود الى الاندماج الصناعي العربي» ينبغي ان تقوم على 
المبادىء التالية : 

- ضرورة تنسيق السياسات الاستثمارية ؛ 

-اقامة اندماج صناعي قطاعي عن طريق اختيار صناعات مشتركة طبقاً لاولويات 
معينة ؛ 

-توزيع عادل زايا وتكاليف الاندماج بين البلدان الاعضاء؛ 

-تأسيس اجهزة تنظيمية ملائمة لانجاح مهام اعادة بناء الميكل الصناعي . 

سنقوم بمعالجة مختلف هذه النقاط ونحاول التعرف على اهميتها. 
-١‏ تنسيق سياسات الاستثمار 

يتوجب على البلدان العربية تنسيق سياسات استثماراتها الصناعية على اساس 
تخصص وترابط اقليميين. 

أ) البحث عن سياسة اقليمية للاستثمار 

ان اعداد وتطبيق سياسة مشتركة للاستثمارات صعبة التحقيق حقاً في الظروف 
المحيطة بالبلدان العربية حالياً . ولكن اذا ما تجاوزت البلدان العربية الظروف السياسية 
والأوضاع الطارئة فمن الممكن أن تجد صيغاً تطويرية لتجمع اقليمي . والواقع أن الامرمن 
الأهمية بحيث ان على البلدان العربية ان تتكب على ما هو اساسي فقط . وفي اعتقادنا ان 
الوطن العربي يملك ( قدرة خارقة للتجاوز) . 

وسبغي ان يقوم التصنيع المحلي والاقليمي على سياسة استثمار ترتكز بدورها على 
خيارات دقيقة : 

- توزيع الاستثمارات بين القطاعات 

الاستثمارات داخل كل قطاع. 

ومن المناسب ان نلاحظ. مسبقاء ان النمو المعجل يعتمد على عاملين: الاستثمار 


(7) نترك هذا المبدا جانباً لانه يخرج عن اطار تحليلنا. 
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والفائض الاقتصادي الذي يستخدم لتمويله . وعلى هذا الاساس يصبح ضرورياً ان توجد 
الوسيلة التي تمكن من رفع الفائض الاقتصادي المتاح الذي يمكن ان يوفره بلد او مجموعة 
من البلدان او مجمل المنطقة. الى الحد الاقصى". 

© توزيع الاستثمارات بين القطاعات 


يجب ان يرتكز توزيع الاستثمارات المنتجة بين مختلف القطاعات على مبدأ تحقيق 
الحد الاقصى من الفائض الاقتصادي. ومن اجل الشروع بالتصنيع سواء على الصعيد 
الوطني أو الاقليمي. يتيح ازالة ( العقبات الميكلية) ينبغي مواجهة سلسلة من 
الاستثمارات المتزامنة في حدود ما يتاح من عوامل الانتاج”" بدلا من التساؤل حول الاولوية 
الي يجب ان تمنح للصناعة الثقيلة أو الخفيفة. إن استثمارات متدرجة من حيث الزمن 
ومتناسقه ينبغي ان تتم في ثلاثة اتجاهات في أن واحد مع منح الأولوية للصناعات الرائدة: 

- تساهم الصناعات الثقيلة في تكوين رأس المال. فهي ذات احجام كبيرة وعلى 





(8) حول مفهوم الفائض الاقتصادي انظر: 

أء سصمأغدءتصماط ,ستعطاعناء8 وعلتقطن .ععسودوتوي ها عل عناوؤاتامم عتسرمهمءة” يآ رممعدظ 
ر(1964 ,مكرعم5د]8 تكلمدط) كعاتلفصذ معلساة 0 اء دعاعناعة*ل اتعدععم زعممن6القعءة ععموكوتمى 
.1 رمقطء 

.1165-1020 نالك عع اتامء06 هآ رقطءع53 

تأسعصسعءممماء 069 عل عتم دع كزهم دع! كسمل ععمدكمتمى اء عناوتسدمهمء6 كنالأم كتاذ رتلستطوء8 
1950-0 عتسغولل'! عل عامدسءت 1١‏ 

ان اللجوء الى مفهوم الفائض الاقتصادي ومعيار حده الاقصى في الامد البعيد يتم من خلال نقد جذري للنظرية التقليدية التي 
تفترض ان «شحة رأس المال؛ أو قصور «تدفق رؤوس الاموال الجديدة» لا يتيح للبلدان المتخلفة تحقيق معدلا تاستثمار 
مرتفعة لكسر طوق الحلقة المفرغة للفقرء وعن طريق اعادة النظر في معايير الاستثمار التقليدية كمعيار ميزان المدفوعات ومعيار 
الاستخدام (بولاك وبوخمان) «5032عنا8 .11.5 ]© 4801216 ومعيار كثافة رأس المال (خخان) «151122»او الانتاجية 

الحدية الاجتماعية (شسينيري) .«لا5 26 056)» ٠‏ 

ان هؤلاء الاقتصاديين واتباعهم المتحمسين لفكرة الحد الاقصى للانتاج يجدون في الواقع » تفسيرهم في الامد القصير 

وني اطار اقتصاد السوق متجاهلين مسألة التخصيص القطاعي لمبالغ الاستثمار. فالبحث عن الحد الاقصى للعائد؛ الذي 
اصبح موضع جدل حتى في اقتصاد السوق المتقدم. انظر: «ر6 ]لالط هادع أء 116اناعنل820» ,وتمعط .11 
يؤدي الى اقامة «حاجزءامام تنميةانتاجية العمل والتعديلات افيكلية . .(1954 221/165 1), 1 .20بع0ا 01ر0 هوء6 عنالاء 1 
ومن جهة اخرى. يضع هؤّلاء الاقتصاديون أنفسهم في زاوية تقسيم دولي معين للعمل . واخيراً فان خطأهم الاساسي هو تشبيه 
البلدان النامية حاليا بالبلدان المتقدمة في مرحلة ما قبل التنمية. حول عدم ملائمة معايير الاستثمار هذه للجزائر» انظر: 
نأمعسصعممماء 068 عل عتم سء وترهم دع! 5م03 ععسدككتوعى اء عناوتأهتمهمء6 دنالام كناك رتاستطوءرظ 
٠‏ ممناءة:ة ,1 .مقطء ,عتامهم عصغ2 ,1950-1970 عسغعلة؟! عل عامصعءيت :1 

رق انظر: ‏ 66زومعغمة"! أء 115م06ل20م 5رناعاء2؟ دعل ممكتةستطمرهء ملك رعمقرمد8 .م 

.8 ع«طصعامء5 4-11 ,أقاتمة نل عتعمغط) 1[ عند عسوه1لله© ما «رلةكتمةء نل 


"ع١‎ 


درجة عالية من كثافة استخدام رأس المال. ومن اجل ان تنجز هذه الصناعات على النحو 
الامثل يجب ان تتم على المستوى الاقليمي المتعدد الأقطار نظراً | لعدم قابلية هذه 
الاستثمارات و" ان جمع الموارد البشرية والمادية والتقنية والمالية من قبل عدة بلدان 
يتيح انشاء مجمعات كبرى في مجال الصناعات التعدينية والبتروكيماويات والصناعات 
الميكانيكية . . الخ., التي تلعب دوراً لا يستهان به فياشاعةالتقدم .©٠١ ١‏ والواقع ان هذه 
الاستثمارات تخلق اقتصادات حجم ووفورات خارجية ولا دورها في تعزيز 0 
وتوثيق العلاقات المتبادلة داخل المجموعة الاقليمية. 
- ويمكن كذلك مواجهة انشاء صناعات تنتج سلعا وسيطة ( أسمنت,. مواد 
بلاستيكية اسمدة. . . الخ) . ان وجود المواد الاولية التي تستخدمها هذه الصناعات في 
الكثير من البلدان العربية» يشكل حافزاً للاستثمار في هذه الفروع خخاصة وان حاجات 
الوطن العربي في هذا المجال كبيرة وان اسواق التصريف., عموماء مؤمنة. 
- ومن الضروي» اخيرأ توظيف الاستثمارت في محال الصناعة الخفيفة . ومفهوم 
أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار الصناعات القائمة في مختلف البلدان العربية (حيث يوجد. 
من جهة اخرى» قصور في استخدام الطاقة الانتاجية في بعض الفروع) وتزويدها بعوامل 
الانتاج ايضاً. ويمكن ان ينشأ تخصص “قليمي, في هذا المجال, على النحو التالي: 
تقيم البلدان ذات الاتجاه الزراعي وحدات صناعية تستخدم كمدخلات مواد اولية 
من اصل زراعي وتنتج سلع استهلاك غذائية ة . وتستطيع بلدان اخرى تأسيس مصانع تنتج 
سلعاً صناعية للاستهلاك ( على اساس من مدخلات وطنية أو اقليمية) تولي الافضلية» فيا 
تنتجه. لحاجات الجماهير الاجتماعية. . وما يسهل من هذا الأمر هو تجانس بنية 
الاستهلاك في البلدان النامية عموماً وذلك قبل مرحلة التصنيع الكثيف. 
ان مجمل ما تم تنفيذه وتوزيعه أو تخصيصه من استثمارت في المجال الاقليمي المتعدد 
الأقطار وفقاً لمعدل تناسبي في الاتجاهات الثلاثة المشار اليها فيما سبق » يتيح زيادة رأس المال 
والانتاج والفائض المتاح وتوثيق شبكة العلاقات المتبادلة وتنشيط الاندماج الاقليمي . 


© الاستثمارات داخل كل قطاع 


تتعلق المشكلة المطروحة هنا باختيار التقنيات و(معامل الكثافة الرأسمالية). ان 





)٠١(‏ لنلاحظ. مع ذلك. ان الاثار الجارفة لمثل هذه المجمعات ليست تلقائية وانما جرد تمكينية . من هنا تجيء ضرورة 
اعادة التنظيم الارادية للمجال الاقليمي المتعدد الأقطار. 


حفن 


الاختيار بين تقنيات مختلفة ينبغي ان يستجيب لضرورة الاقتصاد برأس المال والعملات 
الاجنبية والانتاج بتكاليف أقل ولضرورة تحقيق الاستخدام الكامل ايضاًء الامر الذي 
يتطلب ان يؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط الاتفاقات الرأسمالية الخاصة بتحقيق الاستثمار 
ولكن ايضاً نفقات تسيير الوحدة المنشأة, والتي تنجم عن تطبيق هذه التقنية أو تلك واثر 
التقنية المتبعة على مستوى الاستخدام. وينبغي ان تبذل البلدان العربية جهودا ني هذا 
المجال على وجه الخصوص من اجل البحث عن التقنيات المصممة والمطبقة في بلدان اخرى 
من العالم الثالث وتفضيلها على غيرها. فمن الضروري ان يتطور التبادل التقني بين البلدان 
النامية . وفيا يتعلق بالصناعات التي تنتج سلع استهلاك صناعية أو غذائية او بعض 
مستلزمات الهياكل الاساسية يتضح ان للبلدان العربية مصلحة في استخدام التقنية الكثيفة 
الاستخدام للعمل كلما تبين ان الفائض الناجم عن هذه الاخيرة (ومن المحتمل ان يكون 
كذلك في اغلب الاحيان) اعلى من ذلك الذي يمكن الحصول عليه بمساعدة التقنية الكثيفة 
الاستخدام لرأس المال. وهناك الكثير الذي يجب ان يتم في مجال قيام بلدان المنطقة 
بالتنسيق بين خياراتها على هذا الصعيد. وفي القطاع المنتج لسلع الانتاج يوجد ايضا خيار 
يجب تقريره برغم القيود التقنية لهذا الانتاج. ومفهوم ان المشكلة المطروحة لا تكمن في 
الخيار بين تقنية كثيفة الاستخدام للعمل واخرى كثيفة الاستخدام لرأس المال وانما في ان 
تعتمد من بين مختلف التقنيات التى تكون, في هذه الحالة » بالضرورة » على درجة عالية 
من كثافة الاستخدام لرأس المالء317١‏ تلك التي تتيح الحصول على الحد الاقصى من 
الفائض . 

ان اللجوء الى التقنيات المتقدمة , التي ينبغي ان تتكيف بما يجعلها ملائمة لاوضاع 
البلدان العربية بقدر ما يمكن ٠‏ يتيح زيادة انتاجية العمل التي تؤدي بدورها الى زيادة 
الفائض الذي يمكن تعبئته واستثماره بدون تخفيض الاستهلاك. ويتطلب الحل الناجع 
للمشكلات الخاصة برفع معدل تكوين الفائض الاقتصادي النبثئق عن اختيار 
الاستثمارات والتقنيات» ان ترسم سياسة اقليمية للاستثمارات وان يعتمد تركيز شديد بل 
وتخطيط . حتى لو كان محدوداء ئما يشكل وسيلة تنقيح وتنسيق وتوازن لجملة اجراءات 
اقتصادية تهدف الى تحقيق تقدم المنطقة وتعزيز التضامن الاقليمي . 

ب) تنسيق الاستثمارات والتخصص الاقليمي 

اننا ندرك العقبات القائمة امام تنسيق سياسات الاستثمار في الوطن العربي حالياً . 


)١١(‏ انظر: 
«.لةأتصقء نال 6اأكمعغصا"! أء ككناءنل50م 5تناعاء12 5ع دهكلةمتطمرمء هآ» رعمغموظ 
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انها » اساساًء صعوبات سياسية وتتجاوز بسبب ذلك موضوعنا هنا. وفي اعتقادنا » مع 
ذلك» انه حتى لوادمج العنصر السياسي في تحليلنا هذاء ف فمن الممكن التوصل الى حد ادن 
من التنسيق في مجال الاستثمارات الصناعية ومن التخصص الاقليمي . فالحقيقة انه يمكن 
ايجاد صيغ لتوزيع وتوطين صناعات في المجال الاقليمي المتعدد الاقطار عن طريق ابرام 
اتفاقات تكامل بين عدد محدد من البلدان الاعضاء تكون مفتوحة على كل البلدان المعنية في 
المنطقة . ان تبني حلول مرنة تفسح المجال امام البلدان الاعضاء للانضمام الى هذا الاتفاق 
أو ذاك يمكن ان يؤدي بالنتيجة الى تشجيع التعاون الاقليمي. ومما يجعل تحقيق هذا 
التعاون اكثر يسراً هو هيمنة القطاع العام على الصناعة في معظم البلدان العربية. 
ويمكن لتنسيق الاستثمارات على الصعيد الاقليمي ان يتخذ شكل تنسيق بين 
الخطط الاقتصادية الوطنية أو بين البرامج الاقتصاديةفي حالة غياب الاولى. ويمكن ان 
تكون المناقشات ثنائية أو متعددة الاطراف. والهدف الذي يُبحث عنه هو مقارنة الاهداف 
الصناعية الاساسية لمختلف البلدان. كما ان الاطار الاقليمي يتيح امكانات اكبر للبحث 
عن وسائل ملائمة ومثلى من اجل بلوغ هذه الاهداف. ومن المفروض ان تؤدي 
المشاورات الحكومية والمناقشات بين خبراء مختلف البلدان الى تحديد الصناعات التي يمكن 
ان تكون موضع تعاون .ويمكن ان تجد طرقا مختلفة في هذا الشأن. فهناك. اول امكانية 
مقابلة المشاريع الوطنية من اجل تفادي الازدواجية او. على العكس من ذلك . إقامة 
يجحالات انتاج مشترك حقيقى22"7. وبين هذين ال حلين المتطرفين توجد مجموعة من طرق 
التعاون. ومهما كان ل المتبع فالمهم انه يؤدي الى تنسيق قومي عربي للاستثمارات 
الصناعية غايته التخصص الاقليمي . وبما أنه لا يوجد تصنيع حقيقي في أي من البلدان 
العربية فان الاتفاق حول التخصص يبدو اكثر يسراً خاصة عندما يتعلق هذاالتخصص» 
في البداية . بانتاج سلع شبه مصنوعة أو منتجات وسيطة يشكل توفر الموارد الطبيعية 
المحلية قاعدة لحا. ولكن التخصص يمكن ان ينسحب على الكثير من الفروع الصناعية . 
صحيح ان هذا التوسع في التخصص يفرز عدداً من المشكلات على الامد الطويل. ذلك 
انه كلما ارتفع مستوى التصنيع يصبح ضرورياً ان يتوثق التنسيق اكثر فاكثر وان تؤخذ 
بعض المعايير بنظر الاعتبارء» كمعامل رأس المال والقيمة المضافة ومدة استهلاك 


)1١(‏ ان الانتاج المشترك الذي نعنيه هنا أضيق من ذلك الذي يعرفه م. بيي (81[/6 .84) الذي اورده 
.55 أء 164 .2م رأسعسعمم ه0691 ع0 عأو؟ د وارهم دع 05لا للتتطف كقطء هقط ععرآ ,)متناو رنا80 
فعندما نتحدث عن الانتاج المشترك فانما نعني ضم «في مشروع واحد» مراكز القرارات العامة التابعة لعدة بلدان . فالمقصود اذن 
مشروع مشترك بين وحدات عامة لمختلف البلدان العربية. 
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الاستثمارات الى جانب مشكلات الاستخدام وميزان المدفوعات. ومن اجل ان يسهل. 
فيا بعد. حل هذه المشكلات بالذات يتعين. بدون ادنى تأخير, اضفاء طابع مؤسسي على 
التنسيق » فبعثرة الجهود وضيق الاسواق المحلية تولدان تكاليف زائدة غالباً ما تكون مرتفعة . 
وتشكل هذه التكاليف الزائدة عقبة اضافية امام الاندماج الصناعي في المستقبل . ولذلك 
يبدو ان السنوات القادمة( 3 )١1986-‏ ستكون حاسمة بالنسبة لانطلاق الاندماج 
العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجمل المنطقة. 


ولكن المفروض ان لا تثير مسألة توزيع الصناعات مشكلات اقتصادية كبرى . فتوفر 
الموارد البشرية والمادية والمالية من جهة. وغياب قطاع صناعي مهم من جهة اخرى. ينبغي 
ان يدفعا البلدان العربية الح بياب يارد .وبما أن كل شيء. في مجال صناعة 
المنطقة. ما زال في بدايته.» فمن الممكن ان تتجنب البلدان العربية. فيها بخص توزيع 
الصناعات . صياغة قواعد جامدة. في مرحلة الانطلاق» أو معايير فنية بالغة التعقيد تقوم 
على الاقتصاد القياسى . وذلك من اجل تقليص مخاطر الفشل وتكثير فرص الوفاق. وقد 
ثبتت تجربة مجموعة شرق افريقيا والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى ان تبني قواعد محددة 
للفعالية والمحافظة على مصالح كل طرف من الاطراف والطرق الجامدة في توزيع 
الصناعات أدت, بالنتيجة .الى طريق مسدود7" ان العبر التي يمكن ان تؤخذ من تجارب 
الاندماج بين البلدان النامية تتيح للبلدان العربية اعداد طريقة واقعية للتعاون الصناعي . 


والواقع ان التعاون الذي يتم على مستوى القطاع أو المشروع يتيح فرصاً اكيز 
للتوصل الى اتفاق بين الاطراف المعنية . وتنطوي هذه الطريقة على الكثير من المزايا: فهي 
تمكن البلدان الاعضاء من ان تقيم بدقة اثر كل مشروع على الاقتصادات الوطنية 
والاقتصاد الاقليمي الامر الذي سيعين البلدان المعنية في تقرير طبيعة ودرجة مشاركتها . 


ان قضية توطين الصناعات, والرائدة منها على وجهالخصوص . يمكن ان تحسم بفضل 

تطبيق المعايير النقدية للتوطين كالعوامل المادية والجغرافية والتقنية والبشرية وعوامل 
السوق. وغالباً ما ترتبط العوامل المادية والجغرافية بوجود مصادر قريبة للمواد الأولية 
وهياكل أساسية ( طرق النقل. وسائل اتصال. شبكات مواصلات سلكية ولاسلكية » 
طاقة. . . الخ) . وتتصل العوامل البشرية للتوطين الصناعي بالوضع السكاني للبلد وما 
يتوفر في هذا الاخير من يد عاملة سواء على الصعيد الكمي أو النوعي . أما عوامل السوق 
(19) انظر: -2805 مذ «رع[اع 3 كناله1 مم دجعغ 0ل دعسرغاولاة وعآ» ,وعأوبدعءم8 .11 .341 


ععاط عللعتأكسلصة )ء عامعتمعة ممنام ممم ,عسوتسمهمء6 «متكوموغاس ةثل واعبععة ععدصرغا 
(1971 ركمه12! لعغنمتآ نلعملا بوع[8) 1/374/ 110 رامعسعموماء06 عل عتمد ص دروم 
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فتقوم على أساس ان كل انتاج صناعي ينبغي ان يبرر بوجود طلب فعلي أو كامن. ذلك انه 
يجب ان يتوفر للصناعات المزمع انشاؤها مجال تصريف واسع من الناحية الجغرافية . 
ويشكل الاطار الاقليمي الضالة المنشودة فيم| يتعلق بتوفير متطلبات عوامل السوق. وبماان 
بداية التصنيع اخذت تلوح في الافق» منذ بضع سنوات, في عدد من البلدان كالجزائر أو 
مصر أو العراق أو سوريا وعلى نطاق أضيق في بلدان اخرى فيمكن ان يُرد علينا بان انطلاقة 
الاندماج الصناعي ستكون عسيرة . ومن المناسب ان نذكر. اولأء ان الاتجاه نحو التصنيع 
هو ظاهرة حديئة في المنطقة . فالقطاع الصناعي لم يكن» عملياً. موجوداً في الوطن العربي 
قبل ١١‏ عاماً على الاكثر أو انه كان يقتصر على بعض المؤسسات الصغيرة. والحقيقة ان 
قيام الصناعات الجديدة في عدد من البلدان قد اقترن بزيادة هامة في التكاليف وهدر كبير 
كما سبق واشرنا الى ذلك2©9 , 

ومن المؤكد انه يجب ان يأخذ التخصص الاقليمي المتناسق بعين الاعتبار 
الصناعات القائمة . ولذلك ينبغي ان يتم تنسيق الاستثمارات على مستويين : فعلى صعيد 
الصناعات القائمة ينصب التخصص الاقليمي على تكييف الطاقات الحالية والاوضاع 
الجديدة للسوق الاقليمية . والهدف من ذلك هو تسيير عمل الوحدات التي سبق وانشئت 
بطريقة رشيدة واستخدام كامل الطاقة الانتاجية وازالة كل شكل من اشكال اهدر وتجنب 
اقامة صناعات ممائلة اخرى ان لم تبررها السوق الاقليمية. اما على مستوى الصناعات 
المزمع انشاؤ ها فان التنسيق والاندماج الصناعي يتمثلان بقرارت حول التوجيه المستقبلي 
للاستثمارات في عدد معين من الفروع بغية اقامة الهيكل المترابط للانتاج لمختلف البلدان 
العربية ثم تعزيز هذا الهيكل. ان التخصص الاقليمي يمر عبر اختيار الصناعات المشتركة 
وتوطينها . 
ٍ- الاندماج الصناعي القطاعي واختيار الصناعات المشتركة 


يتوجب ان يتجه التخصص الاقليمي والاندماج الصناعي بين البلدان العربية نحو 
هدف مزدوج: رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ورفض تقسيم دولي 
للعمل مفروض من الخارج. والواقع ان ا هدف الاول يحكم الثاني. فيجب ان تنظر 
البلدان العربية الى الاندماج الصناعي باعتباره وسيلة لتركيز جهودها على انشاء يجال 
اقليمي مختلف عن وضعه السابق وقائم على التنمية المستقلة ومنفذاً للتملص تدريجياً من 
السوق الرأسمالية العالمية. 


)١4(‏ انظر: الفقرة ج من المبحث الرابع» والفصل الثاني من الباب الاول فيها سبق. 


احقن 


وف اعتقادنا انه بالنسبةلمجال.بسعة مجال الوطن العربي» تنطوي الطريقة القطاعية 
على مزايا هامة في السير نحو الاندماج الصناعي . ان اختيار الصناعات الجماعية والمشاريع 
المشتركة وايجاد تنسيق دائم بين البلدان العربية يشكلان وسيلة فعالة للتصنيع واعادة 
التنظيم اليكل على الصعيد الاقليمي. وينبغي ان يتناول تنسيق الاستثمارات يحالات 
نشاط ( موحدة) واسعة التنوع كمجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التعدينية 
والانشاءات الميكانيكية والصناعات الوسيطة والخفيفة. 
لقد جاء ذكر هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر. فمفهوم ان القائمة طويلة 
في هذا الصدد. وقد ميزنا من بين ما تضمه هذه القائمة ثلاثة اشكال: 
- يبرر التخصص والتعاون في مجال انتاج الطاقة والبتروكيماويات بوفرة المواد الاولية 
وانخفاض مستوى تكاليف الانتاج والاستغلال وشدة المنافسة بين البلدان العربية على 
تصريف هذه المنتجات في السوق الدولية. 
أما التخصص والتعاون في مجال الصناعات التعدينية وصناعة السيارات فيمليها 
البحث عن آثار السعة واقتصاديات الحجم . 
- واخيراً فان حافز التوزيع المشترك للصناعات الوسيطة والخفيفة ينبئق عن امكانيات 
التكامل والروابط المتبادلة التي تحاك بين مختلف الشركاء وعن عدد كبير من العوامل 
الاقتصادية الاخرى( استعمال معايير معامل رأس الال والقيمة المضافة وفترة استهلاك 
الاستثمارات. . . » والبحث عن الترشيد والفعالية عن طريق وضع حد للاستخدامات 
المزدوجة والهدر الناجم عن قصور استخدام الطاقة الانتاجية. . . » واثر الاستخدام» واثر 
ميزان المدفوعات. . .). 
0( الطاقة والبتر وكيماويات 
يبدو. لأول وهلة. انه من السهل قيام التخصص المتعلق بانتاج مختلف اشكال 
الطاقة والبتروكيماويات. فنظراً لارتكازه على توفر الموارد الطبيعية يمكن ان ينشا هذا 
التخصص بحد ادنى من التنسيق . ولكن الصعوبةتبدأ مع البحث عن الوسائل المشتركة 
التي تتيح تحويل وجهة صناعات الطاقة نحو الداخ ل . ذلك ان الارادة السياسية في هذا 
المجال حاسمة . ان تأسيس الصناعة الكبرى وتنمية النشاطات المرتبطة با هيدرو كربونات 
والطاقة النووية لا يمكن اعداده وانجازه فيالاطار الضيق للبلد الصغير0*' وقد يكون مناسباً 
(16) انظر: 


هه 5ع كامعصءمتسمعع اء صمنامكتلد تف أكسلسة نكصمتاهه كعستعل دعل عتسرمهمعء6 نآ بتاممعط 
170-174 .مم أضعتسقامم ركسو 


اا 


ان تعد وسائل مشتركة من اجل تنسيق سياسات الاستثمار في ختلف هذه المجالات وذلك 


- لقد سبق ولاحظنا بداية تعاون. على صعيد الهيدروكربونات بين البلدان المنتجة 
داخل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول”' ' فتكوين شركات عربية متعددة الأقطار 
لنقل البترول وبناء واصلاح السفن وللاستثمارات النفطية وللخدمات النفطية والاعداد 
لمهني» قد ساهم في تنمية التعاون فيما بين البلدان العربية. ان ممارسات مشتركة من هذا 
النوع ينبغي ان تتكثف ويمكن ان تمتد حتى الى بلدان عربية غير نفطية . فيمكن على سبيل 
المثال التفكير بتشييد انابيب لتزويد بعض البلدان غير النفطية بالنفط او الغاز الطبيعي أو 
كليهما. ومن الممكن, ايضاء ان تقام مصانع تكرير ومشاريع بتروكيماوية في البلدان التي 
يتجه نحوها النفط والغاز الطبيعي وذلك في اطار تخصص قائم على التوازنالاقليمي . 


- وعلى صعيد البتروكيماويات يمكن اعداد برنامج يدف الى انشاء مشاريع مختلطة بين 
بلدين عربيين أو اكثر لانتاج الموادالكيماوية الرئيسية والوسيطة على اساس الغاز الطبيعي 
الذي تحصل عليه هذه البلدان باسعار متهاودة. وسيكون ذلك في صالح, التصنيع المتعدد 
الأقطار من حيث ان البلدان النفطية وغير النفطية يمكن ان تشترك في مشروع واحد بفضل 
توفر الموارد المالية والطبيعية في المنطقة . ان اقامة المجمعات المختلفة التي تنمخض عن اثار 
جارفةٍ وآثار (وتصل الاماكن ببعضها) "© ستوثق الروابط المتبادلة بين الاقتصادات العربية 
وتعزز تضامنها. كا يمكن ان تستكمل هذه المجممعات البتروكيماوية بمشاريع اخرى وطنية 
أو مختلطة لصنع سلع نبهائية كالاسمدة والمواد البلاستيكية والالياف الصناعية والمطاط 
الصناعي وذلك باسعار تنافسية. ان هذه المؤسسات المشتركة. بالاضافة الى المزايا التي 
تقدمها للبلدان الاعضاء لتحويل شكل الصناعة وتغيير ظروف الاستغلال الزراعي بفضل 
الدور الرائد للصناعة البتروكيماوية» تمكن من زيادة ثقل العالم العربي ومكانته في تقسيم 
دولي للعمل كان دائً) في غير صالحه. 


7< ومن جهة اخرى فان عزم عدد من البلدان العربية على الدخول في العصر النووي 
يشكل سلاحا ذا حدين. فالواقع ان اعداد برامج نووية تقدم على شكل مبعثر في بعض 


)١15(‏ انظر: الهيدروكربونات, الفقرة ب من المبحث الثالث», الفصل الثاني من الباب الاول فيها سبق. 
(17) انظر -عمناوعع أء صوتأغدكتلو كلصا :كصولغهه ععصياعز كع عتستمهمء1”6 نمع 
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الشركات المتعددة الجنسية2"40), يمكن ان يسبب خيبة أمل لهذه البلدان ويعمق تبعيتها 
التكنولوجية والتجارية للدول الغربية . واذاما تم في المقابل» بعض التنسيق بين البلدان 
العربية المعنية انطلاقاً من برامج وطنية معدة مسبقاً أو في طور الدراسة. فيمكن التوصل 
الى نتائج ايجابية مذهلة. ان وجود مراكز للدراسات النووية؛ منذ عدة سنوات. وتوفر 
اليورانيوم في عدد من البلدان العربية يحفزان هذه الاخيرة على اقامة تنسيق في هذا القطاع 
البالغ الاهمية من الناحية الاستراتيجية ليس فقط بسبب الضرورات الأمنية وانما من حيث 
التنمية الاقتصادية بشكل خاص. ومن المكن التفكير في انشاء مركز ذري اقليمي ذي 
ثلاث وظائف اساسية : وظيفة البح ث(مركز مشترك للبحوث النووية- البحوث الاساسية - 
البحوث التطبيقية- البحوث 1 ووظيفة صناعية ( تنسيق الاستثمارات في 
كل نشاطات الصناعة النووية ٠‏ بحوث مشتركة في مجال تطبيق التقنيات النووية في 
الصناعة]” "روطف ة تتمرية .ويمكن ان تلعب هذه الاخيرة دوراً حاسمًا في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمنطقة . ذلك ان للصناعة النووية آثاراً جارفة . ولنتوقف هنا عند جانب واحد 
على سبيل المثال. ذلك ان انشاء مراكز نووية يمكن ان يغير شكل منطقة جافة وعديمة الموارد 
بكاملها بفضل تأسيس مجمعات زراعية- صناعية . لنذكر. من اجل توضيح هذه الفكرة» 
مثال لهند التي قامت بدراسة مشروعين من هذا النوع: احدهما في كروتش- سوراشترا في 
الغرب والآخر في اوتار براديش الغربية . وفيها يلي بعض معالم المجمع الزراعي- الصناعي 
المزمع تأسيسه في اوتار بارديش. 

لقد ذكرنا هذه المعالم كمجرد مثال لتكوين فكرة عن سعة الوضع الاقتصادي 
للمجمعات الزراعية الصناعية التي تعمل بالطاقة النووية. واذا لم يتم انجاز هذا المشروع 


(14) للمزيد من التفصيل حول الاندماج الرأسي للنشاطات النووية للشركات المتعددة الجنسية انظر: 
.عتاه اعم ناعزدء اعلانامم عل رع تله ع0 
براهيمي , «تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية.» في ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي 
العري. القاهرة. 14 1/18ا/9104١.‏ 

(19) لقد اكد لنا المهندس الجزائري عبد الوهاب بنيني الذي بهتم منذ عشر سنوات بالقضايا الذرية انه على عكس 
الادعاءات الوهمية لبعض المختصينء اذا ما عمدت ثلاثة بلدان عربية او اكثر على تجميع طاقاتها العلمية ومواردها المالية فمن 
المحتمل انشاء تكنولوجية نووية جديدة ملائمة لظروف المنطقة الخاصة وذلك في حدود مدة معقولة . ويعمل السيد بنيني» منذ 
بضع ستوات مديراً عاماً مساعداً للجهاز الوطني للبحث العلمي في الجزائر. 

)9١(‏ توجد في الوقت الحاضر تطبيقات للنظائر المشعة في نحو اربعين صناعة. وتتعلق هذه التطبيقات بالتحكم في 
العمليات الصناعية . ان مزايا استخدام العناصر المشعة في المجال الصناعي هي انها تؤدي الى زيادة متواصلة للناتج الفعلي 
وتحسين نوعيته . فطرق القياس والتأشير والتتبع والتأبين والاشعاع قد اتاحت الكثير من التطبيقات العملية في البلدان المتقدمة 
في الشرق والغرب. 


اخن 


الذي صمم على مستوى مشكلات الحند الطائلة فان السبب يعود الى عدم توفر الموارد 
المالية . والوطن العربي» الذي يضم مناطق شاسعة قاحلة وعديمة الموارد ويمتلك في الوقت 
نفسه موارد بشرية ومالية كبيرة» يمكن ان يشرع بدراسة حول هذا المشروع ذلك ان 
المجمعات الزراعية الصناعية تشكل عامالٌ مها للاندماج الاقتصادي وطنياً واقليمياً 
وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


ولكن قوة الآثار الجارفة للصناعة النووية يجب ان لا تخفي اهمية الطاقة الشمسية بالنسبة 


جدول رقم (59) 


المعالم الرئيسية للمجمع الزراعي- الصناعي (الهند- حوض الجانج ف اوتار) 


-المحطة الذرية: ١٠٠٠١‏ ميغاوات (؟600“5 ميغاوات) 

انتاج الاسمدة الازوتية: ٠‏ طن سنوياً 
انتاج الاسمدة الفوسفاتية : 35 طن سنتويا 
الالمنيوم : 5 طن ستوب 
ابار تغذيها الطاقة : 


-عميقة بالحييلا 


-متوسطة العمق ادل 
-مساحة الأراضي المروية : 6 مليون هكتار 


الانتاج الزراعي الاضافي: 
-حبوب : مليون طن 
-خضروات: ٠١‏ مليون طن 
فرص الاستخدام : ل ل 
الاشخاص الذين تتم تغذيتهم: 0 مليوناً 
-الانتاج القومى الا حمالى الاضاني : 6 مليون دولار 
الاسثمارات: 000 ١‏ مليون دولار 
-العائد السنوي للاستثمارات : أكثر من 0/6 





المصدر: 72 بعتو ععصة*! عل عمتمعصقع1 عناع18 


اللنكا 


للمنطقة . فالطاقة الشمسية تشكل مجلا آخر يمكن ان يت يتحقق التعاون العربي فيه بدون 
صعوبة. ذلك ان مجموعة البلدان العربية تتواجد» جغرافياً في منطقة كثيفة الاشعاع 
الشمسي . ان الطاقة الشمسية التي تشكل مورداً متجدداً ومرناً ونظيفاً ولكنه غير منتظمء 
تطرح مشكلات خزن يمكن التغلب عليها. وميزة الطاقة الشمسية انها لا تثير اية مشكلة 
من مشكلات التلوث المرتبطة بموارد الطاقة الاخرى. وكمصدر محلي للطاقة الحرارية حتى 
وان احتجزها غطاء خفيف من الغيوم. يمكن استخدامها بشكل مريح للاغراض السكنية 
وني بعض الصناعات. وقد حققت الطاقة الشمسية. منذ بيع تراك يعدم مكرايعا : 
ومن الممكن بل ومن المنشود ان تنشىء البلدان العربية مركزاً مشتركاً للبحوث من اجل 
تبادل تجاريها وتكوين تكنولوجيتها الخاصة في هذا المجال0'"© . 

ب) صناعة الحديد والصلب وصناعة السيارات 

© صناعة الحديد والصلب 

لقد سبق وأشرنا الى اهمية دور صناعة الحديد والصلب في التنمية الاقتصادية والى بداية 
التعاون العربي في هذا القطاع منذ تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب في عام 
”,١‏ ولكن هذا التعاون ينطوي على الكثير من مواطن الضعف ويجدر تعزيزه. 
لوسائل مالية ضخمة غالباً ما تتجاوز طاقة تمويل البلدان الصغيرة» وسوقاً واسعة تبرر 
الانتاج الكبير. ونظراً لعدم قابلية هذه الصناعة للتجزئة وارتفاع درجة كثافة استخدام 
رأس المال فيهاء فمن المرغوب فيه والممكن ان توحد البلدان العربية جهودها لتحقيق 
الفائدة القصوى من اقتصاديات الحجم والوفورات الخارجية للمجههات التعدينية 
الكبرى. ان انشاء المجمعات المختلطة ووصلها ببعضها يشكلان «شرطاً ضرورياً لتجاوز 
الكيان الوطنى والاقتصاد المحلى» ىا يؤكد ف. بيرو («ناهع5 .5) . 


أن توفر معدن الحديد (اكثر من ه ,4 مليار طن انظر الجدول رقم (01) والغاز 
الطبيعي (الاختزال المباشر بالغاز) والطاقة لدى المجموعة العربية يبيئها لنوع من 
التخصص وللتنسيق الوثيق . لقد حان الوقت لأن تنسق البلدان العربية» في اطار الاتحاد 


(11) لقد حدثنا السيد عبد الوهاب بنيني المدير العام المساعد للجهاز الوطني للبحث العلمي عن الامكانيات الضخمة 
للجزائر ولبلدان عربية اخرى في مجال البحث التكنولوجي المتعلق بالطاقة الشمسية. وهو يشرف. شخصياء على عدد من 
الدراسات التي سوف تعلن نتائجها المذهلة على الملا خلال فترة وجيزة. 

)7١(‏ انظر: الصناعات التعدينية الفقرة ج من المبحث الثالث للفصل الثاني فيها سبق. 


"ه١‎ 


العربي للحديد والصلب. نشاطاتتها في محال الصناعات التعدينية ان ارادت تحجنب المساهمة 
في خلق اسباب اضافية لفشل مشروع الاندماج . والواقع ان البرامج الوطنية لانتاج الحديد 
والصلب ليست متناسقة وتتجه كلها نحو تصدير منتجات الحديد والصلب. وهكذا كان 
المشروع الجزائري لانشاء مجمع في منطقة وهران الذي يهدف الى انتاج ١١‏ مليوناً من 
الاطنان بواسطة جمع الحجار في في الوقت الذي سوف لا يتجاوز فيه الاستهلاك المحلي» 
طبقاً لافضل الاحتمالات. من 3 الى /١‏ من الانتاج في عام 1446 . وكذلك الحال 
بالنسية للسعودية التي قررت انشاء وحدة. بطاقة انتاج سنوية مقدارها ” ملايين طن». 
تستخدم معدن حديد مستورد من بلدان غير عربية وتوجه منتجاتها نحو التصدير الى 
البرازيل . وهكذا يمكن ان تصل البلدان العربية الى النتيجة الغريبة التالية : في عام ه4١‏ 
سيكون انتاج البلدان العربية من الصلب (ما يوازي اكثر من ٠‏ مليوناً من الاطنان 
سنوياً) اعلى من طلبها ١4(‏ إلى 18,1 مليون طن سنوياً على احسن تقدير) فتلجأ البلدان 
ذات الفائض الى تصدير فوائضها من مواد الحديد والصلب الى خارج المنطقة فحين ان 
البلذان العربية الاخرى تستورد ما #اجوقن المابروو رع الوطن العربي. وبدلا من 
ان تعمل البلدان العربية على ايجاد تخصص اقليمي في انتاج مختلف مواد الحديد والصلب 
يقوم على اساس الحاجات الاقليمية» انحرفت نحو طريق مختلف . وني اعتقادنا انه اذا ما 
اتخذ عدد من الاجراءات فان فرصة ة النجاح في هذا المجال ما زالت سانحة . وسيكون من 
الضروري ان تعمل البلدان العربية على تعديل انتاج الحديد والصلب العربي وفقاً لحاجات 
المنطقة . وينبغيى مي ان لا تخضع تنمية صناعة الحديد والصلب لحوافز ز اخرى غير تلك الي 
تتطلبها التنمية الاقتصادية للأمة العربية. من هنا تقوم ضرورة تنسيق خطط التنمية وتحديد 
حاجات الفروع الصناعية الأخرى من منتجات الحديد والصلب على الصعيد الاقليمي . 
وينبغي ان تعمل البلدان العربية على تشجيع وتنظيم تطور المبادلات الاقليمية لمنتجات 
الحديد والصلب. 
© صناعة السيارات 

يتيح التقدم الفني. في كل النشاطات الصناعية وصناعة السيارات على الأخص» 
الاستفادة من زيادة احجام الانتاج في تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة. وقد أدت زيادة 
الاحجام الحرجة. في البلدان المتقدمة. الى ان يشتد تركز المياكل الصناعية”""؟ أما البلدان 

(15) حول مفهوم الحجم الحرج انظر: 

65 :06110ال50م عل كع ناوأ الك 5ع12255 دعل 32]6]كم» 616026102 [» .516310 .60 


-21153أت )دنا لص1 «. دع1اء51] 12005 كت1نااء ناراك دعل أء [7102013 ع0121111616ء نال 1011 نال0ناة' 1 كلاد 
3 .20 .20 مععاان8 رغ ألتاعسلمهم اء صمل 


وكا 


العربية فبمقدورها الانتقال مباشرة من مرحلة التتشتت البالغ الذي تتواجد فيه حالياً إلى 
مرحلة التركز المشترك والمدروس والمنظم على الصعيد الاقليمي . وتتباين المزايا الناجمة عن 
التركز من بلد إلى اخر وتعرف باسم عامل التدرج . أما القانون العام الذي يستخدم هنا 
فهو ك| يلي 40": 


يي 
و طو 
حيث كو تمثل كلفة الانشاء الاساسي بطاقة طو . كي تمثل كلفة الانشاء بطاقة 
طم . أمات فيمثل عامل التدرج وهو دائًا اقل من الواحد الصحيح. ففي صناعة 
السيارات» ولانتاج سنوي يتراوح بين 50٠0٠٠١‏ و١٠٠٠٠٠‏ مركبة, تأخذ عوامل التدرج 


القيم التالية : 


عوامل التدرج 
صنع الاجهزة الميكانيكية. . . ره 
ضغط قطع هيكل المركبة الخارجي . . . ااه 
صهر اام ع 5م اب" كر 5 000 "ارم 
معالجة المواد المصهورة (عمليات الحدادة) ١54‏ 
التركيب الغبائي ا 


ان تكلفة الوحدة المنتجة تنخفض كلما ازداد الانتاج وكبر حبجم الوحدات. والواقع 
ان العلاقة بين التكاليف والاحجام وثيقة في صناعة السيارات ا تدل على ذلك الارقام 
التالية : 


(14) انظر: 
-تطامممءة6 ممناهء تكتاكدز أء أغعمام 1‏ الانلهمهمتااند كاعتكأكنالما كاأعزههم دعلآ» ,رمعل1 
,20 .20 مسلاعللن8 رعاتجتاعسلمهم اء صملغددتلدت)أكملهآ «رعنو 

انظر كذلك: 
-قعناممآ عط لهة ععمعل81 ع1 تغمواط زه عهزك لمة علقء5 زه وعتسمممءظ» ,اعائء 1 ممسلة 
7١ 2111‏ روعنلس5 أعلعهلة تامصصصه© كه أمسعنامل دوع أ مامنه0 عمامماءنء<1 +ه؟ كممل 
.1-2 .مم ,(1975) 


نف 





إن ضيق الاسواق المحلية في البلدان العربية ينبغي ان تحفز هذه الأخيرة على تحقيق 
مشاريع مشتركة في هذا القطاع. فالحصول على اكبر قيمة مضافة ممكنة للوحدة المستثمرة 
يساهم في زيادة النمو الاقتصادي”*"2.وابرز المزايا التي يحققها المشروع المتعدد الأقطار 
واقصرها طريقاً هي تلك التي تتواجد على مستوى الانتاج المرتفع الذي يمكن بلوغه بأقل 
كلفة . وعلى الرغم من ان برامج صناعة السيارات قد انطلقت في بعض البلدان العربية في| 
زال الوقت مناسباً لكى تنسق هذه البلدان جهودها من اجل تحقيق اقصى ما يمكن من مزايا 
الانتاج الكبير والتخصص . 

لقد قدر عدد السيارات في المنطقة العربية لعام 191٠١‏ بحدود 117178 عربة 
خاصة و 061/717 مركبة صناعية ١45044‏ جراراً زراعياً. كما قدرت الحاجات السنوية 
للمنطقة على النحو التالي: ١69264‏ عربة خاصة و 07601 مركبة صناعية و 141١68‏ 
جراراً صناعياً كما يشير الى ذلك الجدول رقم (90)50") . 


(75) كأن يكون: 
ع > علاقة الانتاج / رأس المال - قاض 
م - ل - معامل رأس امال - أت 


حيث ق ض - القيمة المضافة السنوية.» ات - الاستشمار الضروري للحصول على هذه القيمة المضافة . ففي غياب التنسيق 
الاقليمي سيكون الاستثمار مرتفعأ وكذلك معامل رأس المال (5). الامر الذي يؤدي الى هبوط نمو الاقتصاد كما يلي: 
و<- ددن 
حيث: و - معدل تمو الاقتصاد. د - معدل الادخار, سيل الاستيراد. 
ومن اجل المزيد من التفصيل حول موضوع العلاقة بين رأس المال والانتاج» انظر: 
ناة أمومم162 «رممناع يلمعم 15 اع لمختمقء ع1 عمامء كمملاواءء دعل عوزأهمه» ,ععغعيد8 .م 
.1955 أهاة رعسمتهعصة؟ عنوهها عل كعاكتسرددمعن معل وعمعوده0 
)1١(‏ المصدر: 
عادل جزارين, «امكانيات قيام المشروعات المشتركة في بعض الصناعات الندسية.» في ندوة المشروعات العربية 
المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. ١+‏ 14/11/18 1917. 


30”ي> 


يتيح هذا الجدول تكوين فكرة حول سعة السوق الاقليمية. وعلى الرغم من ذلك. 
فلم تجر اية محاولة جدية للتعاون في مجال صناعة السيارات . 

لقد عملت المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان والعراق وسوريا ولبنان» 
بدرجات متفاوتة» على اقامة وحدات تجميع للمركبات بدون ان تحاول الاستفادة من المزايا 
الكامنة للسوق الاقليمية او اسواق المناطق العربية المختلفة. وقد ذهب بعض البلدان» 
كالجزائر ومصرء الى ابعد من ذلك. إذ اخذت هذه البلدان بانتاج مركبات (جرارات 
زراعية ومركبات صناعية) حيث يبلغ معدل اندماج هذه الصناعة ©56/. 

ويمكن تصور عدة صيغ لقيام تعاون عربي في هذا المجال. لنذكر مثالين فقط على 
سبيل التوضيح: 

-الانتاج المشترك . من الممكن ان تشترك البلدان العربية في اقامة مجمع كبير من اجل 
اشباع الطلب الاقليمي أو طلب منطقة من مناطق المجموعة العربية. وبما أنه يوجد ما 
يقرب من 0٠٠١‏ قطعة مختلفة في كل عربة خاصة فيمكن ان تعمل البلدان العربية على 
انشاء نوع من التتخصص حسب صنف العمليات . فيمكن ان يكلف بلد بصناعة الأجهزة 
الميكانيكية. واخر بضغط قطع هياكل السيارات؛ وثالث بانتاج المواد البلاستيكية ورابع 
بالتركيب النهائي . . . . وهكذا تستطيع البلدان العربية المتشاركة الاستفادة من اثار 
اقتصاديات الحجم البارزة في هذا الفرع. 


-التكامل. يمكن للبلدان العربية ان تستهدف اقامة مجمع حسب صنف المركبة 
لمواجهة احتياجات المنطقة باكملها. فيستطيع احد البلدان» على سبيل المثال. التخصص 
في انتاج العربات الخاصة واخر في انتاج المركبات الصناعية وثالث في صناعة الجرارات 
الزراعية . ويكلف كل مجمع بمواجهة طلب مجمل المنطقة . والواقع ان بين هاتين الصيغتين 
توجد مجموعة من الامكانيات الاخرى ولكن المهم هو قيام تعاون بين البلدان العربية 
لانشاء صناعة سيارات على اساس الحاجات الاقليمية الحقيقية لتفادي التكاليف الزائدة 
والحدر والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتعزيز التضامن الاقليمي عن طريق ايجاد 
مجالات تكامل حقيقي وخلق روابط متبادلة وثيقة. 


هه" 


جدول رقم (50) 


عدد السيارات والاحتياجات السئوية للبلدان العربية» ١91١‏ 


عدد السيارات 
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عدد السيارات 
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الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السئنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 
الحاجات السنوية 


17170 
00 
غ460 


00000 


١5 
0.مهط]‎ 
566 
للا‎ 
كن‎ 0 
١86 
وفتوووطآ‎ 
لمن‎ 
كول‎ 
لمن‎ 
؟‎ 6 
فبف؟7‎ 
١8 
ل ملكا‎ 
ثثل وم‎ 
0ع‎ 
للم‎ 
6ع‎ 
كن‎ 
”/* 





وفي دراسة كرست للتعاون المغربي في هذا المجال يمكن ان نلاحظ بانه في عام ١94.٠‏ 
ستكون ملامح السوق المغربية ىا 5 

-عربات خاصة: 45471٠‏ 

-مركبات صناعية : ١1741785268‏ 

-جرارات زراعية: ١51١١١‏ 


واذا ما اخذنا بعين الاعتبار علاقات التكاليف الاحجام في صناعة السيارات 
فسيكون لدينا الشكل رقم (ه) حيث تبين المنحنيات انه بالقياس الى تكاليف تتحقق 
بمعدلات بالغة الارتفاع يودي انتاج مركبة في السنة الى زيادة في الكلفة بنسبة 
#٠‏ في الوقت الذي يقتصر فيه انتاج 7٠٠٠٠١‏ على زيادة طفيفة تقل عن 1/0. 
يضاف الى ذلك انه اذا ما اخذ بعين الاعتبار معدل الاندماج بالقياس الى انتاج بالغ 
الارتفاع ايضا فان صنع ٠‏ مركبة يتحقق كلية )/1٠١(‏ في بلد ما يسبب زيادة في 
الكلفة بنسبة 7٠٠١‏ في حين ان انتاجاً سنوياً مقداره ٠‏ مركبة لا يزيد الكلفة الا 
بحدود 1537/. 


وعلى الرغم من الانتقادات أو التحفظات التي يمكن ابداؤها ازاء الافتراضات 
الي يقترحها المؤلف فان ما ورد من ارقام يبين بجلاء اهمية التعاون بين عدة بلدان عربية 
في تشييد المجمعات الكبرى والانتاج الكبير مع الاخذ بعين الاعتبار معدل الاندماج .وهكذا 
تولد الحلول الخاصة بالاكتفاء الذاتي التي تمسكت بها البلدان العربية لغاية الان الى زيادة 
بالغة في التكاليف . ولكنه ما زال ممكناً أن يعد برنامج اقليمي لتنسيق النشاطات في هذا 
القطاع بشكل أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار الوحدات القائمة الأمر الذي يتيح للوطن 
العربي احتمالات صناعية تنطوي على الكثير من مسببات النجاح» ويزيد من قدرته على 
المساومة ازاء الشركات المتعددة الجنسية. ومن المناسب ان نذكر باننا تناولنا الصناعات 
التعدينية وصناعة السيارات على سبيل المثال فقط .واذا ما امتدت هذه الدراسة الى فرورع 
اخرى فيمكن العثور على اقتصاديات حجم هامة تنجم عن توسيع المجال والانتاج الكبير. 
ويعطينا الجدول رقم )5١(‏ فكرة عن اقتصاديات الحجم في عدد من الصناعات . 

(17) انظر: 

ع كمقل كمتطةعطعق223 ذنزهم 5ع ا تامع ممأغوع عم مم عل 65 11أطز5ومم دعل معميةاط» , لجوءز5 .© 


20 تناع اااظ رغا لاعن 00ص )ء سمتاهدتلدتم)اكن هآ «رع|ئط 200120 عترأكنلمة"! عل عمتهصسمل 
.3 ,20 


لاه" 


الشكل رقم (5) 
التكاليف الزائدة لصنع الاجهزة الميكانيكية بالقياس الى حجم الانتاج 


كلفة الصنع 


رقم قياسي 








(الاساس : كلفة زائدة قدرها صفر لمنتج أور وبي كبير 


وانتاج ...هي مركبة سنوياً) التكاليف الزائدة 


مكائن معيارية مكائن لكل الاستعمالات الف 
لحف 
003 


ليلا 
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الجدول رقم )6١(‏ 
اقتصاديات الحجم في تكاليف الانتاج لبعض الصناعات التحويلية 


الناتج والطاقة والكلفة 


الومين : قة بآلاف الاطنان /صنوياً 
كلفة الطن بالدولارات الاميركيةلعام 19568 
استيلين: الطاقة بآلاف الاطنان/سنوياً . 
كلفة الطن بالدولارات الاميركية لعام 1945١‏ 
نيترات الامونيا: الطاقة بآلاف الاطنان سنوياً 
كلفة الطن بالدولارات لعام 19517 
عدد المكائن 
بالدولارات لعام 1١926817‏ 
بآلاف الاطنان/صنويا . 
بالدولارات لعام ١468‏ 
بالاف الاطنان/صنوياً 
بالدولارات لعام 195٠‏ 
بالاف الاطنان/ سنويا. 
بالدولارات لعام 197٠١‏ 
كلورور/لبوليفينيل: الطاقة بآلاف الاطنان/سنوياً . 
كلفة الطن بالدولارات لعام 195٠‏ 
الصلب(مجملالمنتجات) :الطاقة ‏ | بآلاف الاطنان/سنوياً. 
كلفة الطن بالدولارات لعام 1455 
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ج) التخصص في مجال صنع المواد التحويلية 

لقد كرسنا الفقرتين السابقتين لصناعة الطاقة والبتروكيماويات وصناعة الحديد 
والصلب وصناعة السيارات لأن هذه الفروع المنتجة لمواد اساسية وسلع شبه منتهية 
ووسائل انتاج تعتمد على الموارد الطبيعية. ى) يبدو ان التخصص في هذه الفروع أقل 
صعوبة خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار المزايا المتعددة التي يحققها الانتاج الكبير. والواقع 
ان شدة كثافة استخدام رأس الال في هذه الصناعات وطول الفترات الزمنية اللازمة 
لاستهلاك الاستثمارات وتأثر ها البالغ باقتصاديات الحجم تحفز على التعاون الاقليمي 
والتخصص . ان ابراز اهمية التخصص في هذه الفروع «الثقيلة» يستجيب لمتطلبات اعادة 
التنظيم الهيكلي للقطاع الصناعي الذي يقوم على اقامة مجمعات كبرى ذات اثار جارفة . 

ويختلف الوضع عند تناول صناعات الاستهلاك . فقد يكون الحديث عن الانسجام 
والتنسيق, في هذا المجال. اكثر ملاءمة من التخصص . ذلك ان انتاج سلع الاستهلاك 
يستجيب لحاجات سوق داخلية لبلد معين ولا يتطلب تعبئة وسائل فنية ومالية هامة. غير 
انه انطلاقاً من سعة الاسواق الوطنية والعزم على زيادة المبادلات الاقليمية وما يشوب 
التقسيم الدولي الحالي للعمل من عيوب فمن الممكن ان يقوم تعاون اقليمي في مجال انتاج 
عدد من المواد التحويلية. ومن المناسب على هذا المستوى من التحليل” ان نرجع بشكل 
مقتضب الى نقطة نظرية وعملية تتعلق بهذا المجال الصناعي والمكانة التي يحتلها في 
الاقتصاد العالمي. ان التقسيم الدولي للعمل الذي يقوم على المبدأ العام للمزايا النسبية 
واستغلال البلدان المستعمرة أو الخاضعة قد ادى الى تركيز جهود البلد المسيطر على الانتاج 
التحويلي النهائي (الذي يتطلب درجة عالية من التكنولوجيا وعمليات انتاج متقنة. ويدا 
عاملة بالغة المهارة وادارة رشيدة وفعالة). وقد كانت نتيجة ذلك ان ابقيت بلدان العالم 
الثالث في هياكل اقتصادية أولية بصفة اساسية. 

لقد ازداد الانتاج الصناعي للبلدان النامية بنسبة 5,5/ في المتوسط سنوياً خلال 
الفترة 1917/١٠ ١956‏ وبنسبة 8,4/ في عام 191777 . غير ان نصيب الانتاج التحويلٍ لم 
يتغير قط. فقد كان /5,10/ في عام ١97٠‏ و5,9/ في عام 197/7. كما ان نصيب اميركا 
اللاتينية في الانتاج الصناعي لبلدان العالم الثالث قد بلغ 4, / في حين ان نصيب كل من 
آسيا وافريقيا كان على التوالي 5,؟/ و ه, 8/٠‏ 

(14) انظر: 


وعصرةاطممم :أمعسرعممماء نل عل عزملا مع دلاهم كعل ص10ة512!15ن0ه1» ,.0 .17 .1 .2 .لآ 
ه50 ,.0 .2 .1 .ل .نا كن ععمععع لهم لمععمء0) ماس«معرأوؤوعءغم ممناعة )ع عانق امع مره لمه] 
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لس 


بعد هذا العرض الموجز لمجمل الظروف العالمية يتوجب ان نتوجه نحو التعاون 
العربي في هذا المجال . ان دور الوطن العربي ينبغي ان يرتكز على اتباع سياسة صناعية 
تقوم على الهدف التالي : محاولة اشباع حاجات الاستهلاك الحقيقية للجماهير بانتاج اكبر 
كمية ممكنة من المواد التحويلية والعمل على جعل التكامل الكامن لمختلف الاقتصاديات 
العرربية حقيقياً عن طريق سلسلة من الاجراءات التدريجية في الزمان وفي المكان بفضل 
تنسيق الخطط الوطنية . 

ان كون بنية الاستهلاك متجانسة بما فيه الكفاية في البلدان العربية ( ومن المحتمل 
ان تبقى كذلك لمدة طويلة طالما ان هذه البلدان لم تبلغ درجة عالية من التصنيع الشامل ) 
سيتيح الشروع بتنسيق للاستشارات في هذا المجال على الصعيد الاقليمي . وعلى البلدان 
ذات الاتجاه الزراعي . خاصة اذا كان حجمها صغيرا » ان تعطي الاولوية لاقامة وحدات 
صناعية يمكن ان تستخدم كمدخلات مواد اولية من اصل زراعي وتنتج سلع استهلاك 
غذائية وصناعية . فعلى هذه البلدان ان تحقق الفائدة القصوى من مواردها الزراعية وان 
تعمل على تنمية كافة فروع الصناعات الغذائية . ومن الممكن ان يتخصص بعض البلدان 
في انتاج وتصدير ( الى خارج المنطقة ) معلبات الفواكه والخضر وأن يتخصص البعض 
الآخر في انتاج وتصدير السكر والتبغ » وان تتخصص بلدان اخرى في انتاج وتصدير 
المنسوجات الخ . وينبغي ان لا يحول هذا دون إقدام البلدان الأخرى على انتاج مثل هذه 
السلع اذا ما سمح بذلك وضعها الطبيعي ومناخها . وعلى اية حال فان حاجات المنطقة 
بالغة التعدد وآخذة بالتزايد ى] سبق وأشرنا الى ذلك" . من هنا تأتي الضرورة القصوى 
للعمل على ايجاد نوع من التنسيق للاستثارات في هذه الفروع . وينبغي ان يمتد هذا 
التنسيق الى مجحالات صناعة الاحذية ومعاجين الورق وصناعة الورق والمنتجات الكواوية 
والادوية والملببسات والاثاث . .. الخ وكذلك الى الصناعات المعدنية والميكانيكية 
والكهر بائية . 

وتلعب البنية الجغرافية التي يمليها توزيع مناجم المعادن دوراً اساسياً في تسهيل 
التخصص والتعاون في مجال صناعةالمعادن غير الحديدية . إن وفورات هامة يمكن ان تتحقق 
بسبب التعاون الاقليمي في مجال الصناعة الكباوية . الذي يتيح إمكانية انتاج كبير 
واقتصاديات حجم . وهكذا يمكن التفاهمم حول توزيع انتاج الاسمدة والمنظفات 
والاصباغ ومبيدات الحشرات والاعشاب الطفيلية والمنتجات الكباوية الخاصة بصناعة 
النسيج والمنتجات الصيدلانية . . . الخ . انالتخصص والتعاون في انتماج مختلف المواد 

(195) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني فيها سبق . 
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التحويلية يقودان الى الاتجاه نحو اقامة صناعة ميكانيكية وكهربائية . ذلك ان هذه الاخيرة 
تنتج المكونات الفنية لرأس المال الثابت ( المكائن والادوات ) لكل الصناعات . من هنا 
تبرز الأهمية الخاصة لهذه الصناعة في عمليات تصنيع الوطن العربي . وعليه ينبغي ان 
تبرم اتفاقات تعاون من اجل تنمية وتنظيم الصناعة الميكانيكية والكهر بائية آخذة بنظر 
الاعتبار الم سسات القائمة في بعض البلدان كمصر والجزائر . ويجدر ان يسترعي الوضع 
الحالي والمستقبلي ( كى) يظهر من الخطط الوطنية أو البرامج الوطنية للاستشثمار) اهتام كل 
البلدان العربية نحو ضرورة توزيع الادوار بين مختلف الصناعات الميكانيكية القائمة أو 
المزمع انشاؤها في مختلف البلدان الاعضاء على اساس من التنسيق المشترك . ان الاحساس 
باهمية ما تقدم وما ينبغي ان يعقد من اتفاقات في مجال التخصص يمكن ان تساهم في اعادة 
تنظيم هيكلي للمجال الاقليمي العربي على اساس تقسيم دولي للعمل من شأنه ادماج 
الامكانيات الطبيعية والبشرية والتقنية والمالية ومجالاات سوق كل بلد من البلدان العربية . 

ويمكننا الجدول رقم (55 ) . المتعلق بالتكوين الجديد لرأس المال المتوقع 
استهن'.امه في الصناعات الاستخراجية والتحويلية للفترة 191/8 - 148٠0‏ » من أن ندرك 
بشكل اوضح وضع القطاع التحويلٍ . ولكن هذه الدراسة لا تنطلق من الاعتبارات 
المشار اليها اعلاه والتي يمكن ان يؤدي الالتفات اليها , الى مبالغ تفوق الى حد بعيد ما 
تضمنه الجدول السابق الذكر . وقد اوردنا هذه الارقام من اجل تكوين فكرة عن اهمية 
الاستثارات المستقبلية في هذه الصناعات . والطريقة المتبعة في هذه الدراسة تبدو . في 
الواقع . قاصرة لأنها تنطلق من افتراضات نمو صناعي لكل من البلدان العشرة المعنية دون 
الاخذ بنظر الاعتبار امكانيات التكامل لمختلف الاقتصادات الوطنية وضرورة اعادة تنظيم 
هياكل هذه الاقتصادات التي تتطلب تنمية صناعية مشتركة تقوم » في أن واحد . على 
الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقليمية المستقلة واشباع الحاجات الحقيقية لجم|هير المنطقة . 
وعلى الرغم من التحفظات التي يمكن ابداؤها بخصوص الارقام التي تتضمنها هذه 
الدراسة (انظر الجدول رقم (517)) فمن الممكن ملاحظة المستوى المرتفع 
للاستثارات في الصناعات الاستخراجية والتحويلية لستة بلدان عر بية والتي تقدر بحوالي 
ثلاثة مليارات من الدولارات للفترة 1418٠ - ١91/8‏ . واذا ما تحتم ان تأحذ بنظر 
الاعتبار حاجات البلدان العربية الاخرى وامكانياتها المالية والاهداف الاقليمية لاعادة 
التنظيم ال ميكلي فمن الممكن . بكل بساطة . تجاوز ضعف هذا المقدار . 

غير انه من المناسب ان نلاحظ ان التخصص والتعاون . في مجال الصناعات 
« الثقيلة » الرائدة أو صناعات سلع الاستهلاك , يطرحان مشكلة بالغة الحرج ينبغي ان 


يحض 


تجد حلاً مسبقاً . الاوهي مشكلة توزيع مزايا وتكاليف الاندماج الصناعي . 
ا توزيع المزايا والتكاليف 


لقد كرست كتابات عديدة لقياس مزايا وتكاليف الاندماج فى البلدان النامية9” , 
وقد انصبت هذه الدراسات على تجارب الاندماج في اميركا الوسطى وافريقيا واميركا 
اللاتينية معتمدة على معيار الدخل القومي أو معيار التجارة الاقليمية او التوزيع الجغرافى 
للنشاطات الصناعية او العوائد الضريبية أو الخدمات المشتركة . 

أما موضوعنا هنا فهو يختلف من حيث ان اهتامنا يتجه . في هذه المرحلة » الى 
اجراءات مستقبلية وليس على تقييم تجربة سابقة من جهة اخرى . 

أ) اعتبارات عامة 


لقد سبق واشرنا الى ان الهدف البعيد المدى للاندماج الاقتصلدى الاقليمى بين 

البلدان العر بية هو تعديل الهياكل الحالية للانتاج من اجل بلوغ مستوى اعلى من التنمية 

الاقتصادية والاجتاعية . والواقع ان العامل الرئيسي الذى يمكن ان يحفز بلدا عر بيا على 
الانضام الى المجموعة هو احتال تحقيق عدد من المزايا من جراء ذلك . 

(0) انظر من بين الدراسات التي اجريت حول هذا الموضرع: 13 قم 026108ا6560م هنك رمهوط80 .2 

عتأتاء تعن أزمهمءة6 كالعطاءم نومع عل أسمماانىةم دععمامة؟2 دعل سصوتاناعدمعء قل اء عاتلدعوة 

1971 ,لله 1ت للنا ارملا بجعلط) )معسعممماء عل عل متمد ص وبرهم 

متهن لعمواعباعل-معلمنا كه ممتأدعععكم1 لمة امعصمهاعلع2آ [12أئأكنله1» ,مأمدرد اد .ل 

.4 .20 ,(1969 عصيل) 1آ/ا .لا ركعنلما5 أعلعد1اة ممصسصره0) 04 لأفسعسمل «روعتي 

115 21109 1ع 6امة"! مهل كأنامء دعل اع 5عع138م292 كع م15 أمدمع18» ,رممددنآ ملتقسلظ 

رعناوتسرمصمء6 ممتادموعامنثل. ولعباعة دعممغاطمعط متدعمعمعممماء060 عل عزم7 مع ولإهم 

.52-56 .مم راغسعسعممماء غ0 عل عتمد ص كنزهم عماس عالعتساكملمذ اء عامعلعوة ممتأومعمممى» 

هذه المولفات غنية بالمراجع . 
هذ «راع 70311 02لتدره0) مفعلرلة أفدط عطا مز 5وء55م1 300 كمتة0» ,مبرابوء لم .1 .1ه 


09ل عععاسا عتسمصمعظ لقسم5تأهصمعامه1ة .له .مموطمير 

علولا «رعامصقيع موعاكة أموع مذ نعلد1 كمملونا 5ررماكننت ومتكلة81 م0» ,أدوء5 .دآ 
7١ 10 )1970(, 50. 2.‏ روزودو؟ عأتستمصوعسظ 

-صنا00) ومامماءاء0آ مذ لمكتأهعهمء5 عتمممعظ كناورء/ا ومنمنآا كمرمأكنات ,مم8 .7 .م 


.2 .20 ,(1961) 13 .لارطءعفعدع1 لدتعو5 لسة عتصسمصهمعظ ؟ه ستاعالسظ عستطكمطاعملا«ردعت) 
مستمماءلاء6 مععبوء8 وملمنا كمزمأكنت مذ كمنة0 04 ممتلاناطلمئاولط ع15» ,لوء84 .© .دآ 
مأأمععءاهآ عتسمهمعظ أمصم تأ مسععاسآ, لء. مموطه] مام دع نامسمت 


ينها 


جدول رقم (55) 
التكوين الجديد لرأس امال الثابت المتوقع للصناعات الاستخراجية والتحويلية 
للفترة ©1917 - 148٠‏ بالاسعار الثابتة للسوق لعام ١174‏ (القيم بملايين الدولارات ) 


اسه ا ل د 
اسعد اصح .د ا 1 









صناعة المعاجين والورق 
الدباغة ومعالجة الجلود 
صناعة المطاط 
الصناعة الكواوية 
صناعة مشتقات النفط 


المصير : -0ااتقط”! عناى كعلنااظ رمعتءك4 عه؟ و«وتككتطه00 عتمم ممع ,كمه نغدل8 لعأتملا 
لمعانمنا توطوطة وتللة) لولم نل عسوتءل4 د أعتسأكسخصة أامعسعممماء م06 نل ممتأمكلم 
.(1972 ,كمه نمول8 
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ويمكن ان يشار الى ان اختلاف معتلخة الاقليم عن مضلحة البلد يه من اندفاع 
البعض نحو الانضمام الى المجموعة الاقليمية . وقد تصح هذه الملاحظة في مناطق سبق 
واستقرت هياكلها الصناعية الأمر اندي عملت غ] نحن بصلده . فالاقتصادات 
العربية » في الواقع » مفككة واساسا أولية » وما زالت البلدان العربية على اول الطريق 
في مجال التصنيع . من هنا يأتي التوافق » في الموضوع الذي يبمنا » بين المصلحة الاقليمية 
والمصلحة الوطنية شريطة اتخاذ حد ادنى من الاحتياطات . 

ان اهم المزايا التي يمكن ان تحصل عليها البلدان الاعضاء في انضمامها الى التجمع 
الاقليمي هي التالية : 

تغيير الطياكل الصناعية . 

- زيادة عوامل الانتاج . 

الاستفادة من اقتصاديات الحجم 5 

تعجيل النمو الصناعي . 
البلدان العربية 0 ف اقامة وتنمية صناعة الطاقة والبتروكهاويات والحديد والصلب 
ديناميكية قادرة على تعجيل عمليات تطور وتغيير ال هياكل في المنطقة . سوف تتيح عملية 
اعادة تنظيم المهياكل هذه امكانية معاجة تخلف المنطقة الذي يتصف بالاختلال الهيكلي 
والاقليمي . 

وينبغي الايتم التوزيع الجغراني المشترك للنشاط الصناعي وتوطين الصناعات 
الرائدة على حساب البلدان الفقيرة . فالملاحظ ان هذه الاخيرة تفتقر لرؤ وس الاموال 
ولكنها تمتلك موارد طبيعية أو بشرية أو كلتيهما على قدر كبير من الأهمية في حين ان البلدان 
النفطية الغنية مالياً ته تفتقر الى عوامل الانتاج الاخرى ( العمل . الأراضي الزراعية ) . 
ويمكن تسهيل عملية توزيع الوحدات الصناعية عن طريق تخصيص اضافي في في العوامل 
لمختلف اقتصادات المنطقة . ومن شأن اتخاذ اجراءات مختلفة للتسوية واقامة انتاج 
مشترك ( حيث يشترك البلد الذي تقوم الصناعة على ارضه مع بلدان اعضاء اخرى ) 
تصحيح آثار الاستقطاب للمجمعات الكبرى التي ستوزع ارباحها بين مختلف الشركاء . 


” ) زيادة عوامل الانتاج. تكمن بعض المزايا التي يمكن ان تحققها البلدان 
الاعضاء » من جراء الاندماج الاقليمي 0 ف التوزيع الامثل لعوامل الانتاج 5 ان تكتل 
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الاقتصادات العر بية والتصنيع الداخلي سيمكنان من تحقيق زيادة ملحوظة في عوامل 
ووسائل الانتاج . فالوضع الحالي . الذي يقسم الوطن العربي الى مجموعتين من 
البلدان : بلدان صغيرة وقليلة السكان ولكنها تتمتع بوسائل مالية ضخمة وبلدان كبيرة 
مكتظة بالسكان وغالباً ما تمتلك موارد طبيعية متنوعة غير انها تعاني من شحة رؤ وس 
الأموال . يشل المنطقة ويجعلها تابعة اكثر فاكثر ازاء الخارج . وعلى العكس من ذلك » 
فان اشتراك محتلف البلدان في تجربة اقتصادية واحدة سيساهم في زيادة عوامل الانتاج 
التي من شأن توزيعها واستخدامها الرشيدين رفع انتاجية العمل وفعالية المياكل . وهكذا 
يمكن وضع حدر للشحة المزمنة في العملات الاجنبية التي تشكل عقبة امام تنمية بععض 
البلدان العربية التي يزيد عجزها التجاري اليكل من مواطن ضعفها . وسيوضع » 
بالطريقة نفسهاء حد لنقص اليد العاملة الماهرة والاقل مهارة في البلدان القليلة السكان. 
ومن اجل تفادي اختلالات جديدة قد تنجم عن حرية انتقال الاشخاص 
وزؤ تن الال وكير علوت يح البلدان الاعضاء .» سيكون ضرورياً » أن تسوى 
هذه المسألة بدقة بحيث يمكن تحقيق اكبر قدر ممكن من مصالح الاقتصاد الاقليمي 
والاقتصادات الوطنية . ان الاستخدام الفعال لعوامل الانتاج التي اصبحت وفيرة في 
المنطقة سيساهم في تعجيل عملية الاندماج الاقليمي . 


") الاستفادة من اقتصاديات الحجم. ان توفر وغزارة عوامل الانتاج تمكن 
البلدان العربية من اجتياز المراحل على طريق التصنيع . فانشاء المجال الاقليمي سيخلق 
سوق موسغة . وسيكون ممكناً تشييد مجمعات كبرى ووحدات صناعية كبرى تصبح 
تكاليف الانتاج فيها اقل بفضل التوجه نحو الانتاج بكميات كبيرة . والواقع ان سوقاً 
موسعة تتيح فرصاً اكثر للتخصص الاقليمي . وهكذا ستكون اده اك اذا متاق 
مصانع متفرقة العمليات التي تجرى عادة في نفس الوحدة . كما تجعل السوق الموسعة ع 
بالاضافة الى ذلك , الاندماج الرأسي والافقي ممكنا فتتحقق بذلك وفورات . وتتيح إقامة 
صناعات جديدة ( ثقيلة وخفيفة ) تخفيض المستوردات المتأتية من بلدان ليست اعضاء في 
المجموعة الاقليمية » وربما تكون سبباً في خلق تيارات للتبادل ضمن المنطقة . 

4) تعجيل غمر الانتاج الصناعي . نظرا لان الاندماج الاقتصادي الاقليمي 
يخلن مناخا صالحا لتحقيق الكثير من المشاريع الجديدة والمجدية للتنمية 
الاقتصادية فان كل العوامل تتوافق على زيادة معدل نمو الانتاج الصناعي على 
الصعيد الاقليمي. والمشكلة التي تطرح على هذا المستوى تكمن في تجنب توزيع 
متفاوت للصناعات الجديدة بين البلدان الاعضاء. كا يجب الاحتراس من 


ها 


ان تكون عملية الاستقطاب المرتبطة بالوفورات الخارجية الناحمة عن وجود صناعات 
مساعدة وخدمات عامة متفرقة في بعض البلدان , عائقاً امام التوزيع المتكاىء للصناعات 
بين البلدان الاعضاء . من هنا تبرز ضرورة الاتفاق على تدبير اقليمي حول توطين 
ا اد ا 0 
الرغم من ذلك فان دير الزايا ا ملناعة و تاديد توزيع هذه 2007 
البلدان ليس امرأ هين . ان الدراسات التي اجريت حتى الآن حول هذه المواضيع قد 
ابرزت » جميعاً ؛ صعوبات تحديد دقيق لمزايا وتكاليف أي مشروع في كل من البلدان 
الاعضاء قبل ان يتقرر اقامة الصناعات . والواقع ان غياب البيانات الاحصائية الدقيقة 
لحساب كلفة الوحدة المنتجة في كل بلد وتقييم الطلب المستقبلٍ على المنتجات المختلفة 
فان احد الاهداف المنشودة يجب ان لا يتجه نحو تحقيق المساواة في توزيع المكاسب 
والتكاليف بقدر ما ينبغي أن يركز على البحث عن الفعالية عن طريق المساهمة في بلوغ 
الحد الاقصى من النمو الصناعي للمنطقة9" , 
ب) طرق توزيع المزايا والتكاليف 


يمكن تبويب الاجراءات التى تهدف الى تأمين توزيع افضل للمكاسب والخسائر في 
ثلاث فئات على الاقل وذلك طبقا للهدف المنشود”” . وترمي الفئة الاولى الى ابقاء 


(91) لقد اكدنا . في الفقرة )١(‏ «اعتبارات عامة» على ان الاندماج الصناعي يتمخض عن مزايا كثيرة وهامة وذلك 
بسبب اعتقادنا ان هذه المزايا تغلب على التكاليف في الحالة التي تشغلنا. ولكنه يتوجب ان نذكر ان ثمة خسائر يمكن ان 
تتعرض لها البلدان الاعضاء من جراء الاندماج الاقليمي . ويمكن اتقدير هذه الخسائر في ثلاث حالات اساسية: 
-فقدان فرصة انشاء بعض الصناعات بسبب العوائق القائمة مسبقا. 
-ضياع العوائد الناجم عن غياب الرسوم على المستوردات القادمة من البلدان المشاركة. 
-ئمة كلفة حقيقية يمكن ان تنجم عن تضييق وعاء الضريبة . والمقصود هنا هو الكلفة الناتجة عن تبني نظام ضريبة تفرض على 
المستهلكين أقل فعالية من الرسوم الجمركية التي يحل هذا النظام حلها. 

وعلى الرغم من ذلك. فان اجراءات متنوعة يمكن ان تتخذ من اجل الحد من الخسائر التي يمكن ان نتولد عن الاندماج . 

انظر حول هذه النقاط: 065 7)1)1098هم6 9ل اء غأتلدء5 13 هم 2)359نان656م هآ .مموط80 
-عممماء 06 عل عتهل م ذإهم ع1أ2ء 5ع0ا01230هم6 كأمعتمعم ناوعع عل أسقأايدمم عععداصد 22 

./ااء 107 .مقطء أمصعصم 

(0*) انظر: .17 .مهطء .]1 

مع 5لاهم عنامء مملغوعوةاما كصقل كأناقء ذعل اء 5عع 202003 دعل ممأالجومعج ».ممة2تا 
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وه 


البلدان الاعضاء في نظام اندماج والحيلولة دون الخروج منه . وتتجه الشانية نحو حل 
مشكلات الامد القصير وكذلك مشكلات الامد البعيد المرتبطة بالنمو الاقتصادي للمنطقة 
على سبيل المثال . واخيراً تؤ كد الثالثة على اعادة تنظيم هيكلي للاقتصادات الوطنية بفضل 
اقامة مشاريع متعددة الاقطار في اطار تخصص اقليمي . 

)١‏ ويمكن . من اجل ابقاء المشاركين في نظام الاندماج . الاتفاق على اجراءات 
وقائية تهدف الى تفادي سوء التوزيع واخرى تصحيحية لاعادة النظر فى في التوزيع الذي 
يتين انه ليس ملائيا ٠‏ كا يقترح ادواردو ليزانو (0مةدنآ ملعدسه2ي5 )29 , 


الاجراءات الوقائية . تطبق هذه الاجراءات اعتباراً من بداية الاندماج . ويمكن 
ان تتخذ اشكالاً كثيرة التنوع . وتنصب اهم هذه الاجراءات على : أ) توزيع جغراني 
للنشاطات الصناعية يقوم على تخصص معين ؛ ب ) انشاء اجهزة اقليمية للتمويل 
( مصارف اقليمية ) ؟ ج) الغاء تدر يجي لعوائق تنمية تنمية التجارة التي تنشأ ضمن المنطقة فيا 
يتعلق بالمنتجات الوطنية والمنتجات الاقليمية . والواقع انه من الضروري ان تجرى 
تنازلات . منذ البداية » في صالح البلدان الأكثر تضررا والاشد ضنكا . 

الاجراءات التصحيحية . تهدف هذه الاجراءات الى تعزيز الاجراءات الوقائية 
عن طريق تنظيم التدفقات المالية والضريبية لتصحيح بعض آثار الاندماج على البلدان 
المتضررة . ويمكن ان تتخذ هذه الاجراءات شكل اعتادات متزايدة توضع تحت تصرف 
البلدان المتضررة او تنازلات ( تعريفية ) خاصة أو نقل عوائد ضريبية من البلدان المستفيدة 
الى البلدان الأقل استفادة لتعوريض هذه الأخيرة نوعا ما©" , 

” ) توزيع المزايا والنمو : من الممكن تصور ثلاث فئات من الاجراءات على 
الأقل : 

الاجراءات الرامية الى زيادة عوامل الانتاج حيثم| يكون ضرورياً لتوسيع 
امكانيات الاستثار . ويجب ان يتم انشاء لمارف و صيمق الاعّادات أو المهبات بشكل 
يمكن من زيادة الموارد المالية للبلدان التي تفتقر الى رؤ وس الأموال بالدرجة الأولى . 

الاجراءات الرامية الى تحسين نوعية الموارد البشرية فى بعض البلدان . ذلك ان 
الافتقار الىعرض ملائم لليد العاملة الماهرة يشكل احدى العقبات الاكثر شيوعاً التي تر 
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بها تنمية النشاطات الجديدة في الكثير من البلدان العربية . وهناك العديد من الامكانيات 
التكميلية التي يمكن اللجوء اليها في هذا الصدد كالاعانات , مثلاً » التي يجدر ان تقدمها 
كل البلدان العربية لمؤ سسات التعليم والاعداد المهني للبلدان الأكثر تأثراً بهذا النتقص في 
اليد العاملة الماهرة . 

- الاجراءات الهادفة الى توسيع السوق من اجل تنمية المبادلاتالاقليمية. وستتاح لنا 
الفرصة للعودة الى هذا الموضوع لدى تناول اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية ( المبحث 
الثالث ) . 

) اقامة مشاريع متعددة الأقطار . ففي اعتقادنا ان إحدى اكثر الوسائل فعالية 
للاندماج الصناعي وتوزيع المزايا والتكاليف ما زالت تكمن في اقامة شركات متعددة 
الجنسية حسب فرع النشاط . وقد سبق واشرنا الى تأسيس شركات متعددة الجنسية في 
المجال النفطي على وجه الخصوص”" . ففي بداية الاندماج , يتيح طرح عدد كبير من 
المشاريع للنقاش زيادة فرص الاتفاق حول التوزيع الجغراني للصناعات . 

والواقع ان معظم الفروع الصناعية التي يرغب الكشير من البلدان العربية في 
انشائها تحتاج الى اسواق عدة بلدان عربية . ان اشتراك البلدان العربية الاخرى في 
المشاريع الصناعية الى جانب البلد الذي ستقام الصناعة على ارضه يمكن من ان تعم 
الفائدة كل البلدان المعنية . فالتمويل المشترك والادارة المشتركة لهذه المشاريع الاقليمية 
يسهلان تراكم رأس المال وتعجيله مع ما يتيحانه للبلدان الاعضاء من الاستفادة من 
اقتصاديات الحجم الناحمة عن الانتاج الكبير والادارة الموحدة فعا . 


ان تكاليف التصنيع الاقليمي التي يجب ان تتحملها البلدان الأعضاء المعنية 
ستعوض بواسطة الربج الذي سيرتفع ما ارتفع حجم الانتاج » واشتد التركز » وتحقق 
الاندماج رآسياً أو أفقيا لمختلف النشاطات المنجزة » وكانت الادارة رشيدة والسوق 
اوسع . 
ان ما تأتي به الوسائل التكميلية والاستغلال المشترك للمشاريع العربية المتعددة 
الجنسية سيمكنان البلدان المعنية من اقتسام سلطة اتخاذ القرارات وسيسهلان الاجراءات 
المتعلقة بحرية انتقال البضائع المنتجة في هذه الظروف داخل السوق الاقليمية”" . 
(0*) انظر الفقرتين د و ج في المبحث الثالث من الفصل الثاني فيهما سبق . 
(75) ومع اعطاء الاولوية لاقامة مشاريع عربية متعددة الجنسية فمن الممكن استهداف اشكال اخرى للانتاج المشترك . 


لنذكر على سبيل المثال انشاء مشاريع مشتركة تضم البلدان العربية المجهزة لرؤوس الاموال والمواد الاولية واليد العاملة من 
ناحية والشركات الاجنبية المجهزة للمعدات وبراءات الاختراع والمتخصصين من ناحية اخرى. ان اتفاقات كتلك التي ابرمت - 


مف 


ان التركز المتعدد الجنسية » بفضل ما ينشأ من مشاريع عربية متعلدة الجنسية . وما 
يتشكل من مجمعات صناعية كبرى » سيمكن من تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول 
الاعضاء ويسمح باعادة تنظيم هيكل اقتصاداتها بأقل التكاليف ومن الممكن ان تستلهم 
البلدان العربية في هذا المجال مثال ٠‏ المنظهات الدولية للادارة » و« المشاريع المختلطة » 
التي انشئت داخل الكوميكون” . 

صحيح ان اعادة ترتيب هياكل الانتاج الصناعي أمر ضر وري للاندماج الاقليمي 
ولكنه يبقى قاصرا وتجدر تكملته باعادة تنظيم للهياكل الزراعية . 


الملبحث الثاني 
اعادة تشكيل اطياكل الزراعية 


ان اعادة تشكيل الهياكل الزراعية ٠‏ منظوراً اليها من الزاوية الديناميكية 
لاحتالات الاندماج . تتطلب ان تتخذ , في آن واحد . اجراءات على الصعيدين الوطني 
والاقليمي . فترتيب المجال الريفي في الوطن العربي يحتم ان يتم حد ادنى من ١‏ لتنسيق 
لبرامج التنمية الزراعية . ومن المناسب . قبل الشروع بدراسة هاتين المسألتين الهامتين 
المتعلقتين بترتيب المجال وتنسيق البرامج الزراعية » ان نحدد الاطار العام للتحليل . 
-١‏ اعتبارات عامة 


لم تحظ الزراعة » في بلدان العالم الثالث عموماء بجهود خاصة تتيح لها الاندماج 
في الاقتصاد الوطني أو الاقليمي المتعدد الجنسية . صحيح ان هناك محاولات فيا بخص هذه 
الحالة الاخخيرة التي تهمنا . جرت في افريقيا واميركا الوسطى » ولكن جل ما ينبغي القيام 
به في هذا المجال لم ير النور بعد . ولا يقتصر النقص . في هذا الصدد . على تحرير تجارة 
المنتجات الزراعية بين البلدان النامية فحسب . وائما ينصب بشكل خاص على ما يتوجب 
اتخاذه من اجراءات بهدف تحقيق اندماج افضل للزراعة في مال اقليمي متعدد الجنسية تم 
تنظيمه . ان ضرورة زيادة الاستثمارات الزراعية بغية رفع انتاجية العمل والعوائد في 
القطاعين الحديث والتقليدي لعلى درجة قصوى من الاهمية. ومايمكن الاعتراض عليه هو 
ان توسع الاستثمارات الزراعية الذي يقترن بزيادة في الاستخدام والدخول قد يصطدم 


- بين بولندا ومجموعة كروب واخرى كثيرة تحققت بين الشرق والمشاريع الغربية يمكن ان تتم في الوطن العربي . كما ان مخاطر عدم 
توازن القوى ستتقلص الى حد بعيد ف هذه الحالة . 
7" انظر: .225-245 .مم ,(1973 ,25 نان :كنمةظ) 00101100011 عل رعمع هآ عتروكة 
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بعدم مرونة العرض المحلي او الاقليمي وبالتضخم فيتوجب . وال حالة هذه » ان تتخذ 
اجراءات من اجل اعادة ترتيب المحيط الذي تتداول فيه التدفقات . 
وبما ان معدل النمو السكاني مرتفع وان الميل الحدي للاستهلاك في البلدان العربية 
مقارب او مساو للوحدة فان المطلوب هو على وجه التحديد , التأثير في جهاز الانتاج 
الزراعي وبالتالي في العرض الذي بقي حتى الآن . عديم المرونة » وذلك من اجل ان يتم 
انتقال التدفقات بدون الكثير من الصعوبات . فطاما « ان الزراعة تشكل . في معظم 
الحالات . القطاع الذي يمكن التوصل فيه ال النتائج الاكثر اهمية بأقل النفقات 86" 
ونظراً لتوفر الوسائل المالية في المنطقة فان جهوداً رد حثيثة ينبغي ان تبذل لزيادة الاستثمارات 
الزراعية من اجل ان يزداد الانتاج والفائض الزراعيان بشكل ملموس . فيمكن بذلك 
مواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية في هذه المنطقة. ومن شأن التعاون فيا بين 
البلدان العربية» في هذا المجال, ان ينتهي الى تخصص زراعي . واذا انبثق هذا الاخيرعن 
اختلاف الظروف الجغرافية والمناخية فانه سيتيح امكانية تنمية تبادل المنتجات الزراعية 
داخل المنطقة. الأمر الذي سيجعل المنطقة العربية أقل اعتماداً على الاستيراد من البلدان 
المتقدمة(*” , 
والواقع ان هناك امكانيات حقيقية لتغير تيارات مبادلات المنجات الزراعية للكثير 
من البلدان العربية في صالح بلدان عربية اخرى دون اللجوء الى استثمارات زراعية 
اضافية . 
ومن أجل الحصول على العملات: الاجنبية ما زال عدد من البلدان العربية » حتى 
الوقت الحاضر » يفضل تصدير منتجاته الى البلدان المتطورة حاملاً بذلك بلدانا اخرى في 
المنطقة على استيراد المنتجات ذاتها من البلدان المتقدمة . ويبدو ان هذه هي حالة المغرب 
وتونس وسوريا ومصر . 
ومن شأن اقامة منطقة مندمحة ازالة هذه الدوافع وهذه الاوضاع الشاذة وهذه 
الاختلالات نظراً لأن الاندماج الزراعي الاقليمي ماهو الا جزء من الاندماج الاقتصادي 
الاقليمي الذي يتتخذ ايضاً اشكالاً مالية . والواقع ان امام التخصص الزراعي في الوطن 
العربي فرصاً عديدة للنجاح بسبب سعة مجال التعاون والفروقات البيئية وكبر احتالات 
رمم انظر: ,221102 :ؤلعد2) .لع عصرغ2 ,أسعسعممماء06 عل كعسوتاتاهط ,غود" .1 
.68 .م ,(1969 


() ان هذه التبعية الغذائية ازاء البلدان المتقدمة لعلى قدر كبير من الخطورة وهي تقلص الى حد بعيد, امكانية المناورة 
لدى البلدان العربية على الحلبة الدولية وذلك في محاولة هذه البلدان للمساهمة في تعديل النظام الاقتصادي العالمي القائم . 


لقف 


السوق . كما ان اقامة أجهزة التعاون الزراعي تتيح تحقيق افضل النتائج نفضل العمل 
المشترك والوسائل المالية والتقنية والاعداد المهني والبحوث . والواقع ان لتنوع المناخ 
والتربة والظروف الطبيعية والوسائل الاقتصادية دوراً عي د 
والتكامل في المنطقة . 


وبما ان الكثير من البلدان العربية يستورد جزءاً اساسياً وفي بعض الاحيان جل ما 
يستهلكه من المنتجات الغذائية ونظراً لآن عدداً من البلدان العربية يصدر المنتجات 
الزراعية أو يتمتع بامكانيات زراعية هامة ( السودان . العراق . سوريا) فان احد 
الاهداف ذات الأولوية ينبغي ان ينصب على زيادة انتاج السلع الغذائية في المنطقة من اجل 
وضع حدر لعجز المنطقة الغذائي ودفع عجلة تقدم البلدان ذات الامكانيات الزراعية . 
ذلك ان ضخامة كيان الوطن العربي تسمح بزيادة امكانيات التخصص بقدر ما يتوسع 
السوق ويزداد الطلب 7 واذا ما ارتبط الاندماج الزراعي بالاندماج الصناعي فسيفر ز مزايا 
اكيدة . حقا ان قسم| كبيرا من سكان البلدان العربية يعيش . في الوقت الحاضر . على 
مستوى الكفاف , إلا أنه نظراً لضخامة الوسائل المالية واحقالات التصنيع والاصلاح 
الزراعي فان القوة الشرائية سوف تتحسن في هذه المنطقة . وسيكون لتوسيع السوق الذي 
سينجم عن تقارب الاقتصادات الوطنية دور حاسم في هذا المجال . 

ومن شأن اقامة سوق زراعية اقليمية تنشيط التنمية الزراعية وتوسيع المبادلات 
التجارية ىا يمكن ان تلعب هذه السوق ايضا دورا في قيام وحدات صناعية جديدة لتصنيع 
المنتجات الزراعية (تعليب الفواكه والخضر . معالجة القطن . تكرير السكر . 
الخ ) . وبذلك تزداد امكانية الزراعة في توفير المدخلات للصناعة على المستوى الاقليمي 
وزيادة فرص تصنيع البلدان الاقل حظوة عن طريق تمكين هذه الاخيرة من التخصص في 
عدد من الصناعات الخفيفة . يضاف الى ذلك ان انشاء سوق اقليمية سيؤ دي من ناحية 
اخرى الى تشجيع قيام وحدات صناعية جديدة (أو تعزيزها إن وجدت ) تتولى تجهيز 
مدخلات للزراعة كالصناعات الكواوية ( اسمدة ) والبتروكهاوية ( مواد بلاستيكية ) 
والحديد والصلب ( قضبان وصفائح حديدية ) والميكانيكية ( جرارات ) ومواد البناء 
(اسمنت وآجر ...)4 .... الخ . 

ولد بات امروريا اوالدعل تقراة جنوي عمة ف الع الزراعي من اجل 
انجاز عملية الاندماج . فتحسين الزراعة وعائدها يتطلب احداث تغيرات في ظروف 
الانتاج ( اصلاح زراعي ‏ توسيع المساحات المروية » مكننة الزراعة » اعداد المرشدين 
والمشرفين الزراعيين » تنظيم رشيد لأسواق التصريف . . . الخ ) . ان بجمل هذه 


يفف 


الاجراءات يدخحل » بطبيعة الحال » ضمن حدود السيادة الوطنية ويمكن ان يتقرر . اولاء» 
على المستوى الوطني . والواقع ان الطبيعة الوطنية لهذه الاجراءات يمكن ان تشكل عائقاً 
أمام انشاء السوق الزراعية الاقليمية . ربما يكون ذلك صحيحاً ولكن من الممكن ايضاً 
بذل جهد من هذا النوع في اطار تعاون اقليمي . فالاطار الاقليمي المتعدد الجنسية جد 
ملائم لاقامة اجهزة اقليمية للبحث والاعداد المهني وتكييف التقنيات الحديئة لظروف 
الوسط المادي والبشري واعداد وتنفيذ مشاريع اقليمية للري . وسوف يتيح التخصص 
والتعاون . في هذا المجال , امكانية رفع مساهمة القطاع الزراعي في تراكم رأس المال 
بفضل زيادة الفائض الزراعي الاضاني الذي يمكن ان ينبئق عن القطاع الخاص أو القطاع 
العام ويستخدم لاغراض انتاجية سواء مباشرة أو بعد تعبئة عن طريق الضرائب 
والاسعار . 

ومن شأن قيام البلدان الاعضاء بعمل اقليمي لاعادة تنظيم بنية القطاع الزراعي 
واعداد وتنفيذ برامج تنمية للزراعة ان يتيح لها بلوغ مستوى اعلى من التدمية وتخفيف حدة 
التوتر والاختلالات الاقتصادية والاجتاعية التي يمكن ان تنجم عن تطبيق سياسة اقليمية 
للتصنيع وذلك بفضل تكييف العرض الاقليمي للمنتجات الغذائية ومجمل الطلب الفعلي 
المتزايد . 
"- ترتيب المجال الريفي 

يتعايش في كافة ارجاء المنطقة العربية شكلان للزراعة » احده) حديث والآخر 
تقليدي . والواقع ان هذه الظاهرة شائعة في كل بلدان العالم الثالث . وعليه فمن 
الضروري ان تتخذ اجراءات , على مستوى كل بلد . ببدف خلق هياكل ملائمة لتنمية 
الزراعة ودمجها . ني مجمل الاقتصاد الوطني . وينبغي ان ينظم استيعاب القطاع الحديث 
للقطاع التقليدي وان لا يترك لفعل عوامل السوق . ويجب ان يقترن هذا الاستيعاب برفع 
مستوى المزارعين . ان الافكار التي يطرحها أرثر لويس (وذباع.آ عناطاه) 4 ووليام باربر 
(تءطعة8 سدنااة/11 ١7)‏ * “تحمل على الاعتقاد بان عملية استيعاب قطاع الاقتصاد الحديث 


(40) انظر: :25(5©)عناوتطرمممء6 عمسودوتوى 8ل ع0 عتسمقط) هل ,وتوعآ عسنطاعمة صسحتااأ/لا 

. (1964 .)ملاوط 

عط :عع أدعطعمة8]1!) عامطهرآ ؤه كعتاممسك لعاتصسذة طاتى اسعصرمماءب2 عتستممهمعظ ,مرعل1 
.(1954 ,اممطعد ععاوعطعمة81 

زقع) انظر: عق8© ه رمع ك4 لدعامء0 طكتاتوظ 6ه إستمصمعظ عط ,ععطعدظ8 .ل سدتللت/لا 
نكثلة © ,لعمكمةا5) زاعن50 عناوتلقسط م صذ أمعسمماء62 عتستمسمعءظ 0 إلباع 
.( 19617 رووععط بإإزومء الملا 


يفف 


للزراعة التقليدية ستكون تدريجية وذلك بانتقال الفائض في قوة العمل الى القطاع 
الحديث . فلا حاجة اذن لتدخل من جانب الدولة . ويؤ كد لويس ( ؤنع1 ) على ان 
انخفاض مستوى الانتاجية الحدية لعدد كبير من الريفيين والفجوة القائمة بين دخول 
القطاع الحديث والقطاع التقليدي ( "٠‏ إلى /6٠‏ ) يؤديان الى انتقال اليد العاملة باتجاه 
القطاع الحديث حيث سيكون اي استثار جديد مربحا . وبما ان معدل الاسثمار يحدد 
حركة النمو فسيكون ذلك في صالح التقدم الاقتصادي . فزيادة رأس المال المتاح ترفع من 
الانتاجية الحدية للعمل وتمكن من استيعاب العمال الجدد الذين استغنى عنهم القطاع 
التقليدي . وتستمر هذه العملية حتى تنفذ اليد العاملة من قطاع الكفاف . 

وعلى الرغم من اننالا نرفض كلية افكار (لويس) هذه » فيبدو ان تدخل الدولة » في 
حالة البلدان العربية » امر لا مفر منه وذلك من اجل تعجيل عملية استيعاب الاقتصاد 
التقليدي بفضل توسيع السوق الاقليمية التي ستكمل الاسواق المحلية الضيقة وبفضل 
التغيرات ال هيكلية الجذرية في المجال الريفي . وكا أوضح ر. بودان (منددة8 .2 ) فان 
« دور الموافز الاقتصادية في احداث التغيرات المنشودة» طبقا لما جاء فها كتبه ارثر لويس 
ووليام باربر . « يصطدم تارة بأثر الضغوط السكانية وتارة اخرى بأثار الغلات 
المتناقضة 6<" ؟2. فالحقيقة ان التغييرات الهيكلية في البلدان النامية تتطلب تعبئة لوسائل 
مالية وتقنية وبشرية هامة . وجهد التنمية يرتكز , في الواقع » على عمل واع ومدروس من 
قبل السلطات العامة وعلى تشغيل كل وسائل الانتاج المتاحة سواء غير المستغلة منها أو التي 
لم يحسن استغلاها . 

وليس نادراً ان نجد » في الوطن العربي ٠‏ بلداناً مكتظة بالسكان ‏ وفيرة الأراضي 
ولكنها تفتقر الى رؤ وس الأموال واخرى قليلة السكان » غزيرة رؤ وس الأموال ولكن 
تعوزها الأراضي . وتتواجد بين هاتين الحالتين المتباعدتين » اوضاع اخرى تتفاوت فيها 
وفرة واهمية عوامل الانتاج من بلد الى آخر . وهكذا . ونظراً لوضرة عوامل الانتاج 
( العمل والأرض ورأس المال )على الصعيد الاقليمي, يمكن من زيادة مساحات الأراضي 
المزروعة والمروية وتحديث الزراعة . 

ان وفرة الأراضي الخصبة غير المستغلة في العراق والسودان وسوريا والسعودية وقلة 
السكان وقصور الكفاءات ووفرة رؤ وس الأموال ( السعودية . الكويت . العراق » 


(15) انظر: :28215) الع تعمم و0681 ناه سولكوءءء2 اء عن اأنعاموة ,مزن5ل83 .2 
.5 أ 146 .مم ,(1967 ,رعمملعءم2 


تف 


الامارات ) . تحث على اللجوء الى « الزراعة الفنية »”"؟ “التي تتطلب استخدام وسائل 
ميكانيكية وأسمدة . ويتولد ما تقدم قيام أو تنمية صناعات ميكانيكية وبتروكهاوية في 
المنطقة . كما ان توفر المواد الاولية والمنتجات شبه المنتهية وانخفاض مستوى الاجور 
واقتصاديات الحجم الناجمة عن الصنع بكميات اكبر تمكن من تخفيض ملحوظ في التكاليف 
وتحديد اسعار تنافسية . والواقع ان نسبة الاجر الزراعي الى كلفة المكننة ستتجه نحو 
الارتفاع الأمر الذي يشكل عاملا مواتيا لأن يزداد الاعتّاد على القوة المحركة وتتوسع 
عمليات تحديث الزراعة9*؟), 

ويساعد توفر عوامل الانتاج في البلدان العربية وحاجات هذه الاخيرة المتزايدة 
للسلع الغذائية على العمل من اجل التعاون ومن ثم الاندماج . كما ان تحويل التكامل 
الكامن الى تكامل فعلِي يقود الى توئيق الروابط المتبادلة وتعزيز التضامن . ويمكن ان 
يساهم عمل الدولة التخطيطي في زيادة فعالية السياسة الزراعية الاقليمية التي يجب ان 
تعتبر جزءا مكونا للسياسة الاقليمية للتنمية . والحقيقة انه لا يمكن رفع القيود المالية الناجمة 
عن تحديث الزراعة في عدد من البلدان الاعضاء إلا في الاطار الاقليمي . ىا يمكن تلبية 
حاجات الاستيراد النابعة عن التحولات في هياكل الانتاج سواء عن طريق الانتاج 
الاقليمي أو اللجوء الى الاستيراد من خارج المنطقة استناداً الى المساعدة الاقليمية 
الضرورية . ومن جهة اخرى فان قسمأ كبيراً من وسائل الانتاج الزراعي يمكن ان يصنع 
محليا . وقد تحقق ذلك بالنسبة لصنف معين من المعدات . واذا كان هناك قصور في هذا 
المجال فيمكن القيام بالاستئمارات الضرورية لتلبية الطلب الاقليمي . ان السوق 
الاقليمي » كما سبق واشرنا**2» من السعة بحيث ان اقامة وحدات لصناعة الجرارات أو 
توسيع القائم منها أكيدة الجدوى . كما ان انخفاض مستوى سعر الوقود يشكل عاملاً 
اضافياً مؤاتياً لاستخدام مثل هذه المكائن . ولا يختلف الحال بالنسبة لانتاج واستخدام 
الاسمدة في هذه المنطقة الغنية با هيدر وكر بونات والفوسفات معاً . وعلى الرغم ما يبدو 
من التثام الظروف البيئية والتقنية والمالية لترتيب المجال الريفي فان هذا الاخبرء يرتطمٍ 
بصعوبة كبيرة تتمثل في علاقات الانتاج . فلا يجوز ان تترك السياسة الزراعية جانبا 
مشكلة اعادة تنظيم بنية الملكية الزراعية . 


ويشكل تطبيق الاصلاح الزراعي في الوطن العربي عنصراً حاسماً للتقدم 


(4) حول الزراعة «الفنية» والزراعة «الفلاحية» انظر: 157-2 .مم ,.لنط1 
(44) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر: .5ة اأء 169 .مم ,.لتط] 
(40) انظر: المبحث الاول من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق . 


كفا 


الاقتصادي والاجتاعي . ولكن تحفظ البعض ولموقف العدائي للبعض الآخر يشكلان 
عقبة امام تنسيق السياسات الزراعية للبلدان العربية . وطالما ان السير نحو التقدم 
الاقتصادي والاجتاعي يكون القاسم المشترك بين البلدان العربية فمن الممكن ازالة هذه 
العقبة . 

فالاصلاح الزراعي باعتباره « محاولة لخلق توافق بين هياكل الانتاج والمحيط 
الاجتاعي ‏ الاقتصادي » يشكل ., في نظر المعنيين . عاملا لتحسين الففروف 
الفلاحية9*, ويستفاد من ملاحظة الواقع ان تطور العالم الحديث يقود الى انحطاط 
نسبي لوضع المزارعين في غياب تدخل السلطات العامة . ومن اجل تجنب تفاقم التبعية 
الشديدة للزراعة . يتوجب على البلدان العربية اتخاذ اجراءات من شأنها احداث تغيير 
جذري في هذا القطاع . 

وقد سبق ان لاحظنا في الباب الأول””*“من هذه الدراسة ان البلدان الوحيدة التي 
عملت على اجراء اصلاحات زراعية هي مصر والجزائر والعراق وسوريا وعلى نطاق 
اضيق تونس . فالانقطاع عن الماضي لم يكن في الحقيقة . متاثلا . وقد حدث ان ظهر ما 
يمكن تسميته « بالاصلاح الزراعي المقلوب » ( ر. دومون :103086 .12 بخصوص تونس 
بعد اعادة النظر في التجربة الاشتراكية التي تمت بمبادرة من احمد بن صالح) . واتخذت 
كذلك اجراءات « مناهضة للاصلاح الزراعي » ( حالة المغرب ) - وبين المواقف الحادفة 
الى الغاء الملكية الخاصة ابتداء من مرحلة معينة ( الجزائر » العراق » سوريا » مصرء 
حيث تختلف . من جهة اخرى ». هذه المرحلة الى حد بعيد . من بلد الى اخر ) » وتلك 
التي تتمسك بمبدأ سيادة الملكية الخاصة . تبدو الفجوة جد واسعة وليس من السهل 
ردمها . وعلى الرغم من اختلاف المواقف السياسية والايديولوجية للبلدان العربية حول 
هذا الموضوع ففي اعتقادنا ان المشكلة ليست مستعصية الحل . ذلك ان الاصلاح 
الزراعي يشكل ضرورة اجتاعية واقتصادية وفنية ويمكن ان يتيسر تطبيقه في المنطقة بفضل 
ما اعتاده الفلاحون من حياة مشتركة ورثوها عن الماضي ومن شأنها ان تخلق لدييم 
استعدادا لتقبل تنظيم اشتراكي للزراعة . فالتضامن القبلي يشكل قاعدة صلبة لاقامة 
اشتراكية زراعية . كما ان « الروح الجماعية » متاصلة لدى العمال الزراعيين في البلدان 
العربية . 


(45) انظر : .295 .م ركع كته قع3 5ع 261010 وعنآ ,002 ع[ 
(417) انظر: الفقرة د من المبحث الاول للفصل الاول فيها سبق. 


فا 


ومن ناحية اخرى . فان البحث عن التجانس الاججاعي . وتحسين الوضع 
الفلاحي , وادخال التقدم الفني . وكذلك اعداد وتطوير مستوى المزارعين من أجل رفع 
انتاجية العمل وتحقيق وفورات الحجم”*واندماج القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني 
والاقتصاد الاقليمي ٠»‏ تشكل جميعاً اوراقاً رابحة وعوامل اكيدة تعمل في صالح 
الاصلاحات الزراعية داخل المجموعة العربية . 

ان النقص التكنولوجي ا حالي في المنطقة لا يحول دون ان تعمد « اية سياسة زراعية 
الى المساهمة في خحلق الظروف الملائمة للاندماج الميكلي» ىا يؤكد على ذلك .ج . لوكوزد. ل 
2 18 ) وبسبب شحة المعدات والفنيين من جهة ووفرة الموارد البشرية والمالية من جهة 
اخرى » يجب ان يكون دور الدولة غالبا من اجل ان تكلل اجراءات تنظيم وتغيير ا هياكل 
الزراعية بالنجاح . 

ان تنظيم المجال الريفي وادخال التقدم الفني في القطاع الزراعي يُترجمان باتجاه الى 
الاندماج الافقي , » مع تقسيم داخلي للمهام . ففي الزراعة » وعلى عكس ما يحدث في 
القطاع الصناعي , يلقى ( اي اندماج ) نظيراً له يتمشل في شكل من اشكال اندماج 
الأرض . ذلك ان « الزراعة مستهلكة للمجال غ)52), 

ويجب ان يقترن ترتيب المجال الريفي باعادة توزيع رشيد للمكونات الثلاثة 
لاوظيفة الزراعية : وظيفة العمل ( نشاط الاستغلال ) ووظيفة الادارة ( تحديد مستوى 
انتاج الوحدة الذي تتقرر بموجبه خطة الاستغلال باستخدام مجموعة متنوعة من المكائن ) 
ووظيفة التنظيم ( على مستوى المشروع حيث يوجد مركز القرار ) . « وهكذا نلاحظ 
ان نوعا من الحتمية يتأكد في هذا المجال ويدفع الى ايجاد تنظيم ذي عناصر ثلاثة للمساحة 
المزروعة »0 


ويؤدي ادخال التقدم الفني والبحث عن وفورات الحجم الى توسع مجالي لوحدة 
الانتاج » « الى اندماج افقي ينتهي الى بناء المشروع الكبير» . وحتى الى اشكال اخرى 
من الاندماج الرأسي التي يمكن ان تلاحظ في المجمعات الزراعية ‏ الصناعية على وجه 
الخصوص . « ان دورة انتاج واستهلاك السلع الزراعية تتضمن توفير وسائل الانتتاج 
وتجهيز المنتجات الزراعية وتوزيعها بالجملة والتجزئة . فهناك اندماج رأسي عندما تكون 
واحدة اواكثر من تلك المراحل قد وضعت تحت ادارة موحدة عمليا إما بواسطة تشريع أو 


.24-5 .مم , كعستقههة سعصصمةة: وعنرآ ,002 عآ 


١ 214)‏ 
(49) انظرة 11 
(60) انظر: .215 2 ]1 


يفف 


ترتيبات تعاقدية أو عن طريق الشراء أو دمج أو توسيع المشاريع القائمة»57*» . ولكن 
الاندماج الرأمي يشكل خاصة من خواص البلدان الصناعية « نظراً لظروف المنافسة في 
حين ان الاسواق الزراعية للبلدان النامية تحول دون اي اندماج رأسي نتيجة لعدم تجانس 
المنتجات والعرض بسبب الدورة الموسمية والظروف الطبيعية الاخرى . وبماان نمو 
نصيب الصناعة في الناتج القومي الاجمالي اسرع من نمو نصيب 
الزراعة» فمن الممكن اعتبار الاندماج الرأسي كحصيلة لعلاقة تناسبية بين نصيب 
الصناعة والزراعة في الناتج القومي الاجمالي على مستوى معين ”””“ويوضح ر . فون ايرفا 
(5, 8.0700 ) العلاقات بين هذه العناصر المختلفة في الشكل التالي : 


ان تقاطع منحنيات النمو الزراعي والنمو الصناعي يشير الى « المرحلة التي لم يعد 


الشكل رقم ( 5 ) . العلاقات بين الاندماج الرأمي والصناعة والزراعة 


الاندماج الرأسي الصناعة ( + الخدمات) 1 
النصيب من 

الناتج القومي 

الاجمالي ( بالقيم المطلقة ) 





الزراعة 


الر” رع 278 .م .لاط 


(01) قدم هذا التعريف الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين: 6نآ لا لماك (1963 ..0© .ىه .2 :عجره ) 
.276 .م ,38131135 2610218365 وعنر[ .002 
(دم مع عناع للا 52 اع ععمة ممما مود تعلمعنارعلا مملأدمع 6 ام االآ» ,وأط مهلا .لخر 
«رععنءانعلمعة'! عل كاعتماعنماد وعصغاطمعم دعا )ع امعسعممماء قل غ1 ععلاة كمملاماءر 
.7 ام ركع م لهمعة دعسصمهةة وعرآ .002 عنآ لزط لعاك.( 20.2.)1975 رعستقععة عمضم مم 
١ )*(‏ الاسواق المالية في ظل المنافسة الكاملة (اقتصاد البلدان النامية) . 
"- الاسواق الصناعية في اقطاز القلة (اقتصاد البلدان المتقدمة) . 
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فيها الاقتصاد زراعياً . . ( وحيث ) الطابع الصناعي للاقتصاد يساعد على تركز وحدات 
المشروع و-بيء الحافز الذي يدفع نحو الاندماج الرأسي». 

ويصح تحليل ر . فون ايرفا (5:42 705 .2) لو اتبعت البلدان النامية طريق البلدان 
المتقدمة . الا انه ليس ممكناً مقارنة هذه الاخيرة في مرحلتها السابقة للتنمية بالبلدان 
النامية"*© . ومن ناحية اخرى فان بحثنا ينصب هنا على الاندماج الاقليمي وبالتالي فاننا 
نتجاوز الاسواق الوطنية والوسائل المحلية المحدودة . وعليه يبدو ان الوطن العربى يمكن 
ان يدخل مباشرة في العصر الزراعي ‏ الصناعي نظراً لموارده البشرية والمالية الضخمة ويجاله 
الشاسع . فالنمو السكاني السريع للوطن العربي والتطور التكنولوجي يعملان في صالح 
0 مجمعات زراعية ‏ صناعية؟”2. ويظهر المجمع الزراعي ‏ الصناعي كأحد 
الحلول التي يفرزها التقدم الفني لثلاث مشكلات موضع اههام بالغ وهي : النمو 
السكاني الشديد ( الذي يقلب التوازن التقليدي بين الانسان والطبيعة ) والمحيط الصعب 
( المناطق القاحلة . الصحارى . شحة المياه) . والتنمية الاقتصادية والاجتاعية . 
والواقع ان المجمع الزراعي ‏ الصناعي يتيح » في مناطق قاحلة ٠‏ قيام نشاطات متنوعة » 
صناعية وزراعية وفي محال الطاقة . وتكمن مزايا هذا المجمع فيا يل : أ) تجميع نشاطات 
متعددة » كانت فها سبق مشتتة جغرافياً بسبب طبيعتها » في مكان واحد؛ ب ) استغلال 
موارد طبيعية وفيرة لم يسبق لها ان استخدمت من قبل : مياه البحر » اراض قاحلة » 
طاقة شمسية ... الخ ؛ ج) الاستفادة من وفورات حجم هامة ( ناتجة عن اقامة 
الوحدات الكبيرة ) ووفورات التنظيم 5 

ان الفترات الطويلة التي يتطلبها نضوج الاستثمارات البشرية والمادية وعدم توافقها 
تحتم قيام تخطيط وتعاون اقليمين في هذا المجال لتحقيق اكبر قدر ممكن من المزايا . وفي 
انتظار ان يتم كل ذلك وخلال الاستعداد للعصر الزراعي ‏ الصناعي . يتوجب على 
البلدان العربية ان تعمل ما بوسعها لزيادة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمروية 
ورفع عوائد الزراعة عن طريق ادخال التقدم الفني . وما يزيد من امكانية تحقيق هذه 
الأهداف هو ان تأسيس المجمعات الزراعية - الصناعية في المستقبل سوف لا يقتطع شيئاً 
مما يتوفر من اراض, صالحة للزراعة ومن مياه فك ا 0 المنطقة . ان تنسيق 
الاستثارات الزراعية على الصعيد الاقليمي يمكن ان يفيد في زيادة الانتاج الزراعي 


(8ه) انظرة .علدتلهمتد عالعطءة'! ف ممه انتاضنءعة'آ .متلمة .5 
(84) من اجل تكوين فكرة عن معالم مجمع زراعي- صناعي انظر: الفقرة ه من البحث الأول للفصل الأول من الباب 
الثاني فيها سبق . 


لحف 


ومواجهة الحاجات المتزايدة من المنتتجات الغذائية وتقليص 3 أو حتى الغاء 3 العجز 
الغذائي للمنطقة . 


*- تنسيق الاستثمارات الزراعية 


تتجه الاسشارات الزراعية نحو الارتفاع منذ بضع سنوات . ولكنه لم يحدث ان 
جرت اية محاولة للتنسيق ومن باب أولى للتخصص . فكل بلد يضاعف . على حدة » 
روابطه بالبلدان المتقدمة الأمر الذي يقود الى قصور استخدام أو سوء استخدام للموارد 
الطبيعية والمالية المتاحة والى الكثير من الهدر . ولكن تنسيق الاستشارات الزراعية وانشاء 
نوع من التخصص سيتحيان امكانية استخدام رشيد وأمثل لمجمل موارد المنطقة وذلك عنٍ 

يق تكثيف الروابط المتبادلة بين البلدان العربية . ونظراً لأهمية هذا الأمر فان جهوداً 
حثيثة يجب ان تبذل في هذا الاتجاه . 

ومن المناسب . قبل تناول مشكلة تنسيق الاستثارات . ان نعيد الى الأذهان 
التوجهات الكبرى للبلدان العربية الاساسية وامكانيات التنمية الزراعية فيها . ومن اجل 
تقليص اثر التقلبات الجوية وقصور الري وهطول الامطار على حجم الانتاج شرع معظم 
البلدان العر بية في توظيف استثمارات هامة . 

ففي الجزائر تقدر مساحات الأراضي التي يمكن ريها بحدود ١80٠٠٠١‏ هكتار 
الأمر الذي قد يتيح زيادة المساحات المروية بمقدار ححس مرات . ويتوقع بموجب خطة 
التنمية 1914 -/1917 الانتهاء من الأعمال التي سبق وان بدأت لري ٠١٠٠٠١‏ هكتار 
وكذلك عمليات مشروع المياه الصغير لري ٠٠٠٠٠١‏ هكتار . يضاف الى ذلك ان 
السلطات العامة توكد على ان اجراءات وشك ان تتخذ لري 60٠٠٠١‏ هكتار 
واستغلال ١6‏ الى ٠١‏ مليوناً من الحكتارات شمال الاطلسى الصحراوي . ولكن الدولة لم 
تحدد مدد التنفيذ ولا كلفة العمليات في هذا المجال0*” . وقد بلغ يحمل ما خصص في خطة 
141717-74 للتنمية الزراعية ١‏ ملياراً من الدنانير. 

وف السعودية حيث امكانيات تنمية القطاع الزراعي جد واسعة . يلاحظ انه » 
خلال الفترة 141/4 -/ا/191١‏ » خصصت الميزانية ه١٠‏ مليون ريال لتشبيد السدود 
ومصانع تحلية المياه و47 شبكة قنوات للري » ويضاف الى ذلك 176 مليون ريال لانشاء 
صوامع الغلال والمطاحن(7”. 


زوه) انظر: 1976 2/133 رلقطة زه1-840, 11 لكعم ندع لهممناهم عامقط0 عل اأعزمرم- امو هه 
)6 .مم رع28ق «لمعصهق؟ عستقناسسق رع2:26 -23260) ععرع ومن عل عوط مهوت 
.69 -68 


دنا 


ومن جهة اخرى . بدأ منذ بضع سنوات , تنفيذ مشاريع كبرى للتنمية الزراعية 
اهمها مشروع الحسا( 5٠٠٠١‏ مكار :وخر رعشل الاسسطات 314 ) مكدر 
ومشروع وادي جيزان ( 2٠٠0٠١‏ هكتار ) ومشروع ري واحة الهفوف حيث سيستطيع 
٠‏ شخص العمل فور الانتهاء من التنفيذ . والواقع ان هاجس السلطات العامة 
هو تحسين العوائد . وقد قدرت النتائج ج المنتظرة ا ل 
1978-٠‏ بالنسبة لمختلف النواتج على النحو التالي : قمح ١ا/‏ . علف ه"/ , 
خضروات ه"/ » شعير ه0/ » منتجات البان /٠١‏ . منتجات صيد الأسماك 
ار 

وعلى اية حال فان الموارد لم تستنفد بعد نظراً لآن المساحة الصالحة للزراعة تفوق 
بمقدار 5 إلى / مرات تلك التي تستغل في الوقت الحاضر . 

وخصصت مصر "8 مليوناً من الجنيهات 4 في عام 21/5 للزراعة وخاصة 
مشاريع الري . يضاف الى ذلك ان المصريين يتوقعون استغلال "0٠0٠6٠٠‏ فدان من 
الأرض في سيناء ستروى بواسطة خمس قنوات ستمر من تحت قناة السويس*” , 

ون التاق ايد زات ابس 031511 قبولة 40 اعبار دكار العدة 
الزراعة . أما ركائز هذا البرنامج فهي : الري وتربية الحيوان والصناعات المرتبطة 
بالزراعة والاعداد المهني . وقد تقرر تشييد خمسة سدود في حديثة والموصل وحمرين 
والفلوجة وأغرى بكلفة كلية تبلغ 4 4١,‏ مليون دينار**2» وتنظيم منطقة مشروع ابو 
غريب ومشروع ١7‏ تموز / يوليو 4٠0٠٠00(‏ هكتار) والصحراء الغربية 40٠66٠9(‏ 
هكتار ) (:'2. ومن جهة اخرى شرع العراق بتنفيذ خطة تنمية في قطاع تربية الحيوان من 
شأنها اقامة سبع مزارع تغطي 74٠٠١‏ هكتار لمواجهة مجمل حاجاته في هذا المجال . 

وقد حددت اهداف خطة 191/7 -/197/7 في المغرب بتجهيز ٠٠٠٠٠١‏ هكتار من 
المناطق المروية » وتكثيف الجهود في المناطق غير المروية والبحث عن الاكتفاء الذاتي في 
مجالات الحبوب والبذور الزيتية والالبان واللحوم . ومن اجل بلوغ هذه الاهداف 
خصصت الخطة للزراعة 4 مليارات من الدراهم للفترة التي تشتملها الخطة . 


(لاه) .189 .م مسعتسمعناء عطوعة عامعاءم نل كنسعمع2 ععل ممتغوكتلناس”.آ, طكدلك اء متمقات. 
إنييف .9 ,37 .مم ,.لنطآ 
روم) -140 .رم عطقعة «معممع؟ عمتقنمصة رعطدية «معمدظ ععتعسصه عل عرطصقك 
.141 
00 -49 .مم رمعتسوعت اء عطوعة عاوعاعم مل كسدءهعم كعل سمتأمكتلنات ”ل طمدلطاء مأمفطك 
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وتتوقع سورياء في خطتها للفترة 191/١‏ -191/8 » القيام باستثمارات تبلغ 45,/ا 
مليار من الليرات السورية في محال الزراعة والسدود والري2"'7. ان مشروع طابجة على 
الفرات ( المشروع الأكثر اهمية ) الذي يبدف الى ري 54٠٠0٠٠‏ هكتار ومشروع الغرب 
٠٠٠١‏ هكتار من المساحات المروية ) ومشروع الخابور( هكتار من الأراضي 
المروية ايضاً) وتنظيم محرى نهر الخابور ستوصل مساحة الأرض المروية في سوريا الى 
حوالى مليوني هكتار . وسيشكل القطن المحصول الزراعي الأسامي ( حوالي /1٠١‏ من 
الصادرات ) وستتمى » كذلك . زراعة الرزه”">. يضاف الى ذلك ان سوريا قد قررت 
إنشاء 15 محطة لتربية الابقار لانتلج 7٠٠٠‏ طن من الحليب سنوياً و ٠٠٠١‏ طن من 
اللحوم و ٠٠٠١‏ عجل . ويعتبر هذا المشروع أهم مشروع غذائي في الشرق الاوسط . 

وال هدف الذي ترمي اليه ليبيا هو التوصل الى الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات 
كالقمح واللحوم والدواجن . وتذهب التوقعات الى حد يجعل ليبيا بلدا مصدراً في هذه 
المجالات . وتنوي الحكومة استثار ٠١,4‏ مليون دينار ليبي في التنمية الزراعية حيث 
المشاريع الاكثر اهمية هي : استغلال #0٠6٠٠٠‏ هكتار في سهل الجفرة و 71٠٠١‏ هكتار 
في فزان واستغلال الأراضي المحيطة بكوفرة التي ستتيح . بالاضافة . الى المحاصيل 
الزراعية . امكانية تربية الابقار وفقا لطرق طليعية . يضاف الى ذلك انه تقرر اعتبارا » 
من عام 137 » انشاء 00 مركزاً للري ( بهدف تنمية زراعة الحبوب في منطقة سرير 
بكلفة مقدارها ه ,ه مليون دولار ) . واقامة شبكة ري في طرابلس وتطوير التربية 
الحيوانية في منطقة سرت9", 

أما في تونس فتزمع خطة 191 1975 إنفاق 111,194 مليون دينار تونسي 
لتنمية القطاع الزراعي . ولما كانت خطط التنمية للبلدان العربية تتجه نحو آفاق مختلفة » 
فقد بدا لنا مفيداً ان نلجأ الى التبسيط من اجل تقدير الاستثمارات الزراعية للفترة 1915 - 
6 بالدولار الثابت لعام ه/او١‏ . 

والمهدف من هذا التقدير الذي يقوم على اساس المتوسطات السنوية للاسكمارات 
التي تتضمنها خطط ث نية بلدان عربية رئيسية » هو ببساطة التعريف باحجام الانفاقات 
الاسكثارية هذه البلدان9), وهكذا يمكن التوصل الى الجدول التالي : 

رلى .290 .م وعطفمة «معصقع؟ عمتقتصصة رعطهة -معمة؟ عمتعصصي عل عدط سقط 


55-5 .0م راع تسفط أ اء عطهعة لعافم نال كاسع ع2 كع ضمتأهكتلغنثآ رطمهلك أء متمقط6 
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زفلة .64 .م,.لذ5آ 
(4) لقد تم تحويل العملات الوطنية الى الدولارات الامريكية على اساس المعدلات الرسمية التي ينشرها: 
.كعتأكلاهاك5 لوتعصفصة! أقدمتأقصععامآ رلصلظ لإمداعمه84 أدممتادممعام1 


ديفا 


جدول رقم ( 58 ) 
تقدير الاستثمارات الزراعية للبلدان العر بية الرئيسية : 191/5 - ١946‏ 
( بملايين الدولارات الاميركية لعام ه/ا19) 


ليبيا( *ا/91١1‏ -1987) [1وم,؟ 





وعليه فاذا ما بذلت جهود تنموية مائلة لتلك التي شهدتها الفترة 1915-1911 
فان الاستثارات المتوقعة للفترة 191/5 - ١9/86‏ ستكون بحدود 4 44 , 44 مليار دولار في 
البلدان الغا نية الرئيسية ( تمثل هذه البلدان ٠١4,15‏ مليون نسمة في عام ١191/4‏ من 
مجموع سكان المنطقة البالغ ١47‏ مليون نسمة . أي 7,78 من حمل سكان المنطقة 
العربية ) . ان عقدة الجهد الوطني لتنمية القطاع الزراعي تكمن . على وجه التحديد » 
في الاكثار من تمهيز بعض البلدان وتطوير زراعاتها من اجل ان تصبح هذه البلدان 
مصدرة ( وبالتالي تابعة للسوق الدولية ) في الوقت الذي تترك فيه بلدان اخرى تتخبط في 
صعوباتها المالية والغذائية والتجارية الامر الذي يزيد من مواطن ضعفها وتبعيتها ازاء 
السوق الدولية . 1 

والحقيقة ان تنسيق الاستئارات الزراعية سيمكن من قيام تخصص مرتكز على 
الفروقات المناخية والبيئية ويتيح » في ذات الوقت . للبلدان الغنية مالي والتي تفتقر الى 
الأراضي الصا حة للزراعة:» الانضمام الى مشاريع التدمية الاقليمية للزراعة . وهكذا سيتيح 
هذا التخصص تفادي الاستخدامات المزدوجة والهمدر ويساهم كذلك في البحث عن 
الاكتفاء الذاتي الغذائي على الصعيد الاقليمي . والواقع ان تقدير الاسشارات 
الزراعية » الذي ينجم عن التنسيق الاقليمي القائم على اساس الاكتفاء الذاتي » يتطلب 
حسابات طويلة تخص كل منتج زراعي وتتجازز اطار هذه الدراسة . الا انه من الممكن » 
وعلى سبيل الدلالة العامة » ان يُقدر حجم الاستثمارات الضرورية لوضع حدر نهائي 
للعجز الغذائي في المنطقة . ومن اجل القيام بهذا الحساب التقريبي الذي ينطوي 
بالضرورة على نواقص » انطلقنا من مستوردات المنتجات الزراعية لخمسة عشر بلدا 
عربياً ( انظر الملحق رقم ؟ ) لعام 141 والتي قدرت قيمتها بحدود 7,140 مليار 
دولار . وبما ان ا هدف المحدد ينصب على الاكتفاء الذاتي فيجب الغاء مستوردات 
المنتجات الزراعية القادمة من خارج المنطقة . فعلى اساس افتراضين لمعدل النمو السنوي 


إرذيفا 


المرتفع للطلب على السلع الغذائية بنسبة 84/ و 5/ ( ربما يكون هذان الافتراضان اعلى 
بكثير من معدلات النمو الحقيقية » ولكن اعتّادهم| جاء هيدف تجنب قصور التقدير ) » قد 
تصل مستوردات المنتجات الغذائية القادمة من خارج المنطقة . مع افتراض ثبات العوامل 
الأخرى ٠‏ إلى 47 ,” و 4,704 مليار دولار على التوالي في عام 148 وذلك بالاسعار 
الثابتة لعام /141 . ومن اجل ان ينتج محلياً » اعتباراً من عام 1946 » ما يعادل هذه 
المستوردات وعلى اساس معامل حدي لرأس المال مقداره(200)9, قد يكون ضرورياً 
اسار إما 0,84" ( على افتراض نمو نسبته 5/ ) أو 8,17801” مليار دولار ( على 
افتراض نمو نسبته 5/ ) وذلك إبتداءً من عام 14175 نظراً للمدد التي يتطلبها نضوج 
بعض الاستثمارات . ونا ان المجمع الزراعي ‏ الصناعي الذي يتطلب استاراً مقداره 
4 مليار دولار » في عام 191/1 2 قادر على اطعام مليون شخص فيمكن ان يدرج 
في هذه الاستثمارات مشروعان او ثلاثة لمجمع زراعي ‏ صناعي في كل المنطقة . 

ان مقارنة هذه الأرقام بتلك التي تضمنها الجدول رقم ( 57 ) تمكن من ادراك المزايا 
الضخمة التي يحققها التعاون الزراعي فيا بين البلدان العربية . فعلى صعيد 
الاستطارات . أولا » يترجم هذا التعاون بوفر يتراوح بين ١4,١١‏ مليار دولار 
( الافتراض الأول ) و 5,1 مليار دولار ( الافتراض الثاني ) وهو الافتراض الاكثر 
تشاؤماً : ثم يتيح ذلك امكانية مواجهة الطلب الغذائي الاقليمي في المستقبل بفضل 
تخصص وتعاون منظم . وهكذا يمكن وضع حار للتبعية الغذائية الاقليمية ازاء الخارج » 
وذلك على الرغم من النمو السكاني السريع . 

ومن المؤ كد ان هناك امكانيات أقل كلفة . وقد تعمدنا اختيار الافتراضات التي 
تتطلب تعبئة وسائل كبرى لتفادي قصور التقدير . فالاستثار العشري 1917507 - 
6 ) البالغ 88,17 مليار دولار قد يشكل الحد الاعلى الذي لا يمكن تجاوزه في حالة 
التعاون . والحقيقة ان اقامة ثلاثة او اربعة مجمعات زراعية ‏ صناعية توزع عبر المنطقة في 
البلدان الأكثر سكانا قد تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي الاقليمي بكلفة تقل كثيراً 
عن تلك التي اشرنا اليها فيا سبق . غير ان انشاء مجمعات ذات تكنولوجية لم يمُسك 
بزمامها كلية في البلدان المتقدمة وما زالت في طور التجربة في الولايات المتحدة قد يولد 
ارتباكات اضافية وعقبات جديدة لاستغلال المنطقة الاقتصادي والتكنولوجي5"2). 

(59) يبلغ المعامل الحدي لرأس المال (باستثناء التعليم والاعداد المهني) 0 في مصر وه في العراق وسوريا. انظر: 


.43 .م «ومعنامماءم كناامعيد وعل عمناعط'! ة عطقعة عتسرمهمءة' 1» .لعصسطكة لزر 


رك 5 ,7 1185© «رأع م )كنالسا-ممعة ع عام مده نل أمعتمعمغ2[» ,متناعد81 .3.30 
.6 .20 ,(1972 عوطموعء 126 - عوطم بول2) 
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ويمكن . بناءً على هذا الأساس . مواجهة حدول اخرى كاستغلال الأراضي 
الصالحة للزراعة » والتي لم يجر استغلالها بعد » في السودان وسوريا والعراق والسعودية 
والجزائر . ومن جهة اخرى فان السودان يتمتع وحده بامكانياتمنقطعةالنظير على صعيد 
الزراعة والتربية الحيوانية وقد يستطيع بمفرده ان يسد الحاجة الغذائية الاقليمية في المستقبل 
ويتيح للوطن العربي ان يبلغ الاكتفاء الذاتي الغذائي . ويعمل الصندوق العربي للاماء 
الاقتصادي والاجتاعي على دراسة امكانية قيام شركة عر بية برأس مال مقداره 5 مليارات 
من الدولارات تقدمه البلدان النفطية ومصر لاستثار الأراضي غير المستغلة في 
السودان . 
ومهما يكن ال حل المعتمد والطريق المتبع فالارادة السياسية للبلدان العربية ما زالت 
هي الاساس في انشاء مجال اقليمي مستديم ينبع من تعاون قائم على اهداف واضحة وعلى 
الوسائل التي ينبغي ان تستخدم من اجل بلوغ هذه الاهداف . والواقع ان الوصول الى 
التنمية الاقليمية المتعددة ة الجنسية يتطلب تحديداً لمكانة ودور القطاع ا . وف سبيل 
ان تمارس الزراعة دوراً رائداً » من الضروري أن يتخذ من الاجراءات ما يمكن من اعادة 
تنظيم بنية القطاع الزراعي وترتيب المجال الريفي وتنسيق الاستثارات الزراعية . ولكي 
تكون هذه الاجراءات فعالة ومستمرة . ينبغي ان تكمل بسياسة زراعية اقليمية تقوم على 
رفع مستوى المزارعين وتأطير النشاطات الزراعية7”». وفي اعتقادنا انه من الممكن اقامة 
تعاون زراعي فوا بين البلدان العربية سواء على صعيد الزراعة « الفنية » او الزراعة 
« الفلاحية » . ان سعة الوحدات الزراعية الكبرى الحديثة » القائمة منها أو المزمع اقامتها 
تتطلب سياسة متاسكة للاعداد المهني الملائم لاوضاع سير العمل في هذه الوحدات . 
فاللجوء الى الزراعة الفنية يحتم اذن استخدام عدد كبير من الوسائل من اجل الارتقاء 
بمستوى المزارعين . ولكن المشكلة التي تطرحها قضية تحسين مستوى المزارعين تزداد حدة 
في الزراعة الفلاحية . والواقع انه ليس من السهل تحويل « فرد مندمج في روابط الاقتصاد 
المحلي » الى عضو فعال للنمو وانسان حر ومدرك لتصرفاته ومسؤ ولياته . ويمكن استخدام 
ثلاث طرق في هذه الحالة : التعاون والتوعية والتربية2'0. صحيح انه » في الكثير من 
الحالات » ترتدي الاجراءات التي يراد اتخاذها طابعاً وطنياً ولكن التعاون وتبادل وجهات 
النظر والخبراء . . . يمكن من إيجاد تجانس اكبر بين السياسات الزراعية الوطنية . 
(87) حول المضمون المفصل غاتين المسألتين انظر: -0696 0ق 08أووعع©2 اء عطنا انع و4 ,3أنا8200 
.1 ع1 راسمعسعممها 


جمى انظر: كمقل كع أمعلمعة دعلا خهيم مم0 كعل عاأعصهه )62م 6اأعدء6ئع »,ع انط .ع 
.5 ,50.96 ,0 لق .1 «امعمعممماء فل عل غزولا مع ولزهم دعلا 
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وفها يتعلق بتأطير النشاطات الزراعية فان التعاون فيا بين البلدان العربية يتخذ 
ثلائة جوانب : علمي وتقني واقتصادي . ومن المرغوب فيه ان تنشأ روابط بين مختلف 
الاجهزة القائمة على البحث العلمي والدراسات الزراعية . اذ أن تنظيم التعاون العلمي 
الزراعي يشكل وسيلة ثمينة لاندماج مستديم ( اقامة معاهد بحوث اقليمية. جموعات 
اقليمية للدراسات . انشاء جهاز اقليمي للزراعة والتربية الحيوانية » ادخال الطاقة 
الشمسية في الزراعة ٠‏ تنظيم العمل الجماعي . حلقات دراسية ) . وفها يخص التأطير 
التقني . يشكل تعميم طرق الزراعة على الصعيد الاقليمي المتعدد الجنسية » حجر 
الزاوية لكل عمل تنموي في مجال الزراعة الفلاحية » ا يؤ كد على ذلك ر . بادوان 5 
ملنه830 ١)‏ 

ومن الضروري التوسع في تبادل الخبرات وطرق الارشاد بين البلدان العربية 
المختلفة لاستغلال ما يتوفر لدى المزارعين من قدرات فى قهر مقاومتهم للتقدم الفني 
والابتكار . 

وفيا يتعلق بالتأطير الاقتصادي . اخيراً . يستحسن ايجاد انسجام في تنظيم الاثهان 
الزراعي وسياسة التسويق1"». ومن الضروري » بالاضافة الى ما تقدم » ان يقوم تخطيط 
مشترك للانتاج وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية وتوحيد اجراءات الحماية ازاء .البلدان 
الاخرى . ان اعداد تعرفة جمركية مشتركة وتبني قواعد مشتركة في استيراد المتتجات 
الزراعية من البلدان الأخرى يمكن البلدان العربية, في انتظار بلوغ مرحلة الاكتفاء 
الذاتي الغذائي » من ان تشكل جبهة موحدة أمام بقية العالم وتعمل على توسيع المبادلات 
ضمن المنطقة . ومن جهة اخرى» يشكل تنظيم التعاون الزراعي الاقليمي وسيلة ضرورية 
وثمينة لاندماج مستديم (انشاء معاهد اقليمية للبحوث, مجموعات اقليمية للدراسات. 
تأسيس معهد اقليمي للزراعة والتربية الحيوانية» تنظيم العمل المشترك» حلقات 
دراسية. . . الخ). يضاف الى ذلك ان ثمة اجراءات يجب ان تتخذ لبناء أو تحسين (ان 
وجدت) هياكل اساسية اقليمية (وسائل النقل والمواصلات والاتصالات)» دوما بهبدف 
تنمية المبادلات ضمن المنطقة. 


(14) سنعود الى موضوع تسويق المنتجات الزراعية المرتبط بالتجارة الاقليمية لدى معالجتنا لسياسة تنظيم الاسعار 
الزراعية في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
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الملبحث الثالث 
اعادة تشكيل هيكل السوق الاقليمية 


ان مشروع اعادة بناء هيكل السوق الاقليمية يمية » اذا ما ارتبط باعادة تنظيم هياكل 
الانتاج الزراعي والصناعي , يمكن ان يحدث تغييرا تغييرات اساسية في معطيات مشكلة التنمية 
الاقتصادية للبلدان العربية . 


والواقع ان القاء نظرة سريعة على بنية مبادلات البلدان العربية مع بقية العالم 
تكفي للتعرف على تبعيتها التجارية الشديدة ازاء البلدان المتقدمة , كا هو الحال بالنسبة 
لكل البلدان النامية سواء فيا يتعلق بمستوردات تلك البلدان من المعدات وسلع 
الاستهلاك الغذائية أو صادراتها التي غالبا ما تقتصر على عدد ضئيل من المنتجات 
الوا . ولتقليص مواطن الضعف الخارجي وتعزيز التضامن الطبيعي للبلدان العربية 
يتحتم على هذه الاخيرة ان تنتظم في عمل يبدف الى اقامة سوق اقلي قليمية كبرى . 


ومن المناسب » قبل التعرض لشروط وامكانيات تنمية تنمية التجارة الاقليمية » ان 
نستعيد بشكل عاجل . هزايا انشاء الاسواق الكبرى . 


-١‏ اعتبارات نظرية 


ان انشاء السوق الاقليمية ية الكبرى يجب ان لا يقوم على البحث عم| يمكن ان تحدثه 
تغيرات الاسعار من آثار إستاتيكية على الرخاء وإنما ينبغي ان تكون ركيزة هذه السوق 
البحث عن الآثار الديناميكية على الحياكل الاقتصادية('©. وغني عن البيان ان ضيق 
السوق المحلية أو قصور الطلب الفعلي يشكل عقبة كأداء امام تنمية البلدان النامية . 
0 الاقليمية لا يجر . تلقائيا » النمو والتقدم وانما يبشكل محرد ظرف 
ملائم للتنمية . وعندما تقترن اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية بسياسة اقليمية ديناميكية 
لاعادة بناء هياكل الصناعة والزراعة فان انشاء المجال الاقليمي يضفي » بالتأكيد . مزايا 
يمكن اكتشافها في اربعة مجالات على اقل تقدير : زيادة سعة السوق . الاستفادة من 
وفورات الحجم . الوفورات الخارجية » تعزيز قدرة المنطقة على المساومة . 


80101 مك رغمءسعممماء 06 0 016 تع 35م 065 11310135 للم 121311265 قعبلآ ,)02 أناع‎ .)/١( 
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ينف 


أ) زيادة سعة السوق 

لقد أصاب ه . بوركينا ودمننوسن80 .11 ) فيا ذهب اليه من أن « الجمع ليس 
الدمج , وان زيادة سعة سوق اقليمية لا ينتج عن مجرد جمع الاسواق الوطنية . كما ان كون 
اقتصادات البلدان النامية مفككة ومتوجهة نحو الخارج يشكل عائقاً امام قيام سوق 
اقليمية متعددة الجنسية . وعلى عكس ما حدث في محاواات الاندماج في اميركا اللاتينية 
وافريقيا وني المشرق العربي الى هذا التاريخ حيث بنيت السياسات الاقتصادية على ايجاد 
بدائل محلية للمستوردات وحيث كان تحرير المبادلات هدفاً بذاته فان المقصود . على وجه 
التحديد , في الحالة التي تشغلنا , هو احداث تغيير جذري في هياكل الانتاج على المستوى 
الاقليمي والشروع بعملية تخصص اقليمي في محالي الصناعة والزراعة يقوم على الانتاج 
فهنا تأخذ سعة السوق كل معناها لأنها تساهم في تغيير اساسي للظروف الاقتصادية . 


ان اتساع السوق يمكن ‏ أولاً » من زيادة الطلب الكلي في الزمان . والواقع ان 
اهمية السكان والناتج القومي الاجمالي ودخل الفرد ني الوطن العربي تتيح لنا تكوين فكرة 
عامة عن سعة السوق الاقليمية . وعلى الرغم من ان السكان لا يشكلون عنصراً هاما في 
السعة فان دورهم لا يستهان به في النمو الاقتصادي نظراً لكونه امكانية ديناميكية كامنة 
وتوفر موارد رأسمالية ضخمة في المنطقة . فزيادة الاستشارات تخلق فرصاً متزايدة 
للاستخدام الأمر الذي يؤدي الى زيادة دخول الفئات الاجتاعية الاقل حظوة وبالتالي الى 
زيادة الاستهلاك . ومفهوم ان هذا يتطلب زمناً » الأمر الذي سيمكن البلدان الأعضاءمن 
تشكيل اجهزة ومؤسسات من اجل تحقيق اقصى ما يمكن من مزايا توسيع 5 
لنلاحظ ايضاً ان اهمية الناتج القومي الاجمالي ودخل الفرد وتجانس بنية الاستهلاك ( الناتج 
بدوره عن تجانس الاذواق والعادات وانخفاض مستوى التنمية ) وكذلك الفجوة القائمة 
بين الامكانيات الاقتصادية والبنية الاقتصادية الحالية » تشكل جميعاً عوامل اضافية تلعب 
دوراً في زيادة سعة السوق . يضاف الى ذلك ان هذه الاخيرة ستمكن من زيادة العرض 
الكلي . فوفرة رأس المال واليد العاملة تتيح احتّالات جديدة لتراكم رأس المال والارباح . 
وهكذا تتضاعف فرص الاستثار(١”©.‏ ان غلبة القطاع العام في الاقتصادات الوطنية 
واهمية الادخار العام ( الناتج عن العوائد النفطية التي ينبغي ان تسارع البلدان العربية 
بالاستعاضة عنها بمصدر آخر للادخار لتمويل التدمية الاقتصادية والاجتاعية عندما ينفد 


0١‏ انظرة 
ما درعل6210م عناومه[ دع عتاكء مز 20008 عهة !| عل كاء 6 كاممستصممع 6ل دعل»رعئغ ممدظ8. م 
(1966) مه مععقلة 06 عسمهه1]1 مذ وزوووظ 
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النفط خلال عشرين أو ثلاثين سنة ) تشكلان عوامل ايجابية قادرة على المساهمة في زيادة 
التكوين الاجمالي لرأس المال في المنطقة . وهكذا ستجد البلدان العربية في الاندماج 
الاقتصادي وسيلة لتوسيع السوق . ويجب ان ينظر الى الاندماج الاقتصادي الذي يتجاوز 
بشوط طويل الاتحاد الجمركي وتحرير المبادلات . كاطار يتيح اتخاذ سلسلة من الاجراءات 
المشتركة التي تهدف الى اعادة تنظيم بنية جهاز العرض من اجل بلوغ مستوى اعلى من 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 

ب ) وفورات الحجم 


ان دمج عدة مجالات اقتصادية » ى] سبق واشرنا في المبحث الأول من هذا 
الفصل . في سوق كبرى يمكن اولا البلدان العربية من تقليص وتجنب التبذير والهدر 
الناجمين عن قصور استخدام الطاقة الانتاجية القائمة . ومن جهة اخرى فان التغيير في 
السعة يتيح فرص استثار ويمكن من اقامة وحدات كبيرة الأمر الذي لا يؤدي الى محرد 
زيادة في الطاقة الانتاجية فحسب وانما يساهم ايضاً في تخفيض كلفة الوحدة في الانتاج . 
وقد شهدت المنطقة . حتى الآن . قيام وحدات صناعية في عدة بلدان عربية وفي قطاع 
الحديد والصلب وصناعة السيارات والانشاءات الميكانيكية وانتاج الأسمنت . . . الخ . 
وذلك على الرغم من ضيق الاسواق الوطنية 1 وتعمل هذه الوحدات 3 في ظروف تقل عن 
المستوى الامثل . ان الاتجاه نحو الاقليمية والتعاون فوا بين البلدان العربية سيمكن من 
جنا على ذكرها فيا سبق7”"©. ويمكن اتساع السوق من تحقيق 9" : 

- وفورات متعلقة بمدى الطاقة . 

- وفورات متعلقة بحجم الكميات المنتجة . 

وفورات متعلقة بدرجة التخصص . 

ان توسيع السوق يمكن ١‏ أولا » الوحدات القائمة من العمل في ظروف مثلى لمواجهة 


زكل) مص لسهععاءعة سقط صتعط] ردمناناعمصره0 جعل3 0) ومعتمعو8 ,متد8 م5)2)6 عول 
رووء81 لإأتويعء المتآ لمدتصدآ؟ :عولقطصدت) وعتعأكسالصآ وسمتعساءدكنامة81 مذ كععمعنوعو 
عل عأو د كتزهم كع كمتاصصف كقطء هقد 5عآ ,غ2متسوجناه8 لإط لعاك ,156-165 .مم ,(1956 
.0 .م اسعسعممماء06 
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الطلب الاقليمي . ففي خمسة او ستة بلدان عربية منتجة للصلب . يتراوح الاستهلاك 
السنوي بين ٠٠١‏ و 0000٠00‏ طن في حين أن الطاقة المثلى تبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ طن . وعلى 
نفس النمطيمكن ان نجد أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الانتاج الامثل لوحدة تنتج الأسمنت 
طن ء يقيم بعض البلدان العربية وحدات تنتج من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ طن 
متحملة بذلك كلفة بالغة الارتفاع طالما ان عمل الوحدة بنسبة 176/ من طاقتها المثلى يقترن 
بارتفاع في الكلفة يصل الى 5٠‏ . كما يشير الى ذلك بوركينا ( :مناع::اه80 .11 ) . ومن 
المعروف ان مضاعفة انتاج الامونيا » في الصناعة الكباوية » تقترن بارتفاع في تكاليف 
العمل تصل نسبته الى /4٠‏ » كما يرتفع رأس المال بنسبة /8١‏ . واذا ما ضاعفنا طاقة 
انتاج نترات الامونيا فان هذه التكاليف لا ترتفع باكثر من 1/757 و 58/ على التوالي . 
ويمكننا ان نلاحظ , في ضوء هذه الأمثلة » ان باستطاعة البلدان العربية ان تكسب الكثير 
من توحيد جهودها لتشترك في تنظيم المجال الاقليمي وتتوزع النشاطات الصناعية على 
اساس رشيد ومثمر » وإلا فانها ستستمر في اقامة وحدات تنتج الصلب والمركبات 
والمنتجات الكباوية والحرير الاصطناعي ... الخ لاستهلاك وطني منخفض 
وبتكاليف بالغة الارتفاع . والواقع ان التوجه نحو الاقليمية يتيح للبلدان العربية 
امكانيات تنمية وحدات صناعية كبرى تنتج بتكاليف اقل بكثير . ان التخصص والتنسيق 
يوفران العديد من المزايا التي ترتبط بالانتاج الكبيرك| سبق واشرنا( انظر المبحث الأول فها 
سبق ) . 


ج) الوفورات الخارجية(2 


إنها وفورات تتحقق لمشروع أو لمجموعة من المشاريع من جراء زيادة إنتاجها أو ارباحها 
بفضل ما ينتقل اليها من مزايا اقتصادية تفرزها مشاريع اخرى أو يولدها المحيط . 
فالشاريع التي تستفيد من وفورات الحجم . على سبيل المثال » ستنقل الى وحدات انتاج 
اخرى مزايا مواتية للتقدم . ان انتشار الوفورات الخارجية عبر المجال الاقليمي يعزز 


(74) لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع انظر: عأعغذلو غنانا ناك عأطدمهمء6 رآ نميعط 
-مع]1 لمعغتاهط كه لممكتامل «روء تسمممءظ أمميع )اط 01 كامعء 100000 »., لإعأواما ك5 11502" 
.2 .مم ,(1954 اتممة) 211آ .7 لإصسرمم 
.الع عم مواء06 عل عذه؟ لع كتزهم 5ع0 5 7الالتطلم كقطعهمم 5ع )2 لتناعئنا80 
غء11نن1) 15 .ار عناوأسمسمء6 عناوع «ركعموعاءاء كعتمرمممء0656 اع دعتمرمومعءظ» ,مرعل1 
.4 .20 ,(1964 
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.6 .مه ,(1965 عتطصءبده8]1) 16 7١‏ رعناوتسمهمءة6 


لكا 


التضامن الطبيعي للاقليم 3 والواقع ان الوفورات الخارجية تتحقق تتحقق عن الروابط المتبادلة 
التي يخلقها الدحل وعن تلك 8 تتمخض عن علاقات المدخلات والمخرجات 
والتكامل”*"2. ففي البداية » ستكون الوفورات الخارجية » بالضرورة » محدودة نظراً 
لانعدام العلاقات المتبادلة بين البلدان العربية . وعلى العكس من ذلك . فبعد فترات 
معينة تعقب تقارب الاقتصادات العربية وكذلك الاسثئارات الناجمة عن هذا التقارب » 
سيمكن توسع السوق بعض المشاريع من ان تزيد دخوها . وستترجم زيادة الدحول 
الاضافية بزيادة في الطلب على سلع اخرى في فروع مختلفة الأمر الذي سيؤدي الى زيادة 
الانتاج في دورة لاحقة . وستقترن هذه الزيادة في الانتاج بتوزيع لدحول اضافية وبالتالي 
بارتفاع لمستوى الطلب النهائي . وبما ان الميل الحدي للاستهلاك مرتفع في البلدان العربية 
فان زيادة الطلب ستشكل حافزاً للاستثار في 9" القطاع الزراعي والقطاع الصناعي 
المرتبط باستغلال المنتجات الزراعية وكذلك في صناعة النسيج وفي فروع اخرى تنتج سلعاً 
صناعية للاستهلاك . كبا ان انخفاض التكاليف الناجم عن تنمية هذه النشاطات سيمكن 
من تحقيق ارباح اضافية وتشجيع الاستثئارات . وسوف ينتج عما تقدم توسع في طاقة 
المشاريع وزيادة في الانتاج وهكذا دواليك . ان الآثار التي جئنا على وصفها ليست تلقائية 
ولا فورية وانما تتطلب جهوداً حثيثة في يحالات التكتل والتنسيق والتخصص على الصعيد 
الاقليمي من جانب مختلف الحكومات . وسيعول على .توسيع السوق الناجم عن اندماج 
منظم في المساعدة على زيادة عرض وطلب عوامل الانتاج وتسهيل انتقال هذه العوامل على 
الصعيد الاقليمي . ولكن هذا المخطط سيتعثشر بسبب تسرب دخول بعض الفئات 
الاجتاعية ‏ المهنية . اذ ان انتقال المزايا الاقتصادية قد يشهد ف بيئة نامية بعض 
الانقطاعات التي تعرقل عملية الاندفاعات المتولدة في بعض الفروع . واننا لعلى إدراك 
بالعقبات التي ستنجم, مثلا. »ء عن ضخامة الاكتناز(" " والتي ستحرف عن القطاع 
الانتاجي مبالغ كبرة . 9 . ولكن هذا لايمنع من انه يتوجب على البلدان العربية ان تعمل على 
اقامة التخصص وتنويع الصناعات من اجل تعزيز العلاقات المتبادلة وزيادة الفوائد التي 
يمكن إن تنجم عن هذه العلاقات . ومن الواضح انه مهما كانت صعوبات وعقبات انتقال 
03 (9") انظر حول هذه النقطة الدراسات التى اجراها :2801118101224 
(5/) انظر: مع كتأاوع لم1 8 ممنخقاعمة"! عل ذاء16 كامدمتصرمع فل دعل» رعرفريو8 
«.ع6500م عناعده1 
(//ا) حول اهمية الاكتناز الذي يمكن ان يبلغ في بعض البلدان العربية /١4‏ من الدخل القومي انظر: 
3 ذ 1939 عل عأمرروظ د عسوعدمة:*0 دعاطتامععكتاد كناصعمعع دعل 363 و5 اننا آرمتمرم .5 
.(1955 ,دع نال5)1ا]5]3 عل ألاألأكم] :تيوط .عوغط1) 
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ملف 


الوفورات الخارجية فان تكوين محال اقتصادي واسع على الصعيد الاقليمي » يساهم . في 
حالة الوطن العربي » في تعميم التقدم في النمو الاقتصادي . 

د ) تعزيز القدرة على التفاوض 

ان توسيع السوق يمكن كذلك من تعزيز مركز البلدان الاعضاء في المساومات 
وتحسين معدلات تبادهها . فوجود الاقليم يمكن , في الواقع . من اقامة مؤسسات أو 
اجهزة اقليمية هدفها توثيق التنسيق والهاسك بين بلدان المنطقة في مفاوضاتها مع البلدان 
المتقدمة ( كمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول » مثلاً) . ان كون البلدان العربية 
مصدرة لمنتجات اولية ( هناك بالاضافة الى النفط . معادن الحديد والفوسفات . 
والمنتجات الزراعية ) ينبغي ان يحثها على تنظيم التكتل بشكل يمكن من تقليص وحتى من 
وضع حد للمنافسة فيا بينها في الأسواق الأجنبية . فتبني طرق منظمة كالتدخل في تثبيت 
السعر الاقصى وتحديد حصص الانتاج أو التصدير » سيعز ز من مركز البلدان العربية في 
المفاوضات الدولية . ومن ن الممكن تدعيم عمليات التنسيق هذه بضم جهود البلدان 
العربية الى تلك التي تبذهها دول عدم الانحياز . ذلك أن توسيع اشكال التفاهم هذه 
لتشمل مجمل بلدان العالم الثالث سيلعب دوراً ايجابياً في الكفاح من اجل تحقيق استقرار 
عوائد التصدير . ومن اجل إدراك اهمية ما تقدم ينبغي ان نتذكر الحوار بين الشمال 
والجنوب والمفاوضات الشاقة التي دارت في عام 191/5 داخل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية في نيروبي والتي لعبت فيها مجموعة السبعة والسبعين دوراً بارزاً اقلق العالم 
الغربي (2. وعلى الرغممن المهدف الذي ترمي اليه اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية» هو 
تنمية المبادلات داخل المناطق » فمن المناسب ان لا تهمل بعض الاجراءات التى يمكن ان 
تتخذ على صعيد العالم الثالث . وهكذا تستطيع مجموعات اقليمية . على المستوى القاري 
أوفها بين القارات » ان تبرم اتفاقات » حسب المنتجات أو مجموعات من المنتجات . ليس 
فقطمن اجل ان تكون في مأمن من تقلبات الاسعار التي تتلاعب بها البلدان المتقدمة وإنما 
لتحسين مستوى عوائدها ايضاً . ولكن توسيع المبادلات داخل الاقاليم يتطلب توفر شروط 
اخرى . 
"- الشروط الواجب توفرها لتنمية التجارة الاقليمية 

سنقتصر على بحث الشروط الاساسية التي تحكم توسع المبادلات الاقليمية . 


(78) انظر: 6 8121 ,لنطدزب51-110 
.6 81213 ر عنوتككقة عصسعل 
6 7121 ,ع0ده81 عآ 


ذا 


أ) انسجام السياسات الاقتصادية 


ان احد شروط زيادة المبادلات داخل المنطقة يكمن في التنسيق بين السياسات 
الاقتصادية للدول الاعضاء وعلى وجه الخصوص بين السياسات الجمركية والتجارية 
والنقدية والضريبية . ولا يتطلب هذا التنسيق بالضرورة توحيد السياسات السالفة 
الذكر . وبالمقابل » فانه من الضروري تنسيق سياسات الاستثار بشكل يؤ من تنمية 
اقتصادية اقليمية متوازنة حيث يمكن التوفيق بين المصالح الوطنية والمصالح الاقليمية . 
وبقدر ما تلجأ البلدان العربية الى التخطيط و بقدر ما تكون الاستثمارات العامة هي الغالبة 
ينتفي دور قوى السوق في تحديد العلاقات بين الاندماج وتوجيه الاستثارات . وعليه 
يتحتم ان تقام اجهزة من شأنها توجيه الاستثشارات وتأمين توزيع عادل لها . وهذا يقودنا 
الى ضرورة اعداد سياسة اقليمية للاسشار تؤ من تنمية متجانسة لمختلف اجزاء السوق 
المندمجة . وعلى هذا الاساس . يجب ان تهدف السياسة الاقليمية للاستثمار الى تحقيق 
توزيع عادل لمزايا الاندماج . ونظراً لوفرة رؤ وس الأموال لدى البعض وندرتها لدى 
البعض الآخرء والتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية » والضرورة الملحة لتعجيل معدل 
النمو . ينبغي ان يكون بمقدور البلدان العربية توجيه الموارد نحو اكبر عدد ممكن من 
القطاعات .. 

ويجب ان تضم هذه القطاعات . من بين ما تضمه . صناعات رئيسية 
كالبتروكهاويات والصناعات الكباوية والحديد والصلب والتركيبات الميكانيكية وكذلك 
صناعة خفيفة موجهة لسد حاجات الاستهلاك النهائي . وبما ان الطلب على منتجات هذه 
القطاعات يرتفع بسرعة فستضطر البلدان العربية الى زيادة مستورداتها ان لم يكن 
بمقدورها انتاجها حلياً الأمر الذي سيؤدي الى تفاقم وضع ميزان مدفوعات البلدان الأكثر 
فقراً . ان قيام هذه الصناعات سيساهم ليس فقطفي تحسين وضع ميزان المدفوعات 
للبلدان الأعضاء وانما ايضاً في خلق الظروف المواتية للتنمية . ومن الضروري ٠‏ بالرغم 
من ذلك . ان تنظم هذه السوق الاقليمية الواسعة نظرا لضيق الاسواق الوطنية كما سبق 
وأشرنا . وينبغي ان يتيح العدد الكبير للمشاريع امكانية تسهيل مهمة الشركاء الصعبة في 
توزيع النشاطات الصناعية بشكل متوازن عبر المنطقة . ان التخصص وتنسيق 
الاستثمارات سيمكنان من تجنب الاختلالات ( التي يمكن ان يم عن قيام اقطاب 
حقيقية في بعض البلدان ) وازدواجية الاستخدام التي يمكن ان تتسبب في هدر كبير . 

ولكن من اجل ان يؤتي تكوين السوق الاقليمية المندمجمة للمنتجات الصناعية 
الثشار المرتقبة في محال النمو الاقتصادي ومن اجل تحقيق اقصى مزايا الاندماج . يتحتم 


ركذا 


العمل على تنمية الزراعة في الوقت ذاته . وكما ذكر فيا سبق . يجب ان تقترن اعادة تنظيم 
بنية القطاع الزراعي بزيادة في الانتاج وبارتفاع في انتاجية العمل . ان تحسين وضع 
الزراعة وتنميتها سيمكنان من بلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي وتنشيط الانتلج الصناعي في 
ان واحد . 

وينبغي ان تمر اعادة ة تنظيم بنية السوق الوطنية عبر تقدم متزامن في قطاعي الصناعة 
والزراعة نظراً لأهمية العلاقات المتبادلة بين هذين القطاعين في عملية التنمية (2"4 سواء 
على الصعيد الوطني أو الاقليمي . ويتمئل احد الأهداف التي يرمي اليها تنسيق 
السياسات الاقتصادية لبلدان المنطقة في توزيع عادل لمكاسب الاندماج  .‏ 

ب ) توزيع مكاسب الاندماج 

من الصعوبة بمكان » الدع يكن من لمتحا 2 ان بد بدقة ويتم توزيععادل» 
حقاً ٠‏ لكل المزايا التي يمكن ان تتوا دعن اتدملع السوق الاقليمية . ولكن من المرغوب 
فيه والممكن ايضاً أن تُعد سياسة مشتركة بغية اتخاذ عدد من الاجراءات التصحيحية تفاديا 
لأن تعمل البلدان الاكثر تقدماً أو 0 سحب عوامل الانتاج والكفاءات ملحقة 
بلك ضرراً بالبلدان الأكثر احتياجاً لأموال الاستثار . ولا مفر من اتفاذ اجراءات 
مشتركة حول هياكل الانتاج الصناعي والزراعي للحيلولة دون حدوث اختلالات 

اقتصادية واجتاعية تربك عملية الاندماج . ويجب ان تقترن الاجراءات الميكلية ايضاً 
باجراءات اخرى لخحماية البلدان الاضعف ف المنطقة » فيمكن على سبيل المثال » ان يواجه 
بلد ما خسارة في العوائد اثر الغا رسوم الاستيراد على المنتجات القادمة من بلدان المنطقة 
والتي كان يستوردها » فيا مضى , من بلدان اجنبية . فتحرير التبادل يمكن ان يسفر عن 
أثر سلبي على ميزان مدفوعات البلدان الفقيرة التي تستورد منتجات الشركاء الآخرين 
باسعار اعلى من تلك التي تتحدد في السوق الدولية . وهكذا يمكن ان تنشأ اوضاع تقود الى 
تفاقم التفاوتات الاقليمية . ومن اجل تفادي ظهور مثل هذه الاختلالات . يتوجب ايجاد 
وسائل للتعويض كتحويل الموارد في صالح البلدان الأضعف . على سبيل المثال(:20 

ج) اجراءات ذات طبيعة تجارية 

يمكن ان نحصي » من بين شروط زيادة المبادلات الاقليمية » عدداً من الاجراءات 


زلفهة أء عأ اكنالهذ'! عصاصء ععصه لسعم 1220ل كاءمممة: 5عنآ ركده212310 لع)نمل1 
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التجارية . فالبلدان الاعضاء في منطقة واحدة تستطيع الحصول على معاملة تجارية 
تفضيلية خاصة عن طريق : 

- التحرير التدريجي للمبادلات وتطبيق التعريفات الجمركية الخارجية المشتركة على 
مراحل 5 

- التحرير الكامل لتجارة بعض المنتجات المصنعة في البلدان الأعضاء باستخدام 
مواردها الطبيعية والمالية الذاتية أو بمعدل اندماج محلي مرتفع ( يتجاوز 717 على سبيل 
المثال )”'* وتحرير كامل لمنتجات صناعات الاندماج ؛ 

اعطاء الأولوية لتحرير تبادل سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية والمنتجات 
الصناعية للبلدان الاقل تطوراً في المنطقة ؛ 


- البحث عن توازن بين الامتيازات المتعلقة بالتعريفة الجمركية وانخفاض العوائد 
الضريبية الناجم عن حرية انتقال البضائع . ويمكن ان تعالج هذه المشكلة باتفاقات ثنائية 
أو متعددة الأطراف في الاطار الواسع لتوزيع مزايا وتكاليف الاندماج . 

د ) إقامة بنية اساسية ملائمة 

يحتل وجود بنية اساسية ملائمة مكاناً مميزا بين الشروط الواجب توفرها لتنمية 
التجارة الاقليمية . فالمجال الاقليمي . لا يتيح » في الواقع ‏ امكانية انتقال وفورات 
الحجم والوفورات الخارجية والتقدم الاقتصادي إلا اذا توفرت شبكة نقل ومواصلات 
واتصالات ملائمة . ان مثل هذه الشبكة يمكن ان تساهم في اعادة ترتيب الاسواق 
التجارية في صالح المنطقة . فملاحظة الواقع تؤكد على ان ما يربط البلدان العربية 
ببعضها من وسائل مواصلات واتصالات اقل بكثير مما ير بطها جميعاً بالبلدان الصناعية . 
كا ان موانىء ومطارات البلدان العربية تتجه بالدرجة الاولى نحو البلدان المتقدمة . ومن 
الم سف حقاً ان تكون المنطقة قد تباطات الى هذا الحد في هذا المجال . 


وعديدة هي البلدان التي غالباً ما تكون متجاورة ( كسوريا والعراق مثلاً) ولكن 

نظام مواصلاتها اللاسلكية والسلكية يحملها على ان تتصل ببعضها عن طريق لندن أو 
باريس أو روما . ومن أجل زيادة تبادل المنتعجات وعوامل الانتاج والمعلومات بين غتلف 
(41) يمكن هذا الاجراء من تجنب وقوع الآثار المرتقبة للاندماج على اماكن اخرى غير المنطقة المنديحة. انظر في هذا 
الصدد: ع5غم5*0 أنان ع0 560616 نالك 7 عرعغ ]م1 01.عنا1010مممء6 دم أأدرع16ه1 » تنامررعط 
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اجزاء الوطن العربي يتحتم تطوير شبكة النقل البري والجوي والبحري ( حسب 
مناطق المجموعة العر بية ) والمواصلات التي تتيح للاشخاص وللبضائع امكانية التنقل عبر 
المجال الاقليمي . كما ينبغي ايضا تطوير وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية التي 
تربط بين المنتجين والمستهلكين في السوق الاقليمية الأمر الذي سيساهم في ازالة الكثير 
من العقبات التي تعترض طريق التجارة الاقليمية .. صحيح ان جهودا كثيرة قد بذلت على 
المستوى الوطني في عدد من البلدان لتوسيع الموانىء وتطوير شبكة الطرق البرية أو 
الحديدية والجوية ولكن هذه الجهود لم تصب في قناة توسيع التبادل الاقليمي وانما عززت 
توجه الاقتصادات العربية نحو الخارج كل على انفراد . وهكذا يتحتم ان تبذل جهود 
حثيئة من اجل تطوير البنية الاساسية للدول الاعضاء . 

ه ) شر وط سياسية 

ان حداثة عهد البلدان العربية بالاستقلال السياسي يشكل عقبة امام تحقيق 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي . وهكذا ينظر الى الاندماج الاقليمي على انه يحد من حرية 
العمل الوطني أو السيادة الوطنية أوحتى مصدر للسيطرة من قبل واحد او اكثر من البلدان 
الأقوى . 

والواقع ان ما يمكن ان يغري بلدا عربياً على القبول ببعض القيود هو اقتناعه بان 
المزايا التي سيحققها من جراء الاندماج ستساهم في تعجيل تنميته الاقتصادية الوطنية . 
وعليه فان كل البلدان المشاركة تنتظر مزايا قيام السوق الاقليمية . ويبدوء كما سبق 
واكدنا . ان الاندماج في حالة البلدان العربية» قادر على توفير هذه الشروط . ومن ثم 
سوف يتمكن كل بلد عربي من تحقيق مزايا اقتصادية » نظرا لوفرة الموارد البشرية » 
والطبيعية والمالية في المنطقة . 

ولكن الصعوبة السياسية لا تكمن فقطهنا . ذلك ان تكوين سوق اقليمية متعلدة 
الجنسية » بمساهمتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية المتبادلة بين البلدان 
الأعضاء وباتاحتها لحرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال والبضائع . يعتبر من قبل 
الكثير من الأنظمة العربية كمصدر عدم استقرار سيامي واختلال في صالح قوى التقدم . 
فالشكلة . اذن » ليست قضية توزيع للمزايا الناجمة عن الاندماج بقدر ما هي قضية ثقة 
متبادلة بين مختلف بلدان المنطقة . وعندما تقتنع الحكومات والرأي العام بضرورة احترام 
قواعد المشاركة القائمة ( والمزمع اقامتها ) والوفاء بالتزاماتها » سيكون » حينئذ » ممكنا ان 
يتحقق الكثير من التقدم . ان اقامة مؤ سسات اقليمية تكلف بالقضايا التقنية والاقتصادية 
يمكن ان تساعد على تذليل بعض من هذه الصعوبات بمرور الزمن . 


ذا 


و ) اقامة المؤسسات المشتركة 

تنتصب وظيفة هذه الم سسات على استخلاص المصلحة المشتركة للمنطقة 
والمساهمة في اعداد برامج العمل والدراسات الاقليمية وتنسيق السياسات الاقتصادية 
وتعزيز 0 لاني : 
ذات الطابع 0 00 اقامة هذه رح بر لا مفر منه ل 
الاندماج واعادة ة تنظيم بنية السوق الاقليمية . 
*- امكانيات تنمية المبادلات الاقليمية 


يتوجب على البلدان العربية دراسة كل امكانيات زيادة التجارة الاقليمية . وينبغي 
ان تسهل اقامة المؤسسات الاقليمية البحث عن الحلول المادفة الى اعادة ة تنظيم السوق 
الاقليمية . اذ ان احلال استيراد المنتجات الاقليمية محل المستوردات الاجنبية يضفي على 
المنطقة مزايا عديدة . والواقع ان تفحص التجارة الخارجية للبلدان العربية يبين ان 
مستوى المبادلات الاقليمية منخفضص”». طلما ان نصيب هذه المبادلات في التجارة 
الخارجية للمنطقة لا يتجاوز قط88/ بالنسبة للمشرق و"/ بالنسبة للمغرب . ويظهر 
تحليل بنية مبادلات البلدان العر بية ان جزءاً هاماً من مستوردات هذه البلدان من المنتجات 
الاولية يأتي من البلدان الصناعية ٠‏ بينا تشكل المنتجات الاولية اهم صادرات البلدان 
العربية بشكل عام . صحيح ان هذه الظاهرة اسباباً تاريخية ومالية 0 ولكن من الممكن 
تعديل التيارات 0 قٍ صالح البلدان العربية . 

ويمكن من مقارنة حاجات الاستيراد بطاقات التصدير للبلدان العربية تين اوجه 
التكامل الكامنة في البنية الحالية لانتاج هذه البلدان . واذا ما نظرنا الى الأمر من زاوية 
ديناميكية لوجدنا انه من الممكن تحديد التكاملات الكامنة نظراً لما سيقوم من تخصصات وما 


(87) انضر المبحث الرابع من الفصل الاول والمبحث الثاني من الفصل الثاني» الباب الاولء فيها سبق . 

(8) تكمن الاسباب التاريخية في طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية غير المتوازية التي تنشأ بين المستعمرات السابقة 
والدول التي كانت تسيطر عليها. وفي البلدان العربية الخاضعة اعدت البنية الاساسية للخدمات والنقل, المصارف. التأمين. 
المنطقة النقدية الاتفاقات التفضيلية . من اجل تسهيل التبادل مع البلدان الصناعية . لنذكر على سبيل المثال» الاتفاقات التي 
وقعت بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية وبلدان المغرب الثلاثة في نيسان/ابريل 14175 والتي اعتبرت انتصارا لسياسة 
المجموعة الاوربية الشاملة الخاصة بالبحر الابيض المتوسط . انظر: عقاو1ءق4 عصتاعل نز لعا )كتسوهمءظ عط1 
أما الاسباب المالية فلها جانب مزدوج: فمن ناحية تجبر المساعدة المالية المشروطة البلدان . (1976 211/131 ),802 .80 
المستفيدة على التزود باحتياجاتها من اللمدان المتقدمة المانحة للمساعدة . ومن جهة اخرى يقود الافتقار الى العملات 
الصعبة البلدان العربية الضعيفة الى الحصول على المنتجات الاولية بشروط تخدم مصلحة البلدان المتقدمة. 


يدها 


ستكون عليه بنية انتاج هذه البلدان في المستقبل نتيجة لتعاون زراعي وصناعي وثيق 5 

ان توسع التجارة الاقليمية يمكن ان يولد مزايا حقيقية ويؤدي إلى تخفيض في 
التكاليف لا يستهان به » ولكن لا يمكن . في هذه الحالة » الاكتفاء بتحليل شامل مقارن 
عوامل اخرى بنظر الاعتبار : 

)١(‏ الوسائل التي نتيح تنمية التجارة الاقليمية 

من بين الوسائل التي يمكن ان تستخدمها البلدان العربية من اجل تنمية التبادل فيا 
بينها » نكتفي . هناء بذكر اكثرها اهمية : 

أ) مخفيض الحواجز التجارية 

يمكن اللجوء الى تخفيض الحواجز التجارية ف اطار الاتفاقات الثنائية أو المتعدلدة 
الاطراف . 

جعل نظام الخحصص اكثر مرونة 5 ان تخفيف القيود الكمية يمكن ان يتيح للبلدان 
العربية اقامة وتنمية تيارات للمبادلات . كما يمكن اعتّاد وسائل خاصة لتفادي اتخاذ 
اجراءات تمييزية من قبل البلدان التي تعاني صعوبات في ميزان المدفوعات . 

- التعريفة الجمركية التفضيلية . ان تبني امتيازات خاصة بالتعريفة الجمركية يمكن 
ان يتيح امكانيات جديدة للتبادل بين البلدان العربية . فالواقع ان هذه الوسيلة يمكن ان 
تنشط المستوردات من البلدان العربية . ومن المه.كن عقد اتفاقات ثنائية أو متعلدة 
الاطراف حول التعريفات الجمركية بانتظار تعزيز السوق الاقليمية . 

ب ) حرية انتقال بضائع الصناعات المنديجة 

في مرحلة من الاندماج اكثر تقدماً 3 الأمر الذي يتطلب فترة من الوقت ٠‏ سيصبح 
من الممكن لبضائع الصناعات المندمجة » التي تكون قد اقيمت بموجب اتفاقات ثنائية أو 
متعددة الاطراف للتعاون والتخصص . أن تنتقل بحرية في المنطقة وأن تساهم في توسيع 
التجارة 6 , 

ينبغي ان يساهم تحرير تجارة حمل المنتجات الزراعية الذي يقترن بحماية مشتركة 

(84) حول التعاون الصناعي » انظر: المبحث الاول من الفصل الاول للباب الثاني فييا سبق . 
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من المنافسة الخارجية عن المنطقة » في تنمية التجارة الاقليمية لتلك المنتجات . فحماية 
الزراعة العربية عن طريق اقامة تعريفات جمركية خارجية مشتركة سيؤدي الى زيادة 
المستوردات ضمن المنطقة بالقياس الى المستوردات من خارجها ويعمل على تنشيط الانتاج 
الزراعي الاقليمي 1 ومن الضروري 2 اضافة الى ما تقدم 2 ان يقوم تنسيق بين السياسات 
الزراعية للبلدان العربية من اجل ابراز مواطن قوة الزراعة العربية بشكل افضل وتوثيق 
أشد للعلاقات التجارية . 

وفي سبيل تنمية تجارة المنتتجات الزراعية 3 يمكن اللجوء الى طرق اخرى 4*0 : 

اعداد سياسة اقليمية لاسعار المنتجات الزراعية ؛ 


تتدخل في التجارة الخارجية لتغطية ما يحدث من عجز في المستوى الوطني ؛ 
استبدال مستوردات المنتجات الزراعية والحيوانية القادمة من البلدان الاجنبية 
بمستوردات من المنطقة في كل الحالات التي يكون فيها ذلك ممكناً ؛ 
اعداد برامج تمويل وتعزيز للمستوردات بزيادة المبادلات بين البلدان العربية ؛ 
6 اجراءات مالية 


ان إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق تنمية المبادللات ضمن المنطقة » وهي 
افتقار عدد من البلدان العربية الى العملات الصعبة . يمكن التغلب عليها عن طريق اقامة 
اجهزة دفع للتجارة الاقليمية . ويمكن ان تلعب البلدان النفطية دوراً هاما في هذا الشأن 
عن طريق تقديم رؤ وس الأموال العاملة الضرورية . 


ومن المناسب ان نحل » بالاضافة الى ذلك . مشكلة مرتبطة ببيع فوائض البلدان 
المتقدمة . فبعض البلدان العربية » ى) هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان النامية » 
يستورد منتجات غذائية من البلدان الصناعية باسعار متهاودة في الوقت نفسه الذي تصدر 
فيه بلدان عربية اخرى الى بلدان متقدمة اخرى عدداً من المنتجات الزراعية . ومن اجل 
معالجة هذا الوضع وزيادة المبادلات الاقليمية تبدو تعبئة الموارد المالية هدف تمويل 
(84) من اجل دراسة مفصلة حول هذه النقاط انظر: 
-ءمنامعع دع1 فصقل دع امعتلمع2 15لن200م كعل ع26ع706تممء نال ممتكصدمء'.]» رععمهظ ممتمةل/8 


ممنغوعع6اص ةثل واعناعد دعسغاطمعط مذ «.)معمعممماء بقل عل عزهل؟ مع ذلاهم عل كاأمعمم 
لسع سسعممماء 6ل عل عتو؟سء كردم ععاص عالعتعأكسلمذعء عامعتععوة ممتتدمعمومق ,عسوتسرمهمعة 


حل 


الصادرات من بلد عر ب بي الى آخر أمرأً مرغوباً فيه وممكناً ايضاً . ومن جهة اخرى فان إقامة 
نظام للائهان والتأمين خاص بالمنطقة يمكن المستورد من اللجوء الى الأجهزة المصرفية 
لتمويل مستورداته » سيساهم ف توسيع التجارة الاقليمية . وبسبب امتدادفترة الأئهان 
اصبح سعر الفائدة » الذي يتجاوز في بعض الاحيان سعر البضائع » ؛ عنصراً هاما في 
اختيار الممول . 

ان اجراءء“ من هذا النوع يمكن ان يتيح امكانيات جديدة لتنمية المبادلات بين 
البلدان العر بية . 

(1) امكانيات تنمية المبادلاات فيا بين البلدان العر بية(85) 


لو اتخذ بعض من الاجراءات التي جئنا على ذكرها على الصعيدين التجاري 
وا مالي ٠‏ بصورة خاصة » فمن خ الممكن ان تشهد التجارة فيا بين البلدان العربية تطوراً 
مريعاً . ذلك ان عدداً من البلدان العربية يصدر منتتجات وبضائع ع0 
الن لجا الى ورد :د ونان عر بة اسرى اجات انها تن جارح اقلق ) 
عي اشام حر لاك ب لد ل رن يا 
ملحوظة . وفها يلي بياذ بنصيب الصادرات العربية باتجاه البلدان الاعضاء في السوق 
العربية المشتركة في الصادرات الكلية هذه السوق : 


منتجات حيوانية 1/6 

منتجات زراعية 1/1 

- مواد أولية 7/١‏ 

منتجات تحويلية 0 

منتجات اخرى / 

تظهر هذه الارقام ان هناك امكانيات ضخمة لتنمية التجارة الاقليمية ( السوق 
العربية المشتركة ) . 


لقد بلغ الحجم الكلي للمبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء في السوق العربية 
المشتركة 0808 ,55 مليون دينار عر بي في عام .». في حين ان الصادرات الكلية لهذه 
البلدان ( بما في ذلك تلك التي تتجه الى السوق العربية المشتركة ) كانت بحدود 
14 مليون دينار عربي . غيران الصادرات العربية الى البلدان الأعضاء في 
(85) ان الافتقار الى البيانات الاحصائية الدقيقة بالنسبة للبلدان العربية اضطرنا الى الاكتفاء بحالة السوق العربية 
المشتركة . 


#6 


السوق العربية المشتركة لم تتجاوز قط / من صادراتها الكلية . وهكذا كانت طاقة 
تصدير هذه البلدان الى السوق العربية المشتركة بحدود 7077,51١17‏ مليون دينار عربى 
( الفرق بين الصادرات الكلية والصادرات ضمن المنطقة ) والواقع ان البلدان الاعضاء في 
السوق العربية المشتركة استوردت . في الوقت نفسه ٠‏ من بقية انحاء العالم ما قيمته 
“ا/اه ,761 مليون دينار . ومعنى ذلك ان التجارة داخل السوق العربية المشتركة يمكن ان 
تزداد بنسبة 988/ . لنحاول الآن التعرف على امكانيات توسع التجارة الاقليمية حسب 
مجموعات المنتجات : 

أ) المنتجات الحيوانية 

لقد لاحظنا ان نصيب الصادرات العربية الى البلدان الاعضاء في السوق العربية 
المشتركة ( 7,478 مليون دينار ) في الصادرات الكلية ( 4,7017/7 مليون دينار ) كان 
(انظر الجدول السابق ) . ان الفرق بين هذين الرقمين وهو 544 ,5 مليون دينار 
كان يمثل الامكانية التجارية لذلك العدد من بلدان المنطقة . والواقع انه بالنسبة هذه 
المجموعة من المنتجات كانت طاقة استيراد بلدان السوق العربية المشتركة اعلى بكثير من 
ذلك الرقم طالما ان هذه الطاقة قد بلغت ٠٠4‏ ,5 مليون دينار . وعليه يمكن ان تستوعب 
تجارة السوق العر بية المشتركة الصادرات المتجهة نحو البلدان الأجنبية التي تقدر بحدود 
5,15 مليون دينار وان تزداد » بسبب ذلك . بنسبة 177١‏ . 

ب ) المنتجات الزراعية 

كانت نسبة الصادرات العربية الى بلدان السوق العربية المشتركة ( 0,485 مليون 
دينار ) الى الصادرات الكلية لهذه البلدان ( 01,4817٠١‏ مليون دينار ) /١١‏ . ان الفرق 
بين هذين التدفقين » وهو 40,885 مليون دينار » يشكل فائضاً قابلاً للمتاجرة داخل 
السوق العربية المشتركة . وبما ان طاقة استيراد المنتجات الزراعية لهذه المجموعة من 
البلدان العربية قد بلغت ١14,717/4‏ مليون دينار فمن الممكن , تماماً » تحويل التيار 
التجاري لهذه المنتجات نحو السوق العربية المشتركة . ان التجارة التي تقوم ضمن السوق 
العربية المشتركة يمكن ان تزداد بنسبة 1775/ انطلاقا من مجرد بنية الانتاج الحالية . 

ج) المواد الاولية ( بما في ذلك النفط ) 

لم تتجاوز نسبة الصادرات العربية من المواد الاولية إلى البلدان الأعضاء في السوق 
العربية المشتركة ( /471 ,ه مليون دينار ) الى صادراتها الكلية ( 088,516 مليون 
دينار ) /١‏ . وقد كانت مستوردات المواد الاولية هذه البلدان من بقية العالم لد رن 


ديك 


مليون دينار في عام ١91/1١‏ في حين ان طاقة ت تصدير السوق العر بية المشتركة كبيرة » ويمكن 
ان تغطي مجموع هذه المستوردات الأجنبية . وف هذه الحالة يمكن ان تزداد تجارة هذه 
المنتجات بنسبة 7178 ؛ منصبة أساساً على النفط الخام . 

د ) المنتجات التحويلية 

ان نصيب صادرات المنتجات التحويلية من السوق العربية المشتركة واليها 
٠١819 (‏ مليون دينار) في صادراتها الكلية ( /91/,461 مليون دينار ) بلغت /١١‏ . 
ويمكن ان يشكل الفرق بين هذين الرقمين البالغ ٠84‏ , 47 مليون دينار مبادلات اضافية 
في داخل السوق العربية المشتركة. وطالما ان طاقة استيراد السوق العربية المشتركة من هذه 
المنتتجات قد بلغت, في حينهء 40,571 مليون دينار فان المبادلات التجارية ضمن السوق 
العربية المشتركة يمكن ان تزداد بنسبة 4 17٠‏ ف هذا المجال. 

بعد هذا الاستعراض السريع لامكانيات توسع التجارة داخمل السوق العربية 
المشتركة يمكننا التأكيد على ان امكانيات حقيقية وتكاملات تجارية كامنة بالغة الاهمية 
تتوفر » فعلاً . في الوطن العربي من اجل تطوير المبادلات الاقليمية انطلاقاً من البنية 
الحالية للانتاج الزراعي والصناعي . ويمكن , من باب اولى » ان تتطور هذه المبادلات » 
اذا ما قام عمل مشترك لاعادة تنظيم بنية الجهاز الانتاجي . 

وفي ختام هذا الفصل . يبدو ان البلدان العربية » كلا على حدة , لا تستطيع 
تحقيق افضل معدل للنمو لأن اتساعها » يشكل . في هذا المجال . العقبة الرئيسية . 
وعليه فان الاندماج الاقتصادي يشكل وسيلة جدية لزيادة فرص التنمية الاقتصادية 
والاجهاعية للمنطقة . وينبغي ان لا يقتصر الاندماج على تحرير المبادلات ولا على اقامة 
اتحاد جمركي كما حاولت . عبثاً » ان تفعل بعض البلدان العربية . ففشل مثل هذه 
المحاولات في وسط نام امر اكيد . من هنا تبرز ضرورة البحث عن مسالك اخرى 
ويبدو لنا ان الاندماج بين البلدان النامية » عموماً . وبين البلدان اشر فيفل رحد 
الخصوص . يمر ء بالضرورة. عبر اعادة ترتيب هياكل الانتاج الصناعي والزراعي . 

ان غياب صناعات هامة وضعف مستوى التصنيع في الوطن العربي يتيح » بفضل 
وجود موارد بشرية وطبيعية ومالية هامة » احتالات جدية للتعاون والتخصص . فتنسيق 
السياسات الاقتصادية يمكن المنطقة من تجنب ازدواجيات الاستخدام والمنافسات المدمرة 
من جهة . والاستفادة من وفورات الحجم ووفورات خارجية هامة من جهة اخرى . كا 
ان تقارب الاقتصاديات العربية يعطي مجال المجموعة العر بية بعداً أمثل ويدعم التضامن 


كن 


الاقليمي . يضاف الى ذلك انه من الضروري ان يعاد ترتيب الهياكل الزراعية . وينبغي 
ان يكون الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي . فكل مراقب للاحداث لا بد وان 
يندهش لضعف مستوى مبادلات المنتجات الزراعية والحيوانية وشدة التبعية الخارجية 
الناجمة عن العجز الغذائي من جهة. والامكانات الزراعية غير الاعتيادية للمنطقة من جهة 
اخرى . وحين نجد ان استغلال اراضي بلد واحد كالسودان يمكن من مواجهة الطلب على 
المنتجات الزراعية في كل المنطقة يجوز لنا ان نأمل بأن قيام تعاون زراعي بين البلدان 
العربية سيساهم ليس فقطفي بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي وإنما أيضاً في امكانية 
جعل الوطن العر بي كيانا ذا شأن كبير فى محال الزراعة . وهذا يتطلب اعداد اجهزة 
ووسائل إقليمية واقامة مؤسسات اقليمية من اجل اجتياز العقبات الهيكلية القائمة . 
وينبغي ان يقوم » في الوقت نفسه . عمل جماعي لاعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية لتنمية 
المبادلات الاقليمية انطلاقاً من البنية الحالية للانتاج الاقليمي . ان دمج المياكل الصناعية 
والزراعية للمنطقة سيتيح في] بعد, توسعا سلما للتجارة الاقليمية . 

كذلك تتوفر امكانيات ضخمة في هذا المجال من اجل تعزيز التضامن الاقليمي . 
وعلى الرغم من ذلك فليس مستبعداً ان يذهب التضامن الاقليمي سدى اذا اقتصرت 
اجراءات اعادة الترتيب الميكلي للانتاج والمبادلات على الاستمارات المادية وتجاهلت 
العنصر البشري . 

والواقع ان اية سياسة اندماج اقليمي ينبغي ان تمر عبر الانسان . يضاف الى ذلك 
ان تعبئة الموارد الماليةتشكل .٠‏ بالنسبة للانسان » وسيلة ثمينة لانجاح مهمته في بناء مجال 
اقليمى . 


القصل الشَانٍ 
تعبمَّة ا موارد البَشْرسّة وَالماليَّة 


يتطلب انجاح مشروع الاندماج ان تقترن الاجراءات الخاصة باعادة تنظيم بنية 
المجال الاقليمي وترتيبه » باجراءات لتعبئة الموارد البشرية والمالية على الصعيد الاقليمي . 
ان الاطار الاقليمي المتعدد الجنسية يوفر امكانيات افضل لتعبئة هذه الموارد واستغلالها 
الرشيد لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتاعية وسنرى في المبحثين التاليين ما تتخذه 
الموارد البشرية والمالية من اهمية في استراتيجية الاندماج الاقتصادي الاقليمي . 


المبحث الاول 
تعبث الموارد البشرية 


صحيح ان تعبئة الموارد البشرية تتطلب جهوداً ذات طابع وطني بالدرجة الأولى » 
ولكن من الممكن ايضاً ان نجد هنا طرقاً ووسائل لتوجيه طاقة السكان على الصعيد 
الاقليمي . وينبغي أن تتخذ إجراءات بشكل منسق . في هذا المجال » سواء على الصعيد 
الكمي أو النوعي . إن تفحصاً . ولو سريعاً . لهذا الموضوع على الصعيدين السالفي 
الذكر سيمكننا من أن ندرك بشكل أفضل أهمية تعبئة الموارد البشرية . 


١‏ - مظاهر كمية 


لقد اعتبرت مشكلة السكان والنمو الديموغراني في البلدان النامية » منذ مدة 
طويلة » كعامل معوق للتنمية الاقتصادية . فتزايد السكان يزيد العمالة الناقصة والبطالة 
« المقنعة » تفاقها ويحدث زيادة هامة في الخدمات الاجتاعية ( الاسكان . التعليم » 
الصحة . . الخ ) . وقد كان معدل النمو السكاني في العالم الثالث ٠‏ ؟ سنوياً » في 


تلقن 


المتوسط , ا ا 3 

وامام هذه المشكلة الخطيرة » د تبنت تبنت بلدان من العالم الثالث موقفاً يتباين من بلد إلى 
آخر » ولكنه يبدو ان تلك البلدان لم تلجأ الى وسيلة شاملة ومهاسكة تهدف الى دمج 
الانسان في سياستها الخاصة بالتنمية الاقتصادية"؟ . فالبعض تبنى سياسة تحديد النسل » 
وتشير دراسةلماكسويل ستامبر (51350862 سردي ” "' إلى ان عدد هذه البلدان قد بلغ 
من ٠١‏ بلداً من بلدان العالم الثالث . 

أما البعض الآخر فقد عمل 3 بدرجات متفاوتة من النجاح ع » على معالجة قصور 
الخدمات الاججاعية مستنداً الى قواعد العرض والطلب ومهملاً دراسة المشكلة في شموليتها 
.ورافضاً دمج مشكلة السكان في الخطط الوطنية . « فليس هناك من بلد نام 3 تقريباً » اعد 
خطة لتلاني نتائ ئج الزيادة السكانية في الامد القصير »2 . وهذا يؤكد بدون شك غياب 
العنصر البشري من استراتيجية التنمية عن اهتامات المخطط . 

ان هذه الملاحظات السريعة تنطبق كذلك على البلدان العربية التي تشكل جزءاً من 
العالم الثالث . 

وقبل دراسة احتّالات تطور السكان والاجراءات الواجب اتخاذها لتقليص العمالة 
الناقصة في الوطن العربي ٠‏ ينبغي استعراض الوضع الحالي للسكان النشطين ونتائجه 
وذلك من اجل استخلاص المشكلات الرئيسية المطروحة في المنطقة . 

أ) لمحة خلفية 

١-السكان‏ النتشطون22 

يتين من الجدول رقم ( 54 ) ان هناك اختلافات كبيرة فيا يتعلق بحجم السكان 


0 انظر: لعمرماء069 نامع نمدم مسععاستعلع6 )دعاك داعلع؟ اناس ع115ار كمه12)1 لع )نمل 
.10 .م1 .”ا ,(1973 ,كمم اولظ لعغتمنا :لملا سعل) بأمعمر 
)١(‏ باستثناء الصين التي تشكل حالة خاصة في العالم الثالث. 
(”) انظر: -06076 عل 1385م 165 0385 عناوتطم22ع 06700 عناو011)1م 2آ » ,قعم81.5320 .8 
أننلمممءع لمتلتسوع وسمتسسعام عل اء عتطمهععه ص06 عل ستأعلاسظ «رعناوتصمهمء6 امعمرع مم10 
(1974 ععتامول 23) 1356 20 , كعناوأستمصمء18 ععسرغلطوعط كمدل 
(4) انظر: 1 
- تظهر هذه الدراسة كذلك ان «معظم بلدان العالم الثالث لا يستخدم سوى القليل من البيانات السكانية وان قسيًا كبيراً 
من هذه البلدان لا يقوم باي تقديرء في خططهم او اسقاطاتهم. حول عدد او معدل نمو السكان او معدلات الاخصاب 
والوفيات وتطورهها. 
() ينبغي استخدام مفهوم السكان النشطين في البلدان النامية بكثير من الاحتراز. فقد ظهر هذا المفهوم في البلدان 
المتقدمة التي تضم قطاعاً نقدياً واسعاً ويتوفر لديها سوق للاستخدام جيد التنظيم مع تفاعل مستمر بين العرض والطلب. امافي - 


إن لكو 


الكلى والسكان النشطين من بلد الى آخر . كما يختلف ايضاً تركيب السكان النشطين . ان 
نسبة السكان النشطين الى مجموع السكان تتباين وتتفاوت بين 7/7١‏ ( السعودية) 
و9014" (الكويت ) . والحقيقة ان حالة الكويت يمكن ان تعتبر استثنائية بسبب الهجرة 
المرتبطة باستغلال النفط الأمر الذي يترجم بتضخم في حجم السكان النشطين . أما 
البلدان الأخرى فبنية سكانها النشطين متقاربة . ويتراوح معدل السكان النشطين بين 
7( لبنان . الجزائر ) و 7/ ( مصرء المغرب ) . كما يمكن ان تسجل بين هاتين 


جدول رقم (584) 
مجموع السكان والسكان النشطون 


ص | مسو لج معد سيرد ناشة | 


1185134 [| )1955( 





(55ؤا) لف لف 1ك 
)١955(‏ مهلها اللممهدنن 
(كلا9١ا)‏ | جبوعمره١‏ لين يكن 
(كككا) | رعمعسمع ل 
(١الا9١1)‏ _ 000 ٠ه‏ 
)١9١70(‏ | عححمسر ففدضن 
(كالا9١1)‏ 144417 00د ول 
تثءءلم 
1”56ظ 
لم7١‏ 
المصدر: .أو طعوعلآ عنطمهععمصيعط ,رعع011 أدغ )5135 ركم ه213 لمزملا 
02015532٠ (0‏ 2آ» ,رأناركء8 مزاع2 016 [12اء50 200 عتمم صمعط ركمه3)1 71 لم11لمل] 


لام 5مع7أل عمقل علاناعج ممتاداناممم 12 عل ممتئوءة ألهنن عل نوعء كلم ع1 )ء عتاوتصسمممءة6 
. (1972 أباقه - (813 ),20.73 ركعنانأمتمصمء6 دعلنااظ رسعت 0-عطعوعط « امع 1 0- معلاهل8 نال 


- البلدان النامية فقد اضيف الى السكان النشطين الذين تم تعريفهم وفقاً المنطوق سلوكي» العاملون في النطاق العائلي دون اجر 

يتقاضونه . وبما ان قطاع الكفاف الزراعي كبير ني اغلب الاحيان في هذه البلدان, فان هذه الاخيرة تعاني عمالة ناقصة على نحو 
ضخم ويتباين من بلد الى آخر. 

وحول حدود مفهوم السكان النشطين انظر: 0 )»> ,رع0111 مناوطقآ أهمهم تمصع امآ 

أ5ء العلءمم0697610 عل غعزه/ا مع ذنزهم 5ع1 كمقل أماممرع'! عل تندعكلم ع1 أو وعمتصئعئ6عل 

.( 1972 ) ,5 20 راسعسعممماء66 بال اء مملعقء كتسواط هل عل لممعتامل «غهنو206 


ان 


الحالتين القصويين ؛ معدلات بحدود *7/ ( الأردن ) و74( تونس ) و7580 ( ليبيا 
سوريا) . 

ان ضعف نسبة السكان النشطين الى مجموع السكان يرجع الى فتوة سكان هذه 
البلدان والى انخفاض كبير في مساهمة النساء في السكان النشطين”" .ولكنه يجب ان لا 
تعطى أهمية كبيرة هذه الاحصاءات بسبب احتال الاخطاء التي يمكن ان تشوب ارقامها 
وعدم دقة مفهوم السكان النشطين في الوسط النامي . والواقع ان للسكان لوه اهمية 
كبيرة في هذه البلدان . ويدل العنوكا ركد 6 اام بيذ لكان النشطين على 
هيمنة السكان النشطين الزراعيين . 

وتبلغ نسبة السكان النشطين في القطاع الزراعي الى مجموع السكان النشطين 
14 في سورياوه , 50/ في المغرب و4 ,680/ في الجزائر و" , 7ه/ في مصر و 7/531١‏ 
0 , 8 في الأردن . أما في الكويت ولبنان فإن هذه النسبة لا 
تتجاوز,١‏ و14/ على التوالي . والواقع ان هذه الارقام تخفي ضخامة العمالة الناقصة في 
الزراعة التي تشكل « خسارة اجتاعية » هامة . 


؟ - العمالة الناقصة 


تشكل العمالة الناقصة في محال الموارد البشرية احد الاسباب العميقة للفجوة بين 
الفائض الزراعي المتاح والفائض الكامن . واذا كان من الممكن تقدير البطالة المقنعة"© ع 
فان تحديد مقدار الخسارة الاجتاعية الناتجة عنها ما زال بالغ الصعوبة . وبما انه « ليس 
بمقدور احد ان يعين , في الوضع الراهن , مقدار الربح الذي قد يحققه المجتمع من جراء 
هذه الطاقة وهذه القدرة الخلاقة غير المستثمرة في جهد انتاجي صالح »© . فسنكتفي 
بتقدير تقريبي للعمالة الناقصة في الزراعة . والحقيقة ان النتائج التي توصلنا اليها بعيدة 
عن الكمال وتشكل جرد درجة (أكبر) تمكننا من تحليل المشكلات التي تطرحها العمالة 
الناقصة في محال الموارد البشرية في الوطن العربي . وغني عن البيان ان نذكر بان 


0 مممندوام© ضكل» ,السماعظ8 مزاع010 لداعه5 لمة عتسمممعع ,كمم لعجل لعأزملآ 

نال كلاقم 5معلالل كضهل علاناعة 31005 أناممم هآ عل صملادء؟ ألدنان عل بندعلكتم عا اء عناوتسمممءة 
«شأمع 021 - معنزه81 

رمم الناعية'! عل تكتنمعل أمامامع-كنامك نك عممسمقطع» .مفلمها ملع اووعومع ارام 
.7-8 م0م.(1957 افك دك |اتنط) أر .بد ,وعامعتععة عدوناذ أ )5 اء عتسرمممعظ دعسن 

انظر كذلك: عتعقعلة دع دمأغداناممم هنآ .رعتوزل0© 

(م) انظرة .0 .م رععمدددتمى هل عل عنوتاتاوم عتسمهمءة'آ رمدعد8 


يكنا 


الجدول رقم ( 56 ) 
بئية السكان لد :0 2ت لصف 


1١؟97417[ الزراعة والتشجير والصيد‎ -١ 
؟ - الصناعات الاستخراجية‎ 


" - 4 الصناعات التحويلية 7 4 ل او 


البناء والتشييد 4 |47 


5 - الكهرباء والغاز والمياه 
اوالخدمات الصحية 

- التجارة والمصارف والتأمين 

8 - النقل والمواصلات . 0.١‏ 


4 - الخدمات عن الشمنة ين : 0 فنضلف 


05# |14 للاضكة الالاحا |14 1١١141١5‏ |4155| كلا لاقدنو 


لاح قل ماهر افك الك اه اند 1 انك يذ الكو للك المشدلة اك فاه لكل السك انك 


.لوجع نل كعناوأأك أ أهاك 065 ع«أقناهمة ,ع01256 عنامطها لهممأتدمعامآ 


ودلاهم |", 





المصدر: 


الاشخاص المشتغلين بالزراعة » في البلدان النامية » لا يعملون إلا جزئياً ٠‏ ولكن كيف 
يتم تقدير العمالة الناقصة في الزراعة ؟ من الممكن ان نعرض هنا » باختصار . الطريقة 
التي يقترحها ر . اوليفيه 011:12 .8 )* التي تقوم على اساس ان عشرة هكتارات 
تتطلب عملاً كاملاً لشخص واحد في المتوسط( حالة فرنسا ) . 

صحيح ان تشبيه الزراعة العربية بالزراعة الفرنسية يشكل مصدر اخطاء ى| هو 
الحال كذلك بالنسبة للنظر الى الزراعة في مختلف البلدان العربية وكأنها متجانسة . اننا 
ندرك حدود النتائج المتحققة ولكن الارقام التي توصلنا اليها والتي لا تشكل سوى مجرد 
حرجة كبير (دناء0هةئق :عل ع0:0 ) قد تؤدى الى بعض البالغة فى تقدير العمالة الناقصة 
طالما ان الفلاحة أشد كثافة والزراعة اكثر مكننة في فرنساتماهي عليه في البلدان العربية. 
ويتضمن آخر عمودين من الجدول رقم ( 55 ) ارقاماً قد يبدو انه مبالغ فيها . فباستثناء 
ليبيا حيث تبلغ العمالة الناقصة بالنسبة لمجموع السكان العاملين 9/ وسوريا 
648 ولاردن /١6,5‏ والعراق 76,77/ فان معدل العمالة الناقصة 
يتجاوز . في كل مكان . ه#/ . ليصل الى 47/ في لبنان و 84/ في المغرب و05/ في 
السعودية و57/ في اليمن والسودان و 7#/ في الصومال . 

ويمكننا الجدول رقم ( 51 ) من ادراك ضخامة العمالة الناقصة المزمنة والعمالة 
الناقصة الموسمية في القطاع الزراعي ديح سحيو عله ورين الانكاق بن : 
الزراعة دون ان يحدث ذلك انخفاضاً في الانتتاج الزراعي . ولذلك تعتبر الزراعة 
مستودعاً بشرياً لتغذية خاجات القطاعات غير الزراعية من اليد العاملة . 


ويقدرأ . لويس (ة«م4.1 ) ان اجراً يتجاوز /٠١‏ من معدل الدخل في اقتصاد 
الكفاف . يكفي لجر اليد العاملة من الزراعة نحو قطاعات اخرى” . ويوضح الكاتب 
أن « عرض ره اص ع و وا د ا ني 
الاجر السائد في اقتصاد الكفاف . ويشيرأ . لويس الى ان « عرض العمل يكون مطلقاً 
طللا ان العرض مقابل مثل هذا الجر يفيض عن الطلب » » . وفي مثل هذا الوضع يمكن 
ان تنشأ صناعات جديدة وتتوسع الصناعات القديمة بلا نهاية دون ان يؤدي ذلك الى 
تعديل فى معدل الاجر ؛ وبشكل اكثر دقة فان الافتقار الى اليد العاملة سوف لا يشكل 
عقبة امام خلق مصادر جديدة للعمالة . 


(9) انظر: .23 .م رعتعغولة د دم)غهاهاممم هآ ,معتدتله 
0 انظر: 6ه كعتاصصنك لعاتصسشط طتتلاا امعسرمماء22 عتسرممدمعظ ,كتوع ا .م .للا 
.انا0طقآ 


لق 


١ 


٠ 


السكان ١‏ 
المساحة الزراعية» 


جدول رقم 55) 
لنشطون والعمالة الناقصة في القطاع الزراعي ( 1410 ) 
العيالة الناقصة/ 


الأراضي الصالحة للزراعة ن النشطو ن السكان النشطون في السكان النشطون 
الزراعة؟) ( بالآلاف ) 220 


(بآلاف المكتارات) 





(1974) عاممطعوء'آ 2500162 ركم213)15 لعأتمت] عط زه 258 تصدع01 21عن لمعتموخ لمة 15000 


ونظراً لكون عرض العمل لا نهائي المرونة فان معدل الاجر يمكن ان يعتبر ثابتاً 
ويمكن ان يستمر التصنيع من دون خشية ظهور اختناقات وارتفاع في كلفة الاجور 0 . 
ان انتقال السكان من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى يبقى مؤمنا طاما بقي 
هامش الثلاثين في المائة . 
والواقع ان البلدان العر بية » كما هو الحال بالنسبة للبلدان النامية عموماً 2 لم تنتظر 
مثل هذه الزيادة للدخول الزراعية لكي تشهد نزوح السكان الريفيين نحوالمدن . 
© الطجرة 
ان شدة النمو السكاني وضعف النمو الاقتصادي ينعكسان ٠»‏ ف البلدان العر بية 3 
في حركة هجرة مزدوجة 2 ال هجرة الريفية وال هجرة الى الخارج 5 
)١‏ المجرة الريفية 
تشكل الحجرة الريفية ظاهرة مشتركة لكل البلدان النامية وتساهم ف تفاقم 
الاختلال بين المدن والارياف . ففي عام راحلا كان حوالي ٠ن‏ مليون نسمة » اي 1 
فقط من سكان البلدان النامية يعيشون في مدن تتكون الواحدة منها من 060٠6٠٠6‏ لسمة 
فأكثر . وني عام 147٠‏ ارتفع هذا الرقم إلى 78" مليوناً وبلغت النسبة 15/ . ومن 
المتوقم ان تكون هذه الارقام في عام .ء. حوالي 7٠١‏ مليون و 7/ » على التوالي 
0 لتبلغ ملياراً ونصف الليار في عام 7٠٠٠١‏ 96 . وما يؤدي الى تفاقم خطورة ظاهرة 
المجرة هذهٍ انها تتكون من العناصر الاكثر شباباً والاكثر ديناميكية » وفي معظم الاحيان » 
الاكثر تعلياً في الأرياف . 
وتشهد البلدان العربية نفس الظاهرة ولكن على درجات متفاوتة . ويظهر التوزيع 
بين سكان المدن وسكان الريف . درجة تحضر مرتفعة الى حد ما بالنسبة لبلدان ما زالت 
نامية . ان مستوى التحضر العام يبلغ في المنطقة » ىا يدل على ذلك الجدول رقم 
81 29. وهو جد مرتفع في الكويت٠78‏ ولبنان 668/ وكبير في العراق 
)1١‏ عن )أسعاععة , مننامل82 نزظ لعأ رعناق أتسمصمعة6 ععسمعدلوس 19 ع0 عأرمغط) هآ ردرعل1 
.7 .م ,العسعممماء 068 نلق لامأووءءع8 اء 
(17) انظر: -00056158) ,أمعطم0اء109آ 300 2108جءعم000) عتمرمممعظ .ه10 ممنغدع أممع02 


-تستمصوعظ كوعصسغاطمعط كمدل اتنلمممعء ,1973 ععطمرع 01ل راسعسيعممماء06 غ1 عنامم صمل 


1974 ععالامول 23 ),1356 .20 رععناو 

(19) يجبء مع ذلك » ان تؤخذ هذه الارقام مع بعض التحفظ . فالتفاريق المطبقة على السكان الحضريين. في هذه 

البلدان. ليست دقيقة ولا متجانسة . والمنطقة الحضرية تحدد تارةبتجمع ذي ضخامة معينة وتارة اخرى بحدود ادارية. يعتبر 
السكان حضريين عندما يقطنون في مراكز من ٠٠٠٠١‏ نسمة فأكثر. 


حلصن 


3 


١ 


03 


السعودية9 ( ١954‏ ) متف فين 
العراق2 ( 1954 ) ل من 
الأردن”' ( 1١954‏ ) ملفل 
الكويت2 ( 1١954‏ ) متتياطت 
لبنان9" ( ١954‏ ) لفل هعضن 


اليمنالديمقراطية"'( 1١954‏ )| 77/4756 
سوريا9؟2 1١958‏ ( 4ح افر فنا 
اليمن20 ( )1١1954‏ 00 
الجزائر” ( 1917/5 ) غير متوفر 
ليبيا"" ( ١91/4‏ ) 1م 
المغرب" ( 1917/7 ) غير متوفر 
تونس”"( ١99١‏ ) غير متوفر 


جدول رقم (19) 


السكان الحضريون والسكان الريفيون 


و1 
1147 
1١‏ 
عمقل 
سكل 
دمو 
5 
فق 
غير متوفر 
م١‏ 
غير متوفر 
غير متوفر 


11/105 
ل ا 
سلف 
514" 
وك؟ك.2ظ2”> 
شل 


44/س6مه 
00 الكرنن 


الل احلا 





المصادر: -١‏ .70 أغصعأ0 -معنرو]ة سل كتزهم ستقاءع كصقل امعسعممماء069 غ1 عدمم عنان ععصرغاطوعم كستهامع عل دعلسغظركده 221 لع الول]1 
 -١‏ زعسلطغعطعوكا8 6اتصدشآ مذ «رطععطع د81 نلة مملغهروغامة"! عل كعنوتسمممءة 5امعسرعلمه1 5ع عطءمعطءععه» ,أعدونام زمع8 


- 


.5ع اناععم كعم اء كودمتفدع ستل 


. [1972 رعطءتعطءه: 18 عل أهقمماهم عنوعه : زكمة] ) لعولا بل عسوتكة؟'! عل عستقناسمة 


61 وفي الأردن 548/ وني ليبيا 44/ وني المغرب وتونس ./4٠‏ 

والواقع ان هذه المعدلات المرتفعة لا تعكس مستوى مرتفعا من التصنيع في هذه 
البلدان وانما تنتج عن اختلالات اقليمية واجتاعية واقتصادية . ان عملية التحضر التي 
يغذيها نزوح ريفي ضخم نحو المدن الرئيسية حيث تشكل العواصم . في اغلب الاحيان 
المقصد الأول . ما هي الا ثمرة للفاقة . فهذه الاعداد الضخمة من الفلاحين عديمهي 
الموارد والمؤ هلات تتجه نحو المراكز الحضرية من اجل البقاء على قيد الحياة . 

والواقع ان اسباب المهجرة الريفية هي نفسها في كل مكان : الفقر وجذب المدن . 
ان تزاحم سكان متزايدين على مساحات محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة وسيئة 
التوزيع كان من بين العوامل التي حثت على الهجرة الريفية . ويلاحظ من بين العوامل 
الأخرى . قلة فرص العمالة في الريف وغياب الاصلاحات الزراعية أو عدم تطبيقها 
وقصور الامكانات التي توفرها المناطق الريفية في مجالات التعليم والصحة العامة ووسائل 
الترفيه . وهكذا فان تكاثر العواصم العربية والمراكز الحضرية الكبرى لم يكن بسبب 
ديناميكية التصنيع أو جهد التنمية » ى) هي الحال عادة . وانما هو حصّيلة انتقال سكان 
الريف . 

وفي الجدول رقم ( 57 ) يبدو ان التحضر , في الشرق الاوسطء قد بلغ مستوى 
اعلى بكثير من المستوى الذي بلغه في المغرب . ويكمن احد الاسباب التي يمكن ان يفسر 
هذا الاختلاف في وجود حركة هجرة واسعة في بلدان المغرب باتجاه البلدان الاجنبية . 
فالهجرة في شمال افريقيا ظاهرة قديمة مرتبطة باستعمار هذه المنطقة . 

؟) الهجرةالى الخارج 

تصيب ال هجرة » في الشرق الاوسط . العمال المهرة والمتخصصين بشكل خاص » 
أمافي المغرب فهي تشمل المؤ هلين والريفيين معاً . والحقيقة انناتميز بين هجرة الاشخاص 
الذين يبحثون عن عمل ودخل وهجرة الكفاءات بسبب اهمية دور اليد العاملة الماهرة 
والعلمية في التنمية . فهجرة الكفاءات تساهم في اشتداد العقبات التي تعترض التنمية . 

- هجرة الكفاءات .انه لمن نافلة القول ان نذكر بان وجود اليد العاملة الماهرة يشكل 
احد الشروط الضرورية لتنمية البلدان النامية » والواقع ان هجرة الكفاءات تترجم 
بخسارة في رأس المال الثقافي . ويعطينا الجدول رقم ( 58 ) فكرة عن هجرة ذوي المهن في 
بعض البلدان العربية . فمن بين المهاجرين من بلدان العالم الثالث الى الولايات 
المتحدة , تبلغ نسبة القادمين من البلدان العربية ”/ يمارس 545 / منهم مهنة معينة . ومن 


ينض 


جدول رقم (58) 
عدد المهاجرين من ذوي المهن الذين قبلوا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا من ٠‏ حز ير ان/ يونيو 5 إلى "٠١‏ حزيران /يونيو 1١951/‏ 


المهاجر روث من ذوي المهن المتخصصون والفنيون وماشابه 



































تونس 
مجموع البلدان العربية 
مجموع المهاجرين من 
البلدان النامية الى 
الولايات المتحدة وآ كظ2, ففااللفا 20 كل 


المصدر: عه ,أهعفضقع ععتقائععء5 نال الدترمه رامعسعممماء06 عل عزمر دع كترهم كعل 6لتلهنن اأعمدمكععم نل علمدظ .كممنتولط لعالوناآ 
بأصعاع0-عطعوعط «.وعطة2ة ونزقم عل وععمعافم مم كعل علمباط» .مفتمفلنزهىة5 فلغ ا برط لماك ,(1968 .كممتنهلط لعأتمنا بعرملا بوعلل) 7294 
(1972 أنمك-نة81 ).73 .0م ,كعنتوتسمدمءة دعلساظ 


بين المتخصصين والفنيين المهاجرين الى الولايات المتحدة . تشكل نسبة القادمين من 
البلدان العر بية5/ . ومن جهة اخرى فان نسبة اليد العاملة ذات الم هلات العالية » الى 
مجموع ذوي المهن المهاجرين الى الولايات المتحدة تبلغ ه ,40 في الجزائر و 48/ في 
العراق و /5٠‏ في سوريا ولبنان و /3”/ في مصر0" ., 

ان الجدول رقم ( 58 ) لا يتضمن المهاجرين العرب الى استراليا ( ١586‏ مهاجراً 
مصريا و١٠18‏ لبناني لعام ١955‏ -19517) وبريطانيا والمانيا الاتحادية . 

ان القلق الذي تثيره هجرة الكفاءات يعود . من جهة . الى ان زيادتها قد بلغت 
معدلات مرتفعة ( في سوريا بين عامي ١965‏ و1457 ؛ و400/ في لبنان بين 
عامي 1157 و1471 ) والى ان هذه الحركة تحرم'البلدان العربية من اشخاص مؤ هلين 
ومتخصصين يشتد عليهم الطلب . ومن اجل تعويض هذه الكفاءات تلتمس البلدان 
العر بية عون ومساعدة الدول الاجنبية والمنظات الدولية . 

هجرة العمال . يضطرنا غياب الاحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع في بلدان 
المشرق الى الاكتفاء بالاشارة الى الهجرة بالنسبة لبلدان المغرب . فقد ارتفع ‏ في عام 
191 ء عدد المهاجرين المغاربة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية الى 40160٠‏ من 
أصل 486٠0٠٠‏ يشكلون مجموع المهاجرين من خارج هذه المجموعة » أي /ا 1/4 . 
ومن بين المهاجرين المغاربة يوجد 56٠٠6٠١‏ جزائري و ٠١80٠0٠0‏ مغربي و00٠480‏ 
تونسي كما يتبين من الجدول التالي : ١‏ 


يحمل المجموعة 


الاقتصادية الاوروبية 





المصدر: ‏ إعطءععطءع2 12 عل [23)1502 ععادع0 :دتيد2) لعولا بل عنوككةق؟'! عل عستقسسدسمة 
.5 ,(1973 


)١5(‏ انظر: «.5ع386 5لزهم دعل 5ععمع]6م درم دعل 8200 » ,رمقأميةل(56:2 


نلض 


ولكن اذا ما اخذت بنظر الاعتبار » ايضاً . عوائل العمال » فان عدد السكان 
المغاربة المهاجرين الى اوروبا يبلغ ١١477٠١‏ شخص ( من مجموع السكان المهاجرين 
الذين لا ينتمون الى المجموعة الاقتصادية الاوروبية البالغ 7761٠١‏ . أي اكشر من 
١6‏ موزعين على النحو التالي : جزائري ٠و6098060"”"”‏ مغربي» 
و7400 تونسي . ومن ناحية أخرى » من بين 8082177 من اطفال المهاجرين دون سن 
السادسة عشرة في اول كانون الثاني / يناير 14117 ٠‏ هناك /7741/41 من بلدان المغرب 
اي 78,5/ ) منهم 7717147 جزائرياً و1١"‏ مغربياًو 75444 تونسياً . 


والواقع ان هذه الأرقام كبيرة وتبيين مدى اهمية رأس المال البشري غير المستخدم في 
المنطقة . واذا اعتبرت بعض البلدان ا هجرة وسيلة لتقليص البطالة فان هذه ال هجرة 
تشكل » مع ذلك » حلاً سهلاً ونابعاً عن سياسة قصيرة النظر تؤدي بدورها الى مشكلات 
بالغة التعقيد والخطورة : كزيادة التبعية ازاء الخارج وتعميق اثر التقليد والاستهلاك 
المظهري والشعور بالاحباط لدى المهاجرين وتبني تماذج اجنبية للاستهلاك وانقطاع 
المهاجرين عن جذورهم ٠‏ الخ 

ان الجهد الذي هيدف الى تحقيق الاندماج الاقتصادي والذي يضم الى الجهود 
الوطنية ويقوم على إستراتيجية حقيقية للتنمية الاقتصادية والاججاعية من شأنه ٠‏ على وجه 
التحديد .تقليص هذه الاختلالات ووضع حد للهجرة والبطالة البنيوية والعمالة الناقصة 
المقنعة . والواقع ان تحقيق الاستخدام الكامل لقوة العمل يجب ان يعتبر المدف الذي 


ينبغي بلوغه . 

ب ) الاحتالاات 

يوفر الاطار الاقليمي المتعدد الجنسية امكانيات كبيرة لمكافحة البطالة وتحقيق 
الاستخدام الكامل لقوة العمل . 


ويطرح النمو السكاني الشديد وتضخم المدن مشكلات لا تقتصر آثارها على 
الأصعدة الوطنية ( سياسات العمالة . مشكلات الاسكان » التعليم » والصحة 
العامة . . . الخ . ). وائما تتخذ ابعاداً اقليمية . ذلك ان حرية انتقال الاشخاص 
الرئيظة بتصتيع ديناميكي للليتطقة وباغمادة تنظيم هيكلي للقطاع الزراعي في مختلف 
البلدان العر بية ستمكن من اقامة بعض التوازنات السكانية ‏ الاقتصادية أو خلق الظروف 
المؤاتية لمثل هذه التوازنات . 

فالواقع ان البلدان القليلة السكان ستتمكن من ان تنهل من فائض اليد العاملة 


حفن 


العاطلة في البلدان المجاورة في حين ان البلدان المكتظة بالسكان ستستطيع اللجوء الى 
رأس مال البلدان النفطية وتشغيل ما لديها من قوى عاملة وفيرة . 


ان السير على طريق الاندماج الاقتصادي الاقليمي سيمكن من التوجه نحو حل 
مشكلات . كالافتقار الى رأس المال البشري لدى البعض وشحة رأس المال لدى البعض 
الآخر. تلك المشكلات التي تعيق تنمية القوى المنتجة . 

ومن شأن الضغط السكاني الشديد في البلدان العربية الكبيرة وافتقار هذه الاخيرة 
الى الموارد المالية أن يعرض اي جهد تنموي للانتكاس في المستقبل في غياب سياسة اقليمية 
متعددة الجنسية وديناميكية . وعلى نفس الشاكلة فان البلدان النفطية التي تفتقر الى المجال 
والموارد البشرية ستواجه احتالات قاتمة في غياب سياسة اندماج اقليمي وذلك نظراً لعدم 
قدرتها على استيعاب رأس المال . 


١‏ - تطور مجموع السكان والسكان النشطين 


يعطينا الجدول رقم ( 54 ) فكرة تقريبية عما يمكن ان يصبح عليه مجموع السكان 
والسكان النشطين والعمالة الناقصة في حدود عام 144٠‏ في احد عشر بلدا عربيا 
رئيسياً . وقد اقيمت هذه التقديرات على اساس الاحصاء الاخير الذي أجري في كل بلد 
ومعدل النمو السكاني السنوي للفترة 19175 - 1947/4 . لقد اعد العمود الاول لهذا 
الجدول عن طريق تطبيق الصيغة التقليدية التالية : س و( +١‏ س ) . حيث س و تمثل 
مجموع السكان في سنة الاساس وهي هنا 1917١‏ » س تمثل معدل النمو( يختلف من بلد 
إلى آخر ) . كما حسبت الارقام التي يتضمنها العمود الثاني على افتراض ان نسبة السكان 
النشطين الى مجموع السكان تبقى ثابتة خلال الفترة المعنية ( انظر الجدول رقم ( 55 ) ) . 
واخيراً فقد حسب العمود الثالث انطلاقاً من معدل العمالة الناقصة ( العمالة الناقصة/ 
السكان العاملون ) المقدر لعام 141١‏ » وكمايتبين من الجدول رقم ( 55) . اننا لعل 
ادراك بنقص هذه التقديرات ولكن ما نصبو اليه » في غياب الارقام الدقيقة » هودرجات 
الكبر التي تمكننا من تحليل الوضع واستخلاص الاتجاهات الاساسية . 


وهكذا فان مجموع سكان البلدان الأحد عشر قد يصل في عام ١49٠‏ إلى حوالي 
٠‏ مليون والسكان السشطين الى 48 مليؤناً والعمالة الناقصة الى 7١‏ مليوناً ( اذا ما 
استمرت الظروف الراهنة بالنسبة للعالة الناقصة على ما هي عليه ) . 


غيران التباينات ما زالت كبيرة من بلد لآخر . 


ينض 


جدول رقم (59) 
مجموع السكان , السكان النشطون, العمالة الناقصة في عام (1414٠‏ بالملايين ) 


: ٍر 3 9 





مه 


وهكذا يمكن ان يبلغ السكان النشطون . في مصر. ١1,54‏ مليون في عام 195 
وفي المغرب 7,77 وني السوان 5,١4‏ وفي الجزائر 0,87 في حين ان العدد سوف لا 
يتجاوز ١,9"‏ في تونس و ١,١‏ في الأردن و ٠,45‏ في لبنان و ٠,44‏ في ليبيا . وعليه 
فان الفجوات . حقاً . واسعة . ان حل هذه المشكلات لا يمكن ان يكون الا اقليمياً . 
ولكن ليس على اساس نقل السكان من بلد الى آخر وانما عن طريق التعاون الاقتصادي 
والاندماج . والواقع ان امكانيات الاستثار . في الوطن العربي » ضخمة سواء في القطاع 
الصناعي أو في القطاع الزراعي على وجه الخصوص . ويمكن للبلدان القليلة السكان » 
والتي تمتلك مجالاً جغرافياً واسعاً وموارد طبيعية ومالية ضخمة ولكنها تفتقر الى اليد 
العاملة . ان تلجأ الى البلدان المكتظة السكان من أجل التغلب على عقبات تنميتها ( ليبيا 
والسعودية ) . وبما أن العقبات ذات الطابع السيامي ستعرقل هذه التحولات فقد يكون 
الحل في تعاون مالي واقتصادي يمكن من تحقيق العمالة الكاملة في المنطقة على الامد 
الطويل . 


اولض 


؟ ‏ الاستخدام الكامل لقوة العمل 

ان ادعاء وضع مقترحات لتسوية مشكلة العمالة الحادة في البلدان العربية » في فقرة 
واحدة » قد لا يكون أكثر من رجم بالغيب . فموضوعنا . هنا . يقتصر على استخللاص 
الخطوط العريضة لسياسة توسع في العمالة من اجل تحقيق الاستخدام الكامل على الامد 
الطويل وذلك انطلاقاً من الأفكار التي اعتمدت في الفصل السابق والتي تهدف الى اعادة 
«تشكيل المجال الاقتصادي الاقليمي المتعند الجنسية . صحيح ان عدداً كبيراً من 
الاجراءات التي تتيح بلوغ مثل هذه الاهداف ذات طابع وطني وترتبط بالسيادة الوطنية 
ولكن توحيد الجهود والتعاون الاقتصادي يوفران هنا واكثر من أي محال آخر . امكانيات 
واسعة في موضوع العمالة . وعليه ينبغي ان تجرىدراسات وبحوث في المستقبل . على هذا 
الصعيد . من اجل صياغة مقترحات دقيقة وقابلة للتطبيق. 

)١(‏ استيعاب اليد العاملة في القطاع الزراعي 


تيين تجارب السنوات الاخيرة النتائج المؤسفة لعدم الاهتام بالزراعة في الوطن 
العربي . فالزراعة العربية » ىا هو الحال في معظم البلدان النامية» تتصف بقصور 
استخدام الموارد الكامنة الطبيعية والبشرية على وجه الخصوص . وينتج هذا القتصور 
الشديد للاستخدام ( انظر الجدول رقم ( 55 ) ) عن غلبة اقتصاد الكفاف وعدم مرونة 
المياكل الاقتصادية والاجتاعية . ومن جهة اخرى فان عدم كفاية زيادة الانتاج قد 
سبيت . في المنطقة » استيراداً ضخما من المنتجات الغذائية . واحدئت عجزاً فى الميزان 
التجاري وتضخياً . وعليه فان اعادة تنظيم بنية الزراعة العر ب ا فهي 
تمكن من تحسين الانتاج ورفع مستوى العمالة وتوزيع افضل للدخل . 
ويمكن تجميع الخصائص الرئيسية لسياسة مشتركة للعمالة الزراعية في الوطمن 
العربي باربعة عناصر* : الاصلاح الزراعي ؛ استخدام التقنيات الحديثة الملائمة 
للتكثيف ؛وتنويع النشاط الزراعي ؛ واخيراً استغلال الأراضي الجديدة . 
- غالبا ما يعتبر الاصلاح الزراعي الشرط المسبق لاستغلال الأراضي كما سبق 
واشرنا”" . وينبغي ان ينظر الى الاصلاح الزراعي على اساس انه وسيلة لتحسين نظام 
الملكية وتشجيع التعاون وتنظيم الائهان وتهيئة منافذ لتصريف المنتجات . فلا يجب ان 
(16) من اجل المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع وحول استراتيجية العمالة في البلدان النامية, انظر: 
.(5,)1972 .20 رالعضعممماء؟16 نال اء سمتاقءتمداط ها عل لممسنامل 
(11) انظر المبحث الثاني من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق . 


حلصن 


يقتصر الاصلاح الزراعي على مجرد اعادة توزيع الأراضي ومن اجل ان يكتب له النجاح 
من الضروري قيام مؤ سسات من شأنها تحقيق مشاركة شعبية واسعة . 

- يتطلب استخدام التقنيات الحديثة جهداً كبيراً من التوعية وشحذ الهمم . وينبغي 
ادخال التقدم الفني عندما تتطلب الضرورة ذلك . ومن المناسب تفادي الافراط في هذا 
المجال . كما يجب ان تتحقق مكننة الزراعة بطريقة منظمة وبشكل عقلاني من اجل 
المحافظة على توازن معين بين الارض واليد العاملة . 


- ينتج تكثيف وتنويع النشاط الزراعي عن زيادة المساحات المروية وادخال 
بجموعات تقنية جديدة. ويؤدي الري الى استخدام اكبر لليد العاملة وزيادة في العوائد. 
فعلى صعيد الاستخدام »لوحظ في بعض مناطق الهند, ان الري قد اتاح مضاعفة عدد أيام 
العمل 4 ,؟ مرة لوحدة المساحة بالنسبة للزراعات القائمة”" . وغالبا ما يرتبط تنويع 
الزراعات بتكثيفها بفضل استخدام نفس الوسائل وخاصة الري . وقد اصبح تنوع 
الزراعات ممكنا بفضل التوسع في زراعة محاصيل مختلفة وادخال زراعات جديدة . 
ويؤدي هذا التنوع وذلك التكثيف الى انحسار أو الغاء نظام اراحة الأرض والى تزايد 
العمالة . ولا تلقى الزيادة الناتجة عن ذلك أية مشكلة فى التسويق . من حيث المبدأ » 
نظراً لضخامة الطلب على المنتجات الزراعية في المنطقة التي تعاني من عجز غذائي 
خطير . 

وتتوفر » كما سبق ولاحظنا ( المبحث الثاني من الفصل السابق ) امكانيات ضخمة 
لزيادة المساحات المروية . فالخطط الجارية تتوقع ري ٠‏ هكتار في مصر 
و١٠٠٠77‏ 4هكتار في ليبياو 47٠٠٠٠١‏ هكتار في العراق و ٠٠٠٠٠١‏ هكتار في المغرب في 
حين يمكن ري 10٠00٠١‏ هكتار في الجزائر و 560٠٠٠١‏ هكتار في سوريا . والواقع ان 
السودان يتمتع بامكانيات منقطعة النظير في هذا المجال . 


ويُعتقد . انه من الممكن . بسهولة» زيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في 
السودان بمقدار عشر مرات . وعلى الرغم من افتقارنا للارقام الخاصة بمشاريع الري 
السودانية فإننا نعتقد انه من الممكن ري /٠١‏ » على الأقل . من الأراضي الجديدة 
الصالحة للزراعة اي ما يمثشل ١575٠6٠6٠6٠٠‏ هكتار من الأراضي التي يمكن ريبافيٍ 


7ل انظر: عل 102كمومءاء'ل عأع6 اناد عل كاأمعممةاع» .ع0216) عنوطم ا لقمه أ أمممعاماآ 
اء سملغهءقتمقاط 1 عل لفمعتامل «.كتمعمرعممماء قل عل عزمبد مع دبرهم دعا ومهل تمامصع!! 
7 .م .(5.)1972 .0م بامعسصعممماءمم6م نل 


رضن 


السودان فقط . الأمر الذي يوفر امكانيات ري 17١70٠٠‏ هكتار على الأقل في الوطن 
العربي لأن هذا الرقم لا يغطي سوى ستة من البلدان العربية . 

استغلال الأراضي الجديدة . ان السودان الذي يوصف بأنه صومعة افريقيا 
وجنوب غر بي آسيا للغلال في المستقبل يمكن . كما اسلفنا في الفقرة السابقة . ان يستغل 
مليونا من الحكتارات الجديدة اذا ما توفرت له الوسائل المالية اللازمة . كذلك تستطيع 
السعودية زيادة اراضيها الصالحة للزراعة بمقدار 0578٠٠١‏ هكتار . والواقع ان تنفيذ 
مثل هذه البرامج يؤدي الى زيادة ملحوظة في اليد العاملة الزراعية . 

احالات توسع العمالة الزراعية . ان استغلال اراض جديدة في السودان 
والسعودية يوفر ه ,© مليون فرصة عمل جديدة على الأقل . فاذا ما اعتبرنا ان ٠١‏ 
هكتارات تحتاج لعمل شخص واحد خلال ٠٠١‏ يوم من جهة . وان /8٠١‏ من الأراضي 
الجديدة في السودان ستكون غير مروية من جهة اخرى ». فان مساحة الأراضي الجديدة 
الصالحة للزراعة في السعودية والسودان ستبلغ هكتار وتوفر 06554٠6٠٠‏ 
فرصة عمل جديدة . يضاف الى ذلك انه طبقا للأفتراض القائل بان الرى يضاعف عدد 
ايام العمل لوحدة المساحة بمقدار 6 ,7 مرة ( كما في الهند ) فان المساحة المزمع ريها في ستة 
بلدان عربية والبالغة ١7١770٠١‏ هكتار نتيح توفير 808667١‏ فرصة عمل جديدة. 
وهكذا فان استغلال اراض جديدة وما يزمع ريه من اراض يمكننا من تشغيل 457651177١‏ 
عاملاً جديداً. والواقع ان هذا الرقم لا يتضمن اليد العاملة الاضافية الناتجة عن تكثيف 
وتنويع النشاط الزراعي ولا ما يمكن ان يستجد من يد عاملة بسبب تطبيق الاصلاح 
الزراعي واللجوء الى التقنيات الملائمة . وليس من المأمون ان يُقترح رقم بهذا الشأن 
هنا . الا انه من الممكن اجراء بحوث اضافية في هذا المجال . لقد حاولنا ان نستعرض ٠»‏ 
بشكل عاجل » امكانيات توسع العمالة الزراعية لمجرد ان نبين الى اي مدى يستطيع القطاع 
الزراعي ان يساهم في رفع مستوى العمالة وحل مشكلة البطالة الخطيرة في الوطن 
العربي . كما اننا لم نأخذ بنظر الاعتبارامكانيات العمالة التي تنتجها النشاطات الريفية 
الملحقة كتر بية الدواجن وصيد الأسماك وتربية الحيوان وانتاج الألبان والزبد والجبن . 
والواقع ان الاطار الاقليمي المتعدد الجنسية هو وحده الذي يوفر حلولا مستديمة ومعقولة 
لهذه المشكلةالخطيرة في القطاع الزراعي . ومن جهة اخرى فان القطاع الصناعي قادر هو 
الآخر على استيعاب جزء من السكان العاملين غير المستخدمين . 

(؟ ) التصنيع والعمالة 
وبما لا شك فيه ان اعادة تشكيل هيكل القطاع الصناعي على اساس اقليمي متعدد 


نض 


الجنسية والتصنيع المشترك يقودان » بمرور الزمن , الى احداث تحول في الاقتصاد من شأنه 
ان يزيد من العمالة. وقد بينت تجربة العقاه الماضي وبداية السبعينات قيود التصنيع الذي 
يتم في مجال وطني محدودٍ . وهناك عاملان لعبا دوراً سلبياً في هذا الصدد : ضيق الأسواق 
المحلية الذي ولّد قصوراً في استخدام الطاقة الانتاجية لعدد كبير من الوحدات الصناعية 
الحديئة التأسيس من جهة . واللجوء ء المنتتظم لتقنيات متقدمة جمدت رؤ وس اموال ضخمة 
ولم توفر سوى القليل من فرص العمالة من جهة اخرى . هذا بالاضافة الى العطل المتكرر 
في المنشآت الذي يستمر لفترات طويلة ويستنزف الكثير من النفقات . ذلك انه غالبا ما 
تكون التقنيات الحديثة » التى تشكل آخر ما استجد من مبتكرات علمية والتي تستخدمها 
البلدان العربية » هي في مرحلة الاختبار ولم يكتمل اعدادها بعد . ولكنه يبدو ان 
التصنيع المتجانس الذي يحسن استخدامه وتنسيقه على الصعيد الاقليمي , يمكن ان 
يساهم في زيادة العمالة وانتاجية اليد العاملة والفائض الصناعي القابل للتعبئة . 

ان توفر الموارد المالية والعملات الاجنبية يمكن ان يلعب دوراً كبيراً في اختيار هيكل 
الانتاج الصناعي . فالى جانب صناعة سلع الانتاج التي تتطلب رأس مال وفيراً ويجالا 
اقتصاديا كبيرا » من الممكن تشجيع انشاء صناعات سلع وسيطة وسلع استهلاك . 
والحقيقة ان هذا النوع الاخير من الصناعات هو الذي يتجاوب ومعيار الكثافة الشديدة 
لليد العاملة . ولا غنى عن استكمال الاجراءات الهادفة الى تنسيق افضل للاستكمارات 
بزيادة امكانات العمل المنتج 200 1 

( م )دور الاعمال العامة في التعبئة البشرية 

يمكن للاعمال العامة ان تلعب دوراً في توفير عمل منتج للفائض في اليد العاملة 
وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر . وينبغي ان لا تؤخذ الاعمال العامة بمعزل عن مكافحة 
البطالة . فالاعمال العامة » اذا ما ربطت بسياسة اقليمية ووطنية لاعادة تشكيل هياكل 
الانتاج الزراعي والصناعي ٠‏ يمكن ان تساهم ايجابياً في تعبئة اليد العاملة غير المستخدمة . 





(18) ان محاولة تقدير اليد العاملة الصناعية المستقبلية التي قد تنتج عن تطبيق المبادىء المعلنة اعلاه تبدو رجا في الغيب 
بسبب استحالة التكهن بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي من الآن وحتى عام ١949٠‏ .غير انه من المفيد ان 
نحاول تقدير العمالة الصناعية المستقبلية وذلك على الرغم من وجود صعوبات شتى في التكهن بتطور العمالة. ان اساس 
افتراضنا هو تأكيد المكتب الدولي للعمل على ان .«ابقاء الانحراف بين معدل فو الانتاج الصناعي ومعدل العمالة في الصناعة 
بحدود 5/ يمكن ان يشكل قاعدة دولية اضافية في محال العمالة . واذا ما ارتفع معدل نمو الانتاج الصناعي بنسبة /: خلال 
السبعينات, تمشيا مع قواعد النمو في استراتيجية العقد الثاني .فان ذلك قد يتطلب معدل مو للعمالة الصناعية بنسبة ه,/» 

انظر: .8 .م ..لنطآ] 

وعلى اساس احتمال معدل نمو صناعي بنسبة / سنوياً ومعدل نمو سنوي للعمالة بنسبة 0 يمكن ان يبلغ عدد العاملين 
في !لصناعة في الوطن العربي 5,6١١‏ مليون اي ان مقدار الزيادة بين عامي 1417٠١‏ و1440 قد يصل الى /الا١,‏ 4 مليون . 


فض 


ان عدداً كبيراً من النشاطات يمكن ان يقود الى استخدام كثيف لليد العاملة في 
المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية ايضاً . ففي الوسط الريفي . يمكن ان تلعب الاعمال 
العامة دوراً مفيداً في توفير فرص عمل للعاطلين الذين سيستخدمون في عمليات تنظيم 
المياه والتشجير واصلاح التربة وقلع الاشواك والنباتات الطفيلية وازالة الاحجار وتحسين 
استخدام التربة وانشاء او تكملة شبكات الطرق من اجل ربط المراكز الريفية بالمراكز 
التجارية . يضاف الى ذلك انه ينبغي ان تتخذ اجراءات من اجل إنشاء وتطوير مراكز 
ريفية ومضاعفة عدهد المدن الصغيرة لمواجهة جذب المدن الكبرى . ويجدر ان تتزايد 
الاستثمارات في الهياكل الاساسية والخدمات الاجتاعية في هذه المراكز الريفية . ان ازالة ما 
يلتف حول المدن الكبرى من احياء فقيرة وتشييد مساكن فى متناول اصحاب الدخول 
المتواضعة واقامة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وتحسين البنية الاساسية الحضرية 
وتحقيق برامج خاصة يمكن ان تساعد . بشكل ملحوظ . على النهوض بوضع العمالة . 

ومن اجل تكوين فكرة عن اهمية دور الاعمال العامة سنذكر مثالين9"© : 

بنصب الاول على تونس حيث شرع . في عام 1455 بتنفيذ برنامج بلغت كلفته » 
بين عامي 1975 و1454 ٠‏ 78 مليوناً من الدولارات . وقد وفر هذا البرنامج ١4‏ مليون 
يوم عمل في السنة ومكن من استخدام "٠‏ الى ٠‏ 4/ من اليد العاملة العاطلة من الذكور في 
البلد . 

أما الثاني فيتعلق بالمغرب حيث كان هدف برنامج الارتقاء الوطني توفير ٠٠١‏ يوم 
عمل في السنة ل ١7١6٠٠١‏ شخص . وقد بلغت نفقات هذا البرنامج ١78‏ مليون دولار 
بين عامي ١9151١‏ و1459 . لقد حاول احد الباحثين القيام بتقدير كمي لمساهمة هذا 
البرنامج في الانتاج القومي الاجمالي المغر بي”'', واستطاع ان يبين ان الناتج القومبي 
الاجمالي « مع البرنامج » يفوق بنسبة 5 ,7/ الناتج القومي الاجمالي « بدون البرنامج » . 
لقد اعتبرت التجربة المغربية فاشلة بسبب العيوب التي برزت لدى تطبيق البرنامج 
( والتي سوف لا نتناوها هنا لامها تخرج عن اطار هذا البحث ) . ويكمن السبب الرئيسي 


(19) انظر : نال 250618135 :210 02 1]نا1 50 عم تزه دع انام 221/210 دعآ» .كأبدع ] .2 مطمل 

أ 63 1أ )ادع أسواط 13 عل لفلعناول «.معاعمة علغجمعء ميكل دع لاع كنامم وةغ1ازطلوكمم :رورغم ناكم 
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ننضا 


مستوى حاجات الاقتصاد الوطني . 

وعلى العكس مما تقدم فان الحالة التي تشغلنا » نظراً للتجارب التي جرت في 
البلدان النامية حول هذا الموضوع » هي ان تعد برامج وطنية تهدف الى تعبئة اليد العاملة 
غير المستخدمة على ان ترتبط هذه البرامج بمشروع واسع لاعادة تنظيم البنية الاقتصادية 
الاقليمية وانشاء مجال اقليمي عربي . واذا ما ارتبطت الاعمال العامة بتنمية الزراعة 
والصناعة والتصنيع على الصعيد الاقليمي 3 فيمكن ان تساهم » بفعالية » ليس فقطفي 
توسع العمالة وانما ايضاً في رفع مستوى النمو . وانطلاقاً من الافتراض الذي يمكن بموجبه 
توفير 7٠٠١‏ يوم عمل سنويا ل ١76٠٠١‏ شخص ( حالة المغرب ) في ثم نية بلدان عربية » 
سيكون ممكنا توفير مليون فرصة عمل جديدة في السنة » اي ١6‏ مليوناً من فرص العمل 
خلال الفترة 191/1 - 149٠‏ . واذا ما اعتبرنا ان نفقات مثل هذه البرامج ستكون بحدود 
5 مليوناً من الدولارات سنويا من اجل 4١‏ مليوناً من فرص العمل ٠‏ كما هو الحال في 
تونس بين عامي 5 و1959 ء, فان مجمل الانفاقات سيبلغ » ف هذه الحالة , 
هه" ؛ مليار دولار (دولار عام 4. وعليه يمكن اعداد الجدول التجميعي التالي : 

ومما يجدر التأكيد عليه مرة اخرى ان هذه الارقام ليست دقيقة وهي لا تشكل اكثر 
من درجات اكبرلمواجهة متطلبات التحليل . 

جدول رقم(١17)‏ 
العمالة المضافة في الزراعة والصناعة والاعمال العامة من الآن وحتى عام ١949 ٠‏ 

الزراعة : 
مساحات: زراعية غير مروية: 
اليد العاملة ( بالملايين ) حك 
مساحات زراعية مروية : 
اليد العاملة ( بالملايين ) 06ر4 
جمعان زراعيان ‏ صناعيان : 


- تحنمو اليد العاملة الزراعية المضافة لمشيل 

الصناعة : 

اليد العاملة الاضافية ( بالملايين ) اال 

- اليد العمل الا 


- مجموع البد العاملة القساتة 


كنا 
3 





وعلى اية حال . فاذا ما توفرت شروط اعادة تشكيل اليكل الاقتصادي فانه من 
المحتمل ان تصبح فرص العمل المضافة المزمع تحقيقها حتى عام 114٠‏ أعلى بكثير من تلك 
التي توصلنا اليها . فالواقع اننا لم نأخذ بنظر الاعتبار فرص العمل الزراعية التي يمكن ان 
تنشأ عن تطبيق الاصلاح الزراعي واعادة تشكيل هيكل القطاع الزراعي ولا فرص العمل 
في القطاع الثالث التي يمكن ان تتحقق بسبب توسع الخدمات المرتبطة » بشكل مباشر أو 
غير مباشر ء بنتيجة القطاع الانتاجي . كذلك لم نأخذ بنظر الاعتبار احةالات التصنيع 
المرتبطة بالامكانات الطبيعية والمالية طالما ان العمالة الصناعية في المستقبل قد قدرت على 
اساس امتداد الوضع الماضي والحاضر . وعلى الرغم من ذلك فان ما يقارب 7" مليوناً من 
فرص العمل الجديدة . على الاقل . يمكن ان تتحقق من الآن وحتى عام 1949٠‏ » 
وبمقارنة هذا الرقم برقم السكان النشطين لعام ١44٠‏ (انظر الجدول رقم (594)) 
البالغ 4/144 مليون شخص . يمكن ان ندرك. بشكل افضل . مدى قدرة الوطن العربي 
على ايجاد حل لمشكلة العمالة الناقصة والبطالة الحادة في اطار اندماج اقتصادي 
اقليمى9" , 

ومن الممكن تحقيق نتائج افضل اذا ما تم تنسيق النشاطات الاقتصادية المختلفةععل 
صعيد كل اقتصاد وطني على حدة ونسقت المشاريع الكبرى على المستوى الاقليمي المتعدد 
الجنسية . يضاف الى ذلك انه من الضروري ان يقوم تنسيق منسجم بين التنمية الريفية 
والتنمية الحضرية مع الاخذ بنظر الاعتبار التفاعل القائم فيا بينهما . 

*- ضر ورة ترتيب التدفقات الاقتصادية 


تتطلب التنمية عملاً واعياً ومدروساً لتغيير الهياكل الاقتصادية . فلا بد من تفتيت 
الهياكل التقليدية وازالة الاختلال الاقتصادي والاججاعي لصالح البلدان والمناطق 
الفقيرة . وينبغي ان يجري تحديث الاقتصاد الريفي وشبه الريفي تدريجياً ووفقاً لمشروع 
حضاري جديد ونمط جديد للاستهلاك وذلك من اجل ان يندمج هذا الاقتصاد . بشكل 
افضل . في مجموعة وطنية واقليمية فاعلة . ان جهود الدولة يجب ان تتجه ‏ أولاً » نحو 
البحث عن الانتاجية القصوى للأراضي لكي يمكن استخلاص فائض زراعي اضافي 
وتسويقه » ( بشكل سليم ) يتيح تحسنا في معدلات التباادل في صالح الفلاحين ٠‏ وينبغي 
ان يرمي الهدف المنشود الى زيادة الانتاج الزراعي المسوق من جهة » واعطاء قيمة افضل 
للانتاج بمضاعفة الصناعات الزراعية والغذائية التي يتجه نحوها هذا الانتاج » من جهة 


(١؟)‏ سنعود الى هذا الموضوع عندما نتناول المظاهر النوعية لتعبئة الموارد البشرية في الفقرة الثاني من هذا البحث. 


فيضن 


اخرى. والواقع ان هناك امكانيات حقيقية للشروع باعمال قادرة على رفع الانتاجية وخلق 
فرص عمل وزيادة دخل الريفيين . ويمكن ان تؤدي هذه الزيادة في دخول الريفيين الى 
توسيع امكانيات تحويل اقتصاد الكفاف في الريف الى اقتصاد نقدي وتنشيط المبادلات بين 
الريف والقرى والمدن . كذلك يمكن ان تتيح تلك الزيادة للفلاحين امكانية الحصول 
تدريجياً على منتجات اخرى غير المنتجات الغذائية . 


ان زيادة الطلب الريفي ستولد . بدورها » امكانية اقامة وحدات صناعية جديدة 
فتزداد بذلك فرص العمل والدخول في المدن . وسيتجه اصحاب هذه الدخول » 
بدورهم » الى شراء سلع غذائية وصناعية . وبغض النظر عن آثار الطلب الحضري 
« الاولي » ( الذي قد ينجم عن برنامج التصنيع ) يمكننا تلخيص ما جئنا على ذكره وفقاً 
للمخطط التالي : 

زيادة الفائض الزراعي زيادة الدخول الريفية ٠‏ نشاطات صناعية جديدة في 
الريف والمدن, زيادة الطلب الريفي والحضري. زيادة الانتاج الزراعي . 

ان وجود رابط تكامل بين انتشار النمو بواسطة الطلب الريفي والطلب الحضري . 
يتطلب تنسيقاً » على الصعيدين الوطني والاقليمي , للتدفقات بين القطاع الزراعي 
والقطاع الصناعي و تعديلاً لنمو» كل من هذين القطاعين , الاساسيين للاقتصاد » 
بالقياس الآخر0" , 

وعلى الرغم من ذلك فان سياسة لتعبئة الموارد البشرية لا يمكن ان تكون فعالة الا اذا 
اخذت المظاهر النوعية بنظر الاعتبار . 
" - مظاهر نوعية 

أن دراسة المظاهر الكمية لتعبئة الموارد البشرية تخفي الكثير مما يمكن ان يساعد » 
بفعالية » على تحقيق التنمية الاقتصادية . وبما ان التنمية « شاملة اي انها تضم المظاهر 
الاقتصادية في مجمل متطلبات الازدهار البشري » كما يؤ كد على ذلك الاستاذ أ . بارير 


0١‏ انظر: -عع؟5 نال اع عأمعلمعة عناعاععدة نال مهلأذكتممط مقط ل» يمستعطاءعءظ ععليهك 

.(1965 ,وتعمكدل8 :وتعوط) طععطعد81 نل صمتغددتادعاكنلسل ما «اءع سلما كنع 

يهدف هذا التعديل في النمو الى مواجهة الحاجات التي ستتولد عن نمو القطاع الزراعي, كتعديل نمو القطاع الصناعي بم 
يناسب حاجات الزراعة . ومنالمؤ كد. بالاضافة الى ذلك ان تحقيق الانسجام بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ينبغي 
ان يقترن بتنسيق وتوزيع للصناعات واندماج اقتصادي اقليمي متعدد الجنسية يقوم على انشاء صناعات اساسية وتنمية 
صناعات كانت متجهة نحو التصدير حتى الآن من اجل زيادة طلبات الشراء التي تتقدم بها الصناعة الاقليمية الى الصناعة 
الاقليمية (اسمدة. محركات ميكانيكية) وبالتالي زيادة المبادلات فيها بين الصناعات داخل الاقتصاد الاقليمي المتعدد الجنسية . 


لقف 


(,غد8 .ه) 229 فينبغي ان نتجه الآن نحو المظاهر النوعية. ذلك ان « المشكلة الجديدة 
المطروحة للتحليل هي مشكلة التعبير عن النوعي واستيعابه خاصة فيا يتعلق بتلك القيم 
التي يبدو انه ينبغي التمسك بها اكشر فاكثر عندما تصل الحاجات المادية الى اشباع 
مناسب . والواقع انه ليس لهذه القيم من سعر على الرغم من ان هناك ثمة كلفة لبلوغها . 
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر : التعليم » الثقافة . الصحة . الاعداد 
المهني ٠‏ الانخراط في الحياة الاجتاعية . المشاركة في المسؤ وليات العامة »29 . 


ان احدى العقبات الرئيسية التي عرقلت عملية التنمية في الوطن العربي هي ٠»‏ على 

وجه التحديد . اهمال العامل البشري : والواقع ان تحسين الحالة الصحية والمستوى 
التعليمي لشعب ما ومكافحة سوء التغذية يشكلان عوامل هامة « لبناء الانسان بالانسان » 
طبقا لتعبير ف . بيرو( »ندهءىءم.5 ) وزيادة عوائد العمال . وهناك من بين الاقتصاديين 
من يؤْ كد على ان الاتفاقات الاجتاعية تخلق اعباء دائمة للاقتصاد وينصح بلدان العالم 
الثالث بالحد من هذه الانفاقات بحجة انها تضر ينمو الناتج القومي . والحقيقة ان هذا لا 
بصح إلا في الأمد القصير . أما في الأمد البعيد فييدو ضروريا ان تتخذ في هذا المجال 
إجراءات ينبغي ان ترمي الى تعديل التدفقات النقدية والتدفقات الفعلية/في اتجاه الارتفاع 
من اجل زيادة معدل تكوين الفائض الاقتصادي . ومن الممكن ايضا العمل على توسيع 
الخدمات الاجتاعية في البلدان النامية دون ان يؤدي ذلك الى تضحية ما في معدل النمو 
شريطة ان تتوفر اشكال تنظيم وتكنولوجيا ملائمة "© . الأمر الذي يتطلب انفصالاً عن 
الأنظمة ا حالية المستوردة من البلدان المتقدمة . فالنمو في الأمد البعيد . | يؤ كد الاستاذ 
الاذبارير (»:2د8 مندام )9 ء ١‏ ليس اكثر من عنص رلشكلة اوسع تضمه وتتجاوزه 2 
الا وهي مشكلة التنمية التي تفهم على اساس انها عملية ارتقاء بالقيمة الانسانية 
للأشخاص والمجتمعات 2 والتي تمكن » عبر تحسين الظروف المادية للحياة » من تحقيق 
ازدهار الكائن الفردي والجما عي » . وفها يتعلق بدراسة المظاهر النوعية لتعبئة الموارد 
البشرية في الوطن العربي ستثير ثلاث قضايا تخص التعليم والصحة . والبحث العلمي 
(75) انظر: .م «مأمعسعممماء قل اء علمهالا-ومع11» ,عرغروق8 
04 صمتغقلسموط .علمه84-وعع11 غ1 عمقل عناوتسمدمء»ة وغمومعط 0غ ععوقععط ,درعل1 
عمتةوطئا :وتموط) عمملعقا8 .ن) نزط بامعسعممماء 6ل اء ععسودكتمى ,6ا ل اتاعنلمهم ,عطلاعة 
.10 .م .(1973 .عنالتسرمومءة )ء عأواءهمد 

(16) انظر: .55 اع 92 .رم رعلهه1-ومءة1 بال عأمعاناوء6 هآ ,قطعوك 
لقة 7 .م «أخمعسعممماء نفل اء علمهاط-ومع11» عمغرروعق 


مم رعالاعة مل ملسمو .علصهلة -كوعة] ع1 سول عناوتسمهمءعة وغمووءط 0غ عموؤعوط ,مرعل1 
0 .م رعدصمل8122 نزط كلع سعممماء069 )ء ععسمكعتمي , 6 أللاعيال 


ففض 


والتقنى . والانتاجية » الأمر الذي سيمكننا من ابراز نواقص سياسة الاعداد البشري في 
البلدان العربية » بصورة خاصة ويعيننا على التفكير في الاجراءات التصحيحية الواجب 
اتخاذها لكي يؤدي الاندماج الإقليمي الى التعجيل بعملية ازدهار الانسان . 
أ) التعليم والصحة 
١‏ التعليم 
)١(‏ لمحة عامة 
لقد شهد الوطن العربي تطورا سريعاً في !'تعليم منذ بضع سنوات باستثناء بعض 
البلدان كالسعودية والسودان واليمن التي ما زال امامها شوط طويل في هذا المضمار . 
ويتضمن الجدول رقم ( 7١‏ ) معدلات التسجيل المدرسي في المرحلتين التعليميتين الاولى 
والثانية معت بالنسبة للبلدان العربية الرئيسية . ويعبر هذا المعدل عن العلاقة بين 
المسجلين في المرحلتين الاولى والثانية والسكان الذين تتراوح اعمارهم بين © و ١94‏ سنة . 
ويظهر هذا الجدول تباينات شديدة في معدلات التسجيل المدرمي . فهذه الاخيرة تتفاوت 
بين 1/9/ في الكويت و /7١‏ في لبنان و ه/ في اليمن و /١١‏ في السودان و١73/‏ في 
السعودية و7”/ في المغرب . 
ويلاحظ من جهة اخرى ان مستوى التعليم العام للسكان النشطين جد منخفض في 
كل البلدان العربية ما عدا لبنان . ومرد ذلك ارتفاع كبير في نسبة الاميين بين السكان » 
ويؤكد الجدول رقم ( ١‏ ) على ان نسبة الاميين تتباين بين 87/ في الكويت و50/ في 
الأردن و /4٠‏ في اليمنين و 98/ في السعودية ما عدا لبنان الذي سجل المعدل الأدنى 
( 215 ) في عام 1917٠١‏ . ويلاحظ ان هناك بعض التجانس في هذا المجال طالما ان نسبة 
الامية في عشرة بلدان من ١4‏ تساوي أو تفوق /٠١‏ وهو رقم بالغ الارتفاع . 
ان تفسير ارقام هذا الجدول في ضوء دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتدمية 
والامم المتحدة التي استخلصت وحددت العلاقة بين التنمية والتعليم واعداد اليد 
العاملة”"» يوضح للمراقب ضخامة العقبة التي تعترض البلدان العربية في جهدها 
التدنموي . صحيح إن التنمية تعتمد على العديد من المتغيرات ذات العلاقات المتبادلة » 
ولكن التعليم والاعداد المهني يشكلان شرطا هاما في هذا المجال برغم كون هذا الشرط 
07 انظر: 06 لاناوعلاله اء 3765أ)قعنالة اء دءاأعصمتكوء]نهىم دعسنعيق ..ط0.ع.0 
.(1969 ,.ط.0.8.0 نوتيوط) عناوتسمهوءة امعسعممماء عل 


[قم أء لمتكدعء01ىم عقم ععحكناف'ل -ستهمر ذا عل ععناأعنصاد قاذ دعلتاواءم دعسو 5ادزأهاد ,جرعل1 
.(1969 ,0.8.6.2 :كتميوط) ونرهم 53 عمقل موتادعن0”60 تادعجتلم 


ايض 


جدول رقم )07١(‏ 
معدل الامية والتسجيل المدرسي ( / ) 


نسبة التسجيل المدرسي ف 
نسبة الامية (اقرب سنة ممكنة) المرحلتين الا ولى والثانية 


للتعليم الموحد 


تونس 
لمن 
اليمن الديمقراطي 





المصدر : -عممماء069 ييل اء مهو سععاسة ععسعسسيمف دل دعسوناكتأأماد عل أعناموةة ,كدمنأدلة لعألملا 
لضعم 


>” 


جوازياً . ويؤدي تحليل أوضاع طلبة المدارس والجامعات في الوطن العربي الى النتيجة 
ب ) تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات 


ان الاهتام بالتعليم حديث العهد ني الوطن العربي ولم يبذل جهد هام في هذا 
المجال إلا منذ بضع سنوات فقط . ويرتكز هذا الجهد في جوهره على التعليم الابتدائي . 
وكا يؤ كد الجدول رقم ( 77 ) فان نسبة تلاميذ مدارس التعليم الابتدائي تتجاوز . في 
كل مكان . /7١‏ من مجموع الطلبة باستثناء السعودية حيث كانت هذه النسبة 04/ في 
عام 14954 . ويدل النمو السنوي الشديد ني اعداد هؤ لاء التلاميذ ( بين 4 و7١/‏ ) على 
جهد حكومات المنطقة في نشر التعليم2 . ولكن هذا التقدم الحثيث”' يعود إلى ضعف 
مستوى تطور التعليم في الماضي وما زال ينطوي على الكثير من الثغرات . فالفجوة بين 
معدلات اعداد تلاميذ التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي تثير مشكلة خطيرة تتمثل في أن 
ما بين 4٠‏ و /6٠‏ من مجمل اعداد التلاميذ في نباية المرحلة الابتدائية يقذف بهم « الى 
الطريق » . وهناك . في الجزائر » على سبيل المثال » مليون طفل تبلغ 'عمارهم ١4‏ سنة 
لم يتمكنوا » في عام /141 . من مواصلة الدراسة لا في المرحلة الثانوية أو الفنية ولا في 
مراكز الاعداد المهني' . وقد اتخفذت السلطات العامة » إدراكا منها لخطورة المشكلات 
التي نشأت » اجراءات من شأنها ازالة مثل هذه المشكلات في المستقبل . فالميئاق الوطني 
الذي تبنته الجزائر عن طريق الاستفتاء في عام 1915 يقضي بمد فترة الدراسة الاساسية الى 
4 سنوات . 

ومن جهة اخرى فان معدل التسجيل في التعليم الفني ما زال ضعيفاً في المنطقة ولا 
يتجاوز 7/ إلا في ثلاثة بلدان . ويظهر هذا الضعف النسبي للفروع الفنية في التعليم 
العالي أيضاً . 

ان نصيب التعليم العالي في الجهد الذي يبذل في مجال التعليم يصل » بصعوبة. الى 
١‏ باستثناء لبنان ( © ,54/ ) وسوريا ( 7"/ ) والعراق ( 7717/), انظر الجدول 
(كلا). 


ردى انظر: 020155806 3آ» ,أناراع8 ماع0116 50121 لمة عتمرمممعط ,كمه ولط لع1زملآ 
نال كلاقم كرعلاأل كمهل علاناع2 مهن)ة أناممم 13 عل ممتادء تلقنو عل ندع طلم عل اء عناوتمرمممءة 


«. الع 01 -معنه0ل/8 
(594؟) يلاحظ ان هذا التقدم قد بلغ في الجزائر /7١4‏ بين عامي ١#‏ 
ر.م .478 .م ,(050)1973ل7 بال عنوتكة؟"! عل عمتقسسمم 


ليون 


جدول رقم (075) 
توزيع اعداد الدارسين من الجنسين حسب مستوى التعليم (/ ) 


مستوى التعليم 





المصدر: لن5آ 
6020101 عع ة55ز010) ضل» بخداركء8 مزع 011 لدا50 لمة عأسممومعع ,كممتنول! لعألمنا 
«معلاه81 يلل ذلادم درعلاال ذمفل علاتاعن ممعذايممم ذا عل ممتنوء#تلفنن عل ممعلم عل )ء 


«ش امع 0 
(أ) بالنسبة هذه البلدان الثلاثة ادرجت اعداد التعليم الفني في التعليم الثانوي . 
(ب) يصل معدل الاعداد غير المصنفة على /7,7١‏ في السعودية و ٠,8‏ / في الكويت. 


ويبين الفحص السريع لتوزيع اعداد الطلبة في التعليم العالي » هنا ء ايضاً » 


نضس 


جدول رقم (ضفة 
توزيع الطلبة (/ ) في التعليم العالي حسب الفرع ( للجنسين ) 
التعليم العالي 


راعة العلوم فروع كافة 
رست | يذ | مه [ ان 





المصدر : .عممعتمفعاة عتسمدمءعة ٠"‏ عل بمعاطة) ‏ (1973) لرملة نل عسوتكة' ا عل عستقنسسة 
00ت معللنؤدل0ا) شل .ألمك8 مزعن0111 أاعن5 له علتممومعط .مممتئولة لعازمنا 
لدعلزه84 يلل كرنم دوعتل حصفل علاتاعن ممكفانمهم ذا عل ممتنموعة للقيو عل بنعكلد ملاع 
«. ]نوع 021 


وهكذا يتبين ان نسبة الطلبة في التعليم العالي الفني والعلمي لا يتجاوز في اي من 
هذه البلدان /7١‏ باسكئناء السعودية . ومما 2 الى تفاقم هذا القصور هو هجرة 
الكفاءات التي تطرقنا اليها فيا سبق ( انظر : المظاهر الكمية ) . والواقع ان تعليم 
ل لحر ل ا لعل و مالي . وقد رتفم عدد هؤلاء الع 
من 517١١‏ في عام 145٠0‏ إلى 01/777 في عام 1917/7 ء وهكذا فان نسبة الطلبة العرب 
انى مجموع طلبة البلدان النامية الذين يواصلون دراساتهم في الخارج والبالغ عددهم 
48781 تبلغ “31 ,599/11 , 

(7) الانفاق على التعليم 

دم ينقطع هذا الانفاق عن التزايد » منذ بضع سنوات . في كل المنطقة . صحيح 
ان نصيب الانفاق على التعليم في الانفاق العام يتباين من بلد الى آخر وهو يتفاوت بين 
.// في الأردن ( 191/1 ) و558/ في تونس( 1477 ) .ولكن الجهد المبذول في 


(1) انظر: .(1974 ,1[8185000آ :منهلانامآ) 1973 عنالأأذأ)ة)د عمتقناصمة .500طلزلآ 


بفيف 


التعليم كبير نظراً لأن هذا الانفاق غالبا ما يتجاوز 16 من الانفاق العام في معظم بلدان 
المنطقة . ى) يلاحظ ان هذه النسبة قد بلغت © /١7,‏ في المغرب ( 1917١‏ ) و 18,7/ في 
مصر(١901١1)و14,7/‏ في الجزائر )1١977(‏ و9,5١/‏ في سوريا ( /191) 
و9, 25١‏ في العراق ( 1917٠١‏ ) و51,5/ في لبنان ( 191/١‏ ) . 
وا يلاحظ كالبريت (0816:(10 .1.16 )0 (« ففي البلدان الجديدة » اليوم » وفي 
البلدان الاكثر قدما . والتي ليس لديها نظام تعليم شعبي , يمكن التساؤ ل عما اذا كان 
ينبغي ان تتقدم الكتب المدرسية على الآلات والمكائن . ان التعليم الشعبي يطلق طاقة 
اعداد كبيرة من السكان ويفتح الطريق الى المعرفة الفنية . فالأشخاص المتعلمون 
سيدركون فائدة المكائن ولكنه ليس مؤكداً ان المكائن ستدرك فائدة الاشخاص 
المتعلمين . ان التعليم شكل من اشكال الاستثار المنتج . والتعليم كالخبز : يستعمل 
ويستهلك ولكنه ايضا كالسد أو القناة : يستشمر من اجل ان يزداد الانتاج في المستقبل . 
والواقع ان الدور الذي يعزى الى التعليم في التنمية يتباين حسبم| ينظر اليه من احدى هاتين 
الزاويتين » . 
يتبين من هذه الملاحظات ان تخصيص مبالغ هامة لجهة التعليم شرط ضروري ولكنه 
ليس كافياً . ويجب ان يؤكد . بالدرجة الاولى . على توجيه هذه الاستثارات الثقافية 
وعلى توجيه البرامج . والواقع ان الافتقار الى الكوادر في محال التعليم يشكل بذاته ضرورة 
ملحة لأن تبذل جهود من اجل اعداد المدر بين , الا ان ثمة مشكلة هامة تثار في هذا المجال 
حول تكييف المدرسة الجديدة والجامعة الجديدة بما يتلاءم وواقع الوطن العر بي وظروفه 
الاجئاعية والثقافية والاقتصادية . ان هذا التكييف يمر عبر اعادة النظر في نظام التعليم 
القائم الأمر الذي يتطلب تغييراً جذرياً للمدرسة والجامعة9" . 
وعلى هذا الصعيد فان تنسيق السياسات الثقافية للبلدان العربية أو التعاون الثقافي 
المشترك يمكن ان يفيد في صياغة الأهداف وحشد الامكانيات . ١‏ 
"” - الصحة 
ان تحسين قدر الانسان ينبغي ان يحظى باهتام اكبر من جانب الحكومات العربية . 
كم انظر: اسعمعممماء 060 بل ععالعباعة كهوأ)تفصم دعنة .طعتةءطاة0 طاعممعل مطول 
ع0 دعناولاتاهط ,)6و5 نإ عاك .20.05 .مم . (.1962 .أعقمعغط :وتموط) كعسوتسمسمة 
.6 -315 .مم بأمعسعممماء 6ل 
(*7) «ان التنمية المستقلة للثقافة في العالم الثالث لا يمكن ان تتم الا بناء على اتجاهات جذرية ترميالى تحويل الجامعة 
الى حلبة صراع ضد التخلف. سواء على صعيد صياغة الاهداف او تعبئة الوسائل ووبدون هذا التغير الجذري لرسالة المدرسة 
والجامعة العربية فان الاستثمارات الثقافية لا يمكن ان تؤتي بثمارها طالما انها لاتتجانس وتكوين رأس المال التقني وان هذه 
السياسة تعتبر العامل البشري أمرا ثانوياً. 
انظر: 88 .م وع840820 -ومع11 نيل عام عزنامء6ل هل .كطعوك نر لعاكق .ممتعطل8 لإعروطط 
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وتشكل الصحة هنا ايضاً مجالاً للتنسيق والتعاون . صحيح ان ميزانية الصحة العامة لأي 
بلد يجب ان تتناسب وامكانياته الوطنية ولكن من الممكن ان توجد جلول اقليمية في اطار 
سياسة اجتاعية شاملةترمي الى نفس الاهداف وتقع تكاليفها على المجموعة العربية 
باكملها . ان الصحة قضية من الاهمية بمكان بحيث لا يمكن الاستمرار في اهما ها لمدة 
طويلة . وكا تشير منظمة الصحة العالمية : « فان صحة اي شعب وصحة اقتصاده 
تعتمدان الواحدة على الأخرى . فعندما تتوالى الأمراض تهبط الانتاجية وتهبط معها 
الأجور واوضاع الإسكان والتغذية ,9" , 

ان غياب الارقام الخاصة بالانفاق على الصحة لكل بلدان المنطقة يحول دون تقدير 
للكلفة النقدية التي يتحملها كل بلد عربي . الا انه في الجزائر حيث الحكومة مستمرة في 
زيادة الانفاق العام في محال الصحة من سنة الى اخرى ٠»‏ لم تتجاوز هذه النفقات /١١8‏ 
من ميزانية عام 9191/1" , 

ان تفحص الجدول رقم ( 10 ) يعطينا فكرة عن الاهمية النسبية التي تعيرها 
الحكومات العربية لقطاع الصحة وذلك من خلال بعض النتائج الرقمية لما تم في هذا 
المجال . ففها يتعلق بالمستشفيات يتباين الجهد المبذول من بلد الى آخر . واذا ما اعتمدنا 
معيار ( عدد السكان للسرير الواحد ) فان البلدان التي حققت افضل النتائج هي : 
الكويت ( 7١1‏ أشخاص للسرير الواحد ) وليبيا( 770 ) ولبنان ( 5١‏ ) . أما البلدان 
التي تأتي في اسفل السلم فهي : اليمن الشالي ( ١445‏ شخصاً للسرير الواحد) 
والسودان ( ٠١448‏ ) وسوريا( 91/4 ) . وبين هاتين المجموعتين توجد السعودية ( /441 
شخصاً للسرير الواحد ) والمغرب ( 77١‏ ) والعراق ( 018 ) وتونس ( 475 ) والجزائر 
(65") . وهكذا فان الفجوة واسعة بين بلدان كالكويت ولبنان وبلدان كالسودان 
واليمن الشمالي . 

أما فيا يتعلق بالعاملين في محال الصحة والاطباء بشكل خاص فيلاحظ كذلك ان 
هناك تبايناً واسعاً بين بلدان المنطقة . ويمكن ان نميز في هذا المجال . وبشكل اجمالي » بين 
ثلاث مجموعات من البلدان : المجموعة الاولى حيث نجد طبيباً لكل ١٠م‏ شخص في 
الكويت ولكل ١1770‏ في ليبيا ولكل 187٠‏ في لبنان ولكل ١1015‏ في مصر . ويتوفر ١‏ في 
المجموعة الثانية » طبيب لكل 709 شخصاً في الأردن ولكل 5076 في العراق ولكل 


(4") انظر: منظمة الصحة العلمية. اوردها .711 .2 ,]1212عمم06710 عل كعنانل اناه .)ءعوووط 
رمم انظر:عتنادهء261),ع260-252ة؟؟ عوتقناسمم رء2:26 -معم 3ع ععرء مم0 عل عبط سفت 
لمع 6ع 21 عتسرمدمءة ٠"‏ عل 


0 


إضنن 


جدول رقم (170) ( المستشفيات ) 
المؤسسات الصحية وموظفو الصحة 


اطباء اسئان 





6 في سوريا ولكل 494 في تونس . أما في المجموعة الثالشة فيوجد طبيب لكل 
7 شخصاً في الجزائر ولكل 10517 في السودان ولكل 1746 في المغرب ولكل 
ارين في اليمن الشمالي . غير انه ينبغي الاحتراز من المقارنات المتسرعة » ذلك انه في 
عدد كبير من البلدان ذات الوضع الملائم نسبياً » يتجاوز عدد الاطباء الاجانب من مختلف 
الجنسيات . في اغلب الاحيان ( وفي بلد واحد ) عدد الاطباء من ابناء البلد . ففي الجزائر 
على سبيل المثال . ولعام 1941/7 يوجد 3١1‏ اطبيب اجنبي من مجموع 1486 طبيباً. ويأتي 
هؤ لاء الاطباء الاجانب من فرنسا والاتحاد السوفياتي والصين وبلغاريا ويوغسلافيا9" . 
كما ان اغلب الاطباء الذين يمارسون مهنتهم في ليبيا » في عام 197/7 » من الاجانب وقد 
قدموا من تركيا وباكستان ويوغسلافيا وبلغاريا وفرنسا والهند" . 

وانطلاقاً ما تقدم فان على بلدان المنطقة ان تبذل جهوداً كبيرة في اعداد المهنيين في 
هذا المجال . ومن الضرورى ان تنسق مختلف السياسات العربية فى مجال الصحة بغية 
تحسين المستوى الصحي لسكان بلدان المنطقة . وينبغي ان لا يغيب عن البال ان سياسة 
صحية ملائمة تتيح ‏ من زاوية التدفقات الحقيقية 2 امكانية رفع انتاجية العمل . ويمكن 
تحديد الاولويات التالية لدى اعداد برنامج للخدمات الصحية : 

أ) انشاء نظام للخدمات شبه الصحية في الارياف والمراكز القروية من اجل تعميم 
القواعد الصحية والقيام بحملات للتطعيم ؛ 

ب ) تطوير الحملات الصحية من اجل الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة ؛ 

ج) تطوير المستوصفات والمراكز الصحية في الأرياف . 

ان تنسيق السياسات الصحية الوطنية يمكن من تحقيق تقدم في المنطقة سواء على 
الصعيد الاجتاعي او على الصعيد الاقتتصادي والمالي*" وينبغي ان يمتد نفس جهد التعاون 
والاقلمة الى مجال البحث العلمي والتقني . 


ردم عل اندع لط فارع ط22 -معصه؟؟ ععتةتناتسسةرء2:26 -معم3ع؟ ععرعصورمت عل عبط سقك 

.عمصعتمفعاة عتسسمهمءة"1 

7" انظر: .م ,(1972) لخولا نل عنوككة*! عل عستقناسسة 

(88) ان تشييد مستشفيات فاخرة ومفرطة التجهيزات بمثل عبئاً ثقيلاً على البلدان النامية عموماً- ونظراً لغياب البيانات 

الدقيقة حول هذه المؤسسات الصحية الفخمة في الكويت والسعودية والامارات, لنذكر من باب التصوير. مثال زامبيا حيث 

«دكان بالامكان اقامة ٠6؟‏ مركزاً ضحياً المبلغ الذي خصص لتشييد مستشفى جامعة لوساكا. وما يجدر ذكره ان 56٠‏ مركزاً 
صحياً يمكن ان تغطي مجموع سكان زامبيا. 

انظر: هنآ ركطءة5 ل6 معان بوعتساصسن© عستمماء9ء2 هذ عمتممداط طالدعظ ركنت .0 

اد | ص10 -وععل] نل عات جناوع6ل 


يفن 


ب ) البحث العلمي والتقني 

لم تنشغل البلدان العر بية كثيراً وحتى يومنا هذا بالبحث العلمي والتقني » شأنها في 
ذلك شأن معظم بلدان العالم الثالث , والواقع ان انفاق البلدان النامية على البحث 
والتطوير لا يشكل سوى //٠,”‏ من ناتجها القومي الاجمالي*" . وفي اعتقاد الكثيرين من 
الزعماء وكبار المسؤ ولين في بلدان العالم الثالث ان البحث ترف خاص بالبلدان 
الصناعية . ان هذه العقلية ليست سوى احد مظاهر « الاستعمار الفكرى » وهى تعكس 
جيداً » من جهة اخرى ء التأخر العلمى والتقنى لمذه البلدان التى امتد خضوعها 
السياسي , والاقتصادي والثقاني لفترات طويلة .. : 

لقد اغرق هذا التأخر الوطن العربي بصورة خاصة في تبعية تكنولوجية كاملة . 
وتترجم هذه الاخيرة » على وجه الخصوص بالاعتاد الكبير على الكوادر العلمية والتقنية 
الاجنبية والاستعانة المتواصلة بمكاتب الدراسات الاجنبية . ان غياب سياسة متاسكة 
للاعداد المهني وخاصة اعداد المدربين يؤدي الى ان يزداد تفاقم التبعية التكنولوجية 
والعلمية للبلدان العربية . ويبين الجدول التالي » درجة « الفقر» العلمي والتقني 

ان الانفاق العام المخصص للبحث والتطور العلمي . في البلدان التي تتوفر فيها 
بيانات احصائية » يبدو ء حقاً » هزيلاً . وينبغي ان تبذل البلدان العربية الكثير من 
الجهود من اجل تطوير نشاطات البحث واعداد المدربين واعتّاد سياسة علمية اكثر 
انسجاماً وطموحات هذه البلدان الاقتصادية والسياسية لتحقيق اندماج افضل للبحث 
العلمي والتقني في اهداف التنمية الاقتصادية والاجتاعية وضمان انجاز هذا البحث 
واستمراريته . الا انه » غالباً ما تتطلب زيادة عدد الباحثين والعلميين والتقنيين والعمال 
المهرة مدداً طويلة وتصطدم بصعوبات شتى ذات طابع مالي وبشري ( شحة المدرسين 
الاكفاء ) وسياسية . 

وينبغي ان يقوم الوطن العربي باعداد سياسة بحث علمي وتقني من شأنها تحقيق 
اندماج افضل للعامل البشري في الاستثمار المادي المهيمن ابدا”" . 

ويفترض كل ذلك ان تؤخذ بنظر الاعتباز الروابط المتبادلة الوثيقة بين التخطيط 


(04 انظر: .6 -85 .مم وع0ه78140 -وعع11 نال عامعلانامء06 هنآ ركطع53 

(40) يلاحظ ان العالم العربي أخذ يعي ». منذ فترة وجيزة, اهمية المشكلات العلمية والتقنية في جهد التنمية. ومما تجدر 
الاشارة اليه هو انه مؤتمرا لوزراء الدول العربية المسؤ ولين عن تطبيق العلم والتكنولوجيا في التنمية قد عقد في الرباط في آب/ 
اغسطس 19175. 
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اخرضنا 


جدول رقم( 175 ) 
العاملون في الحقول العلمية والفنية والانفاق المخصص لتطوير العلوم الاختبارية للبلدان العر بية الرئيسية 
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3 عنان ناد تاهاد ع«تقناضدة ,1218500ل1آ 


العام وتخطيط الاعداد المهني 0" . 

والواقع ان الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . في الوقت الحاضر , مؤاتية 
للانطلاق بعملية تعاون فما بين البلدان العربية فى هذا المجال . وينبغى ان لا يغيب عن 
بال الزعماء العرب ان البحث العلمي يشكل وسيلة بالغة الفاعلية في تغيير المجتمع "40 . 
فالعلم والتكنولوجيا لا يشكلان فقط ادوات تقدم وتحقيق رخاء اكبر وانما ايضا وسيلة 
ماضية في متناول البلدان العربية للمساهمة في خلق نظام اقتصادي عالمي جديد . فعلى 
الوطن العربي ان يضع في اعتباره هدف تحقيق « قدرة » تقنية - علمية ذاتية عن طريق 
ادراج العلم والتكنولوجيا في لحمة عملية التنمية . ومفهوم ان هذا يتطلب اقامة بنية 
اساسية للعلم والتكنولوجيا وتوحيد هذه الاخيرة مع بنية الانتاجية لمختلف بلدان المنطقة . 
الا انه على الوطن العربي ان يجناز . في نفس الوقت . عقبات ذات طابع اجتاعي 
وثقافيواقتصادي ومالي . وفها يلي اهم هذه العقبات : 

- ان التقسيم الدولي ا حابي للعمل العلمي ليس في صالح بلدان العالم الثالث بشكل 
عام ؛ 

- تعرقل هجرة الباحثين والعاملين في الحقل العلمي والتقني جهود بعض البلدان 
على ندرتها ؛ 

ان غياب علم وتكنولوجيا مستقلين يحمل البلدان العربية على البحث عن 
التقنيات المستوردة والعمل على التكيف وفقاً لمتطلبات هذه الاخيرة » علما بان هذه 
التقنيات لا تعبر . فى الكثير من الحالات . عن حاجات الوطن العربي . ولا عن واقعه 
الاقتصادي والاجتاعي . ْ 


واذا ما ارادت البلدان العر بية ان تفلت من قبضة التبعية العلمية والتقنية هذه فعليها 
ان تعمل على احداث تغبير جذري في توزيع الموارد البشرية والمالية المخصصة للعلم 
« وتعديل سلم القيم السائد حالياً في مختلف الفروع العلمية . وتما تجدر الاشارة اليه في 
هذا المجال هو انه ينبغي ان لا تنظر البلدان العربية من وراء كل ذلك نتائج فورية 


341 انظر :در هه1)ة5ئ!2أكنالم "ل 5أناءء زه اع ع رارع 'ل -متهمم أمامصسطعى,دعمغتممع/ا اعطء‎ )4١( 
ععطمرعءءةجآ-عرط مرعامء؟5 ).20.74 ,كعناوتسمهوعة دعل نا رأمعتع0-عطعممط‎ 1972(. 

(49) انظر: عل عتمعة'! اء عناوتقطءعة!] 12 ,ععمعك5 هل» ,قمقاه8 .لل أء مأقطوذ .م ال 
حاءالننل ) آل" .ا رعالمو4ة-دسعة] سل عساعظ «رعنع6 )ناد اء عدلزلهمة تعمتاما عناومفسة "| 
7 .20 .(1971 عوطمعامء5 


ناا 


ومشيرة 4206». وكم هو صحيح «١‏ ان يؤدي . مع مرور الزمن . استنساخ المعارف 
والتقنيات الى خلق ثقافة مفروضة وسلم للقيم الزائفة ) 499», وعليه ينبغي ان ينصب جهد 
البلدان العربية ليس فقط على اقامة بنيات لاستقبال المعارف وانما ايضأ على انشاء نظام 
متاسك للبحوث الاساسية والتطبيقية توجهه نحو المشكلات الحقيقية لهذه البلدان وتمقكن 
من قيام تقنيات جديدة ملائمة . وعلى البلدان العربية ان تعمل . كذلك . على تطوير 
تبادل المعلومات العلمية والتقنية والتعاون مع بلدان اخرى من العالم الثالث سبق وان 
قامت بتجارب في هذا المجال . انه لطريق ىق شاق ومكلف حقاً » ولكن الاندماج الاقليمي 
بين البلدان العربية عملية تتطلب بالضرورة نفساً طويلاً » ولا يمكن ان يدوم هذا 
الاندماج ويصمد الا اذا اعد واقيم على اساس تعجيل مسيرة التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية لمجمل المنطقة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي . ان التعاون 
العلمي والتقني فيا بين البلدان العربية سيساهم . بدون شك ٠‏ في تحسين فاعلية الجهاز 
الانتاجى . 


ج) تحسين فاعلية الجهاز الانتاجي 


يقاس تحسين فاعلية الجهاز الانتاجي عن طريق الانتاجية أو « العلاقة بين الناتج 
وعوامل الانتاج ٠‏ بين كميات الثروة المنتجة والكميات المستنفدة خلال الانتاج )(*24. 
وترتبط هذه المشكلة بنمط التنظيم البشري وتتضمن العديد من المظاهر السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية . فلا بد من « عمل ينصب على البنيات السياسية والقانونية 
والاجتاعية حيث ان هذا العمل يشكل اولوية ملحة للتنمية »470©. ان بناء ادارة فعالة 
ونزيهة وتغيير الهياكل التقليدية ونشر التعليم الاساسي والاعداد التقني وانجاز الاصلاح 
الزراعي تشكل وسيلة تجرف العقبات التي ينبغي ان يجتازها الوطن العربي لتحسين فعالية 
الجهاز الانتاجي . ونظراً لاتساع هذه القضية التي تخرج عن اطار تحليلنا فسوف نقتصر في 
دراستنا على الجوانب الاقتصادية لمشكلة التنظيم البشري الواسعة النطاق . وسنعالج على 
التواللي قياس الانتاجية في البلدان العر بية وضرورة زيادتها وبعض المشكلات المرتبطة بنمو 
الانتاج والسكان النشطين والانتاجية . 


(45) انظرة .88 -87 .مم رعله310 ع1 يلل عامعكنامء06 هل .قطعودك 
(44) انظر: 3 .مالتطا 
زه4) انظر :0 ئن15ه ]لجن الول دعووع22 :ؤأع د ) عناوأ)تامم عتسرمسمعظ . ععدظ لممصسرنكا 

.م10 .نا .(1966 .ععصوعط 
(45) انظر: .55 أء 331 .مم ,امعصصمعممماء 06 عل كعدواتاوط .أعوووط 
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[ناادقناء اإمناع| [و0م1 لررادد: بالانامعادة مهد كرهرإكزرطممك مم عمقي زودناهحة: 1 د 0 
ممم #نام با#نإدم تملع دقعنا ملام مر دياه مناإردم برعرامنات* ددم عحروم رجور ومبن( 1م 


:ادم برعلامناك' ندل#ترنادناز مر ددمناصسائد عنام ووجاعر ياررسيب؟ ورم 


حدم جوم 


لم١‏ > الك ١‏ بتموحع يتوم دوم 
زر ) و معمنر 





يمكن استخراج الانتاجية الشاملة لكل بلد عربي عن طريق قسمة الناتج المحلي 
الاجمالي بالعملة الوطنية على مجموع السكان النشطينٍ . وتحول بعد ذلك الانتاجية للعامل 
التي تم استخراجها بهذه الطريقة الى دولارات طبقاً لسعر الصرف الذي ينشره صندوق 
النقد الدولي . وتحسب الانتاجية للقطاع عن طريق قسمة القيمة المضافة لكل قطاع على 
السكان النشطين العاملين في هذا القطاع . 

)١(‏ الانتاجية الشافلة 

يتضمن الجدول رقم ( 77 ) الانتاجية الكلية للشخص النشط لعامي ١95٠0‏ 
و1970 ومعدل نموها السنوي للفترة موضع البحث. ويتيح تحليل العمود الاول 
لهذا الجدول من استخلاص ثلاث مجموعات من البلدان : تضم المجموعة الاولى البلدان 
التي تكون فيها الانتاجية الشاملة جد مرتفعة كالكويت حيث تبلغ الانتاجية الشاملة 
4800 دولار) للشخص العامل في عام 147١‏ وليبيا (174/دولاراً) والسعودية حوالي 
7٠‏ دولار) وتتمثل المجموعة الثانية بالبلدان التي تتراوح الانتاجيةفيها بين ٠٠١ ١‏ 
و(١٠٠3)دولار‏ للعامل في عام كلبنان (40 ٠١‏ دولاراً) وتونس ( ١417/١‏ دولاراً) 
والجزائر ( 1/٠١‏ دولار ) والعراق ( ١7١١‏ ) وسوريا( 1١17١‏ ) . اما المجموعة الثالثة 
فتضم البلدان ذات الانتاجية الضعيفة كمصر العي تبلغ فيها الانتاجية 84٠‏ دولاراً 
للشخص النشط في عام 197٠١‏ والمغرب ( 87١٠‏ ) واليمن ( 4٠١‏ ) والسودان ر 50م 
دولارا للعامل . ان هذه المقارنة السريعة تبين ان البلدان النفطية القليلة السكان هي 
الاكثر مزية . أما الأسباب فهي جلية . ونجد في المجموعةالثانية جنباً الى جنب بلدان 
نفطية ذات كفاية سكانية كالجزائر والعراق وبلدان غير نفطية قليلة السكان كلبنان وتونس 
وسوريا 3 ولكن اكثر ما يثير الانتباه ف هذه الاحصاءات هو تباين الانتاجية الكلية ف 
المنطقة . ١‏ 

(1) تباين الانتاجية 


يمكن قياس هذا التباين بواسطة الانحراف بالقياس الى المتوسط الاقليمي وبالقياس 
الى البلد الأقل انتاجا(؟؟», 


(41) حول طريقة حساب هذه الانحرافات انظر: 2508785 ,2321501 .12 .24 اء عدمل:ة81 .0 
عمتدوطنا تكتموط) 2 ععنتطق ,عا «تاعسلمعم ها عل اء عطتاعة سمتغماسممم ها عل عسوتسمدمعءة 
.(1973 ,عناوتسمهمءة أء عاواعنو 


بذكن 


الانحراف بالقياس الى المتوسط الاقليمي . لنفترض ان الانتاجيات للبلد : أ . 
باء ج ء د . . . الخ وان ق - الانتاجية الاقليمية » فسيكون متوسط البلدان الثلاثة 





مركا بلي 
أكون انك ا أن 
0 ١ق‏ 
م لق 
ارا 
ثم نحسب الانحراف المتوسط : 
(أدم)+رب-م)+رح-م)+(د-م)+...+رندم) 0 


1١ 


ونظراً لآن الناتج المحلي الاجمالي للبلدان الثلاثة عشر المعنية يساوي 7/976 مليون 
دولار . وان السكان النشطين يبلغون ”١67.6٠٠‏ والانتاجية الكلية الاقليمية تصل الى 
دولار للعامل فان : أق - ١٠١4‏ . ويعطينا بسط المعادلة ( ١‏ ) : 
لا1ى ١‏ +55شر؟ + لأقكرد + وعدر( + "كر + 7"1ارم + أككرا + 
١,555 + ١," "4‏ ل لماخ ١, 5١+ ١‏ + ١5"ر١‏ د تللؤهره” . 


ان قيمة م تساوي اذن : 


4ه" 
للح 1١845‏ 
1 
ومن اجل حساب الانحراف المتوسط بعد ذلك 3 يعطينا بسط المعادلة ( " ( النتيجة 


التالية : 
+ 595801 +884,014 + 1م71١‏ + ١1+ ١٠١,11‏ ,ولاو + 
#لرخ"50 + ,518لا + :.رخهاة + ع٠‏ رمه" ١1:58,25+ ١١4,١14+‏ + 
-5هر41لا3. 
فيكون الانحراف المتوسط الاقليمي اذن : 
”> 
لبصبب د 100445 
وهكذا فان الانحراف المتوسط الاقليمي يساوي 714,45 دولار للشخص النشط 
وهو رقم بالغ الارتفاع 
نكن 


واذا ما افترضنا ان أ هو البلد الأمثل انتاجاأ فإن : 
0 
1 2 
وسيكون الانحراف المتوسط : 
(أ-م)+(رب-م)+....+رن-م) 


2): 
١ 


ويعطينا حساب بسط المعادلة ( 7 ) : 
+١‏ هح ىر" + 7550م +9" ,5 كر للواخر,؟ +117 را +5كارهب+ 
ككا,١؟‏ + "ره +١,‏ اكلا١ار؟‏ + لم2 ,ع +دلم" ١‏ ١ل‏ للاكؤورهم 
وللبلدان الثلاثة عشر: 
/ا5ة ره48 
0# 





- كلاه وك" 


ان بسط المعادلة ( 4 ) هو : 
بد لضن ب يلاف 2 بف لضان د يل يل ا 0 0 
ا ا ا ل ل ل ا ل 1 
133,43 + "4ر115 + "1ر40 توه رمدم 
١‏ لمانا 


الاتحراف المتوسطاذت : لل نس د وم 7 
1 


وهكذا فان الانحراف المتوسط بالنسبة للبلد الأقل انتاجاً هو 707,0 دولار 
للعامل . ويؤكد هذا الرقم الانحرافات الكبيرة القائمة بين انتاجيات مختلف البلدان 
العربية . ومرد ذلك واضح وهو غلبة النفط في بعض الاقتصادات الوطنية كاقتصادات 
الكويت وليبيا والسعودية من جهة وضعف مستوى السكان النشطين لهذه البلدان من جهة 
اخرى . وفي بلدان اخرى كلبنان وتونس والاردن فان الثقل النسبي للخدمات في 
الاقتصاد الوطني هو الذي ساهم في تضخيم انتاجيتها الشاملة . ان حساب الانتاجية 
للقطاع تظهر كذلك تباينات في المنطقة . 


ددان 


(م)- الانتاجية القطاعية 

الانتاجية الزراعية . يبين الجدول رقم (7/) ان هناك تجانساً اكبر في الانتاجيات 
الزراعية لمختلف البلدان . والواقع انه يلاحظ ان الانتاجية الزراعية في كل البلدان 
العرربية تتراوح بين 7٠٠١‏ و 40١٠‏ دولار للشخص النشط في عام 1917١‏ باستثناء تونس 
حيث تبلغ هذه الانتاجية ٠١‏ هدولارات والكويت حيث القطاع الزراعي هامشي . غيران 
التباينات تظهر على مستوى معدلات النمو السنوية للانتاجية الزراعية للفترة 1١95٠‏ - 
. فهذا المعدل السنوي يبلغ 14 /8١‏ في مصر و /9,٠4‏ في الأردن و0/ في تونس 
في حين انه ينحدر الى 7/ في ليبيا و 1/ في الجزائر وصفر في سوريا وهو سلبي في السعودية 
حيث بهبطالى -7,7/ . ويفسر ضعف الانتاجية الزراعية » حسب الحالات . بالاهمية 
النسبية للسكان الزراعيين النشطين واهمال القطاع الزراعي . ( الذي بلغت درجة تأخره 
حدا بعيدا في حين انه يضم امكانيات غير عادية ى] هو الحال في السودان والسعودية ع 
وعلى نطاق اضيق . في (المغرب والجزائر ) وعدم أو سوء تنظيم الزراعة ومقاومة ادخال 
التقدم الفني في هذا القطاع . 

الانتاجية الصناعية 

نلقى هنا . مجدداً » تفاوتات الانتاجية التى مررنا بها اعلاه بشأن الانتاجية 
الشاملة . ويميزء في هذا المجال » بين مجموعتين من البلدان : البلدان النفطية وغير 
النفطية . اما الاولى فتبلغ مستويات الانتاجية الصناعية فيها ارقاماً بالغة الارتفاع كليبيا 
حيث تبلغ الانتاجية الصناعية 4886٠‏ دولاراً للشخص النشط والكويت ( 0 
والسعودية (570) وعلى نطاق اضيق الجزائر (17”) . وأما الثانية فالانتاجية للعامل 
فيها تتراوح بين ١1١١‏ دولارات في المغرب و 15٠‏ في مصر و1880 في تونس و1970 
في لبنان و١٠٠٠‏ في سوريا . ويمكن ان نستخلص ما تقدم أن الصناعة العربية » بدون 
النفط . ضئيلة ولا تساهم الا بقدر هزيل في تكوين الناتج المحلي الاجمالي » كما سبق 
واشرنا(؟». 

انتاجية قطاع الخدمات 

يبدو ان هناك تجانساً نسبياً لانتاجية قطاع الخدمات في المنطقة باسئثناء بلدان ثلاثة 
يبلغ فيها مستوى الانتاجية رقم بالغ الارتفاع . ويلاحظ ان الانتاجية تصل في ليبيا الي 
دولاراً للشخص العامل في قطاع الخدمات وتبلغ في الكويت ولبنان 47٠١‏ دولاراً 


(48) انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول للباب الاول فيا سبق. 


مكنا 


لكل منهما . ]ا يد على ذلك الجدول رقم ( 77 ) . ويظهر هذا الجدول بالنسبة للبلدان 
الأخرى انتاجيةتتباين بين ٠٠٠١‏ و١٠٠7‏ دولار للعامل . فهي تبلغ 188 دولاراً في 
مصر و 19٠‏ في الأردن » و 165٠‏ في سورياء و١187‏ في الجزائر . ويفسر هذا 
الارتفاع في مستوى الانتاجية في قطاع الخدمات والتجانس النسبي لهذه الانتاجية في بلدان 
المنطقة النفطية منها وغير النفطية . بتضخم الخدمات الذي اشرنا اليه عند تحليل المياكل 
الاقتصادية للبلدان العربية في الباب الأول من هذه الدراسة . وان دل هذا على شيء فائما 
يدل على هشاشة الاقتصادات العرربية وما تنطوي عليه من نقاط ضعف . 

بعد هذا الاستعراض السريع لمختلف انتاجيات البلدان العربية » يتبين ان 
تفاوتات انتاجيات المنطقة تنجم اساسا عن الصفة النفطية أو غير النفطية لاقتصادات 
المنطقة . ان الاختلافات التي تبرزها الارقام قد تبر الى منزلق مؤداه ان بعض البلدان 
العربية تبزء الى حد بعيد . غيرها من بلدان المنطقة في محال التقدم والتطور . غير ان 
تباينات الانتاجيات الشاملة والصناعية تعود . اساسا » الى استغلال النفط فى جزء من 
المنطقة فقط . فالحقيقة ان اقتصاد البلدان ذات الانتاجية الاكثر ارتفاعا يقع على نفس 
مستوى تخلف وتفكك وهشاشة اقتصاد البلدان ذات الانتاجية الضعيفة . وهو فوق ذلك 
اولي ومتجه نحو الخارج شأنه في ذلك شأن اقتصاد بلدان المنطقة الاخرى . ان ما يفرق 
بين هذه البلدان وتلك هو في الواقع عائد النفط وليس اي شيء آخر . 

ويمكن ان نخلص . بناء على ما تقدم , بان الوقت ما زالمؤ اتياً لأن يزداد استثمار 
البلدان النفطية خاصة في اقتصاداتها الوطنية أو في البلدان العربية الاخرى من اجل خلق 
قاعدة مادية صلبة قادرة بدورها ان تولد , فها بعد , فائضاً اقتصادياً يعدل النمو 
الاقتصادي حين تنضب الموارد النفطية . لقد حان الوقت لكي تتجه البلدان العر بية نحو 
احلال الادخار الوطني حل العائد النفطي . ومن اجل ذلك » يتحتم على هذه البلدان ان 
تعمل على اعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية واتخاذ اجراءات من شأنها رفع انتاجية العمل 
في الوطن العربي . 

"- الاجراءات الرامية الى زيادة الانتاجية 

يتطلب الطابع الوطني للاقتصادات هنا ايضاً ان نتخذ هذه الاجراءات , اول » 
على صعيد كل بلد على حدة . غير انه يمكن لبلدان المنطقة . ان تحدد » بشكل مشترك » 
عدداً من الاجراءات التي ترمي الى زيادة الانتاجية . ويمكن التوصل الى هذا الهدفاعن 
طريق استخدام ثلاث مجموعات من العوامل : تقنية وبشرية واجهاعية (49). 


(49) انظر: 351 .م ,اسعسعممماء06 عل كعدواتاوط ,أعوووط 


يدان 


أ) أما على الصعيد التقني ٠‏ فتعتمد الانتاجية . أولاً » على كمية ونوعية المعدات 
التي توضع تحت تصرف العمال . ويمكن التوصل الى نتائج افضل عن طريق ى تنظيم رشيد 
على مستوى المشروع . ان تحديد اماكن العمل والمواد واختيار الكوادر الكفوءة والنزيهة 
وترتيب المراكز الوظيفية وتحسين الظروف العامة للاستخدام تشكل عوامل هامة في تنظيم 
المشروع . يضاف الى ذلك ان تحسين الادارة بواسطة طرق رشيدة وعلمية يشكل وسيلة 
ثمينة لزيادة الانتاجية . وقد يكون مفيدا ان يقدر الفاقد ف الفائض الاقتصادي الذي 
ينجم عن سوء ادارة المشاريع ف البلدان العر بية . والواقع ان مثل هذا البحث يتجاوز 
اطار تحليلنا » ولكن لنذكر . على سبيل المثال . فقط . ا » بلغ فاقد 
الفائض الصناعي في الجزائر ١776‏ مليون دينار . اي حوالي /1/ من الانتاج المحلي 
الاجمالي لعام 200046٠‏ . ان تنظياً أفضل وادارة اكفا للجهاز الانتاجي سيساههان ١‏ 
بدون شك . في زيادة انتاجية العمل بشكل ملموس . 

يوان عل الي لحري يطعن أن ررقي اتاج تعاض ملا عن ريق 
اعداد عام ومهني للعمال ومساهمة هؤ لاء في ادارة المشروع واهتامهم بند تج الاستغلال . 
وسيكون ضرورياً . كا انا أعلاه وض بعل القق :)إن مي .الاين » بالدرجة 
الاولى » على اعداد الكوادر التي تشكل عقبة لا يستهان بها في البلدان العر بية 
ومن جهة اخرى , فان الانفاق في مجال الصحة يساهم ‏ » بشكل غير مباشر » في رفع 
انتاجية العمل نظراً لما يتمخض عنه من تحسن في صحة العمال وسكان البلد عامة . 

ج) وعلى الصعيد الاججّاعي 2 اخيراً » فان القضية المطروحة تنال تنظيم الاقتصاد 
الوطني والاقليمي . فالاطار التشريعي لتسيير الاقتصاد الوطني يمكن ان يعرقل البحث 
عن تحسين الانتاجية بوضعه عقبات امام الاستثار الوطني والاقليمي وحرية انتقال 
البضائع . وعليه فان جهدا ينبغي ان يبذل لتنسيق خطط التنمية لمختلف البلدان من اجل 
تفادي ازدواجية الاستخدام والهدر والفاقد الكبير في الفائض الاقتصادي . ويتوجب على 
البلدان العر بية ان تتبن تتبنى تخطيطاً شاملاً من اجل تحقيق ادارة علمية ورشيدة لاقتصاداتها . 
فاقامة معاهد للتخطيط و التى د تتواجد حالياً فى عدد من البلدان ) واجهزة تخطيطية وطنية 
وتبادل التجارب وتحسين الطرق ١‏ الاحصائية والعمل على ايجاد تجانس فيا بين هذه الطرق » 
ستساهم جميعاً في تعزيز تنسيق الاستثارات . وعلى مستوى هذه الاخيرة يتحقم ان تعمل 
البلدان العربية على تنسيق التشريعات الضريبية حتى لا يقع الاستشار العر بي تحت طائلة 

٠م‏ انظر: عل علمل؟ مء كلزهم 5غ| عمقل ععسمككتوعى اء عناوتسمصمءة كباامعنك .تاستطووق 
ممنعنة .الفط .عنعنم علغ | ,1970 -1950 عسععلة'! عل عامصعيد ١١‏ :امعسعممماع عل 


لدنثنا 


القوانين المالية في بعض اجزاء المنطقة . ومن الضروري ايضاً ان تحدد المعالم التي تقوم بين 
القطاع العام والقطاع الخاص . وفي البلدان التقدمية بشكل خاص . كالجزائراة», 
ومصر وسوريا والعراق”""؟ من اجل تفادي اعاقة تراكم رأس امال في الوطن العر بي . ومن 
جهة اخرى فان سياسة للانتاجية تفترض اعادة تنظيم لشبكات التوزيع ا حالية التي غالباً 
ما تفتقر الى العاسك وسهولة التعامل . وتحتجز . فوق ذلك . ثمار الانتاجية قبل ان تصل 
هذه الاخيرة الى المستهلك6*59. وما لا شك فيه ان التنظيم الرشيد لشبكات التوزيع ع 
خاصة في اطار سوق اقليمية اكثر انفتاحاً . ستساهم في زيادة الانتاجية . 

وهكذا فان مو الانتاجية المرتبط بالانتاج والسكان النشطين في الوطن العربي يمكن 
ان يشكل موضوع بحوث ودراسات دقيقة . بغية ديد سياسة اقتصادية للتنمية على 
الصعيد الاقليمي . 

*- نمو الانتاج والسكان النشطين والانتاجية 

لقد اعتبر معظم الاقتصاديين الذين تطرقوا الى مشكلات الاختيار بين عدة 
سياسات للنموء قابلة للتطبيق فى البلدان النامية » السكان النشطين والانتاجية متغيرات 
أداتية للسياسة الاقتصادية  .‏ - 


وتحدد العلاقات فيا بين السكان النشطين وانتاجية العمل والدخل القومي . بتكلفة 
عوامل الانتاج » على النحو التالي0*»: 
دددفا س 


ددل ص 


3 


حينم 


د- الدخل القومي بتكلفة عوامل الانتاج 


(01) لقد اثار عدد ءن قراء المجاهد, في الجزائر. خلال «نناقشة مسودة الميثاق الوطني في ايار/مايو 191/5. ضرورة 
تحرير معالم الحدود بين القطاع العام والقطاع الخاص. 

ركم انظر: لمعبروالة دل وعطلعة جنفاع كعل ععالع مسالا ععسولاتامم حمل» .لفطك 

5 د01 

(05) لنذكر. من بين العديد من الامثلة في هذا المجال واحدا لهدلالته عن مكتب تجارة الفواكه والمخضرء في الجزائر. 
الذي كان يحتكر شراء وبيع الفواكه والخضر: ان الحامش بين الاسعار المدفوعة للمنتجين (الحقول المسيرة ذاتيأ) واسعار البيع 
للمستهلكين يتجاوز ما هو متفق عليه ويبلغ ١‏ الى ٠١‏ وحتى ١‏ الى ٠١‏ بالنسبة لبعض المنتجات وذلك لعامي 1917# و1917/4 . 
(04) انظر: صوتاداسمه2 .علهه81 -وععل] عل عمدل عنوتصسمدمة مغعهوعط .عمملذا8 

.0 .م بامعسعممماء فل اء ععسمدكستمى ,عا أللاعنلمهم ,عللاعة 


4 


د ف- دخل الفرد 
ص - السكان النشطون 
ل - متوسط انتاجية العمل 
ومن ناحية اخرى ٠‏ فان نمو الناتج المحلي الاجمالي أو القطاعي هو نتيجة التأليف بين 
السكان النشطين والانتاجية » كما يتبين من المعادلة التالية © , 


ع- ل م 5 
حيث : 

ع - الناتج المحلي الاجمالي 

ل - الانتاجية 


م - السكان النشطون العاملون 
ويستخرج معدل النمو الاقتصادي و طبقاً للصيغة التالية : 


1١- كك‎ 
3 


20 


- 





واذا ما كان لدينا المعادلات : 


)ع يرا ١٠‏ و - /أا ل ١‏ 
ل 7 م0 


(06) انظر: .55 اء 46 .مم ,.لزط1 


أ- معدل نمو الانتاجية 
ر- معدل نمو السكان النشطين العاملين 
تتخذ المعادلة ( ؟ ) ٠‏ الشكل التالي : 


و-| ر+|ا+*+ر 


200 ( 





و-(أ+ر) (4. 
١‏ +ر 

0 

42 


ر 





ب 

فتصبح المعادلة ( "«) : 

)ع+ا١()رج+أ(-و‎ 

ولكي نقدر ع . من المناسب ان نلاحظ أن لدينا في معظم الحالات : 
أ /٠١<‏ د ال 


كا ان نر < ١و.‏ 
من هنا : 
: حد اهاوق 
أجر 
وبما أن قيمة 6 ضثئيلة ويمكن تجاهلها فتكون و كالتالي : 
و-<أ+ر 
وعليه فان معدل نمو الاقتصاد يعادل . عملياً . ؛ مجموع معدلي نموالسكان 
النشطين , والانتاجية . ومن بين الانماط الاربعة للنمو”, التي يمكن تحقيقها انطلاقاً 





(07) ان اتماط النمو الاجتماعي الاربعة هي : 
-نمط النمو الذي يقوم على تحسن بالغ للانتاجية والسكان النشطين (معدل اعلى من المعدل الوسيط) . 
نط النمو الذي يرتكز على تحسن بالغ (اعلى من المعدل الوسيط) للانتاجية وحدود للسكان النشطين (اقل من المعدل 
الوسيط) . 
نمط النمو الذي يقوم على تحسن محدود للانتاجية وبالغ للسكان النشطين . - 


لديارا 


من تأليفات للسكان النشطين والانتاجية » تبدو البلدان العربية في موقع مميز طالما ان مط 
نموها يتخذ شكل ذلك « الذي يقوم على تحسن بالغ للانتاجية والسكان النشطين » 
والواقع ان إعادة تشكيل هيكل القطاع الزراعي وتصنيع البلدان العر بية 0 
زيادة 0 الزراعي والفائض الصناعي اللذين سيضافان الى العائد النفطي وتشغيل 
عدد كبير من العمال بفضل خلق فرص عمل اضافية في الزراعة » وفي الصناعة . 


وطبقاً للبيانات التي تضمنها الجدول رقم ( 4 ) يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج 
المحلي الاجمالي في ثلاثة عشر بلدا عر بي 7١5,957‏ وذلك للفترة 19194-1١954‏ . ومن 
جهة اخرى أتاح لنا الجدول رقم ( 1/17 ) حساب متوسط النمو السنوي للسكان النشطين 
الذي قد يصل الى ٠١١١١‏ للفترة موضع البحث . واذا ما استمر تطور الاقتصاد العربي 
عا ى هذه الخطى فانه سيتيح فرص عمل لأكثر من 8 مليوناً من الاشخاص من الآن وحتى 
عام 48و 9 الا انه يجب ان تؤخذ هذه الارقام بحذر بالغ . وذلك لسببين عا 8 
الأقل : أما الأول فيكمن في تضخيم السكان النشطين في البيانات الاساسية . نظرا 
لضخامة العمالة الزراعية الناقصة في المنطقة . واما الثاني فينجم عن التحفظ الذي يجب ان 
يكون حاضرا في الذهن ازاء المتوسطات السنوية للنمو في المنطقة . فاحتياجات العالم الى 
الطاقة كانت اساس زيادة الانتاج النفطي بين عامي ١474‏ و 19174 خاصة في السعودية 
حيث تباوز متوسط النمو السنوي للدخل المحلي الاجمالي 85/ ( انظر الجدول رقم ( 4 ) ) 
وبلغ هذا المتوسط 548 ,15/ في ليبيا وكان بحدود 44 /١١,‏ في الكويت . فهو اذن نمو 
مصطنع بدون دعم صناعي . وفي بلدان اخرى . كتونس حيث بلغ المتوسط السنوي 
للنمو الاقتصادي *17,7/ للفترة موضع البحث والمغرب /١5,4١‏ ولبنان 
٠» 1/14‏ اعتمد تمو الانتاج المحلي الاجمالي + أساساً ٠‏ على قطاع الخدمات الذي 
يتميز بثقل كبير نسبياً في اقتصاد هذه البلدان وبمعدل نو مرتفع . والحقيقة ان الاجراءات 
التي يتوجب على الوطن العربي اتخاذها ينبغي ان تهدف الى قلب الصيغة بحيث يقترن نمو 


- مط تحسن محدود للانتاجية والسكان النشطين. 
انظر: 07م ...لاما 
(009) لقد تم تقدير قوة العمل المستخدمة في عام ١4486‏ على اساس الصيغة التالية : 
سن - (١31+*م)”‏ 
حيث: س - السكان النشطون العاملون. 
م > معدل نمو السكان النشطين . 
وبما ان عدد الكان النشطين قد بلغ 5 مليون في عام في البلدان العربية الثلاثة عشر المعنية . فان: 
28,1١ - '*)1 ٠١1١١ 5‏ مليون. 


دنانا 


الناتج المحلي الاجمالي بنمو للسكان النشطين خاصة في الزراعة والصناعة وبنمو 
لانتاجية العمل في هذين القطاعين . ولكن هذا يفترض اعادة تشكيل هيكل الاقتصاد 
الاقليمي المتعدد الجنسية وتعبئة الموارد المالية على الصعيد الاقليمي . 
المبحث الثاني 
تعبئة الموارد المالية وانشاء المجال المالى الاقليمى 


يتطلب انشاء مجال مالي عر بي ان يتوفر عدد من الشروط الاقتصادية والسياسية 

الصعبة التحقيق في وضع التقسيم الدولي الحالي للعمل . صحيح ان تعبئة الموارد المالية 
العربية » لاستخدامها في أغراض انتاجية في الوطن العربي . بشكل مباشر أو غير 
مباشر . مهمة تحتاج الى نفس طويل . إلا انه من الممكن ان يقوم » من الآن . تعاون 
وتنشأ اجهزة اقليمية تشكل شواخص للاندماج المالي والنقدي للمنطقة . ويقتضي تحقيق 
هذا الهدف ضرورة فك ارتباط البلدان الغنية مالياً بالسوق المالية الدولية والبحث عن سبيل 
اكثر استقلالاً يرتكز على جهود الوطن العر بي للتنمية الاقتصادية والاجهاعية . 

ومن المناسب قبل التعرض لامكانيات انشاء مجال مالي عر بي( الفقرة ” ).2 التذكير 
بثمة واقع صعب الا وهو توجه الموارد المالية العربية نحو الخارج ( الفقرة ١‏ ) . 

١‏ توجه الموارد المالية نحو الخارج. والتبعية المالية للبلدان العر بية 

سنتناول . هنا » كيفية استخدام الموارد المالية للمنطقة واثر تزايد هذه الموارد على 
الهياكل المصرفية للبلدان العربية . 

أ) استخدام الموارد المالية 

تستخدم بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط في اقتصاداتها الوطنية حوالي 487 
مليار دولار من مجموع عوائد النفط البالغ ؟ ٠١١,‏ مليار » اي أن هذه البلدان لا تستخدم 
اكثر من ©5/ من دخوها النفطية » كما يشير الى ذلك الجدول رقم ( 7/8 ) . اما النسبة 
المتبقية (ه0ه/ ) فهي تستخدم في توظيفات متعددة في الخارج . 

وهكذا فان 5١‏ ملياراً من الدولارات توجّه نحو المصارف الغربية . وقد توزعت 
توظيفات هذا المبلغ على النحو التالي : توظيفات في الولايات المتحدة ب ١١‏ مليارا من 
الدولارات ( اي ٠‏ من الدولارات النفطية ) توظيفات في المملكة المتحدة : / مليارات 


يان 


جدول رقم (8/) 
تقدير الاهمية النسبية لاستخدام العوائد النفطية *)١91/4(‏ 


بالنسبة المثوية | بالنسبة المئوية 


قلجانات ١‏ | إلى جموع | الى مجموع 


الدولارات الدخول البترودولارات 


ال ل ل ل 


غروض الى المؤامتسات 
المالية الدولية 
-التوظيفات بالدولار 
في الولايات المتحدة 
-التوظيفات بالدولار 
في المملكةالمتحدة 
-التوظيفات 
بالعملات الاوروبية 
أو المساهمة في 
الائتمانات الاوروبية 
-اشكال اخرى 





المصدر : لاط لعا ,1974 ع7طمئع0 .علا خنصظ عل عنوضقظط ذا عل عمساعصه زديه") عل ستاعلابظ 
0 .م رمعتمهطذ اء عطوعة عأوعاغم نيل كدسصعنع2 كعل صملغوولالايثنآ .طخدلط اء متمقطكت 


* يتضمن هذا الجدول العوائد النفطية للبلدان العربية وبلدان منظمة الاقطار المصدرة للبترول. 


هم 


( اي 1/ ) قروض للمؤ سسات الالية الدولية : /ا مليارات ( اي ٠ ) /١‏ توظيفات في 
العملات الاوروبية ومساهمات في الاثتانات الاوروبية : 18 ملياراً ( اي #”/ ) . 

)١‏ اشكال استخدام الدولارات العر بية في البلدان الرأسالية المتقدمة 

)غ0( التوظيفات 

- التوظيفات المالية ٠.‏ يرى السيد سمير نور 2 وهو اقتصادي ف اتحاد المصارف 
العربية الفرنسية ( عن ج . شابانه1م1..02 ) ان البلدان العربية قد تكون استثمرت 
في عام 1941/4 في الخارج ٠١‏ ملياراً من الدولارات موزعة على النحو التالي80©: 

- 50 في مصارف الولايات المتحدة . 

-0/ لدى المصارف البريطانية . 


/٠١ -‏ موزعة بين المصارف السويسرية ومصارف اوروبية اخرى . 
ويفسر الانجذاب نحو الاسواق المالية الاميركية والبريطانية» بشكل خاص. بكون 

مستوى معدلات الفائدة السائدة في نيويورك ولندن اعلى من اي مكان آخرء من جهة 
وضخامة وأهمية الطلبات الناجمة عن الدين العام في تلك البلدان من جهة اخرى. 
فالسلطات المصرفية العربية تطلب ان تكون توظيفاتها في الاوراق المالية مضمونة من قبل 
الدولة . 

-شراء الذهب . ان البنوك المركزية للبلدان العربية» على عكس ما يرد في حملات 
وسائل الاعلام الغربية التي تصور البلدان العربية كمكتنزة كبرى للذهب. لم تقدم قط على 
زيادة رصيدها من الذهب بين عامي 4 وه190. وعلى الرغم من ذلك. ففي عام 
197 وعلى اثر ارتفاع اسعار النفط. أقدم بعض البلدان العربية على شراء كميات من 
الذهب» ولكن اهمية هذه الكميات ضئيلة بالقياس الى ما تم من شراء للذهب من قبل 
البلدان الصناعية من جهة والى ما تمتلكه البلدان العربية من عملات اجنبية من جهة 
اخرى. والواقع ان مستوى الرصيد الذهبي للبنوك المركزية العربية بقي ثابتأء ان لم يكن 
قد انخفض في بعض البلدان كالسعودية وليبيا. 

وكانت الكويت البلد الوحيد الذي استطاع ان يزيد احتياطياته من الذهب ٠‏ وطبقاً 


ردم انظر: ‏ سعءتسمعاء عطفعة عاوعاءم نل كسمععم عل صولأغهوتانان”آ رطعدله )ء متمقطك 
2.21 


ومه* 


جدول رقم (79) 
بنية الاحتياطيات من العملات الأجنبية لخمسة بلدان عربية مصدرة للنفط 
)١910/6 191/5(‏ بملايين ب 





0 

المصدر : .ىع ذأوتلها5 امتعمهم؟ لقممتأممععاصا ,رلمنط لإممأعممالل 1 

.1918 نباية أب اغسطس‎ )١( 

(ب) اية تمور/ يوليو 3191/4. 
لتقديرات بنك مونتاجو اللندني (لاعة801001) الي يشير اليهاج .شابان (منمهط0./ا.1) 250 
لم يصل ارتفاع مُشتريات الشرق الادى من الذهب في عام 1917# إلى اكثر من ٠١٠‏ 
اطنان (86 طنا منها لامارة دبي) وتقل هذه الكمية بمقدار 40 طناً عن عام 191/17 و90١1‏ 
طناً عن عام ١‏ . ومن المناسب ان نشير. على سبيل المقارنة» الى ان ما اشتراه الافراد 
الفرنسيون من الذهب في عام 1947 تجاوز ٠٠١‏ طن. أما فيم| يتعلق بمشتريات الافراد 
العرب خلال عامي 1917/4 و 1978 فليس هناك من بيانات يمكن اعتمادها في هذا 
المجال. والحقيقة انه على الرغم من ان ارتفاع اسعار النفط والذهب الذي احدث زيادة في 
الشراء فان الذهب لا يمثل سوى استخدام ضثيل للدولارات النفطية . 

(؟) الاستثمارات المباشرة 


لقد توزعت الاستثمارات المباشرة لبعض البلدان العربية في الخارج بين دول مختلفة 


رده انظر: ‏ ولاعتسهعز )ء عطوعج عأوعاءم بال كناصعوعع ععل صوتأهوتلل)ن بآ ,طعدلظ اء متمفك) 
3 .م 


لمكن 


في اوروبا والولايات المتحدة واليابان واميركا اللاتينية. وعلى الرغم من صعوبة الحصول 
على المعلومات الخاصة بحجم هذه الاستثمارات والقطاعات الي تمت فيهاء فيمكن 
تكوين فكرة حول هذه المسألة اعتماداً على مختلف التقديرات التي اجريت في هذا المجال. 
فطبقاً لتقدير لجنة السوق المشتركة”'' بلغت الاستثمارات العربية في القطاع الخاص التي 
تمت على شكل اسهم وسندات ؛ مليارات من الدولارات خلال الاشهرالعشرة الأول من 
عام 1417/4 . ويعتقد أن جزءاً هاماً من هذا المبلغ قد استثمر في اوروبا الغربية . لقد تمت 
هذه الاستثمارات في قطاع العقارات )0١(‏ (أقل من مليار دولار في عام )١1917/4‏ وقطاع 
التعدين» وصناعة السيارات”" "2 وشبكات توزيع النفط”""' والبناء والاعمال العامة 9©. 


لقد اتجهت الاموال العربية نحو الاستثمارات الثقيلة» حيث العائد نسبياً ضعيف 
ولكنه مضمون الدفع . ان تركيز يز المستثمرين العرب على توفير ضمانات لاستثماراتهم قبل 
البحث عن الربح الفوري يضعهم في موقع ضعف وتبعية . فهذه الاستثمارات تستبعد من 
المشاركة في اتخاذ القرارات في القطاعات التى تؤمها ويقتصر دورها على تغذية السوق المالية 
برؤ وس الاموال التي يخدم استعماها من قبل الغربيين, اساساً. مصالح هؤلاء الاخيرين 
الذين اصابتهم ازمة النظام الرأسمالي بشكل عنيف. وعليه فالغريب في الأمر ان الموارد 
المالية العربية خدمت النظام الرأسمالي العالمي اكثرمما قدمت للوطن العربي الذي هو ضحية 
الامبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد. 


ان اهم البلدان التي اتجهت نحو الاستثمارات العربية هي بلدان اوروبا الغربية» 
خاصة المانيا الاتحادية وبريطانيا العظمى . وهناك اتجاه لأن تنتشر الاستثمارات العربية في 
فرنسا وايطاليا كذلك. فطبقا لما اوردته جريدة لاستمبا (5]3082 3آ). عن ج. شابان 


قلق 7 .م ..لتطآ 

زكم لقد اتجه كل من الكويت وابو ظبي الى الاستثمار في قطاع العقارات وخاصة ف لندن عن طريق الشراء في 
البورصة . وعلى سبيل المثال. اشترت ابوظبي 44/ من قيمة ناطحة السحاب اللندنية التي تستخدم كمقر للاتحاد التجاري » 
بسعر بلغ 1٠١‏ مليون فرنك فرنسي وذلك في تموز/ يوليو 191/4 

انظر: .8 .م ,.لنط1 

(37) اشترت الكويت. في تشرين الثاني / نوفمبر4 01417 5, /١4‏ من رأس مال دملربتز 8682 - 62 1دمنة2 
بوساطة درسدنر بنك (8:81 105650765) باكثر من مليار مارك . 

(15) لقد اشترى احد العرب مليون سهم من 0ه مليوناً تملكها الشركة الغربية للنفط 16م38م6070©) 
(تناء اماعط [مأمعلاءء0 في تشرين الثاني/نوفمبر 1974. كذلك اودعت قطر في بنك فرنساء4 علا 28820 
٠٠ 1386‏ مليون فرنك لتمويل مشروع انشاته الشركة الكيماوية .*2.10.1) في دنكرك . 

(14) تمتلك الكويت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 191/5 ١8‏ مَليونا'من الدولارات في رأس مال دونهرو (1002150) 
لانجاز مشاريع ري وانشاءات مدنية . ومن جهة اخرى اشترت مجموعة من المستثمرين العرب /5١‏ من رأس مال مشروعتي 
بي ريشارد كوتنك (013188 -1.8.16161850) بمبلغ مقداره ؟ , 4 مليون جنيه وذلك في كانون الاول / ديسمبر 1914 


باه 


(منمةطك.3.90)””''. أبدت السعودية استعدادها لاستثمار 7 ملياراً من الدولارات في 
ايطاليا عام 191 في اعمال كبرى لتشييد الطرق والموانء وفي مجال الزراعة وذلك 
للحيلولة دون دخول الشيوعيين في الحكومة الايطالية. وقد استثمرت الكويت في اسبانيا 
6 مليون بيزيتا في عام 1417 . أما ما تم من استثمارات عربية في الولايات المتحدة 
فصعب التقدير. لقد مول رجل الاعمال السعودي عدنان خاشقجي بمفرده. مجمعا 
صناعياً بمبلغ مقداره 70١‏ مليون دولار وسيطر على مصرفي ولنت كريك (-نمنااةللا 
ا66) في كاليفورنيا5) «وينيضي أن تضاف الى ما تقدم استثمارات عربية اخرى تمت في 
نيويورك وكانتكي وكارولينا الجنوبية وجورجيا. . . الخ. وني اميركا اللاتينية اتجهت 
المصارف العربية نحو البرازيل والمكسيك من اجل استكشاف امكانيات للاستثمار. كما 
استثمرت سوريا وليبيا والسعودية ومصر في الفيليبين "6٠‏ مليون دولار لمشاريع صناعية 
(مصانع لتكرير السكر وانتاج الأسمنت). وني اليابان اشتريت اسهم لشركات يابانية من 
قبل الكويت وامارات الخليج العربي. 
(؟) القروض للبلدان الصناعية!277 


ان اهم مستفيد هو اليابان الذي حصل على قرض مقداره مليار دولار من السعودية 
في عام 19174. وحصلت فرنسا على قرض مقداره ١6١‏ مليون دولار من امارة قطر 
(اضافة الى القرض الذي حصلت عليه من ايران والذي بلغ مليارين من الدولارات) . 


لقد وافقت الكويت, في كانون الاول/ديسمبر عام 1814, على منح قرض مقداره 
0 مليون دولار للبرازيل واخر بمقدار 4٠‏ مليون دولار للمجر. 

يضاف الى ذلك ان المصارف العربية ضمنت وشاركت في ادارة توظيف ٠١‏ مليوناً 
من الدولارات» داخل التكتلات المالية» في صالح مدينة مرسيليا في كانون الاول/ديسمبر 
915 وه١‏ مليوناً من وحدات الحساب الاوروبية في صالح مدينة كوبنهاغن. وهكذا 
يلاحظ انه في الوقت الذي تبحث فيه بعض البلدان العربية عن رؤ وس اموال لأغراض 
التنمية كالجزائر ومصر والسودان وسوريا تفضل بلدان عربية أخرى توجيه موجوداتها المالية 
نحو البلدان الرأسمالية المتقدمة. 


(0) انظر: .03 .م ..لنط1 
05 انظر: .(1976 متسل 4 ) 804 20 .عسولكقة عصعل 
07 انظر: .م واعتصهعت)ء عطوعع عأمعاعم ندل كسسعوعم عل صمل غهدتاتان ”بآ طكدلظ اء متمهطت. 
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مه" 


1- تقديم المساعدات للمنظمات الدولية 
تنصب مهمة المنظمات الدولية ذات الاهداف العالمية أو الاقليمية على المساهمة فى 
تحويل ععجز البلدان الأعضاء ولكن هذه المنظمات لم تكن تمتلك الوسائل لتحقيق هذه 
الغاية في عام 19174 . ان الوكالة الدولية للتنمية التي تغذيها مساهمات ميزانيات البلدان 
الصناعية لم تستطع زيادة حجم مساعدتها نظراً لحاجاتها الجديدة للتمويل . وقروض البنك 
الدولي للانشاء والتعمير تتم بشروط السوق وتمثل عبئاً ثقيلاٌ بالنسبة للبلدان النامية الباحثة 
عن رؤ وس الأموال. ولم يبد اطار صندوق النقد الدولي ملائياً بسبب ضخامة العجز الذي 
يجب تغطيته من جهة, والدور الهامشي للبلدان العربية في هذه المؤسسة الدولية التي 
ترفض البلدان الرأسمالية المتقدمة اصلاحها من جهة اخري7) 
وا كان الجهد الاضافي للتعاون الدولي يتطلب استخدام المزيد من الوسائل المالية 
فقد اتجهت الانظار نحو البلدان العربية للمساهمة في توفير الموارد المالية الاضافية بغية 
تغطية حاجات التمويل للبلدان الصناعية والبلدان النامية. وهكذا وافقت البلدان 
الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (التي تشكل البلدان العربية جزءاً منها) على منح 
قرض مقداره 8 مليارات من الدولارات للمؤسسات المالية الدولية في غام 1917/5 . ويمثل 
هذا المبلغ من مجموع الدولارات النفطية. كما ان قرضا مقداره ملياران منح للبنك 
الدولي للانشاء والتعمير واخر مقداره ©  ,‏ مليار لصندوق النقد الدولي . يضاف الى ذلك 
ان بعض البلدان العربية منحت مساعدة اضافية الى عدد من المنظمات الدولية ذات 
الاهداف التنموية أو الانسانية. وهكذا خصصت السعودية ١,8‏ مليون دولار سنوياً 
لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومليون دولار لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
تقديم المساعدات للبلدان النامية © 
اتجهت هذه المساعدة نحو الأقطار العربية والبلدان الافريقية وبلدان اخرى من 
العالم الثالث. 
)١(‏ اعانة البلدان العربية 
لقد انشأت البلدان العربية عدداً من المؤسسات المالية بهدف تقديم العون الى 
الاقطار الشقيقة. نذكر فيا يليء اهم هذه الموسسات؛ 


(38) انظر: كع اتصول 7 -6 ,علصه4ة عرآ «رعاطو5 نل كناد عتاقط عمدم1ة: عونا» رقهعطهة1 اندط 
1974 


(05 انظر: ولاعتسقعذ اء عطهعع غأ6)0م نال كناصعرع2 كع صملغهكتاتات نآ رطكداك! اء متمفقطك) 
.5 اء 80 .مم 


.(1974 عرطمئء0 16) 1392 .20 ,روعناوأستمهمءة معصغاطوعط 


١ 


الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي "© . 

منح هذا الصندوق . الذي بلغت امكانياته المتاحة 4 مليارات من الدولارات في عام 
4 ؛ قروضاً 'كبيرة لتونس (0,8 مليون دولار) وسوريا (5 ملايين من الدولارات) 
ومصر (1١؟‏ مليوناً) والجزائر 6٠‏ مليوناً) . . ويتوقع ان يساهم هذا الصندوق بنسبة 417/ في 
الكلفة الكلية لمشروع بنية اساسية بكلفة قدرها ٠م‏ مليوفاً من الدولارات. ومهدف هذا 
المشروع الى ربط المغرب» انطلاقاً من موريتانياء بالمشرق في مصر عن طريق الاسكندرية. 
وربط بورسعيد بمدخل قناة السويس عند الغردقة على البحر الأحمر. وربط الغردقة بجدة 
في السعودية بواسطة طريق بحري» وأخيرًء ربط العراق بالأردن ويلبنان. 

-الشركة العربية للاستثمار التي انشأتها الجامعة العربية ب رأ سمال قدره٠ ٠١‏ مليون دولار. 

-الصندوق الكويتي للتنمية العربية الذي بلغت امكانياته المتاحة © , " مليار دولار. 

-صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية الذي منح حوالي ١6‏ مليوناً من 
الجنيهات الاسترلينية للأردن وسوريا ومصر واليمن وتونس لانجاز عدة مشاريع . وقد كان 
رأس مال هذا الصندوق 56٠‏ مليون دولار في عام 1917/4 . 

-الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برأسمال قدره 45٠٠‏ مليون دولار. 

والى جانب هذه الصناديق توجد مساعدات ثنائية هامة تستفيد منها البلدان العربية 
ذات الموارد المالية المحدودة. وثمة مساعدة اخرى تمنحها البلدان النفطية لاشقائها من 
«دول المواجهة» والبلدان المستفيدة من هذه المساعدة هي :البلدانالمجاورة لاسرائيل (والتى 
تضررت بسبب الحروب العربية الاسرائيلية ) كمصر وسوريا والاردن ولبنان. لنذكرء 
على سبيل المثال. ان الكويت دفعت ١76‏ مليون دولار لمصر و ٠٠١‏ مليون دولار لسوريا 
د76١‏ مليون دولار للأردنء وذلك في عام 191/4 . 

أما السعودية والامارات العربية المتحدة فقد ساهمتا بدورهما في المساعدة المالية 
الممنوحة لهذه البلدان الأربعة المتضررة بسبب الحرب وذلك باسم التضامن العربي. 

(1) تقديم المساعدات للبلدان الافريقية”"© 


ان الاداة الرئيسية للتعاون العربي الافريقي هي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية 
في افريقيا. لقد انشأت هذا المصرف القمة العربية الى عقدت في الجزائر في تموز/ يوليو 
)7١‏ انظر: الفقرة ه من المبحث الثالث من الفصل الثاني والفقرة ه من المبحث الثالث للفصل الأول. الباب 

الاول فيها سبق . 
(1/) انظر: 1974 اندم 23) .798 مدر رعسوأءقة عصتعل 


لفن 


1418 . وسيزداد قريباً رأس المال الابتدائي لهذا المصرف البالغ 7١‏ مليون دولار الى 
٠‏ مليون دولار. وقد اكتتبت كل البلدان العربية الاعضاء في الجامعة العربية في رأس 
مال هذا المصرف . كى| بلغت القروض التي منحت في عام ١917/0‏ حوالي ١70‏ مليون دولار 
وستتيح هذه القروض امكانية انجاز 14 مشروعا بكلفة كلية تزيد على مليار دولار في ١9‏ 
بلدا. واهم القطاعات المستفيدة من هذه القروض هي التنمية الريفية والتغذية 
والصناعات الاساسية والطرق والجسور والسكك الحديدية والتعليم. . الخ. وقد منحت 
الأولوية للبلدان الأقل تجهيزا . 

لقد قدرت حاجة افريقيا للتمويل مع اقتراب الثمانينات بمليار دولار سنوياً. وينوي 
الوطن العربي ممارسة دور فعال وحاسم في تنمية افريقيا. وقد منح المصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية في افريقياء حديثاً. ستة قروض لبلدان افريقية بلغ مقدارها 9" مليون دولار 
وذلك خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة المصرف الذي عقد من ١؟‏ إلى 77 اذار/ 
مارس 1415 في تونس. وقدرت الكلفة الكلية لهذه المشاريع بحدود 7 , 7١#‏ مليون 
دولار. يضاف الى ذلك ان شروط الائتمان جد مناسبة . فمعدل الفائدة لا يتجاوز 60 7/7 
في المتوسط ويمتد القرض على 70 سئة كحد اقصى مع فترة سماح تصل الى ه سنوات على 
الأكثر . ويضم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا جهوده الى تلك التي تبذها 
المؤسسات الالية العربية كالصندوق الكويتي او السعودي لتمويل عدد من المشاريع 
الافريقية كتلك التى ترمى الى انشاء سكة حديد الكونغوء وتربية الحيوان في السنغال,. 
وتشبيد سد في مالي. . . الخ. والحقيقة ان جهوداً حثيئة تبذل من قبل البلدان العربية 
لتعزيز التضامن بين البلدان العربية والبلدان الافريقية. 

(5) تقديم المساعدات لبقية العالم الثالث 

اقدمت الاقطار العربية الغنية مالياًء بالاضافة الى المساعدة الممنوحة للبلدان 
العربية والافريقية» على انشاء مؤسسات جديدة للنبوض بتنمية العالم الثالث. 

- انشاء السنك الاسلامي للتنمية . زود هذا البنك برأس مال قدره 4 , ؟ ملياردولار. 
وقد اكتتب فيه 75 بلدا بما مقداره 41/8 مليون دينار اسلامى (الدينار الاسلامى الواحد - 
٠"‏ دولار) وقد بلغ مقدار اكتتاب السعودية ٠٠١‏ مليون دينار اسلامي والكويت ١8٠‏ 
مليون دينار اسلامي وليبيا ١76‏ مليون دينار اسلامي والامارات العربية المتحدة ٠٠١‏ 
مليون دينار اسلامي . وهكذا فقد بلغت مساهمة هذه البلدان في رأس مال البنك حوالي 
ده /. كما يتبين من الجدول رقم .)8١(‏ 


لضا 


- المساهمة في صندوق التنمية الزراعية. بلغت هذه المساهمة 14٠٠‏ مليون دولار 
لمجمل منظمة البلدان المصدرة للنفط والتي تشكل البلدان العربية جزءا منها. وقد انشىء 
الصندوق الدولي لتنمية الزراعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1414 . والحقيقة ان مساهمة 
البلدان الاغنى في العالم (بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)ني هذا الصندوق لم 
تتجاوز ٠٠٠‏ مليون”"". وقد انيطت بهذا الصندوق مهمة الموافقة على منح قروض لآجال 
طويلة بدون فائدة وبدون الالتفات الى الاعتبارات الجغرافية أو العرقية أو السياسية. 
لبلدان تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها أو تقوم بتحقيق مشاريع انمائية ولكنها لا تمقلك 
وسائل التمويل اللازمة . وقد دفعت السعودية, :بفردها ٠٠١‏ مليون دولار وهو مبلغ يعادل 
ذلك الذي دفعته الولايات المتحدة. 

- صناديق مساعدة البلدان النامية ”"". منحت البلدان العربية للبلدان النامية في عام 
4 صساعدة بلغت ١٠مليارات‏ من الدولارات عن طريق عدة صناديق”*"' . وقد تحقق 
هذا المستوى من المساعدة في ستة اشهر في حين ان البلدان الصناعية الاغنى في العالم ل تمنح 
اكثر من ٠١‏ مليارامن الدولارات بعد ٠١‏ سنة من الجهود. ومن جهة اخرى فان البلدان 
المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تحول اكثر من /٠ ,7١‏ من ناتجها القومي 
الاجمالي في حين ان معونة الاقطار العربية بلغت من ؟ إلى 4./ من ناتجها القومي الاجمالي . 

- صندوق تنظيم المواد الأولية. لقد قرر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» بعد 
مناقشات حادة في نيروبي في أيا ر/هايو 2191/5 انشاء صندوق لتمويل مخزون تنظيمي في 
سوق المواد الاولية وذلك برغم معارضة الولايات المتحدة واليابان والمانيا الاتحادية . 
وستساهم بالدان منظمة الدول المصدرة للنفط في هذا الصندوق بمبلغ مقداره ٠٠١‏ مليون 
دولار اي اكثر من نصف ما زود به الصندوق الذي بلغ مليون دولارت" , 

-اشكال اخرى للمساعدة. استفادت مناطق اخرى في العالم من المساعدة المالية 
للبلدان العربية. فقد اكتتبت الكويت. على سبيل المثال. في قرض للبنك الآسيوي 
للتنمية في عام 1417/4 . كما ان بنك التنمية فيه| بين الدول الاميركية يببحث عن مساعدة 


(7/7) انظر: 6 711313 13 ,علده81ة عآ 
(/) انظر بوع صوغ اطوعط «.علده84 حننا بن علعتن'! أمعاممئعم عل كتناء)2) رمملا دلاوم وعآ » 
13 .م.(1974 ء7طم]ء0 16 ), 1392 20 ركعناوأسمصمءة 


(7/4) وطبقاً لمم ورد في : . 1975 الث ) عناوتأفصمام أط علدهك]ة عآ 
قدرت مساعدة البلدان الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط الى العالم الثالث بحدود ١07‏ ملياراً لعام 181/4 . 
زه/) انظر: .6 71231 26 ,ترعل1 1976 28131 19 , ع0مه38 عآ 


نضا 


عربية للحد من نفوذ الولايات المتحدة التي تشكل المقرض الرئيسي للأموال. ومن جهة 
اخرى ظهرت بوادر مساعدة على الصعيد الثنائي ويمكن ان نذكر في هذا الشأن القرض 
البالغ ملياراً من الدولارات الذي منحته الكويت للبرازيل. 

وكا نرى فان المساعدات الالية المباشرة للبلدان العربية التي منحت للبلدان النامية 
كانت حقيقة حية سواء في افريقيا أو آسيا أو أميركا اللاتينية . 

وعلى الرغم من ذلك فان المستفيدين الاساسيين من هذه المساعدات ليست البلدان 
العربية المانحة للمساعدة والتيى تقتصر مساهمتها على المجال المالي وانما البلدان الصناعية 
التي تجهز البلدان النامية بالمعدات وسلع الاستهلاك الصناعية والغذائية. ان استعادة 
الدولارات النفطية أو تدويرهاء من قبل البلدان المتقدمة هو الشغل الشاغل للبنوك الغربية 
والشركات المتعددة الجنسية . 

ب) اثر زيادة الموارد المالية العربية على الهياكل المصرفية 

نعرض سريعا هنا كيفية تزايد المشاركات المصرفية العربية في صالح البنوك الغربية 

جدول رقم (60) 

البنك الاسلامي للتنمية : مساهمة البلدان الأعضاء (بملايين الدنانير الاسلامية) 


الامارات 


الجز اثر 
باكستان 


غينيا 


اليمن الشمالي 
موريتانيا 





المصدر: .77 .2 رمعتموئزذ اء عطوعع علمعاعم نل كتامعنع2 كعل صول)مكتانن .بآ ,طكدلط اء متمقطكت 


ينض 


وما تمقخض عن ذلك من تأخر في اقامة هياكل مصرفية اقليمية. ولكن لنتناول. قبل ذلك. 
وقع اثر التزايد على المياكل المصرفية الوطنية . 

١‏ الاثر على الهياكل المصرفية الوطنية 

كان القطاع المصرفي لكل الاقطار العربية» قبل الحرب العالمية الثانية. بين ايدي 
البنوك الفرنسية والبريطانية والايطالية . ٠‏ صحيح ان عدداً محدوداً . من البلدان كمصر 
وسوريا أو لبنان كان له مؤسساته المالية الذاتية ولكن هذه المؤسسات كانت خاضعة 
للسيطرة الاجنبية . وقد مكن الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه البلدان العربية من 
اعادة تنظيم وتطوير القطاع المصرفي خاصة في المشرق,حيث ادت زيادة الانتاج النفطي الى 
تراكم موجودات مالية ضخمة . غير ان تطور النظام المصرني في الوطن العربي اتخذ مسالك 

ويمكن التفريق بين ثلاث مجموعات من البلدان: البلدان التي ترتبط نشاطاتها 
المصرفية بالتنمية الاقتصادية والتخطيط والبلدان التي تضم قطاعاً مصرفياً متطوراً ومنفتحاً 
على الخارج ‏ وأخيراً تلك الي تتصف بغياب هياكل مصرفية منظمة . 

)١(‏ البلدان التي ترتبط نشاطاتها المصرفية بالتنمية والتخطيط 

تضم هذه المجموعة الجزائر ومصر والعراق وسوريا. ففي الجزائر أتمت البنوك 
الاجنبية بعد مضي 4 سنوات على الاستقلال واعيد تنظيم القطاع المصرفي وتم انشا ثلاثة 
بنوك: البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والبنك الشعبي الجزائري 
وفيها يتعلق بالاستثمارات الطويلة الاجل للعنت الصندوق الذي اصبح فيا بعد البنك 
الجزائري للتنمية دوراً نشطاً بالتعاون مع كيضام المالية للبلد. والواقع ان الجزائر قد 
تبنت» منذ عدة سنوات». فكرة انشاء سوق مالية مشتركة (انظر: المبحث الثالث من 
الفصل الثاني للباب الأول . فالجزائر. كا هو الحال بالنسبة للعراق ايضاًء تكرس دخوها 
النفطية للتنمية الاقتصادية الوطنية . والحقيقة ان العراق يتواجد في موقع افضل نظراً لوجود 
نظام مصرفي منظم منذ مدة طويلة وما له من تجارب في هذا المضمار. ويلاحظ. منذ بضع 
سنوات, في العراق ومصر (حيث اعيد تنظيم النظام المصرفي في عام )1917١‏ وني سوريا 
اتجاه تركز النشاطات المصرفية مرتبط باهداف التنمية وجهود التخطيط. والواقع ان 
هذه البلدان الأربعة تمارس سياسة استقلال مالي نسبي ‏ الأمر الذي لم يكن قائًا في البلدان 
العربية الأخرى . 

() البلدان ذات النظام المصرفي المتطور والمنفتح على الخارج . هناك بلدان في هذا 
المجال هما لبنان والكحويت. 


>” 


لقد اصبح لبنان الذي يتمتع بوجود نظام مصرفي بالغ التطور اهم مستقبل للأموال 
العربية خاصة بعد تعديل سعر النفط في عام 197 . كما جرت في هذا البلد حركة تركز 
مصرفي بدليل ان عد البنوك انخفض من 4 في عام 1457 إلى 4/ في عام "9011/٠‏ 
ونظراً لقرار الحكومة اللبنانية بعدم منح اي ترخيص قبل عام 5 فقد لجأت البنوك 
الأجنبية» من اجل تثبيت موضع قدمها في لبنان والاستفادة من الموارد المالية العربية 
الجديدة. الى المساهمة في البنوك القائمة. الأمر الذي ادى الى اعادة انتشار هذه الثروة 
خاصة عن طريق التوظيفات في الخارج كالمساهمة؛ على سبيل المثال» باصدار الاذونات 
الدولية. وكانت النتيجة انهلم يحقق الوطن العربي وبالاخص لبنان فائدة حقيقية من الاموال 
العربية الضخمة التي اتجهت نحو بيروت منذ عام 151/1 فمنذ ذلك التاريخ ساهم اكثر 
من ١١‏ مصرفاً اجتا > اميزكنا (وبريطانياً بصورة خاصة. في البنوك اللبنانية . وفي عام 
4 قدرت موجودات المصارف العشرة الأولى. تسعة منها اجنبية.» بحدود ",4 
مليار ليرة لبنانية» أي 87/ من المجموع. 

ويلاحظ كذلك في الكويت. حيث تجاوز متوسط النمو السنوي للودائع المصرفية 
6 بين عامي 195 و 1917. ان ثلاثة ارباع رؤ وس الأموال قد اعيد استثمارها في 
الخارج على شكل عملات اجنبية 0 

ان المصارف الكويتية التى تغعص بالأموال وظفت موجوداتها المالية في الاسواق 
الدولية وفي لندن على وجه الخصوص الأمر الذي ادى الى خلق صعوبات اضافية في اقامة 
سوق مالية عربية . 

() البلدان الى تد تتصف بغياب هياكل مصرفية منظمة (السعودية, الامارات 
العربية المتحدة. البحرين. ابو ظبي) 

ان الهياكل المصرفية في السعودية محدودة التطور. وقد ازدادت احتياطيات هذا البلد 

من العبلالكه الاجنية: من *. ,4 مليار دولار في عام /197 إلى /, ١7‏ مليار في عام ١91/4‏ 

الأمر الذي يضع السعودية في المرتبة العالمية الرابعة بعد المانيا ( ,7" مليار) والولايات 
المتحدة )١9,7(‏ واليابان (؟,*١).‏ ويتشكل النظام المصرفي في السعودية من ١١‏ 
مصرفا: مؤسسة النقد السحودية التي تلعب دور البنك المركزي, بنك الائتمان الزراعي 
وعشرة بنوك اجنبية. وبما ان سات مضه النقد تتجه نحو عدم تشجيع الاستثمارات 


(75) انظر: 05 .م ..لتطا 
7/7) انظر: 123 .م ء.لتطا1 


نذن 


الاجنبية في البلد دون ان تعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية» فان معظم الموجودات 
المالية السعودية تتوطن في الخارج . ومن جهة اخرى فان دفع الدولارات النفطية للسعودية 
يتم على شكل حسابات تودع في البنوك الاميركية الكبرى مثل مورجان جارانتي (حيث احد 
المدراء عضو في البنك المركزي السعودي- وهو مؤسسة النقد). وتشيز منهاتن ينك 28 

ويوجد في البحرين ١5‏ مصرفاً خاصاًء معظمها اجنبية . اما نشاطات هذه المصارف 
فتتركز في توظيف الدولارات العربية في الخارج. 

لقد كان النظام المصرفي في أبو ظبي وقطر والامارات العربية المتحدة. قبل خمسة 
عشر عاماً. شبه معدوم. وقد اقتصر دور البنوك الاجنبية وبضعة بنوك عربية» قبل عصر 
النفط. على تمويل المستوردات وعمليات اعادة تصدير سلع الاستهلاك. ومنذ تزايد 
الدخول النفطية؛ ظهر عدد من المؤسسات الالية الجديدة في هذه البلدان. غير ان نشاط 
هذه المؤسسات الجديدة وكذلك البنوك الاجنبية القائمة يتجه. اساساًء نحو توظيفات 
واستثمارات خارج المنطقة. 

وهكذا يمكن القول ان زيادة الموارد المالية العربية قد ادت الى تأخير اقامة هياكل 
مصرفية اقليمية ترتكز. بشكل مباشر أو غير مباشر. على الاستثمارات المنتجة في الوطن 
العربي . 

() الاقتصادات الغربية هي المستفيدة الرئيسية من زيادة العوائد النفطية العربية . 
)١(‏ تدوير الدولارات العربية 

لنستعدٌ . هناء وبشكل عاجل حلقات (مبسطة) تدوير رؤ وس الاموال العربية . 
وقد تناولنا مئال الكويت57") الذي يجب تجنب تعميمه. 

فالكويت لا تمتلك اكثر من /١6‏ من العوائد النفطية للوطن العربي» كما ان بنية هذا 
البلد المصرفية تمنحه دوراً خاصاً. وعلى الرغم من ذلك فالكويت تلعب. من حيث 


الجوهرء نفس دور السعودية وبلدان الخليج العربي الأخرى بسبب توجه اقتصاد ذلك البلد 
نحو الخارج وتبعيته ازاء البلدان الصناعية. 


(4/) انظر: .1974ع7طلرعامء5 27 رعدلومع ع اسظ «.عطورج عه'! عل داتلناءرك وعل» رعودمع .1 .11 
.(1974 عرطمغء0 16) 1392 .0د روعناوتسصمهمء6 وعممغاطوعط كخصول غتنلم مع 
(72) انظر: 10 


كلض 


ويعرض الشكل البياني التالي بشكل جد مبسط الحلقات الثلاث لتدوير الدولارات 
العربية . 

تبين الحلقة الأولى (باسهم مخططة) ان الدولارات العربية. في الواقع . 
لا تترك ابدا الغرب . فدفع الدولارات النفطية يتم على شكل حسابات مودعة في البنوك 
الانكلو سكسونية. ويجري توظيف رؤ وس الأموال هذه بواسطة مؤسسات مالية وطنية 
تدار بالتعاون مع البنوك الغربية . ان جزءاً ضئيلاٌ فقط من هذه الموارد المالية يستثمر مباشرة 
في توظيفات منقولة أوغير منقولة . أما القسم الاساسي من رؤ وس الاموال هذه فيتجه نحو 
الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة عن طريق الاصدارات الاوروبية والاثتمانات الاوروبية . 
والواقع ان البنوك الاوروبية هي التي تدير عمليات التدوير هذه. وى| يشيرء بحق. جورج 
قرم (صسمدن:معءهءن) “أن هذه الأموال دلا تدخل, في الواقع. بلدان الخليج وانما تحول 
بكل بساطة الى الأسواق المالية التي تهيمن عليها البنوك الدولية الكبرى ويتخذ ما لا يقل 
عن //8١‏ منها شكل ودائع لأجال قصيرة تقيد في رصيد حسابات البنوك المركزية اووزارات 
المالية العربية حيث ينبغي » طبقا للقواعد المالية التقليدية؛ ان تبقى هذه الأرصدة سائلة أما 
ما تبقى )/7١(‏ فيوظف في سندات دولية أو أذونات خزينة اميركية» . 

وتمثل الحلقة الثانية (اسهم سوداء) ذلك الجزء من الدخول النفطية الذي يحول الى 
البلد المنتتج نفسه من اجل تغذية ميزانية الدولة. والواقع ان نفقات الميزانية تتجه نحو 
الاقتصادات الصناعية التي تزودء بالمقابل» البلدان النفطية بمعدات من كافة الانواع وسلع 
استهلاك صناعية وغذائية. ويخصص جزء آخر من رؤ وس الأموال هذه الى المساعدة 
الدولية . وثمة جزء ثالث يستخدم في تمويل مشاريع. محددة في الوطن العربي. ولكن هذه 
الأموال تستعاد بدورها من قبل الغرب الذي يزود البلدان المستفيدة من المساعدة المالية 
بالمعدات والمعونة الفنية اللازمة. 

أما الحلقة الثالثة (اسهم منقطة) فتعبر عن السوق المالية العربية وهي تقطع. 
جزئياء الحلقة السابقة بسبب الطابع العام أو شبه العام للمؤسسات المالية التي 
انشئت حديثا. وعلى الرغم من جهود «الأقلمة» في هذا المجال فان الأجهزة المالية العربية 
تواصل تحويلها لسيولتها الوفيرة باتجاه الأسواق الغربية. فقد استخدمت رؤ وس الأموال 
العربية في تمويل المشاريع الصناعية المشتركة الاقليمية أو الدولية الأمر الذي فتح الطريق 
امام المشاريع والحكومات الاجنبية للوصول الى الموارد المالية العربية. 

(4) انظر: 


«.ناعز ع[ امعمغم كممعةة-م0اعمة كأكنان) 5عآ .5ء236ة كععصفمة )ء عامماءظ» مدوم 


يدانا 


شكل مبسط الحلقات تدوير الدولارات العر بية 


الاكستابات في الاصدارات الاوروبية 






اصدارات اوروبية 






عمليات صناعية 
في العام الثالك 
في مشاريع مشتركة ثنائية 
(عر بر افريقيا) 
او ثلاثية 
العربه اورويل افر يقي 


.(1974 عتطمء0 16 ).1392 .0م .ذفنن أتمضقعن معدقاطوعط 


يلض 


ان ظهور شبكة هامة من الروابط المصرفية والمالية حول بعض البلدان العربية 
المرتبطة. بشكل وثيق. بالمؤسسات الالية الغربية قد عزز هذا التدوير لرؤ وس الأموال 
العربية . 

(؟) ظهور المشاريع المصرفية المشتركة وتطور اطياكل المصرفية 

المشاريع المصرفية المشتركة. تشكل هذه التجمعات المختلطة وسيلة اخرى 
للغربيين لتعبئة الموارد المالية العربية في صالحهم . لنذكر. على سبيل المثال. بعض هذه 
المشاريع المشتركة!41): 


) 5,26 البنك العربي الفرنسي للاستثمارات الدولية (فراب الدولي) عامه8‎ ١ 
انشىء هذا البنك في عام 1434 واتخذ من باريس مقراً له. ويبلغ رأس‎ 1683110881( 
. مال هذا البنك 4 , 74 مليون دولار. كما ان البنك انشأ فرعين في لوكسمبورغ وباريس‎ 
اما الفرع الأول ويعرف باسم (عءنوطسء»س! 06 11010108 -5620 ): فيتشكل على النحو‎ 
التالي : الشركة العامة (سوسيتي جنرال506161606861316) (784/) . الشركة العامة للبنك‎ 
82000( (سوسيتى جنرال دي بنك عناوهة8 ع50©16]60626:2160) (5//). بنكو اوركويجو‎ 
ء البنك الصناعي لليابان (مدمةل ؛معامد8 اذتكؤونالم1) (60/)» البنك‎ )/1١( وزننوئنا)‎ 
)/١١9( الوطني لاستثمارات الخليج العربي.(4/) ليبية (0/)» تونسية (5/). مغربية‎ 
وأما الفرع الثاني فيتشكل كالتالي : فراب هولدينك (عهضك101] طه:5)‎ .4/١,( جزائرية‎ 
.)/17 8 ,1/( حصة عربية (لا, 78/). حصة غير عربية‎ .)/78,5( 


7 الشركة العربية والدولية للاستثمار. يبلغ رأس مال هذه الشركة "٠‏ مليون 
دولار. وقد انشئت في عام ١91777‏ بتشجيع من بنك باريس الوطني 8/206008(06 عناومة8 
15 والشركة المالية الأوروبية (عممعف ممع 16 5001616) . وتضم الشركة 
العربية والدولية للاستثمار 4" مصرفا منها: البنك الوطني التونسي » بنك باريس الوطني. 
بنك باريس الوطنى لابين القارات ( هلهقامومنادمء,هاما وأعدع عل علقدهاك ةلز عناومة8 ) 
بنوك سعودية وتونسية وليبية وكويتية» اتحاد البنوك السويسرية, الشركة المالية الاوروبية 
(الني تجمع الجامانيه بنك (8381 ع«اعمعع1ه) ولابنكا ناسيونالي ديل لافورو 88868 2.آ 
هآ اعل 8122152216 وبنك امريكا (هء0685:ه 054 831) وبنك بروكسل عنا60ة8 13 


(81) من اجل المزيد من التفصيل انظر : 6401م نال كناتاءلاع5 065 3109 هوتاتانا نآ ,طكدائ )ع متمفطك. 
.كه أن 135 .مم بسعتموصز اء عطومة 
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5ءلاء«تحظ ع3) وباركليز بنك 8221 82:12(5) ودريسدتر بنك ولمة8 بعملوءئط هلع 
وسوميموتو بنك علهة8 016تصتصناذ هآ 


اتحاد المصارف العربية الفرنسية (يوباف) 


اشترك في انشاء هذا الاتحاد, في عام /191. كريدي ليونيه (كنهههملانآ 606), 
البنك الفرنسي للتجارة الخارجية. حكومات بعض البلدان العربية» 6؟ مصرفا عربيا 
«منها بنك الجزائر الخارجي. البنك السوري, البنك التجاري. بنك مصرء. بنك 
الرافدين» البنك العربي الليبي الخارجي. البنك العربي الافريقي. البنك الاهلي 
الكويتي». وبعض البنوك اليابانية (بنك طوكيو المتحسد. بنك الاعتماد الطويل الاجل 
ولمفظ انلع 0 رمع 1" 8 وسوميموتو بنك عامد8 010 صنق ى). 


4- وهناك ايضاً مشاريع مشتركة اخرى تضم بنوكاً عربية وغربية منها: الشركة 
العربية الاوروبية برأس مال (قدره ٠٠٠١‏ مليون فرنك ».)١19177(‏ الشركة المالية للشرق 
الاوسط برأس مال قدره 5 ملايين من الجنيهات الاسترلينية »)١191/8(‏ بنك القاهرة 
باركليز الدولي لم8 أهده أ همع م1 و'ترواء:ة8 مزنة0» برأس مال قدره ٠١‏ ملايين من 
الدولارات .»)١91/4(‏ شركة التجارة المتعددة الاطراف 11010188 ع1,20 (دع:2انغان31 
.4 صندوق جيفينور دايوا جابان ولصنط مدمد1 ه«نةط ,وم6اء20, البنك العربي 
الليبي البنك الجزائري الليبي. . . الخ. 

وني الوقت الذي ظهرت فيه المشاريع المصرفية المشتركة. اقيمت بنوك غربية 
جديدة في البلدان العربية وفيها يلي اهمها: 

افتتاح وكالة غي بتلر انترناشونال ليمتد و لذ! [قههفمرعام1 ععلاب8 برنه» في 
بيروت في حزيرانك/يونيو “/2191 افتتاح فرع لناشونال وغرندليز «5ئلاة1لم0 -اهمه)ل3» 
في البحرين, افتتاح فرع لبنك باريس والأراضي الواطئة في ابو ظبي في عام 19177 » اقامة 
وكالة لتشيز منهاتن بنك في القاهرة في عام 01914 افتتاح مكتب ل ويست دوتشه 
لاندسبانك جير وزنتاله وعلة)م»01:02 عإمدطوء300.آ عطانء<1 2011/65 ووكالة للمجموعة 
البلجيكية : سوسيتي جنرال دي بنك وعدومة8 عل علدئفمة0 2500616 في بيروت عام 
فليا 2 وافتتاح وكالة للويدز بنك انترناشونال (1ههه)2مرعام1 عامدظ8 5للإ1.0 » في القاهرة 
واخيرا افتتاح مكتب لبنك امريكا للشرق الاوسط م عا71100عطاءه1 مءمعمرح غه علمدظ 
35) في بيروت . والواقع ان هذه القائمة لا تتضمن كل المؤسسات المالية وانما اقتصرت 
على عدد من الأمثلة . 
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-ويلاحظ, في الوقت ذاته. تكائر البنوك العربية في المشرق وني الغرب والتي يتركز 
دورها في التوظيفات والاستثمارات في البلدان الرأسمالية المتقدمة 

(*) المستفيد الرئيسي من الدخول النفطية العربية: الغرب 

لقد لاحظنا فيا سبق ان الدولارات العربية اتجهت نحو خدمة التنمية في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة اكثر بكثير مما فعلت بالنسبة للبلدان العربية. والاقتصادات العربية. 
مع ذلك. فقيرة وما زالت خاضعة سواء كانت نفطية أو غير نفطية . وقد عملت البلدان 
الغربية» بدافع من تشبثها بمعالمها الذاتية على استخدام كافة الوسائل سواء على الصعيد 
التطبيقي أو النظري للاستحواذ على رؤ وس الأموال العربية. وقد تمهد الطريق لذلك 
نتيجة لانقسامات الوطن العربي السياسية وتشبث البلدان النفطية الرئيسية في الخليج 
بالليبرالية الاقتصادية وحملة دعائية واسعة 18 قامت مها اجهزة الاعلام في الغرب 
لتصوير البلدان العربية وكأنها مسؤولة عن كل المساوىء التي ولدتها ازمة النظام الرأسمالي 
العا 2059 


والواقع ان تفضيل البلدان العربية الغنية مالياً والفقيرة اقتصادياً للتوجه نحو الخارج 
يقس باسباب سياسية جلية.ولكن. تحليلها خرج عن موضوخ دراستنا. الأ.ان اجات 
البلدان العربية للتمويل. مع ذلك. ضخمة سواء في المجال الصناعي والزراعي أو فى 
المجال الاجتماعي والثقافي. ان كافة البلدان العربية تقرياً تعاني من التخلف الاقتصادي 
والأمية والأمراض وقصور اياكل الاساسية بشكل عام. 


وعلى الرغم من ضخامة الحاجات المتنوعة للبلدان العربية غير النفطية وطلبها الملح 
عل رؤوش الآمرال قا هك« البلد اوكا صل شو عل اتزوض هزيلة بوبويبايلة 
المؤسسات الغربية أو انها لا تلقى استجابة من اية جهة ى) يحدث في اغلب الاحيان . 
وهكذا تبقى البلدان الغربية هي المستفيدة الرئيسية من الدولارات العربية . فعلى 
الصعيد المالي تتوطن رؤ وس الأموال العربية في الغرب ويجري تدويرها هناك وعلى الصعيد 
الاقتصادي تؤدي نفقات استيراد البلدان العربية النفطية (التي ازدادت بشكل لم يسبق له 
0 عام 1937) وغير النفطية وبلدان العالم الثالث التي حظيت بمساعدة عربية؛ الى 
تسترجع البلدان الصناعية جزءاً لا يستهان به من الدولارات العربية. 


(87) حول تحليل ازمة الرأسمالية العاللمية انظر: 65121151886م9ة'! عل عكلى هآ , .21 اء متدرة .5 
.(1975 باتسصتك8 :ومدط) 


الام 


واخيراً فان السبق التكنولوجي للبلدان الغربية يمكن هذه الاخيرة من ان تسحب 
جزءاً من الدولارات النفطية عن طريق تصنيع البلدان النامية. 

ومع ذلك فان بمقدور الوطن العربي ان ينشىء مجالاً اقليمياً متجانساً بفضل هذه 
الموارد المالية الضخمة بالذات. 

واذا ما ازيلت بعض العقبات السياسية فان احتمالات تنمية اقليمية 
|اقتصاديةواجتماعية وتحويل المجال المالي الاقليمي ليست بعيدة المنال. 
"- امكانيات اقامة مجال اقليمى متعدد الجنسية 

ان انشاء محال مالي اقليمي والبحث عن استقلال مالي ليسا ممكنين الا اذا اندمجا في 
استراتيجية شاملة لاقامة حال اقتصادي عربي واعادة تشكيل هياكل مختلف الاقتصادات 
انوطنية على اساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وما لا شك فيه ان هذا 
يتطلب تعزيزاً للتعاون الاقتصادي والمالي فيه| بين البلدان العربية . وني محاولة لتوضيح هذه 
المشكلة نقترح دراسة النقاط التالية الخاصة بتعزيز التعاون فيها بين البلدان العربية » 
و«اقلمة)المدفوعات» وتمويل التنمية. والاندماج النقدي الاقليمي . 

أ) تعزيز التعاون العربي 

ان تعزيز التعاون فيها بين البلدان العربية ينبغي ان يقترن بالرغبة في فك الارتباط 
بالسوق الرأسمالية العالمية واعادة النظر في التقسيم الدولي الجديد للعمل الذي تجري 
محاولة فرضه على العالم اامربي منذ بضع سنوات. 

)1( اعادة النظر في التقسيم الجديد للعمل 

يلاخظ منذ عام 1917/4 ان هناك اعادة توزيع للنشاطات الاقتصادية تمهد لتقسيم 
دولي جديد للعمل . فقد قبل العالم الغربي. كأهون الشرين, بنقل عدد من الصناعات الى 
البلدان النامية عموماً والى البلدان العربية واي ران بشكل خاص وذلك في مجال البتروكيماويات 
وصناعة الحديد والصلب بالدرجة الاولى. ول تكن محض صدفة ان تعمد بلدان كالسعودية 
او الجزائر. حيث الاستهلاك الحالي والمستقبلي للصلب. شديد الضعف. الى اقامة 
مجمعات للحديد والصلب بطاقة انتاجية تبلغ “ ملايين طن (السعودية) و6١‏ هليونا من 
الاطنان في السنة (الجزائر) ناهيك عن مشاريع اخرى في صناعة الحديد والصلب لبلدان 
الخليج والعراق والكويت. والواقع ان هذا التقسيم الجديد للعمل يعبر عن استراتيجية 
جديدة للغرب تستند الى اعادة النظر في الاستغلال المباشر وغير المحدود للعالم الثالث 


فض 


وتستجيب لثلاث مجموعات من ال هواجس التى تشغل البلدان المتقدمة: البيئة» والاقتصاد 
في المواد الاولية» واعادة توزيع النشاطات الصناعية على الصعيد العالمي . 

فعلى صعيد البيئة» فان نقل نشاطات صناعية ملوثة كصناعة الحديد والصلب 
والبتروكيماويات الى البلدان النامية يمكن البلدان المتقدمة من حل عدد من مشاكل البيئة 
التي اصبحت موضوعاً حساساً بالنسبة للرأي العام , كما يمكنها في الوقت ذاته. من تحسين 
نوعية حياة شعويها. 

ان نقل صناعات ذات كثافة رأسمالية شديدة واستهلاك كبير للطاقة الى البلدان 
النفطية يتبح للبلدان الصناعية امكانية تحقيق وفورات هامة في المواد الاولية والموارد المالية . 


وستساهم الوفورات التي تتحقق بهذه الطريقة في انجاز مشاريع جديدة في مجال 
الصناعة المتقدمة بفضل رؤ وس الأموال المتوفرة وتدوير الدولارات النفطية . ففي الولايات 
المتحدة. على سبيل المثال. مكنت ازمة الطاقة التى افتعلها هذا البلد من تعبئة موارد مالية 
ضخمة وتوجيهها نحو قطاعات من بينها الطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروكربونات 
المركبة اعتمادا على استخدام الصخور الشيستية والرمال الاسفلتية. وتساهم الشركات 
عبر المشاريع الوطنية في انشاء هذا البرنامج الواسع عن طريق دمج رأسي لمجمل نشاطات 
الطاقة من التنقيب المعدني الى البحث العلمي والتكنولوجي ”2 

ان اعادة توزيع النشاطات الصناعية على الصعيد العالمي من قبل البلدان الغربية ما 
زال يرتكز على البحث عن اقصى الارباح ويفتقر الى العدالة والترشيد على الصعيد 
العالمى ان هذا الموقف الذي ينطوي على تنازلات ظاهرية قدمت للبلدان العربية والعالم 
الثالث بنقل عدد مر, الصناعات من المركز الى المحيط يهدفء في الواقع. الى المحافظة على 
جوهر مصالح الغرب في البلدان النامية عن طريق التكيف والظروف الدولية الجديدة التي 
تتميز بوعي بلدان العالم الثالث الشديد ومطالبها المتنوعة والمتزايدة . ويبدو ان الوطن العربي 

قد وقع في هذا الفخ . وقد حان الوقت الى ان يعي هذا الوطن وضعه ويلتفت اكثر الى 

مصاحه الذاتية . ولذلك اصبح وزيا ان تعد البلدان العربية غوذجاً عربياً خاصاً هيدف 
الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الاندماج الاقتصادي المتعدد الجنسية . 


ز«م) انظر: .ع للوعاقم معزص اعجامه عنآ رمعتلة معط 
براهيمي ٠‏ «تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية.: في ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل 
الاقتصادي العري. التاهرة, 14 8١/؟١9074/1١.‏ 


يفف 


)١(‏ ضرورة اقامة واستخدام نموذج اقتصادي خاص بالبلدان العربية 

ان التشكيك في تم تقسيم العمل الدولي الجديد الذي امكن اكتشاف بوادره اعتباراً من 
عام 1937 19174 ليس كافياً. ذلك ان فك ارتباط البلدان العربية بالسوق الرأسمالية 
العالمية يتطلب عزماً اشد من جانب هذه البلدان لاستخدام ما يتوفر لديها من رؤ وس اموال 
ضخمة في الوطن العربي. ومن الضروري ان د تشرع البلدان العربية باعداد وتنفيذ برامج 
تنمية للزراعة”**» خاصة وان المنطقة تملك امكانيات غير عادية على هذا الصعيد ولا 
تستطيع فقط ان تبلغ الاكتفاء الذاتي وانما تصدر ايضاً فائضها الزراعي الى افريقيا وقسم 
من اسيا. 

وعلى نفس الخكاة يع الوطن العريٍ ان 00 جديا عملية 0 1 
اخيوك باهر العربية 80 . 

ان الموارد المالية العربية ينبغي ان تستخدم. اساساً. في تمويل مختلف المشاريع 
الاقتصادية والاجتماعية لتمكن هذه البلدان من الخروج من التخلف والفاقة . ولذلك 
نات مَبْرْوْرياً ان يعمل على اعادة تشكيل المياكل الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة كما 
سبق واشرنا في بداية الباب الثاني من هذه الدراسة . وهو امر تمكن بفضل تعزيز التعاون 
المالي والتضامن . 


(١م)‏ تعزيز التعاون المالي فيها بين البلدان العر بية 

على الرغم من ان هذه النقطة ستعالج في الفقرات الثلاث باع ج» د. التالية 
فمن المناسب» على هذا المستوى من التحليل ان نشير» بالاضافة الى ما سنتناوله فيها بعد 
الى انه من الضروري ان تتخذ البلدان العربية اجراءات من اجل : 

ارساء قواعد تعاون متين بين مختلف الم سسات المالية للمنطقة ؛ 

- انشاء هياكل مصرفية عربية ؟ 

-انشاء وحدة حسابية عر بية ؛ 

-انشاء وحدة نقدية عربية ؛ 

(84) انظر: المبحث الثالث من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق. 

(86) انظر: المبحث الاول من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق . 


نن 


وثئمة اجراءات اخرى ينبغي ان تتخذ كذلك من قبل المجموعة العربية من اجل 
تعزيزر التماسك والتضامن والاندماج على الصعيد الاقليمي مثل «اقلمة» المدفوعات» على 
سبيل المثال. 

ب) «اقلمة» المدفوعات 


لقد اعد الكثير من المشاريع والدراسات في المشرق العربي وفي اميركا اللاتينية 
وافريقيا واسيا ببدف «اقلمة» المدفوعات . والواقم ان كل هذه المشاريع قد استلهمت» 
بشكل او بآخرء من الاتحاد الاوروبيللمدفوعات '؟ وعلى الرغم من ذلك فليس هناك 
اختلاف تام بين الظروف الحالية للبلدان العربية والعالم الثالث وظروف البلدان الاوروبية 
لعام فحسب وانما هناك ايضاً تباين وحتى تعارض في الهدف الذي تسعى اليه كل 
من المجموعتين. فالبلدان العربية» في الوقت الحاضرء في وضع تبعية مالية كاملة ازاء 
البلدان المتقدمة بما في ذلك تلك التي تتمتع بفوائض مالية ضخمة. ان عملية الاندماج 
المالي للبلدان العربية في الاسواق المالية الدولية تكمن في تطور مزدوج للقروض المصدرة 
من قبل عدد كبير من هذه البلدان في الخارج من جهة. وتوظيفات الفوائض المالية للعدد 
الآخر في البلدان الاجنبية من جهة اخرى. 
والواة قع ان المشكلة تكمن في اعداد نظام مدفوعات ملائم . . وينبغي ان لا يبحث عن 
«اقلمة» المدفوعات لذاتها وإلا فسيكون المشروع نصيبه الفشل مسبقاً وانما يجب ان تدرج 
ضمن استراتيجية شاملة للاندماج حيث تكون قد اتخذت اجراءات اعادة تشكيل هياكل 
الانتاج والمبادلات الاقليمية. واذا ما ضمت اقلمة المدفوعات الى تحولات هيكلية اقليمية 
ووطنية اخرىء فيمكن ان تشكل عامل هاما للتضامن الاقليمي . وثمة ترتيبات يجب ان 
تتم من اجل انشاء وأقلمة اجهزة للتسوية والائتمان. 


(١)أقلمة‏ جهاز التسوية 


ان أقامة جهاز اقليمي للتسوية يمكن ان يشكل خطوة نحو الحد من التبعية المالية 
اناري “ؤذلك عن طريق وضع حدٍ لتدخلات الوسطاء من خارج المنطقة . والمقصود 


(85) انظر: 
.55 اء 49 .رم رامعسعممماء قل عل عتور سه ذتزهم دعل كسناستصرف دوقطءع813 وعنآ ,)2 متنوعناه8 
(807) تتيح اقامة هذا الجهاز وضع حدلتبعية هذه البلدان ازاء المراكز المالية الاجنبية . وهل هناك حاجة لان نذكر انه؛ في 
ايامنا هذه. يجب على التاجر الاردني. مثلاً. ان يدفع لدائنه العراقي أو الكويتي عن طريق لندن. وعلى المدين المغربي ان يلجأ 
الى بنك فرنسي في باريس لتسوية حسابه مع دائنه التونسي .. الخ. 


نكضا 


هو انشاء حهاز اقليمي تناط به مهمة القيام بعمليات الدفع الخاصة بالتسويات الاقليمية . 

ويمكن ان تتخذ هذه العمليات شكل تعويض ديون وطلبات ثنائية أو تمويل تسويات 
بالوكالة”**؟ واذا ماقام تاقلمة المدفوعات ضمن اطار ديناميكي لتنمية التجارة الاقليمية 
فسوف تنتفي الحاجة الى تدخل البنوك الاجنبية واللجوء الى العملة الصعبة وتتأمن. في 
الوقت نفسه. مدفوعات متعددة الاطراف تقوم على استخدام العملة الوطنية فقط. وما لا 
شك فيه ان كل ذلك سيتمثل باقتصاد في العملات الصعبة والوقت والكلفط؟* بالنسبة 
للبلدان الفقيرة في المنطقة. 

والواقع انه يمكن اعتبار أن إحدى العقبات الكبرى التي تعوق تنمية المبادلات فيهابين 
البلدان العربية تكمن في الافتقار الى العملات القابلة للتحويل لدى عدد كبير من هذه 
البلدان وفي تفضيل هذه الاخيرة التصدير الى البلدان المتقدمة من اجل الحصول على 
العملات الصعبة(”" . 

ان اقامة جهاز اقليمي للمدفوعات يتوفر له رأس مال يموله المهتمون بالأمر وخاصة 
البلدان النفطية سيساهم في توسع التجارة الاقليمية بفضل البحث عن توازن متعدد 
الاطراف (وليس ثنائياً فقط) للمعاملات وتحقيق بعض المرونة في موقفها ازاء الاعضاء في 
المنطقة في محال القيود الكمية. 

(؟) اقلمة جهاز الاثتمان 

ليس المقصود هنا ان يعتبر قيام جهاز للائتمان كعامل اساسي لزيادة المبادللات 
الاقليمية (على الرغم من الحاجة الى التسليف كانت. في اغلب الاحيان, احدى العقبات 
الرئيسية امام تنمية التجارة ضمن المنطقة) . فاعداد مثل هذا الجهاز على الصعيد الاقليمي 
يشكل حلقة في سلسلة طويلة من الوسائل التي ينبغي استخدامها من اجل تحقيق 
الاندماج . وا هدف هو اقامة مكتب أو صندوق يحدد دوره بتمويل التسليف المؤقت الناجم 
عن تأجيل التسوية لفتر: لفترة معينة ولحجم تبادل معين. ويمكن الاهتداء الى حلول فنية لتلافي 
التراكم الزائد في عجز ميزان المدفوعات. 


(48) انظر: 
.147-148 6 رشع سصتعممواء 069 ع0 غ01 دع 5زم 065 5لنناتستترمء 65داء813 دعآ . )2 0أناع كناهك8 
(84) ان المقصود بالاقتصاد في الكلفة هو الاقتصاد المتحقق عن طريق وضع حد لتدخلات بنوك من خارج المنطقة في 
التسويات الاقليمية . 
(40) انظر: المبحثين الرابع والثاني من الفصل الثاني للباب الاول. 


هف 


والحقيقة ان ملاحظة الواقع تؤكد وجود اختلالات في ميزان المدفوعات ازاء الخارج 
اهم بكثير ما يحدث من عجز ضمن بلدان المنطقة . وهكذا فالغاية المنشودة هي تغيير هذه 
الاوضاع ليس فقط بأقلمة المدفوعات ولكن ايضاً بالذهاب الى ابعد من ذلك واقامة اجهزة 
تمويل للتنمية الاقليمية. 

ج) تمويل التنمية الاقليمية 

ليس صعباً ان نلاحظ» من ناحية الطلب على رؤ وس الأموال ان الحاجة للتمويل 
شديدة في الوطن العربي كما هو الحال بالنسبة لبلدان العالم الثالث عموما. اما من ناحية 
عرض رؤ وس الأموال فيلاحظ ان متوسط الأدخار يبلغ ٠‏ من الناتج المحلي الاجمالي!" 
غير ان التوزيع الجغرافي لهذا الادخار ليس متساويا ويغلب عليه قل عدد محدود من 
البلدان ذات الفوائض والمندمجة في السوق امالية الدولية. ونظراً لحاجة التمويل لدى 
البعض وضخامة المواد المالية القابلة للتعبئة لدى البعض الآخر فان البلدان العربية تستطيع 
اقامة اجهزة اقليمية للتعاون المالي والاندماج. 

وينبغي ان يكون الهدف من اقامة جهاز اقليمي للتمويل تعجيل عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية على مستوىال منطقة بكاملها وعلى مستوى كل بلد عضو على حدة . 
ان البنك أو الصندوق الاقليمي الذي ينشأ هذه الطريقة ينبغي ان ينشط استثمارات 
رؤ وس الأموال العامة والخاصة ويمول مشاريع التنمية الصناعية بالمساهمة في تنظيم تكامل 
اوسع للاقتصادات وتقسيم اقليمي افضل للعمل. ويمكن تصور عدد من المراحل على 
طريق الاندماج المالي الاقليمي : 

* ان جهد البنك الاقليمي يمكن ان يتجه نحو تمويل مشاريع علمية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ولكن على أساس معايير تختلف عن تلك التي يعتمدها البنك 
الدولي للانشاء والتعمير أو المنظمات المالية الدولية؛ 

* ويمكن ان يجري تمويل اقليمي لمشاريع صناعية أو زراعية تقيم على اساس علاقتها 
بالتنمية الوطنية ويكون هدف تحقيقها اعادة تشكيل هياكل الانتاج. 

* كذلك يمكن التفكيرني تمويل مشاريع للهياكل الأساسية (طرق. وسائل مواصلات 

(81) انظر: , 

٠٠١‏ وشاع سسعدمواء 069 نال عتقسه تأ هم ععاها عأع6 غم عاك هل عل ععحناف دن ع1115 ركمه11)1 لعأتمل1 


.مدا 


ابا 


ينبغي اعطاء اهتمام خاص لدراسة وتمويل وتحقيق مشاريع ذات بعد متعدد 
الخنسية . ويمكن ان تضم هذه المشاريع : 

-مجمعات صناعية كبرى . وينبغي هنا ان تجرى معالحة دقيقة لتوزيع مزايا وتكاليف 
هذه المشاريع بين البلدان الأعضاء خاصة وان فوائد هذه المشاريع لا يمكن ان تكون إلا 
شاملة طالما انها تعمم على صعيد المنطقة؛ 

-مشاريع اندماج حدودي . اذا ما سمحت" الموارد الطبيعية والبشرية لمنطقة حدودية 
بذلك فمن المناسب ان تبذل جهود من اجل تحقيق مشاريع صناعية مشتركة (طاقة 
كهربائية.؛ مصانع أسمنث» مصانع للحديد والصلب ؛ بتروكيماويات. . الخ) ؛ 

-اقامة مشاريع صناعية وتجارية متعددة الجنسية . 
مباشرء مع الاخذ بنظر الاعتبار توزيع عادل للتكاليف والمزايا بين البلدان الاعضاءء 
سيمكنان,» من دون شك» من تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل تعديل 
مرحلة على طريق البلدان الاعضاء نحو الاندماج النقدي . 


د الاندماج النقدي 


هناك طريقان يقودان الى الاندماج النقدي”""'. ولكنه| يقومان على فكرتين 
متعارضتين. أما الأولى فتؤ كد على ان الاندماج النقدي ينبغي ان يكون «تكليلاً» للاندماج 
الاقتصادي وانه طالما ان الشروط الاقتصادية للاندماج غير متوفرة» فان كل بلد عضو 
يحتفظ بحرية «تعديل سعر الصرف وتحديد اسعار الفائدة وشروط الائتمان أو تسوية 


947 انظر: 

06122 0اناء 1206315 023أ)هء7لتسناآ مز «رعلةتام0 عئل3اغم0م عم20 هل» رمتلدد أهعودوط 
.80 .م ,(1974,لإلامآ -ممقصلهك توتروط) 
.55 اع 39 .مم 25 .ا وع5له0110د عممعنطنط ,لاقطعموكة 

انظر ايضا: 
226 5ل «روء اتاععم15عم اع 5عص8 2061م :]12026 ممل)درع1216» ,لإوكنالة3014.آ .ذم 
رأوعم هلنا8 رعصغ4 رععسوتصمهوءعة دععمعقد دعل لهسم أمسععاصة ممتأواعءوكعة'! عل أدتلممم 
4 انامة 19-24 


فضا 


المعاملات المالية الدولية: 9" واما الفكرة الثانية فمؤداها ان تحقيق الاندماج النقدي 
يحدث نوعاً من «الديناميكية المشتركة» التي تعجل عملية الاندماج الاقتصادي . 


وبغض النظر عن تعارض آراء «الاقتصاديين» و «النقديين». حول هذه المسألة فاننا 
نعتقد بان الواقع الاقتصادي الرطن العربي يدفعنا الى ان نكون حذرين وان نستهدف, 
بالأحرى2. تحقيق اندماجنقدي” على مراحل متعاقبة تبدأ من التعاون الى تكوين 0 
نقدية عربية اقليمية واحدة مروراً بتنسيق السياسات المالية والنقدية والضريبية . والواقع 
هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد ني كافة مجالات النشاط الاقتصادي . 


)١(‏ المراحل 


تنصب المرحلة الاولى؟؛ الي / يدحل فيها سوى القليل من البلدان النامية. على 
ترك المناطق النقدية المسيطرة وتنظيم الوضع النقدي على هذا الاساس. فالتبعية المالية 
والنقدية للبلدان النامية ازاء البلدان المتقدمة تتمثلء من بين ما تتمثل به بتخفيض لقيمة 
الخعاه.ق عزو جره تحتفف ليها مجلا لاز لماز . ان هذا التخفيض المفروض على 

وت اسهة !خرف تقان: فل الترفيوق اللترية اقل رطاف إرياظهه بالفنوق مالي 
الدولية.» ان يحرروا قروضهم الي تتم في الخارج بالعملة العربية وذلك من اجل تفادي 
الآثار السلبية لتخفيض العمللات الاميركية والاوروبية. وفي سبيل المحافظة على قوتها 
الشرائية فان على البلدان العربية وخاصة النفطية ان تحرر بالعملة العربية اسعار صادراتها 
لتجنب اهيار دخوها الذي يمكن ان ينتج عن تقلبات قيمة الدولار في اسواق الصرف. 

0 ناحية ثانية فان وجود عئلات قابلة للتحويل 00 0 0 َ 
0 .ومع ذلك فهناك مرححلة مسبقة يلغ 
تجاوزها تتعلق بتكوين وحدة حساب اقليمية . 

لقد درست مسألة تكوين وحدة حساب اقليمية من قبل السادة: عبد الوهاب 


رطى انظر: عمأهأك هم سولاقء6تصياشة مذ «رعلقصسلامه عتتقاغممم عم20 مله ,متلهك 

عع 6م سناع 

(44) لنذكر من بين الحجج التي تثار في صالح الاندماج النقدي بين البلدان العربية: مرونة اكبر للعوامل. تعزيز 

الاندماج بشكل عام عن طريق تنسيق التدفقات الحقيقية والنقدية على الصعيد الاقليمي. تنظيم مكافحة مشتركة للنضخم 
المستورد ومقاومة افضل للازمة النقدية والمالية الدولية. 


هفنا 


خياطه المستشار الاقتصادي في الامم المتحدة. وحسين متولي وشفيق الاخرمر””؛'وكان 
السيد عبد الملك تمام. رئيس ومدير عام البنك الوطني الجزائري آنذاك, قد حدد هذه 
الفكرة” ؟ وقد كانت هذه المسألة موضع مناقشات في لقاءات مختلفة بين اقتصاديين عرب 
واجانب. وترجع احدث هذه المناقشات الى شباط/فبراير 1915 حين انعقد اول مؤتمر 
لاقتصادبي العالم الغالك "9" . 

وتنصب الفكرة الاساسية على تكوين وحدة حساب تستند الى معيار برميل للنفط 
بحيث ان سعر النفط الذي يعبر عنه بوحدات نقدية عربية يحتفظ بنفس القيمة بين 
تسعيرتين دون ان يتأثر بتقلبات الدولار في سوق العملات الاجنبية" , 


دان الوحدة النقدية العربية التي تعبر» بشكل متواصل. عن متوسط قيمة برميل 
النفط ستمثل بمجموع قيم متعادلة للعملات الاجنبية الاساسية. فتطور واحدة من هذه 
العملات سيؤدي الى تعديل في قيمة العملات الاخرى. واذا ما حدث. مثلاء وان ارتفع 
الدولار الأميركي من حيث القيمة فان عدد العملات الأخرى المكونة للوحدة النقدية 
ينبغي ان يعدل من اجل المحافظة . لكل من هذه العملات» بقيمة مساوية لقيمة الدولار. 
وفي حالة حدوث تخفيض فان عدد الدولارات اللازم لتمثيل قيمة مساوية لهذه العملة او 
تلك ينبغي ان يعدل باضافة عدد محدد من الدولارات. . . ان مزية هذه الوحدة النقدية 
هي انها يمكن ان ت تستمر في مساواتها لقيمة برميل النفط مهما كان سعر هذا الاخيرء ولكن 
عدد الوحدات المكونة للوحدة النقدية سيعدل وميا طبقاً لقيمة كل من هذه العملات في 
سوق الصرف!؟" , 
ان وحدة الحساب, بتعريفها على هذا النحوء تتجاوز مرحلة مجرد وحدة قياس لكي 
تصبح وحدة نقدية حقيقية . ١‏ 
(40) انظر: .م ولاعتصهعز أء عطهعق علوعاعم نال كناتمعلاء؟ 5ع0 3ضأ)هدتاتان ”رآ طمولظ اء متمهطك 
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(45) اانظر: 

«.1216222]102310 ع15ة) 2026م كعصغ! هم دعل عع2ة مع 5ع2:26 5م 5عآ» ,20 لطمرة 1 

(47) لقد دارت حول مشكلة تكوين وحدة حساب عربية ووحدة نقدية عربية مناقشات طويلة داخل القسم المالي لمو تمر 
اقتصادبي العالم الثالث المنعقد في الجزائر من ” الى /ا شباط / فبراير 19105 . 

(4) والواقع ان تآكل القوة الشرائية للبلدان المصدرة للنفط ارتفع بشدة منذ عام 141/4 . وطبقاً لما ورد في تصريح 
للسيد سيد احمد غزالي في لندن في ايار/مايو 1475ء فان الاسعار الحقيقية للنفط قد انخفضت بنسبة 00 / في غضون سنة 
واحدة. 

وى انظر: .م راعتصهعتاء عطوعع علوعاغم نل كناسععم كعل صملغهكتلتناآ بطكداظ اء متمقدك. 

187. 


ا 


انشاء صندوق نقدي عربي. لقد انشىء صندوق النقد العربي في 1" نيسانلابريل 
5 في الرباط على اثر اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد للدول الاعضاء في الجامعة 
العربية”” '''وسيكون مقر هذا الصندوق في ابوظبي . وقد حدد رأس مال الصندوق بمبلغ 
قدره 76٠١‏ مليون دينار عربي اي ما يعادل 4٠٠‏ مليون دولار. وقد كانت اعلى المساهمات 
فيه هي مساهمتا السعودية والجزائر اللتين اكتتبت كل منهما بمبلغ 4 مليون دينار عرب . وقد 
سامت مصر والكويت بخمسة وعشرين مليون دينار عربي لكل منها. كما ساهمت 
الامارات العربية المتحدة بمبلغ مقداره ١6‏ مليوناء والمغرب والسودان وقطر بمبلغ مقداره 
٠‏ ملايين لكل منهم. ... الخ. 

ان احد الاهداف التي حددت لهذا الصندوق هو تطوير التعاون الاقتصادي والمالي 
فيها بين البلدان العربية (تمويل مشاريع للتنمية:مساعدة لتصحيح ميزان المدفوعات. . 
الخ) . 

-اما المرحلة الاخيرة فتتمثل بالتوحيد النقدي. ويمكن في هذا المجال الاختيار. 
حسب الحالة» بين تكوين عملة عربية الأمر الذي يتطلب انشاء بنك مركزي اقليمي 
تندمج فيه البنوك المركزية الوطنية» وبين انشاء نظام فيدرالي. ان تكوين عملة عربية 
تستخدم في المعاملات الدولية يثير مشكلات خطيرة ينبغي دراستها بعمق لتفادي السقوط 
في التبعية المالية الخارجية التي يؤمل الخروج منها. وهكذا فان بحوثا تالية ينبغي ان تحدد 
بشكل جدي محتوى وطرق واثر تكوين عملة عربية. اذ ينبغي الاعتراف يبذه العملة اثر 
تكوينهاء من قبل كل البلدان الأخرى كوسيلة دفع دولية . الا انه يمكن ايضا اعتماد النظام 
الفيدرالي. وفي هذه الحالة» يُنشأء الى جانب البنوك المركزية الوطنية» صندوق تقلص 
وظائفه ويحدد هدفه بتأمين المقاصات بين البنوك المركزية للبلدان الأعضاء والأشراف على 
توازن المدفوعات الخارجية للمنطقة. 

)7١(‏ انشاء منطقة نقدية عربية 


-يكمن الشرط الاول في النظرة المشتركة للأهداف المنشودة؛ 
- ضرورة تنسيق السياسات الالية والنقدية والضريبية ووسائل كل منها؛ 
٠٠١‏ انظر: 6 اتربنخ 30 ,علصه814 عنآ 


كنا 


-ضرورة تنظيم رقابة موحدة على عرض النقود على الصعيد الاقليمي9'', 
- ضرورة ادارة السياسة النقدية الداخلية والخارجية بشكل مشترا 


ان انشاء منطقة نقدية عربية (مع تكوين وحدةنقدية عربية) سيزيد من اثمية دور 
الوطن العربي ف التعاون الدول ويمكن ان يساهم ف تعديل العلاقات الدولية فق اتجاه 
توازن عالمي اكثر عدلاً اذا ما اقترن بانشاء مناطق نقدية اخرى في العالم الثالث. 


ه) ائر انشاء منطقة نقدية عربية على النظام النقدي الدولي 


ان انشاء مناطق نقدية متجانسة في الوطن العربي وفي العالم الثالث يمكن هذه 
الاخيرة من ممارسة مشاركة فعالة في اعداد نظام نقدي دولي مجدد بفضل التحول التدريجي 
للعلاقات الدولية الى علاقات فيا بين المناطق . ولكن بلوغ هذه النتيجة لا يتم في المستقبل 
القريب. انه عمل يتطلب وقتاً طويلا. الا انه من المناسب ان يُشار الى اهمية هذه القضية 
بالنسبة للعالم الثالث. فاحد شروط تحول النظام النقدي الدولي هو العدول عن «الخلط بين 
العملة الوطنية والعملة الدولية» ”''2. ان العدول عن دور العملة الدولية من قبل 
العملات الوطنية قد يتيح تحقيق اعادة توازن في صالح العالم الثالث وبقية العالم. واذا كان 
0 قد لعب دور العملة الدولية بدون منازع حتى الخمسينات فان الاحداث قد 

ثبتتء. بالمقابل. حدوده. ان الدولار الذي اصبح عملة مهددة. ومخفضة وعائمة. لم يعد 
0 يلعب دور العملة الدولية بدون ان يفقر ويضعف ويضر بالغ الضرر بمصالح 
العالم الثالث ومناطق كثيرة اخرى من العام بما في ذلك اوروبا الغربية ؟٠0©.‏ ان الفصل 


٠١١‏ )بالنسبة لمجمل هذه النقاط انظر: .354-360 .مم +2 .لا رع3ه10أهد عممعتظ”آ ,أقطعمة81 
)٠١7(‏ حول هذه النقطة البالغة الاهمية انظر: .55 أ 362 .مم 20 .7 ,.للط] 
عنأمه عل كعناوتسرمصمءة دعصسغلطوعط مز «روعئلة20261 دعصرغ6[1معم 5عل» ,معاءعإعاط .م2 
عل اع اتمعل عل علهقم6مقع عتعتدءوطئآ :كتروط) .1ج اع لممعنتناول عل لمدعارءظ عمم ركمصة) 
.(1966 ,ععمعلنارم كاز 
عنالاع 1 «رعلرعو6 عل كاله مماع6: كعناوعه عل ومتاوقيى 13 عنامم ععئز0ل121ط» ,مك1 8 
. (1967 اترحث ) رصمنتاءءعلط 
)٠١*(‏ ان الدولارء باعتباره وسيلة سيطرة وبسبب تقويمه وتواصل تقلباته» قد ساهم في افقار بقية العام في صالح 
الولايات المتحدة . فالعجز المتزايد لميزان مدفوعات هذه الاخيرة يترجم بنقل الدولار الى الخارج. والجهات الدولية (البنوك 
المركزية البلدان ذات الفوائض) التي تمتلك دولارات تقوم بتوظيف فوائضها في الولايات المتحدة مقابل معدل فائدة 
منخفض . فتقوم البنوك الامريكية بدورها باقراض هذه الدولارات باسعار فائدة أعلى لشركات متعددة الجنسية او لرجال 
اعمال يستئمرون في العالم الثالث او اوروبا. الامر الذي يؤدي الى تسهيل وتفاقم «الانتزاع المتزايد» للفائض الاقتصادي لبقية 
العالم ونقله باتجاه الولايات المتحدة. 


دان 


بين العملة الوطنية؛ مهما بلغت قوتباء والعملة الدولية يمكن من جعل بقية العالم اقل ضعفا 
واقل تعرضاً لاحتمالات تقلبات السياسة النقدية للبلد المسيطر» اضافة الى انه يخفف من 
عدم استقرار النظام النقدي . 


والآن ما هي الاسس التي يمكن ان يقوم عليهاء في هذه الحالة» نظام نقدي دولي 
عادل وقابل للبقاء؟ ان الأمر يتطلب توافر شرطين: 

-انشاء مناطق نقدية اقليمية؛ 

-تبنى عملة دولية حقيقية. 

* انشاء مناطق نقدية اقليمية 

ان الاندماج الاقتصادي الذي يتحققطبقاللشروطالمشار اليهافيا سبق7؟ 20١‏ ينبغي ان 
يؤدي. عادة. الى تجميع العملات الوطنية في ائنين او ثلاث مناطق نقدية اقليمية في العالم 
فيمكن ان يكون هناك منطقة الدولار. والمنطقة الاوروبية. ومنطقة الروبل» والمنطقة 
العربية» ويمكن ان يضاف الى ذلك بعض المناطق النقدية ف العالم الثالث. والواقع ان هذا 
يتطلب ان يجري معظم المبادلات التجارية ضمن المناطق وان تسوى هذه المبادلات بالعملة 
الاقليمية. وهكذا تتحقق «اقلمة» الاقتصاد الدولي الأمر الذي يسهل تبني عملة دولية 


-حفيفيةه . 


* تبني عملة دولية حقيقية 

ان التجارة الدولية اذا ما تحقق الشرط الاول ستتحول الى تجارة فيا بين الاقاليم . 
والعملة الدولية الجديدة سوف لا تستخدم في هذه المرحلة الا لتسوية الأرصدة المدينة او 
الدائنة بين مختلف المجموعات الاقليمية . ولكن هذا يمكن ان يسهل من تبني عملة دولية 
جديدة تقوم أو لا تقوم على الذهب او على المواد الاولية الأخرى. 

ولكن كما سبق واشرناء كل هذا يفترض انشاء مسبقاً المجموعات اقليمية بين بلدان 
العالم الثالث وتقسيًا دولياً جذيداً للعمل . 


*## # 


)٠١4(‏ انظر: اعادة تشكيل هياكل الانتاج والمبادلات. الفصل الاول فيها سبق. 


يليان 


وق نهاية هذا الفصل يبدو ان تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي» الذي يشكل 
جهداً شاقاً وبعيد المدى. يتطلب تعاوناً اكبر فيها بين البلدان العريا واعادء ة تنظيم ثمط اداء 
الاقتصادات الوطنية على اساس اهداف اقتصادية واجتماعية مشتركة لتعزيز التضامن 
الاقليمى . ان اجراءات يجب ان تتخذ على الصعيد الوطنى ل من اجل تعبئة قوة 
العمل المتاحة وزيادة انتاجية العمل. ويمكن ان تزداد هذه الاخيرة عن طريق 7 
التعليم الاساسي والاعداد التقني وتحسين الحالة الصحية للسكان وانجاز الاصلاح 
الزراعي وتحويل المياكل التقليدية واقامة ادارة نزيهة وفعالة. ويمكن ان تكمل هذه 
الاجراءات باجراءات اخخرى تهدف الى تحسين فاعلية الجهاز الانتاجى . من اجل تعجيل 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة العربية . وينبغي ان يمتد هذا التعاون الى 
التعاون المالي. ان احدى المهام التي ينبغي ان تناط يبهذا الاخبر هي تعبئة الموارد المالية 
العربية واستخدامها بطريقة رشيدة في الوطن العربي لتمكينه من الخروج من التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي . وهذا يتطلب استخدام وسائل على الصعيد الاقليمي للحد من 
وبالتالي الغاء . التبعية المالية الخارجية للمنطقة التي استخدمت وما زالت تستخدم رؤ وس 
اموالها في تطوير العالم المتقدم اولاً. ان اقامة اجهزة للتعاون المالي فيها بين البلدان العربية 
وتكوين عملة عربية ومنطقة نقدية عربية» سيسهمان. بدون شك. في بناء مجال اقليمي 
مستديم مرتكز على الاستقلال شريطة ان يقترن كل ذلك باجراءات اقليمية لاعادة 
تشكيل المياكل الاقتصادية . 


وني ختام 'الباب الثاني نستطيع ان نلاحظ بانه من الممكن اقامة مجال اقتصادي عربي 
انطلاقا من عدة موارد محلية. والواقع ان فشل مختلف محاولات الاندماج العربي ناجم 
اساسا فيها يتعلق بالاعتبارات الاقتصادية» عن اللجوء الى نظرية الاتحاد الجمركي 
ووسائل السياسة الاقتصادية غير الملائمة لظروف المنطقة الاقتصادية . وبدلاً من البحث 
بأي ثمن عن تحرير المبادلات التجارية بين مختلف بلدان المنطقة استناداً الى تصور جزئي 
ومبتور كان من الاجدى ومن المنطقي ان تبدأ البلدان العربية مجتمعة بارساء اسس سياسة 
لاعادة تشكيل المياكل الاقتصادية. فالواقع ان وسيلة البلدان العربية الوحيدة لازالة 
العقبات والخروج من التبعية الايديولوجية والثقافية والتكنولوجية والاقتصادية (تجارية 
ومالية) ازاء البلدان الصناعية. تكمن في تبني استراتيجية للتحولات الهيكلية لاقتصاداتها 
الخاضعة والمنفصلة عن بعضها البعض . ان استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
هذه ينبغي ان تشمل غطأً جديداً للنمو المعجل يقوم على اعتبارين اساسيين : اعادة صياغة 
بنية الاستهلاك فيالمنطقة تقوم على الحاجات الاجتماعية الحقيقية من جهة. وتصنيع يضم 


>81 


تراكم وسائل الانتاج والصناعات الوسيطة وصناعات سلع الاستهلاك التي تنسجم 
والطلب الحقيقي للجماهير من جهة اخرى. ان اعادة تشكيل هياكل الانتاج الصناعي 
التي تهدف الى الاندماج الصناعي العربي ينبغي ان ترتكز على ضرورة تنسيق سياسات 
الاستثمار. ذلك ان التعاون الوثيق يشكل وسيلة تعديل وتنسيق وتوازن لمجمل 
الاجراءات الاقتصادية التي تهدف الى التقدم الاقليمي وتعزيز التضامن بين بلدان المنطقة . 
وتتوفر في الوطن العربي امكانيات حقيقية للعمل على اقامة تخصص صناعي الذي يمكن من 
تحقيق مزايا متعددة ترتبط بالانتاج الكبير كوفورات الحجم على سبيل ال مثال. 

ومن جهة اخرى فان المجال الكبير يساهم في خلق الظرف الملائم للاندماج الرأسي 
أو الأفقتي لعدة نشاطات صناعية» ان التركز المتعدد الجنسية بفضل انشاء مشاريع عربية 
متعددة الجنسية وتشكيل مجمعات صناعية عملاقة» سيمكن من تعزيز الروابط الاقتصادية 
بين الدول الأعضاء واعادة تشكيل هياكل اقتصاداتها بأقل التكاليف. 

ومن الضروري ايضاً ان تتخذ اجراءات سواء على الصعيد الوطني أو الأقليمي من 
اجل اعادة تنظيم هياكل الانتاجالزراعي .ويمكن ان يتحقق اندماج افضل للزراعة ني مجال 
عربي متعدد الجنسية اعيد ترتيبه . 

ان زيادة الاستثمارات الزراعية من اجل رفع انتاجية العمل والعوائد وتوسيع 
المساحات الصالحة للزراعة والمروية يمككن ان تؤدي الى زيادة فرص العمالة وزيادة الدخل 
والانتاج الزراعي . ويمكن ان يبلغ هذا الاخير مستوى يمكن ليس فقط من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي في مجال الغذاء وانما يتيح ايضا للمنطقة ان تكون مصدرة للفوائض الزراعية. 

لذلك يبدو ملحاً ان تبذل جهود لرفع مستوى الجهاز الانتاجي الزراعي » وتنفيذ 
الاصلاح الزراعي أو تحسينه (ان وجد). واذا ما ارتبطت إعادة تشكيل هيكل السوق 
الاقليمية بسياسة اقليمية ديناميكية لاعادة تشكيل هيكل الصناعة والزراعة. فسيكون طاء 
حينئذ. مدلول حقيقي . فانشاء المجال الاقليمي سيستطيع . أنذاك» التمخض عن سلسلة 
من الآثار المفيدة المرتبطة بزيادة سعة السوق وبمزايا وفورات الحجم والوفورات الخارجية 
وتعزيز قدرة المنطقة على المساومة. وهكذا فان اعادة صهر الهياكل الصناعية والزراعية 
للمنطقة ستمكن. فيا بعد. من تحقيق توسع سليم ومستديم للتجارة الاقليمية . 

وعلى الرغم من ذلك فان كل هذه الاجراءات يمكن ان تكون ناقصة الا اذا اكملت 
باجراءات اخرى تهدف الى دمج العامل البشري . ذلك ان سياسة الاندماج الاقليمي يجب 
ان تمر عبر الانسان. 


هم 


والاطار الاقليمي يوفر امكانيات واسعة لتعبئة الموارد البشرية والتصدي للعمالة 
الناقصة والحجرة الريفية (وتضخم المدن) والحجرة وهجرة الكفاءات. 

يضاف الى ذلك انه ينبغي ان تتخذ اجراءات لتحسين الحالة الصحية ومستوى 
التعليم والتأهيل المهني في مجمل المنطقة . «ان بناء الانسان من قبلالانسان» .وتفتح الانسان 
يجب ان يكون في عداد اهداف الاندماج العربي. واخيرا فإن تعبئة الموارد المالية العربية 
الضخمة واستخدامها بشكل رشيد لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن 
العربي يمكن ان يسهماء بشكل جدي., في مكافحة التخلف والفقر ووضع حد للتبعية 
الاقتصادية والمالية الخارجية ويشكلا مزية لانشاء مجال اقليمي اكثر تطابقا وتطلعات 
الشعوب العربية. 


كا 


يبين تحليل الاقتصاد الدولي ان هناك نوعين من التجمعات الاقليمية: 

المجالات الوطنية الكبرى والتكتلات الاختيارية لعدد من البلدان. 

أما المجالات الوطنية الكبرى التي يتخذ كل منها طابع امة موحدة كالولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين فانها تفرز مزايا هائلة في مسار النمو الاقتصادي الذي 
يقوم على التصنيع والتنمية الزراعية. فالمجال الكبير يساهم في خلق الظرف المناسب 
للتقدم الفني وقيام مراكز للنمو على ان يكون قد توفرء مع ذلك. عدد من الشروط 
الاقتصادية . 

واما التكتل الاختياري لعدة بلدان كالمنظمة الاوروبية للتجارة الحرة والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية والكوميكون. فانها تدل على الاتجاه نحو تأكيد «أقلمة» السوق 
العالمية . واذا صح ان التجمع البريطاني قد فقد الكثير من تماسكه بسبب التشتت الجغرافي 
للبلدان الاعضاء وتفتت الكومنولث. فان تجمعي اوروبا الغربية واوروبا الشرقية يتجهان 
نحو إقامة كتل صلبة . ويكمن السبب الرئيسي لهذا الاتجاه نحو «الاقلمة» في عزم الدول 
المعنية على المضي في عملياتها التنموية والتصنيعية بدافع من التقدم الفني. غير ان «أزمة 
الطاقة», التي احدثتها الولايات المتحدة في عام 194177 «وليس البلدان العربية ىا تردد في 
الكثير من الاوساط» ببدف تصحيح مسار اقتصادها وتصحيح ميزان مدفوعاتها وانقاذ 
عملتها عن طريق تهيئة الظروف المواتية لتحقيق زيادة سريعة للغاية في الارباح التي تبلغ في 
بعض الاحيان ارقاما منقطعة النظيرء قد شكلت عقبة كأداء على طريق بناء اورويا. 

ومن جهة اخرى فان الاقتصاد العالمي يضف ايضاً باندماج المجال الدولي الذي 
خلقته الشركات عبر الوطنية. ان تدويل السوق والانتاج والتمويل مكن الشركة عبر 


فنكنا 


الوطنية من ان ؛ تطبيج مجمعاً واسعاً ومتعدد الابعاد يستطيع » » بارتباطه بمركز موحد لاتخاذ 
القرارات غالباً ما يقع في الولايات المتحدة. توجيه مسار تموه في الزمان. «خطط بعيدة 
المدى» وفي المكان (الذي يتكون من اسواق عدة بلدان وعدة منتجات) . 


ونظراً لوقوع الوطن العربي بين فكي كماشة» تتمثل بالاندماج المتعدد الجنسية من 
جهة والمجالات الوطنية الكبرى والتجمع الاختياري للبلدان المتقدمة من جهة اخرى» 
فانه يبدو خاضعاً ومنقسً) في عالم ثالث مفكك وأعزل. لقد اصبح الوطن العربي محط أنظار 
الدول الصناعية الكبرى والشركات عبر الوطنية» واذا طال امد التبعية الخارجية التى 
يتواجد فيها فان فرص تنميته الاقتصادية والاجتماعية ستتعرض للخطر وذلك على الرغم 
ما يملكه من ثروات. ولذلك ففي تقديرنا ان الاندماج الاقليمي العربي هو السبيل الوحيد 
الذي يتيح التخلص من التخلف الاقتصادي والاجتماعي من الان وحتى نهاية القرن. وما 
من حل سوى الاجراءات الحادفة الى تحقيق الاندماج الاقليمي لأنها الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن ان تؤمن قيام التكاملات الاقتصادية والروابط المتبادلة التي تحاك داخل المجال 
الاقليمي وهي كذلك النبج الوحيد الذي يمكن ان يوصل الى تنمية مستقلة للقوى المنتجة . 

لقد استطعنا ان ندرك. من خلال تحليل الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية» اهمية 
الموارد البشرية والموارد الطبيعية (في مجالات الزراعة والمعادن والهيدروكربونات) والطاقة 
(هناك, اضافة الى الهيدروكربونات» الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية . . الخ) 
والموارد المالية للوطن العربي . ان هذا الاخير يمتلك. حقاء كل العوامل لاقامة مجال اقليمي 
وكسر طوق التخلف والفاقة. 1 


ومن بين العوامل المواتية للاندماج العربي يمكن ان نذكر غلبة القطاع العام في 
الاقتصاد الوطني. فالاتفاقات فيا بين الدول اسهل تحقيقاً (شريطة ان تتوفر الارادة 
السياسية في هذا الشأن) فيا يتعلق بتن.يق الاستثمارات العامة والتعاون على انشاء 
المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات. وتكمن مزية الاندماج 
القطاعي المنفتح على مجمل البلدان العربية في مرونته ومعالجته للمشكلات الصعبة على 
اساس كل حالة على حدة وتمكينه من تحليل آثار كل مشروع على كل بلدٍ من البلدان 
المعنية . ان التوزيع العادل لمزايا وتكاليف الاندماج القطاعي وكذلك التأسيس التدريجي 
للأجهزة الاقليمية (كمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والاتحاد العربي للحديد 
والصلب. . . الخ) ستمكنان من ان تنسج شيئاً فشيئاً خيوط روابط اقتصادية متبادلة ولا 
رجعة فيها وان يترسخ التضامن الاقليمي . والواقع ان هذا يتطلب البحث عن وسائل 
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عمل مشترك واعداد إستراتيجية تنمية مستقلة على الصعيد الاقليمي . واذا ما ضاعت من 
الوطنالعربي هذه الفرصة لتشبيد مجال اقتصادي اقليمي فانه سينحدر مجدداً. خلال 0؟ أو 
“٠‏ سنةء الى هاوية الخضوع والفقر. 

وني اعتقادنا ان حل مشكلات التخلف والتبعية الحالية فيالوطنالعربي لا بد وان تمر 
عبر الاندماج الاقتصادي الاقليمي . ويجب ان يُواجه هذا الاندماج في حدود الظروف 
العربية العامة وينشأ على اساس مشروع حضارة عربية مشترك باعتباره هدفاً مستقبلياً. 

وهناك سلسلة من الاهداف الوسيطة التي يمكن ان تحدد باتفاق مشترك مع ما ينبغي 
استخدامه من وسائل لبلوغ تلك الأهداف. ىا يجب ان يقترن اعداد مشروع الحضارة 
الجديد. الذي يعبر عن تطلعات الجماهير العربية وواقع المنطقة. بالبحث عن نظام 
اقتصادي دولي جديد حيث يمكن ان يمثل الوطن العربي الموحد اقتصادياً كياناً اقتصاديا 
فريداً . ولكن من الضروري ان تجتاز المنطقة العديد من المراحل الوسيطة. ومن جهة 
اخرى فان هذه الاهداف تصطدم بالكثير من العقبات بعضها داخلي والبعض الآخر 
خارجي. ان العقبات الداخلية في الوطن العربي والتيى تؤخر أو تعوق عملية تحقيق 
الاندماج هي, اساسا ذات طابع سياسي. فتباعد الايديولوجيات واختلاف 
الانظمةالسياسية العربية وانحياز بلدان عربية رئيسية الى العالم الغربي واندماج الوطن 
العربي في السوق الرأسمالية العالمية تشكل عوائق خطيرة ة أمام تحقيق الاندماج العربي. 
ولكن. طالما أن المشكلة الفلسطينية لم تسو بعد وان تبايناً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً ما زال 
قائًا بين البلدان العربية فان تحقيق اهداف المنطقة لا يمكن ان يتم إلا على المدى البعيد. 

ويمكن الاشارة الى الارادة الواضحة لدى الجماهير العربية الي تتمنى رؤية منطقتها 
وهي تنتقل من وضع يجعلها العوبة تتجاذبها اطراف عدة الى آخر يمكنها من ان تصبح سيدة 
مصيرها. ان هذا الوعي يجب ان يسهل. من حيث المبدأء اعادة النظر في التقسيم الدولي 
الجديد للعمل الذي يمكن اكتشاف بوادره في المشروع الواسع لتحويل اتجاه الاقتصاد 
الاميركي بشكل خاص والغربي بشكل عام منذ ١9174‏ 1918. اذ يبدو انه منذ 
«ازمةالطاقة» لعام 1917 والدول الرأسمالية المتقدمة تتجه نحو نقل عدد من النشاطات 
الصناعية الملوثة» خلال السنوات القادمة, الى البلدان العربية وبلدان اخرى من العالم 
الثالث (صناعة الحديد والصلب. البتروكيماويات» الصناعات الكيماوية. الصناعات 
الخفيفة . . ) لتحتفظ على اراضيها بالصناعات البالغة التطور والتي تتيح آفاقاً جديدة للتقدم 
(الصناعة النووية.» صناعة الطائرات. المركبات الفضائية, الالكترونيات» تقنيات تحليل 
المعلومات . . . ) 


لحان 


وهكذا فإن وجود المجالات الوطنية الكبرى وتكوين المجالات الاقتصادية الكبرى 
بين البلدان المتقدمةوالاندماج المتعدد الأقطار. كل ذلك لا يترك للوطن العربي في بحثه عن 
الاستقلال الاقتصادي وبلوغ مستوى اعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا كباراً 
ادا ألا وهو الاندماج الاقليمي . 

ويبدو ان هذا الطريق لا يصلح للوطن العربي فحسب واما لمناطق اخرى في العالم 
الثالث ايضاً. والحقيقة اننا نعتبر بأن الاتجاه نحو تقليص التفاوت بين البلدان الغنية 
والبلدان الفقيرة واقامة توازن دولي مستديم يمر عبر انشاء مجموعات كبرى بين بلدان العالم 
الثالث. وينبغي عدم البحث عن الاندماج الاقتصادي الاقليمي لذاته. فهذا الاندماج 
بشكل» قبل كل شيء, امكانية خلق ظروف جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بفضلٍ اعادة ة تنظيم النشاطات المنتجة والمبادلات. ومن جهة اخرى فان الاندماج يمثل 
شرطاً ضرورياً (ولكنه ليس كافياً) لاقامة نظام اقتصادي عالمي جديد . ان البحث عن نظام 
اقتصادي دولي جديد أقل را بالنسبة للعالم الثالث لا بد وان يمر عبر تخصص دولي 
جديد. ولكن التقسيم الدولي الجديد للعمل. من اجل ان يكون فعالاً وأن يتمخض عن 
آثار مستمرة ويقود الى تحرير اقتصادي حقيقي » ينبغي ان يقوم على اسس جديدة ويكون ذا 
طبيعة جديدة . وعليه فبدلاً من ان يكون هناك, على سبيل المثال» تمييز بين بلدان منتجة 
للمواد الاولية واخرى تنتج سلعاً تحويلية؛ يمكن ان يقوم. من الآن فصاعدا. تخصص 
حسب فرع الصناعات أوحسب صنف الانتاج الصناعي داخل الفرع الواحد, مع الاخذ 
بنظر الاعتبار امكانيات وخواص العالم الثالث. كا انه يجدر بذل جهودٍ. في الوقت ذاته. 
في مجال الاصلاح الزراعي وتنمية الزراعة في بلدان العالم الثالث. وانطلاقاً مما تقدم فان 
على البلدان النامية ان تعمل على اعادة تنظيم الياكل الاقتصادية وتشكيل التجمعات 
الضرورية لتتكيف مع اقتصاد ذي مجال كبير واقتصاد دولي جديد. 


والواقع ان انشاء تخصص جديد بين البلدان المرتبطة فيا بينها حسب فروع 
الصناعات او حسب صنف الانتاج يمكن البلدان الاعضاء من بلوغ مستوى اعلى من 
التنمية» وحتى من تحقيق بعض الاستقلال الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك فان هذا 
التقدم يبقى مهدداً في الامد البعيد ان لم يقترن التتخصص باستثمارات هامة في مجال الثقافة 
وبجهود علمية حثيثة للحد من التبعية التكنولوجية للبلدان النامية ازاء البلدان الصناعية . 
ومن اجل ان يكون التخصص الدولي الجديد فعالاً بحق. يجب ان يقترن, على مستوى 
الوطن العربي والعالم الثالث (الذي يشكل الوطن العربي جزءاً منه). بإرادة راسخة 
لتخصيص اقصى ما يمكن من موارد. بطريقة رشيدة, الى الاستثمارات البشرية وتطوير 


ل 


الانسان من جهة وبعزم على تشجيع البحث والابداع (بما يلائم اوضاع العالم الثالث) لكي 
تبلغ الجهود الخلاقة حدها الأقصى من جهة اخرى. ومن هنا يمكن ان ينبثق أمل في 
مشاهدة بزوغ عصر جديد حقا ينتهي الى نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على احترام 
مصالح كل المناطق. 

الا انه من اجل بلوغ مثل هذا الحدف؛ يتحتم توفر العديد من الشروط الاقتصادية 
التي تتجاوز معالجتها وتحليلها دراستنا هذه وتتطلب بحوثا جديدة . وفي اعتقادناء بالاضافة 
الى ذلك. ان تحقيق هذا الهدف يعتمد على الظروف السياسية اكثر بكثير من اعتماده على 
الظروف الاقتصادية. ويمكن ان تستمر بلدان الوطن العربي والعالم الثالث في الدوران في 
فلك السوق الرأسمالية العالمية التي ستواصل استغلال تلك البلدان والعمل بكل الوسائل 
على ضمها اليها اكثر فاكثر بما يحقق مصلحة هذه السوق وفي اطار الاستراتيجية الاميركية . 
والواقع انه ما زال بامكان تلك البلدان ان تنفذ من الموقع الذي هي فيه وتنتزع زمام 
مصيرها اذا توفر لها عدد من الشروط السياسية اكأداخلية والدولية. 
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السودان 


سوريا 


الملحق رقم (*) 
توزيع المستوردات والصادرات حسب طبيعة المنتتجات لعام 14377 





لمن 


تقد 


الملحق رقم (4) 
ير الناتج المحلي الاجمالي بقيم الشراء (المجموع وللفرد) 


الناتج المحلي الاجمالي بقيم الشراء (بملايين الدولارات) الناتج المحلى الاجماللي للفرد (بالدولار) 


٠‏ ارقام متوفرة لعام 1917١‏ فقط. 





151010 ع0 لاقع نا ,لق كت0؟ اع 62020107101065 2112155 5ع0 المعترعء]21م26آ ركعلرنا كم0 دل 
.(1975 ,كعنهتآا كممنغدل8 :لمملا بوع21) 1974 عنونأدأأهاد عمتدنصصة ,معل]1 .(1972) عسوتاكتاهاد عستقناصمة 


الملحق رقم (0) 
المعدلات السنوية لزيادة الناتج المحلي الاحمالي الحقيقي الكلى للفرد -باسعار السوق/ 2)197١ -١96٠0(‏ 
وبالنسب الثوية | 


ع المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد 


15 


هري خسن عرها 
0 
6 

© 





أشعتمعممماء 069 نال أء أقهمم تأ أفضععاصا ععمعصسرم نل عدو تاد أغه)د عل أعنسسصة1ة ,كعنوتا كمم ندل 


الملحق رقم (5) 
مستوردات (سيف) البلدان العربية (بملايين الدولارات الاميركية) 


: يليل لكين أغيله 


السعودية 
موريتانيا 


اليمن الديمقراطية 


كد معد دحك تتعي يمك كك اكاككة 5ك تعيده 


.(1972) عنوتاكتاهاد ععأةسسعخعع011 لمعناكناة)5 ,كمتمكاة لدأءعن5 لمة عتمرمدمءظ 04 أمعصامومء2 ,كممنغدل؟ لعألملا 





ف 


3 


المجمو ع للبلدان العر بية 


الملحق رقم (7) 
التصدير (فوب) للبلدان العربية (بملايين الدولارات الاميركية) 


| خثةا | كتةا | هتخا | 5ثذط | لتذط | ختذط | كتخا | «ةط | كلةا_| 


ااا لاا لاا ااا لاا لاا لاا لاا ننجت 


.(1975) عناوتادتأهق)د عتهنادسدة ,عل1 





03 


3 


رف 
لا 
125 
6ل 
56”ظآ1ظ 

تكلا" 

اموه" 


ا 
1 


اقيق 
ع0 


الملحق رقم (8) 
استغلال الأراضي والري 


استغلال الأراضي 


١11١641 
لللطفل‎ 
الحلحيك حل‎ 
184 1* 
١5ه‎ 
51 
١11 
دللا‎ 
كه‎ 
لاض‎ 
»ظ.‎ 11 





0 


0 


السعودية 
سوريا 
الامارات العر بيةالمتحدة 


0 5 0 ا 





إن 


3 


الجزا 
مصر 
موريتانيا 
المغرب 
الصومال 
السودان 
تونس 


العراق 


الأردن 

لبنان 

السعودبة 

سوريا 

اليمن 

اليمن الديمقراطية 


0 


الملحق رقم (4) 


الارقام القياسية للانتاج الزراعي الكلي )٠١١- ١958 1١951(‏ 


/ا. 





.(197) علممطعوعءلاآ صونعسلوعط حر 





“ا لعانمنا عط له وممتادعاممع02 لذن أنععهعم لمه لمسط 


5 


0 


الملحق رقم )٠١(‏ 
الأرقام القياسية للانتاج الزراعي الكل للفرد (1951- 21958 )٠١١‏ 





ل 


10 


1١ الرا/ره‎ 
١ك‎ 
1١ 
1١" 
١ 


المصدر: 


الملحق رقم )١١(‏ 
مراحل تحرير المتتحات 
ذات الأصل ال حيواني والنباتي والثروات الطبيعية 
من القيود في السوق العربية الشتركة 


عدد مواقع التعريفات التي يناها التخفيض 





.م كمع سعممماء 068 اع عطفعة عععع مس00 .ممتانفاي سبعمل عل اع عووعوم عل عطوعد م0141 


م 


0 


الملحق رقم )١(‏ 
من القيود في ل الستوق: العر بية ة المستركة 





١ 
1 
1 
الل‎ 


النبقي كلك كا ادنك لكك انك للخت لحك لفك لكا الكل كك 


المجموع | 7/٠٠١ | /٠٠١ | 1/٠٠١‏ ]47و 1 شيل لم 
العام 











الملحق رقم )١7(‏ 
مشاريع مجمعات الحديد والصلب في الوطن العربي 





صباح كجه جي . «امكانيات: واهمية المشروعات العربية المشتركة في محال الصناعات المعدنية والحندسية» في ندوة 
المشر وعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العري. القاهرة. .1١904/ 1١1/١8 ١4‏ 
* الاتحاد العربي العام للحديد والصلب. امكانيات تنمية صناعة الحديد والصلب. ص .:5١‏ 


1 


الملحق رقم )١5(‏ 
اسعار الصرف. 


معدلات اسعار الصرف: الأمم المتحدة 1974 رعنالناكة)2)ك ع5تةناهسة 


قيمة الدولار بالعملة الوطنية 


يفتك 
نشة كد 
١1"‏ 
آلاه",٠‏ 
الاه",٠‏ 
كلاه",٠‏ 


ل لخديف 
سكن 





16 
١," 
كلو"‎ 
246 
شك‎ 
١,1 
"١ 
١64 
لكف‎ 
"66 
١," 
مكنا‎ 
١.4" 


بع026 لقع نكل ة)؟ .سمتدكلة لذه5 لمن عتممومعع أه أمعصاءومءط ,كدمتئولة لعالوتا 


.(1972) عنوأأكتاهاد عمتمناسسة 


14 


5 19744 0182165ظمم دعغطتعع 5عءع2م؟ دعن .وولمما.5ع1ل اذ عأوء غةئ5 ه)] عاأنالتاكما 


دلق 


الملحق رقم )١١(‏ 


العقود الكبرى للتسلح في الشرق الاوسط منذ تشرين الاول لإكتوبر 1١91/7‏ 


الولايات المتحدة 


الاتحاد السوفياتي 


فرنسا 
الولايات المتحدة 


انكلترا 


صواريخ مضادة للطائرات : رابير 
8” طائرة ميراج ‏ ي- 578؟ دبابة اي ام اكس ١م‏ 
افع مضادةللطائرات صواريخكروتال مضادة للطائرات_صواريخ جو جو: ماجيك 


٠ه‏ طائرة اف © إي اف ه أف صواريخ جو ارض : مافريك تدريب الطيارين 


صواريخ مضادة للدروع. صواريخ مضادة للطائرات : سام_-صواريخ ارض- ارضن : 
سكود 

4 طائرة عمودية ثقيلة- * طائرات عمودية مضادة للغواصات 

زررقاً حربياً قاذفاً للصواريخ 

م طائرة أف ١١4‏ ذات اجنحة متغيرة 

م أف 4 فانتوم 

نظام دفاع جوي: صواريخ رابير مضادة للطائرات 





1 


تابع الملحق رقم )١١(‏ 
العقود الكبرى للتسلح ني الشرقى الاوسط منذ تشرين الاول /اكتوير 191/8 
صواريخ ارض- جو: تايجر كات 
اف 4 فانتوم- 47 سكاي هوك طائرات عمودية صواريخ مضادة 
للطائرات هوك صواريخ مضادة للدروع: تاو ٠ه‏ دبابة ام 5٠9‏ 


١ طائرة ميراج اف‎ ٠ 

٠‏ طائرات عمودية: بوما 

٠‏ طائرة عمودية: غازيل 
انكلترا ه” طائرة جاكوار 
الولايات المتحدة صواريخ مضادة للطائرات: هوك 


الاتحاد السوفياقي | دبابات ت 57 صواريخ مضادة للطيران: سام؟ ‏ 60 ميغ 5 
فرنسا 88 طائرة ميراج أف ١‏ 
انكلترا طائرة جاكوار 
8 بطارية صواريخ مضادة للطائرات: رابير 
الاتحاد السوفياتي ميغ 7١‏ 
طائ ة ميغ 77 ذات اجنحة متحركة- ٠١١‏ ٠دبابة‏ ي517- صواريخ ارض- ارض 


:ا سكود 





المصدر: لاعتهوعاة اء عطهعة غأ20اءم نال كناصءوعم ععل ضملأوكلانان ”نآ رطكةل! أء مأمدطكت نإط لعا ,1975 81355 20.1556,)10 ركصهأ)هج:105ه1 معآ 


الراجع 


524 م يه 

ا ال مصادر العبية 

الاتحاد العربي للحديد والصلب. السكرتاريا العامة. صناعة الحديد والصلب العربية. بيروت: الاتحاد, 191/4 . 

اتفاقية السوق العربية المشتركة. القاهرة: جامعة الدول العربية, الامانة العامة» .1١94514‏ 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية. القاهرة: جامعة الدول العربية. الامانة العامة .1١9©1/‏ 

جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. القاهرة: الجامعة, 
لاوا 

جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الامانة العامة . التجارة الخارجية للدول الاعضاء في السوق العر بية 
المشتركة. القاهرة: الجامعة» 19175. (مطبوع على الآلة الكاتبة) . 

الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية, الثانية. القاهرة. /14377/71/77. تقرير الامانة العامة لمجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية. القاهرة: الجامعة, .1١91/4‏ 

ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة.» .14178/١1/18 ١4‏ مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية» معهد التخطيط العربي في الكويت, معهد التخطيط القومي في القاهرة. ندوة المشر وعات 
العربية المشتركة/ المحرر العلمي احمد جامع. [القاهرة]: جامعة الدول العربية؛ مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية. [191/5]. 


دوريات 


القبس: 168 آذار (مارس) 19174. 
المجاهد: ٠١‏ نيسان (ابريل) 1915. 
نفط العرب: المجلد 8. العدد .٠١‏ تموز (يوليى) 1910/7. 


'- المصصادرالأجنبيّة 


كعكامه18 


-مماء جع عتدسمسمعظ لعسمواط كه وسمغط] غط) 04 أععمكة سخ :معتصطءء1 1ه ععأمط0) .مع >1 ىم 
.8 ,لاع جاعداظ :01010 .أسعمم 


1 * 


-6صطع 112 عناوأستمهمء6 سممتأم عع 6اسل هآ .عتومعمة'! عل اء عتمأكنلصاأ"! عل عمغأكتم 8 .عأرعواه 
.1974 ,عدغاذتمأ11 + 1 نعععاخ .عمتط 

05 إستمسمعظ لمعتاتلو عط كه لإلنعدذ ىح نراععرو 0 سمأغمعتصعء3100 عط .ى أهلدن ,متصسى 
بلدعه5) .1974 ,لالظ .لط (معلاعا .1970 - 1945 كعتساسسه0) طوعة عمتلل مذ طاهومم0 
.(13./ا رأكوط ع1ل84:0 عط ؤه دعتلناك لمعتانامم لمة عتومدمءء 

.70 ,05م 0عطاصة :كمد . علقتلهصمط عالعطءة'! ف دصمت)ةانسنءع4 كط تتسهك ,عتمم 

7 2 .1966 ,النملل/ة نولم .طعقطعة81 نل عتسمسمعظنآ .تتسمد رمتدرك 

1939 عل عأمروظ هع عموعدمء'ل دءاطتامععكناد دناصعمع؟ دعل صملغودتلنانآ'آ تتهةذ رمتسم 
.(1955 5ه رعنان 52151 عل ألاأتاكم[] :عدوقط1) .1953 

,الاصتا :كعد .عمكتلهسعمص!أ"! عل عومن) هل .21 اء عاتنةد رمتسكث 

مث .ععلعءأععم :18 صوعء140:0 عط1 ت«مغمعتالتطه84 مساوطهرآ .2[2022ظ1 ,030[22 2 سدتعلمم 
باع لممماءاء0آ] عتسرمممعط مه طاعمدعوع8 ,15 معامع0 ,رمفوتطء 1/1 غه لإكتلويع المنا :ترمطعم 
1971 

2 ,بعطءععطعع؟ ا عل 2[1م2010م عامع) :كلوط .لعرملة بل عنوتكة؟'! عل ععتفناممة 
3 بعطءءعطعع: ذا عل أهممناهم عتمعن :كتروط .لعملة سل عموتككة؟'! عل ععتقنمممة 
.67 بعمملع5 نكلجو .امسعسعممماء069 ننه سمتووءعع2 اء ععنالنعتموة .1 ,ملنه0ل820 
5ع ناضوع0015) لطة ععاعةسقطن) عمتعط1 سمغ ناعم سره0) جعلة 0غ ومعتععدظ .مع قاذ ع0ل ,متلوظ 
0 1]) .1956 ركوعر2 لإاأزووع الملا لمدبضقط أععل رطصةن) .دوعأعأكنلسآ عدأ ساعد سمد1ما دأ 
(20.3 ,لإ5أكنالظ1 لمع لرع سكت مذ ممتاتاعم لم مه كعلرعد لإازورعء الملا 

.168 - 1900 ,عل0مه81 - ددع 11 نال عناوتضمهمءة سممتأاسامت؟! عل عتاأومصووتط .2 ,لطعمرزوظط 
.0 بكعوااتلا - وموعتطانه0 تكلموط 

.6 ,ممعم8125 تكلنهة .ععسقكدتوصق 12 عل عناوتكتامم عتمستمهمعظ نآ .لك ابيهط ,محتدظ 
166 اناد 5532© انا و0151 م1200 213593 اتم02) عل .لإدعع د5 .1/1 انندط اع .ىم أن ,83:30 
لطعمكةلة تكلموط .605ل 52كه2 5مأكتعط0 عقم كتداعمد'! عل اتنلد1 .عستدعتععصح عالعساكسقما 
1968 

الامصمء ]1 1ه (ولناك ع5ةن) 3 زمعتعكة لمعادء 0 طكتختمظ آه إسمسصمعظ عط . ل مدنا ,ععطروظ 
).ذوعن برازووع بام نا لده]سةا5 :.02 ,ل1مكأمماك .وإعع50 عتاكتلهس8 م ستامعسرمماع ع7 
.6 ,ععسصوعط عل دع نه ارمع الملا دعووعم2 زكلعرو2 ,عناوأأتاوم عتسسرمهمعظ .لممصسرهظ ,عرروق 
.1ن 

ناك 01مم12 «.موأ)عنال20م ها )ع لأمأتمقء ع1 عمامع كمملاواءء دعل عدلزلمم4» .ل ,عرغرروظ 
.1955 ندال رعستقعصةء؟ عناومها عل دعاكتمرههدمء»6 دعل وغععده0) 

«.لقأتمةء نال غاتقمعاما"| اع 5أناعنل0هم و5رناعاعة؟ دعل ممكتقمتط مه ملك .ىه ,عذمروع 
.1958ء«طسصسعامء5 4-11 بلأقأتمةء يل عتعمغط) دا عند عنوه0011) ننه أرمممةظ. 

لمعل عل ككنامت :ك5لعة .6002013101065 دع انا أعناهاك أء دعضةأولزد عل 5نن00) .أررعلط , الماموظ 
.8 - 1967 

.50 ,بالتناع5 :كاعد .مهلا .>1 عل علدعو؟ اء عبوتصمدمة عمتفاعو8 هنكل .أبمعا! ‏ اأمموظ 
.1 ,107نا110 :كمد .ع20 هلا ناه العمرءدولاوء ملآ .داع - اعلطك .اأذاع8 

:915 .ع5 هنال ق 6020131011 2016 لللتسصم اء اععطع د11 بل سمتاداسموط .خ ,أعدكيام ك8 
67 .كآناء1؟6مناك العطرعمعأعكمع'ل مملاتلة'ل غاءع1ن500 

0 ماثتناء5 نكلمهد .زوع" معناع لاناعل عصاصء طعصطعد81 عآ .دعباوعدل .عباوبع8 

اء وعاعلمة*ل لتعبععم زعمةاغ6ءع2 ععموددلمىء أء مملغوعتمواط .حعاتفط) .متعطاعقعم8 
(.1! .مم .عمدتاقه اء عتسمممعط) .1964 .عمجملا :عوط .وعاتلعمة كعلسسة ”ل 
-أأعنلمعم رعلالاعة ممت اماسموط .علده]8 - وععل] عا مسهل عناوتسحهمة مغعووعط . 0 .عمملعواظ 
3 يعنالأمزمممءع قء علمود عمتوعطتا تكلعة18 .اسعسعممماء 06 اء ععمدككتلمى ,الو 

ذا عل اء علاناعة سوأ غداناممم 15 عل ,عناوتسمموءة عغمومع2 .أمواموط .1 .ل أء .0 .عمملعواظ 
.(2 5تعنطة ).1973 .عسوتصسمممءة اء علمود عامتنعطنا تكمدط .غ6)تجلعسلممم 

-تعافل عل تمووط .عسمعفممناء مملغوععغاصا أء عناوتسمممة ععدموظ .ممع .اممتنعسسه8 
-ءبفل عل كعلقممنع6: 5ةاتاقع6ها دعا كناد مناتصصسهن عطعمدا8ة نل ععمعلنما"ا عل مماأتفستم 
6 ..5.8.12.8.5 نومنط .امعدوعممه1 

امعسعممماء 068 عل عتمر وع كنزهم 05 كللاتصصصق كقطعمة81 دعنآ .ممع .اللمتنامسنم8 


وععمعكء؟ وعل اء عأع10ملء0؟ عل .عتصسمومءة "ل .اتوعل عل ع«نننحن1) .1968 .2ممنا تعرغوع0 
.(50.63 .ؤعنال1أنامم 
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-عممماع060 عل غزولا ص كتزهم 5ع1 عضول عع تروكدلمىك أء عناو 60210121 كناأمكلاك .ث رتستطوء8 

.(1972 ,5ه ,رعصموطىه5 ,1 كتمدط زعوقط1970.)1 - 1950 عتععولة'! عل عامدصعيي ' لمعم 

.1971 ,021102آ نكتعمة .دع لهصهة) ةععاصا كعناوتتسممومء6 كدملواءع8 وعنآ .384 فرط 

بخ اإءمعلءرط ارملا جعلل .وعسعمرة لمعاصء0) سمأ ممتأومعوعام1 لسه طاعرمع0 .© ,ماللاقوت0 

.7 ,قععع223 

عل عوطاسقطت : كلمو .عطقعة - معصقع؟ عستقناصمم4 .غ236 - معمة؟؟ عع رعسورمن عل عوطسقطت ‏ 

3 ,بع386 - معصهع؟ ععرع درمت 

عل عوطصقطكت نكتمة2 .عطهعة - معصمع؟ عستقنصمم .عغطمعة - معمدر! ععرع ص صرمن) عل عبطصسقطت ‏ 

4 ,ع336 - معمدعا ععتع ترم 

عل عواسقطن :كتموظ .عطوعة - معصوع؟ عستمناصدم .غ226 - معم ةن ععرع حرمت عل عمط سفطك 

.6 - 1975 رع38:86 - معمة؟! ممع سمرمته 

.معتصفعا اء عطوعة عامعاقم نال كنامعلع2 دعل 95ولأ)هكتا)لا”1 .طوولظ .12.1 )ع .ل.ل ,رمتمهطك 

4 ,.آ.5.2.5 راوع/1آ أموط كمم تلط :زوع 1اع نظ 

4 الإلاعآ - ممقفصلفت :كلمو أسعع0 -معنره84 علعدمم ععنع6 )هما .اعطعتلة ,كساءعتهطه 

3 مللاإلاغآ - ممفصاقت :كتمدط .“تعتامم )ةم معزي أعاناملز عط .31.ل ,معتل عط 

0 ,كه زننت تكتمدظ .عستقعء أ غطية عأسأكن لص ؟! عل عع تع سصفسة معنم )5 هآ.821. ل رععتله معط 

7/1215 1-10 ,الع لمعا ر5ع3226 كلهم 5عل [ع1أكنالطآ أمع دمعممماء6ل ع1 كناد عننو00110) 

:اعلا علط .وعطقمة ونزهم دعل أغ5أعأكن لهذ امعسعممماء068 ع1 عنو عنوملامى نل أعمممج8 

.7 ,5م1310 لم]زمل] 

74 .بععصفعظط عل دععلةااورع الملا 5عووعر2 :وليه ,5ع لهعع3 1261402125 دعن[ .ل ,002 عنآ 

-تعطعع: ها عل أممم )هم ععامعن) تكتيج2 .علفصمتأمستا أنه عصصة علسوعع وا عل ععسوددلمم0) هآ 

.3 رعطء 

4 .[.مى :.1.؟ ] .أهمفمعع أرمممةء :1977 - 1974 لمسمععلدني سدام عمسغتسعط 

تأنائلء 19608 - 1951 سمتأدععم000) عتسمسوعظ طوعم4 - ععأس]. عمتصخ ل2سسخطهك3,رطدتط 
.1963 ,عأناأناكهآ طعموعوع1 عتسمموعظ بالمء8 ؤه كلو اتمتا موملمعمم 

بنع[ علمه!غن0 220 سمتاهاي 2 راأععل قلطا تامتتدره0) مقعلصة عط .0.1 ,معلمدزء ام - 1132 
70 ,تامعن طابررهع0) علصمممعط بلغتو للمنا علهلا نمع ص1[ 

.69 1,مدعم؟1135 :تمد .لدعفصا عومقطعظ ”1 .ى راعنامقصسورظط 

دع لقالورء الملا كعدوعوط نولوط , علقصمغفصععغصة عناوتسمسهمء6 ممغوعو6امآ1؟1 .8 روغطمط 

.6 ,ععمةءظ عل 


1973 ,أعوكة02 :23215 .لهألهمرم ع«طتلتمن 0656 ندع جرهلة عن[ .لعمطء5 .1.2 اء .ىه رعرتوع 
ع نه © ع0 عستقناصصة .كصه 2 للع أتئمن] عط أه مملغدعتممع01 أدعن أنعتعوة 0م23 1000 
.1972.07.66 ,.4.0.ظ عصرم 


لله ع0 ع"اتلةناصصة .كد25 لل لعأ تم نا عط 01 ممنادعتمدع0 لدعن أ أنعاروة لمة ل100 
4.0.,1974.9.8.ظ :عمرم1 


امه طعوعلآا ومع ملم« .كمه د81 لعأتمنا عطاغه ممنغدجتمدع01 لمعن ءأنعموة لمة لمه1 
1969.70.23 ,.4.0.ظ نعمرهم] 


.كل0وطعوعلآا سوناعسلمع2 .5مه 812 لعألمنا عط أه مهنم جتمدع01 لمعن اتعتمعى لمح 5000 
07 .0.ش.ظ نعدره]1 


كاه 0طفقعء لا سمناعنلوعط .كمه2131 لعأزمن] عط كه 50د تمدع01 [2عن انعتموةى لمد 1000 
٠‏ - 1974.10.28 ,.0.م.ظ تعصرم8 
.| ,ععموعط عل كععتهالورء الملا جعووعم2 :5ليد .16 الماع سلمعط هيل .ل ,غ6 أودتناهظ 


:235 .عملاقآ عنوأعقصة نآ .امعسعمممكء06 - كتامد نبل العسرممماء26 عنآ .0 علمدءط 
.0 ,مرعم1135 


5ع5 هلومع لمن] كعووع2 :كرد .عناأسرمصوءة امعسعممماء06 نال عترمقط] .0 ,ملماستظ 
.0 ,ععموءط ع0 


٠‏ عناوتستمصوءة اسعسسعممماء069 نال كع العناعة كصه أ غألسه0) دعرة .طأتعممدع»؟! مطمل ,طنتدءطلة0 
.2 ,[6ممعط :وزعوط 


عل دععتةالكئعء الملا كعووع2 :5و2 .لعولا نال عنوتعقة'! عل عتسمسوعظ نآ .5 ,أمدكتاوت 
(#عز - كتود ع1969.)00 رععمم]1 

.11ش.0 نعلغوع 0 .75 - 1974 هه أقهمناهععاهة ععتعسمه0 عآ .0.4.1.1 

4 , متسعمع26 تطامه:5له 11220 .كممغانك أسامطاتا! متطوعم .لعرط ,نزول112111 


لى لق 


.3 ,اتناء5 :2235 .كتهضمموز عتك أ لعافم صا أءحناه1! عل .عاع2 جه .0.31 اء .ل ,بزول12111آ1 

:5 .علتقعلة دع عتتمشضه)ناأه67؟ عتسكالناممم غ1 ,.لآ..آ.! يلل كععسلتواءه ناخ .11 ,نطئة1] 
.5 ,5أمعع18نا80 لمتأكتيتط0 

-1نا0) كم0 )قل :كتلمد2 .عناوتستمموءة اسعسيعمموكء06 ذال عنعة )هماد .0.ى ,ممفصسطءك11] 
.164 ,و1161 

عع15 عط1' بلعملا بوع[8 .لع طا4 .طازهن) عتسمدمءعظ 04 كاأععوو4 لماعم .8.1 ,جاتاء105آ1 
.5 رؤووع21 

عطءععطءع؟ عل [2مه200م ممعت :كتروط ,طاععطع م81 به ععسقلمعم06ععاصذ )ء ععمملسعم 106 
74 ,بعناو 1ك تامعك5 

.5 ,10عم8125 :كمد .طععطع د81 دل دهن مكتلدأ)كت لم1 

.1975 - 1974 مع اهتلسمته ععقصعة 5ععم10 وعرآ .002مه.] .500165 عنعء5)2 ه10 عا ناألأكم1آ 
28 18 :23215 .كموووع(1 56لمث هم كنتداعمة'! عل )زن130 
.5 رعدنهجم و1 

ع20؟1 04 صمناعءءساط. أمعمرمماء7ع122 لمة ممنأاعناءإكدمعع +10 علمدظ أقمم ل ممرعام1 
4 - 0.0.:1.8.2.12.,1970آ .مماعمتطكة18. أفناصد4 

.1975 اعناشصة التمممهق1 .أمعتممماء102 320 ماعن كممعع8 عم؟ علمدظ [همم ل 2 مرعادآ 
.] ,. .1.8.5 :12.00 ,ممع متطكة/18 

,. 1.1.0 نعلاقدء0 التهنهوه بل معنو ناكلاهاد 0 ع«أمنممم .ع01212 عناوطةآ أقدم أ م سمعامآ 
,1973 

,.0.آ.1 نعلاعمع0 .لنه9قم) نال كعناوناكأأهاد ك0 عكتقتاصد4 .ع0112 عنامطهآ أحدم ل ممرعام1 


75 

:ع م06 .1020 ندل عناوتك4 د لتمجدها نال معسغاطوعط معنرآ .ء01116 بسمطمآ أهمم تمع نم1 
.0 ...1.1.0 

ع0 ععسمععتدى و1 عل 2096 عفمصرم عوزأهد4.دء«تدناعء 1 رآ .عء011 عنامطهآ أحدم لقم مآ 
74 ,.0.آ.1 نعلاغمع0 .وع«تدتاءعا 165ل اناعد 1 عصدل أماصدت؟1 

:.0آ,08غعمتطحة/1ا .عامهطعفعلآ عاسعسرروط 05 ععسمادظ .لمسط برمماعده84 أقده نام مرعام1] 
015 11.1 

:.0.)0آ بممأعمنتطعة/18 .دع اكتلها5 لمأعسمصةظ لقدمأأقصعع )م1 .لمبظ تمفاعدهك8 أقمم ل ممع م1 
...111 

12 عل [2م200ه ععامع0 :كلمد2 .عله 0م تعكضفى 81020 يل عنوتككة؟! 3 سمناعسلومامآ 
.5 بعطءمعطءعءم 

.1966 ,ععهةء عل دععتهالوي الملا وعووعرط زولمد2 ,طععطعدة8 ع[ .أرء6طءل111] ,لعهمد1آ 

.0 سععافدظ 8110016 6ه كعتسرمهمعظ عط طعمدوعلا لعصمقطهك11ة لمد دع لم2 ,أرددد] 
.2 ,أعطوظ لمة ععطوظ :مهلم0آ 

عمتةعطئآ زوتمد2 .ومتع) عتامم عل دعسوتصسمهمءة وعد غاطوعط .21 اء لمدماءء8 ,أممعنان0[ عل 
.1966 ,ععمع لل نمكلعداز عل اء اتمعل عل عاأوفمعع 

تههلممآ .معتسمهمعظ1 لعسمواط عط ,هن كسيعاطوع5 سمتامدموعنهآ1 ,ممععمره0) .11 ,تعكدعا 
.5 رووعع2 لإأأورعء الملا ععلءط مون 

نمق غ1ممم103 «.وء الاعءمدوعم أء كعدمغاط0:م :0265م م2)15جع16م1» .له ,لإوكنا421هم3آ 
رقع نال تمصمعع كععمععو كع علقدمأأمصععغصا ووأ)دتعمكعة'! عل [35للهمم كغموده0) 
4 انام 24 -19 ,اعم 03ناظ8 ,رعسرغ 02 

4 ,ودعم5ة11 :كمد .عطق2 وأعناعع!لءغصا كل عونم هآ .ىل ,أنا0:ةآ1 

,5ةزنان :و23 .0014100011) عنة .14221 ,عمعااهآ 

.73 لتناء5 :2215 .دع لقصملأمسمتغاسم دعصعة؟ عل)ء علمنلهسمم ص65ق هآآ .لك ,ومكمذوع1 

.«نامطهآ 05 دع أأممسك 0عغتساة طغتلاا أمعددمماءنع12 عتسمسمعظ .تسطاعخ دز ائ/لا ,ركتوع1 
54 ,أممطء5 ععاوعطعمة81 عط ندع غدعطعمدك81 

4 ,امئزة2 :نم2 .عناوتسمهمءعة ععسمدكتلوي 15 عل عتعمقط1 هآ .تنطامث مرذ ناز /الاركاوعآ 

مم13 «.دوعممماء0607 ناعم 25م 76أ2ء ع0ا620201010 3:00.»[11268731008نالظ ,ممدعتآ 
-0ع 6‏ معمععد ععل علفصمل امم عامط صونادتأعودكة'! عل ادتلهمم 5معومه0) باد 
4 انامة 24 - 19 رأدعم د لناظ رعدرة 00261 ,كعنان تسرمم 

.0 ,وععم5ة84 :كتردط .عستكتلقضغمص!أ"! عل عوفننآ. بره 1, ]1 م0ل0ع112 

.75 1970.2 ,5 زنان) :كلم .عسله0110د عممعنكانة .غتلمكث ,اأقطءمردل3 
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رععمةرط عل دع عتقألوء المنا معووعع2 :كلد .علهتعمالسمع) دمأوعع6 )هآآ ععرلمدهم ,اقطءد11 
.(2عز- 5315 ع0ا0) .1967 

5ع5لةالذ]ء الملا دعووعع2 :82215 ,6020110065 كعتنتأعنا ماد أء كعطرغاووك .ععلمى رأقطء:112 
.9 ,رعءءموعط عل 

-01ل]ط - طامه8]1 :مهلمع ]انصصخ .كصمتهت] كتادماكنان) 06 لإ«معغط] عط .لمت طلظ دع مرو[ ,علمء14 
.(كءتنااعة1 وعم/ا عل .1 .121 7وووع2+01ظ) .1955 ,.0© عمتطعتاطيط لهذا 

.5ن أترمهمعة أء ممعغلء سمس 5ع21ممأأممععاصا كعستها2026 عدم داء1وع.1 .2 .0 ,كتهدء81 
,ك3هاكء12 : ريوط 

عتامعن) :لإعمدل8 .كسلطةعطعهمص كردم كع ممتادعع6اصذ"! عل يء رنععروىط وعنرآ .ل ,عدعلا2 ناا 
.7 ملإعهصداة عل ععتهأ كمع الملا معفممجناء 

6 ر5ع7/216نا0 كمونائل5 :كتمد2 .)سعتسعممهاء 069 عل كعدوتائله2 دعنآ .11 راموك 

.الاعسعممه1اء069 اع 35254 ع00131365) .2121108 70ناء0ل عل اع عووعرم عل عطورى م0116 
2 ,.12آ.5.ث.0 :103135 

.1960 ,ع315ج1530 2)100 ع0 ناء0ل0 مآ :ئلم .عتعغولة ده دملخداناده2 هآ .2 ,عاج زا 
عط) ده أسممع8ه كعلم8 كه .1125امنا00 عمتارممعاع مسبعامئء5 طدرخ آه ومملغهجتمدع,0 
: الدلاناءا .1973 - 1968 ,رصمنادمتصدع:0 عطا 2ه كاأسمعصء ععتطعة لسه دعفتأكتاع4 

74 ...م0 

-همعة سمغوعع6 اه آنآ .أمعصومماء7ء10 220 ممأخهرعم000 عأتسمممءط :ه10 ممنلأدجتموع01 
.9 ...0.8.0.12 :ؤلعو2 .اسعسعممماء06 ع0 عذأم؟ د كزهم عاص عوتأسره 

فوع أ)داء؟ ععسو أادلاها5 .أمعصسمماءلء12آ 300 ممأخدرءم000) عتلمممعظ ,ه10 ممتأدجعتمدع 0 
صونادءسل6”ل ناقع كلم “نهم اء لروأكىء/0كرم "رهم علالاناع0 ”0 - متفصرد دا ع0 عمتطعتساك 13 
.9 ..0آ.0.5.0 :كلعوط .وتوهم 53 عمول 

-290 وععناعنم5 ٠.امعمممماءنء1‏ 0م32 ممنغدرعم000) عتصممسمعظ +140 مملغدستمدع 0 
:5ن .غناو أستمهمءة امع سطع مم10 069 عل ناندع كتلط أء رىع أ لأ وعنالة )ء كعالعصدمامى] 
.9 ..0.8.0.12 

.5 1971.2 ,مععمكة1! :كلعودط .عأكللهاتمق ع05391همم عتستممسمعظ نآ .طن ,عتمالوط 

تكلم .لواممتاهمهدسععاصة'ل وغعمعم عل اء كاده عفص اسم ععصعكظ دوعة .05 ,عتمالوط 
,750عم1135 

.9 ,1221102 :كلمح .لع28 .اسعسعممماء06 عل ععنو لئاه .1 رأعوووط 

غ6 عأدتأمممدهمم عكتلهاتمي يلل عدغمعع 13 :نعع رق عتتاقط دآ عل ععتممكطان1 .7 ,ماعط 
4 .كت 50131 كم10)زلط :15د .5.4.ل] اناد 

2265 ناوطع أء صمتاهو اد تساكسلهأ تكدمل)هم دعمتدعز ععل عتمرمسمعظ' بآ .كأمعمةء ,عانامرمءط 
2 !| ,ععسوعظ عل دعمتمائوء الملا وعووعمظ :ؤليد .وصملغهم عل 

)لع الملا وعووعم2 :15ر2 عناة.لء غ38 .عاعغلو غيدد قال عتمتمسوع1” بآ .كتمعم 22 ,لاناممعءط 
.9 ,ععموءط عل 

ععموعط عل دع لوالو الملا وعووعع كلمو .قعع 193 كه عممعتاظا' بآ.كتمعمة ,لانام عط 
154 

عل ممناعءعئلل 13 كناه؟ رمتوكنامآ عل عطفعوععاصاة عدوو1لاقى بعطوعة غ020 تال عع م عمدكتمدء 8 
:[لاناه[ط مع © ] .1130211 مدددةآظ أء [أداء8 عتعخ - اعلطه ,عاء5121 - اأعلطم تقناممم 
.(24005ناأذد ع1أءلانامه عزعهام1ء50) .[1972] ,اناه أناعنانآ 

تقعتءكة طاعملا مأ إاتستاسسره© عتسرمسوعظ مه 10 مأععمموعظ ع1 .ممص طدممع ل طث ,رهمةط0 ]1 
قععقع 222 لونلا دعلا .وعأهاك طاععطع 3812 عط مأ سمغممعء)ه1 عتستمدمعظ سين 
.173 

.6 .مابلاول] معااف ععرمع0 :مملده.آ .معتكم4 سأ ممتادععء )م1 عتسمهمع] .2 ,وموطه180 

, متبعمعء نطاره تكلممصعة1] .سمةمعوعنه1 عتسرمصمعظ لفقدمتأممععام؟ (لء) .2 .وموطه 18 
.(20015مءء 5مع1200 متسعمءط) .1972 

0 أمقاانىم» كعم ماصة 27 عع سمأكتاعمدم6م دل اء 6اأاقعكة؟ 1 عدم ومغددو6مءط فآ .2 ,مموط1]10 
تعاعو لا دعل .)سعمسعممماء 069 عل عزوم قل ونزهم عسامء كعناوتسرممهمء» أمعصسعم نامع 
,1201810 

,ع016 عناه6 2ط [قمهت 2 مرعام1 زع لاغمع 0 .وعمتولاع]1 وعلا . برمء/لاغرع2 اء .ل ,وامطة5 
1974 


71 ,21102 مقاط نكلمد2 .علسه1ة-وععة1 نل ماع اتامع86 مآ .لإعقمع1 رقطعود 
2 ,5ةزنان) :215 .أسعلع0'ل كدمتاكعنان اء الاعسعممملء269 .ى ,رططود 


/ع 4 


.كعلقههق عاضا ععناوتسمصمءة كمملاقاءه ععل عتمععة.1 .(رماءعملل) .قبط ,مسداعناميدد 
بلالائآ «ممقصماة0 نوتموط 

.963 ,.[.ط.60آ ‏ :لم2 .وعطقعة معتستعصمءة 1 )ء عاأوعاؤط عنرل .كدامء1ل! ركلكايهد 

-غلدة'! متسامعك عستمعء ل 21-لهمه عتستمصمءة؟*! رمطانرد كع! ععاصء طععطع 812 عآ . لمث ,م0مدت1 
.68 بععصوعط عل دعنتهالوع الملا جوعووعع زوتيد .ععدولمعم 

عمتطكتاطن2 ععترعواط تمسملععفكصة .ممنادعععاسآ عتستمصموعظ لقدم أ دمععأس1 .ل ,مععرعطمل1 
5 ,/إ220م 001 

4 بلإلاغآ «ممفصاقت :كتمد .عسمعوم معت عستماعممم سمأغدءأسمتاش1 

2 عل 22160021 عنمعن نكلمه 8‏ .وعبل) ععمدمعم أء كصملأكومعطلل زعصاطةعطع د31 عانم ناآ 
2 ,بعطءععطععر 

15 ناك أء العسسعممماء069 ع1 عناك كع أهده أ 2ستالسهم كئ6اغ6اع50 كعل كاء115 .كم812315 لغ 1لملآ 
4 ,كهه811 لعأتمنا لمملا بوعل8 ,يع لهمم أ مصععاما عممنداعم 

5 الاعترعمم0اء069 غ1 عومم عنان كعتطغاطم"م وستفاعءعء عل ععلنغاظ .كم15دل8 لعأزملآ 
,512005 لعأتمنا ارملا سعل8 .أسعلع0-مء 8102 دل كردم وستماءعى 

كصقل امعدسعممماء069 غ١‏ عدمم عنن كعصسغلطميم كستماءعء عل كعلناظ .كم5 82 لعألملآ 
,ركطه8]! لعأتمنا بلعملا بوعل8 أسعلع0)-نء :810 يل كردم كستماعءءء 

كصقل امسعدصسعممم1ء069 ع1 عدمم عنن كعصسغاطه»م وستماعع عل كعلناظ .كدملدل< لعالملآ 
3 ,كمه8131 لعأتلمتا تعلعولا بدعل8 .أسعلع0)-دعنره381 يال ديهم كستماىء 

ا لعتسعممملاء069 عل عتوم؟ د كردم دعل 6تكتلدنن اعصدموععم نل ع18:200 .كمملغدلة لعغلمن] 
.8 ,كم2130 لعاتمتا :لمملا بسعلة؟ الوعقمة0) عمتمافى»ه5 يل ا«مممدع2 

-اء069 نال اء 32108221 ععاها عع 2217م لال كعناوناكتاهاد عل أعناص د .كم11205! لعألملآ 
,21085ل]8 لعغلمنآ :علعملا بورعلا .ا سمعسعممه 

بجع[ مع دعم مماء 069 بال علفصه تامس ععاما عأع6 )د ساد دا عل عع كناف دع عكتللا .كده812)1 لعأأم لآ 
.1ه .1973 ,كمه8131 لعأتمنا :عارملا 

لعولا دعل .المعسرمماءم1 180-10 صط كصمنأغدعمم002) أقدم امس ناابةة .كمه1 دل لعغزملنآ 
.3 ,5131085 لعألملآ 

حصناة 1 «خوع م0 دمع تزه ال 5ع3236 كتزهم دعا كصدل عتمأكنالم1 عاناعط هآ» .كمه دل8 لعأتوتآ 
اداء1/ , كالاعمناء ”0 كا«ممم 12 .1968 عىطمرع 2107 11-15 ,بطأناملزءع8 ركأرعمعاء'ل مول 
,ركهه8]31 لعأنلمنا عملا 

أء عأمعأععة تمتام ع6 ممم رعناوأستمصمءة ممتادععغ6)صأ'ل 5أعساعد معسغلطوع2 .كمه212)1 لعألمنآ 
,2105ل لعاتم نا بعلره لا بجع[ غوع سعمممكء 069 ع0 علولا مء كلهم معاد علاعتاكسلما 
.(1/8/374) .1971 

ععناءلسعتععد'! أء عتعأاعسلصة"! ععامء ععسملسعم06ععاصل ل كاءممم22] دع .كمه8121 لعألمنا 
,1121085 لعأتم لآ :علعملا بسعل8 .ا سعسعمهم1اء؟069 نال د5تاودععممم غ1 عصدل 

أء أهاة"0 عءعسصتسرهن) .أمعددمماءتءآ1 لهة ع1:20 ده ععمعععقممت كمملغدل8 لعأتلمتا 
ع1 .)ا لمعسسعممماء 068 ع0 غلم دء وزهم ععاصء علقصولع6 عنوتسمدمءة ممتاومع6اما 
.(112/8/346) .1973 ,ركمه)ةل! لعازمتا :رملا 

أ عامعتمع2 دمناة :6م000 .اأمعصمماءاع12 200 ع30ئ1 مه ععمععع 1م20 كممل)دلة لمأتملا 
لعاتمنا تارملا بجعك1 .اسعسعممماء069 ع0 غزأ0؟ مه كدرهم ععامء عالعتتكسلسا 
.(112/5/374) .1971 ,كمه ةا 

5 امعسعمم126910 عنآ .امعصرمماء127 لصة ع1520 مه ععمع عع كمه كممنول8 لعألولاآ 
ع سعممملء069 ع0 غ703 دء 5(هم عتاضء عناوتسمهمءة مملادععق6اصأ'! اء عععمقطءة 
.(1 .ع5 /112/8) .1967 ,نم1130 لعأتمتآ :عأرملا علج 

قععدء 5616م 5ع0 كاء1511 دعر .اع دممهاءبء10 2200 ع1520 مه ععمع رع 1م00 5م15 دل8 لعألملآ 
عرولا بجع[ ,)ا معسسعمجو1ء069 ع0 عأ0؟ ص ذزهم عاص عع صرق ع1 عنتاد معورء لم1 


ليلق 


.(112/8/345) .1974 ,نمم نغدلة لعانونآ 

م ك0 دوخ أناصدم16 .أمعمممماءك12 لم2 ع120 ده ععمعرء 1م00 كده 2ل لعألمل1 
لكلا بعل .)غسعسعممهل 069 عل عزو ص وتزهم عم ممأغدعع6)صة'! عل عقف عل )ء 
,7131085 لع 1لملآ 

.01 ادعناكاة)5 .دمتداكىخ أد50 لمة عتسمدمعظ 01 امعصسعدمء1 .5م2135 لعغتلمتآ 
,5م1120 لعأنئمنآ :لمملا بوعلظ .1971 عدوتاكتاهاد عستمناصدم 

.01 لمدع 50251 .كمتد]كةى [قن50 0هد عتسمممعظ 01 امعصامممء12 .كمملدل8 لعغتلدلاآ 
3 ,8121005 لعألمنا :ارملا برع[ .1972 عدولاكتاهاد عستمتاصدمم4م 

.01 لمعناكنا5]2 .كدمتدككةى أدكه5 لمة عتسمممءع 2ه امعسامدمء2 .كممنغدل2 لعأتدتا 
74 ,كه81210 لعألمنآ :علرهلا بدعل8 ,1973 عدو تاكتاهاد ع اتقناسدم4 

.015 لمع نا5ة)5 .دمتدأكث أدهه5 ل0مة عتمممصمعءعظ 5ه امعسامدمء2 .كده1غول< لعأتملآ 
,7121085 لعانئمتآ :لمملا بوعلم ,1974 عنوتاأكتاهاد عسأمنامدم 

.01 لدعنا5أ)ة)5 .دستوقة لدءه5 320 عتستمومعظ 1ه امعمامدمء1 .كمم د81 لعأالولا 
.6 ,كم8]210 لعاتمنا نلعملا بجعل8 ,1975 عنوأاكناهاد عستدناممة 

.01 لهء 512151 .كمرتواكة لهءه5 لهة عتسرمممء 01 امعصأعدمء12 .كمه ج21 لعازونا 
لعغنمت]ا تعلعولا بجعل! .1973 -1972 دع اكفاك ع20ع1 أهدمتأمصععغس1 4ه عاموطعوعلا 
74 ,ركم ه812 

01 لم525 .دتتدككة لم50 لهة عتسمممعظ 01 امعماردمء12 .كمه1)جل8 لعأتلدملاآ 
,1121025 لعاتم نا بعلدولا بوعل ,عع وت)ها5 كأسنامءء4 أهدو )عدا 6ه علممطعوء لا 

.01 لهع 5215 .وتتوأكة لم50 220 عتسممومعع 5ه امعسصاعدمء17 .كم21265 لعأتلملا] 
14 ,كه 1210 لعاتم نآ تعلعولا بجعلا .وعناكتاها5 كاأسمنامءء4 أهمونا دا 6ه علممطعوءلا 

نال «منأمكتد مد ضقط'! عند كعل0ب18 .دعتكخ :50 رمأككتصسم 00 عتسمموعع .كمه2)0ل]8! لعألمتاآ 
112105٠‏ لعغنم 0آ:2طقطث كتلث .11020 يال عناوتء ك4 د اعأعأمسلصاة اسعمسرعممماء 6ل 
1972 

-2]51 وعناوتسملروءة كوعناعاقء1للس1 .معلءكم 15 وملوكتسمره0 عتسمممعظ .كمملنول8 لعغلمنآ 
.2 ,1131005 لعأنمنآ :دطوطهُ كتلث .كسمتدقء. 

-اء069 ناك مش مكتص مص قط'! “تناددعءلناظ. اأعمناه0 [502 200 عتمسمهمعط .5م8115 لعألدلا 
2 ,ركمه8131 لعأنم نآ :لملا بعل .0 ىوا مدل عنوأككم4 د اعتسأكسلسا أسمعسعممه 

.3 عناوتاكتاهاد ع«تقناصصة .م5نأدجتمدع:0 عتكتامعءك5 لم3 أدتنغأنان كممتادلة لعالمتا 
4 ,2185500لآ :مته نامآ 

مع كلزهم 065 121152100 كنالم1» .م20 أسمع01 امع دممه أعتاء دآ [12أكناله1 كمه813)1 لع ألمتآ 
«.ععلوو5عء06 ممناء2 أء يالاقامءه202م0؟ وعمرغاطهعم تامعسمعممماء 60ل عل عتم 
5 طع 812 12-26 رناعء2 رقتطانآ رلصوءه5 ,1111120 كه ععمعععكده0 لوععىء0 

لعانمتا :لمملا بوع71 .علموط موعلا عتطمهعومصطء2 .غ012 لدعن5)2)5 .كمه0)دل8 لعأئمنا 
14 ,كصه813 

,لصوا :كلم .عصاهآ عناوأفسة'! عنامم ع«أهاعدهك: عدوناتلامم عمنا .2 ,رلا 

بلإلاآ «لمممسلد0 :كمد2 .يع لقدههقسناانام دعكتومءعاصظ دع[ .1 ,ممعم 

:10.0 يممأعمتطكة/71آ تعداوتمصمعة امعسعمممكء 069 اء لهصم تاه سطع )سأ عع «عتصصرهن0) .ل ,رعمالا 
.1963 ,امعدممماءبء12 320 ومتاع نا كممعع1 ,م5 علمدظ أحمه] همع امآ 

عل كعتتقالوية امنا كعووءر :كلمو ,1950 كتسامعل علقصم تامس ععاصا عتسرمهمعظ” .1 .ل ,رعلائء/لا 
.5 ,ع6 م13 

ة.قأكة لصة معتهكق رمعتأععسة سأامآ سأ ممناوععم00© عتسرمدمع18.(.لع) .11.5 ,عاعععده للا 
آه عأنأتاكه1 كأعدوناطء743553 :.14355 ,عع ل طقن .كامعمستعو2 2ه عاممطلصةظ1 
.9 ,رلإعه1ممطءء1 


حل 


.كاعع دوع 220 كععمء أسعم دك نمأم عععان] عتستمضمع؟ظ ممعتأععسرة ستام1 .151.5 ,عاءجعمدوئ/لا 
.6 ,ععوع2232 :علرملا بولح 


كلد مم2 


«.لاناةأأم2ء 5ع 101221008102 عاناا؟ دعا اع [2ه 121222200 ععتع لم درهن) عل» .كتهقد رمتسم 
.0 142:5 -1301161 ,15 .0م :50616 13 اأء عمسسسمطن1آ 

13 عل كمندء 31 كلزهم دعل عئأة 2026 علوغ أكلزك بال أضع12ع211628- 3ن 80101 .5321175 متلق 
.1969 21 ,41 .مم تعسوتكف د كزه1ة عآ «.عطعمة؟ عممع 

ع! 0285 أمع مع أ150 رأوع1'00 لق ع تناأىء لاناه ,152031 تقنام مخ 'ل عام نرو8 '.[» .11.0 ركوآناى 
976 عع امل تعسو مسرهاملط علهه]8 عآ «عطوءة علممكز 

.6 نأدل/ا :لتطوزده11-11 .11 عئاة1 «ع اهم ماهم عأممطت عل أعزمرم-أمد كذ » 

عنالاءع12 «.5ع ممه 20110285 كعنال أعنان أء كوعمرعاناء كع لمرمممءعة وع1 عناد عأملل» .2 ,أواقلنزم 
.5 ع7طتمء 1107 ,6 .20 ,16 7١‏ تعناوأسرمهمءة 

لعقاععم5 +50 ممنادئعء 12 عتممممع8 ومتممداط 5غ لمطاعل8 هه ./1ا.0آ ,معوعرعوظ 
كأ طممعامعء5 ,1 .20 ,6 17١‏ :5610165 أععل 8422 المتسمدهن) 04 اولعنامل «.دع 1 أكنلمآ 
.105 

05 «كناعأ6الء ععرع مرمرع نلل 6االتطمامعء 12 معمتصوعاغل المعصصسم2» .5 ,أزداهظط 
.3 ,114 .20 :كعناوتسمسمء18 

انعا 1 فو لطنؤك1 «.2)102جع1]21 عتممممعظط أن لإرمعط1' 2 103105 » .لك 812 ,8213553 
.1961 

عتسمصمع سمععصسة «ع1:20 5ه كصعع1 مل كأمعمء8409 عدانءء5» .8.8 ,مترلاد8 
.55 (118 :غ11 

عنتمتمهمع! «.2.م.آ0.1.ل8.نا “11 13 اأء عمتاهآ عناوغمسفنآ» .ى , 2165م -ونلوظ 
.9 ,2 -1 .0م نتععنوتاممة 

ع ومعتطةق© «.عنوأكتامم اء عدلزاهمة .عتاوتصسرمهمء6 امعسعممماء260آ عله .2 رعسوظ 
.8 اثلث ,11 .ممرظ غ56 ن.خ.ظ.1”1.5 

عنالاع 12 .«ععم 3 كمس 13 عل ع تااكتص همزل عترم :1م10 202ع) مأدعع مقطءظ وعآ» .11 رعمد8 
.5 ,1 .20 :عناوتسمسمءة 

- عوطمعامء5 ,6 .0ه تعلدلعه5 عطءعسعطعع 1 «. )مع سرعم مه1ء 69ل اء لم010 5مع1» .لل رعمغممد8 
.6 ع:5مئع0 

.62 نعننان أأممة عتستمصمع18 «ذع ناو 1ه ممءة كمه زد 06 5عل 21116مه12210 مآ» .11 ,تاماميد8 

للة 2523566 كاألعممعذكلاوع10م1 165 أء اناق أأمدء ع0 810101972215 5ع[» .عملمامى ,علأود8 
-اء1أأنة ,69 .20 :وعناوأصمصوءة6 كع0نطظ ,رأغسعل0-عطعوعط «امع 03 -معره34 
عتطمرءءةط 

«.عكنه؟ع 1220 مملغهء أكتمدام 12 عل عتمعج'1 أء مع6م70ناء للالتصرمء قطءعة84 عل» .ل رلمقمعظ8 
.1964 عمط لرعامء5 ,5 .20 :عتاوتسمهمءة عنعه 

1603011 «شع رع نان )12 كلم ةاعم أء 12120210221 دعم لقطء6 ذ5عل نا2هء1565» .ل ,لقم 8 
.1963 :عمناوتاممة 

عنا0111م عصنا'ل لامعاصع اع 5عأم 2153 1رأكناله1 5ع3ءا5نال12» .عمسداوء12 .© ركتموءظ عل 
-اءاالن1 ,3-4 .مم ,19 7١‏ تعمموتاممة عتسمدمعظ «.عءلدمماع6 ممغدمع عامل 
6 ةع2طمرعء106 


-وطع1]1 «تعطالإص صن نعلمهك8 -ؤجعل1 عا دمدل علاتلاعءمومء 2ل» .عم مهاوعء17 .0 روتووعظ عل 
ع :طتصسعامء1-5ة11ننل .20 ,11 .ار :علهم81 


فق 


عناوع 1 «.اععممناة'! ذ دعذلرمع تامع كعل ععمودكلهمى 15 عل 5عكنا2© دع.نل» .دمالا ,رمتمع8 
.12 نع التنال :عناوتسمهمءة 

ف وعكلرمع رامع كعل ممأكمومعع'ل كعصرمم؟ دع1 اأء موتأكمعمر ال 15 عناد عغمللل» .وع1لز ,رمتامعظ 
7١ 21, 20.2, 7/1355 0‏ تعناوتسمهمءة عنوع18 «.رعع مدنت :1 

لاع !اتثال :ع6ناوتاممة عتسمهمعظ «عرغ تمدنامل ممناءعام2م 13 عل عانج. عل» .2 ,لمموعظ8 
.1959 عوط مرعامع5 

وعصرغاطوع «. أهممنع6: امعميعممم1ء69ل اء لاناقده أ 2 مرعاصا كع مقطعظ» .طن سمستعطاعععظ 
2 ,2 .0م نضمنأغدء كتمدام عل 

نال 6األاناءنل20م 13 عل أمعتمع55زم0رعع2 اع ]هعم عل :نا2) نال كمملغهتعة/ا» .طن يستع طاعععء8 
.9 ,1-2 .20 ,12 .7 :ع6تاوتاصمة عتسمصوعظ «.لتهندى 

عل 7016 مع 5ئإهم 065 12167021008210 وعع8 22 لآء6 اء )أنال20م -121أممء 1جم0مم13» .عمربرهمءز8 
.6 اع الالال ,12 .مم ,2 ع5 ز.ى.ظ.1.5'! عل وسعتطة0) «امعسعممماء 6ل 

1965 :ع810520 -وصعل] «.عم دآ عناوءرفصسخ'! عل ممنندمعوغامة"! عل دع بالأععمدرعم أء مفلتظ» 
.(أد6م؟ معرعص الم ) 

عداو اك ش'! عل داعأ أكنال10 5ع2 تمععهعم كع ههلا دكتمم م نقط' 1 عناد ععمع رغ 1م00 » .م ,عناه8 
11215 -جع132171 :ع0ده84 دعل «.أوعن0؟! عل 

عمنا .كمعلالوقءط ععمددكلمى عل دعاقم دعل علنغة'1 ة ممأغنطتمامم0» .ل ,عالاتعلسو8 
نمش.ظ.1.5'! عل وععتطهن) «.كتدرء0) -كومتك8 عل عتوسص ةلك 12 تععمامم عتماكسلما 
.10 .مصرظ علة5 

7 60012100 عناع 1 «.كعم رعاءء دع لأدومممء0656 اء كعتسمممء8» .أرمعآآ ,أدمتناوتياه8 
4 غعالنن[ ,4 .0م ,15 

6001 عناوع 18 «اع 81 1مة نامل ممتمن'! عل عترمغط) أء عسكتاة186» .تجمع1] ,ا دمتتاع سنام8 
.166 ع نامرع 7107 ,6 .مم 

عتمتمضمع 1‏ «.0م16مء0ل20م0ء. ‏ ,مم 2م1216 ,مه ه15 لهمملع26» ارمع ,أفمتأسوسسه8 
.9 ,2 -1 .20 :عمناوأاممة 

116 عدن نذعممه1ء0697 -دناه؟ ذلزهم 5ع0 153100 اهمملو126 2آ» .تمع ,أهمتتوتناه8 
.5 مآ عأمة5 :.ى.ظ.ك.1'! عل ومعتطة0) «.ممتاناناوطناد عل 

-هنا00 عمتأمهاءلاء(1 مذ مركن 2 جهمء5 عتدمصوعظ كناورء/! ومتمن_آ كطتمأكنانت» .لا .ةم روبدوعر8 
,2 .20 ,13 .7 تطاععوعيعء18 لمتعم5 لسة عتسمصمءع8 عن متاعالبن8 عمتطئاعملآا «.دعلا 
.1961 

.74 مع:طمغء0 :ىع اأعنتحظ عل عناوسدظ دا عل عمتاعدهزده0) عل متاعلاسظ 

4 عع مدل تعسمعتعمعلان عأقدمنادا1! عسومدظ دآ عل اعبكمءة8 ماعالسظ 

.1965 :سمأ دكتل؟أ0) اء ااعستعممملء269 «.مملاءنال20مم اء ععتعسصرم رعلتل4م» .81 فرظ 

«.2ةام دود عل 5ع 1أء:0م تع 51525 مع 102ل 165 اع .1. 0.1 13 عل الع 20ع1300410306» .10 رعزظ 


.1968 ء«طمرعامء5 :و5066 اء عتستمدمع8آ 

-62م70ناء ع1ا02010مء6 022106 مم أ هع لرعككتادء لامل'[ عل مضأ د5تادء10» .11 رعتر8 
.8 713:5 ,2 .20 ,7.9 تعناوتسمصوءة عنحعظ «عم 

نع 00م 13 ودعلا ج0021 2 مععنما ممعم مكممم 13 عل دع 1لء كلامم دعصمه1 5عط» .11 ع8 
.5 عوطسرعءءة12 تعدوفقصصسهامتط علهه84ة عآ «.مناسصف مء 

عتسمسمعظ «عماهآ عناوفمكف نل ممأمعع6امة"! عند كمماءء162» .آ.ط ,دملعيم 
.9 ,2 -1 .مم :عمسوتاممة 

علا 0101همء6 أمع دعم م0691 ع1 عنامم للامتصره0 كلده مباال 5ؤععناد عل كععمفطء 5عآ» 
الث ,124 .20 ,11 7١‏ تعطوعق وروط عل عععمفصة؟ عل اء عتسرمصوعظط”آ1 <.ء726ة 
1968 


فق 


«أصع 0 -معنز710 نال 5ع2225 كأهاظ دعل دع 1اع )5 لم1 كعناو لا لامم 5عآ» .اعطعلك8 ,كتداع فصت 
2 أترللث -لع امول ,71 .20 نكعنانتتسمضوءة كنظ رامعأ عطعوعط 

105 كمملمنآ كمرماكنن كه لإرمعط1 لدرعمء0 2 5ل3<ه10» .اء5وة11 .8.1 اه ...0 ,1م000 
.1965 ععطماء0 :لإتسمهمعظ لمعنتاوط 5ه لممستامل «.وء مم00 ومتمماءبء1 

«.ناعز ع1 امعمغم كمه<د0-5أع320 كأكنه) 5ع[ .22365 5ع26 3ه أء عأمئاة» .ومع رمع 0 ,020101 
4 لمث :غناو مهماما علمه14 عآ 

-ا069 اء وععمفصلظ «.عمناهآ عن1 6م دع عناوتمرمممء6 م005 2ع 1126 » ./1.[1 ,وون 
.1966 311215 تامعسسعمره 

5لاهم 145 كمول ع8 11ه0عاعم عتأكنالمة”! عل عناوتممعطن» .ععتدان -عتمدكل8 ,عرغعاعوطء2آ1 
.2 آاتاللث -3019161[ ,71 . 20 : 21085نهظمء6 5ع0ناظا رأمعأء0 عطعوعط «.وعط 22 

ععدضعل5 ع0 علهدهمسععاما عنوع1 «.متقصستط لأفاتمي عل ممئامم 2[آ» .34 ,كتةلاناوع6ء12 
7١ 14, 20. 4, 2.‏ تعاقاعمع 

20 :11016 تمطامءة عنااع 1 «.عناوأكتامعك5 عطءععطعع: 12 عل 16ل اط دامع 15 مل» .2.ل رعوتنامطء12 
.164 54315 ,2 


عالع نماكم لما عممعناظ '! عجامء عع شمقطءة'! عل كعصمع) دعل غ315 أناء56 متنا اه باط" .1» .11 ركتدءدآ1 
ع0 وتتعلطة0 «.2100) 6م ع امال أدؤووء هلآ .ؤ5ع6مم15ء5-060ئا50 كمماع6 و15 اع 
2 ,20.7 ,2 م56 :لظ 11.5 

.1954 عع انتمدك ,1 .20 :عنتوتسمسمءة عناجعظ «.116[لطهامعء اع غا لاعن ل50» .81 ركتصعط 
عل عناوتصمهمء6 ععمودكلمى 13 كصول دعا62[136عم 765طعناه0660 دعل 8016 عل» .11 ,كتمءططآ 
...1.5 عل وسعتطه©) «.عنا نوضغ صخ 'ل كتمنا -ك5غداط دعل اء ع3[1أمعلع06 عممرياظ" 1 

1 7131 ,5 .مم ,2 علغ5 

مع كلزهم 5ع1 كمدل 5مأمعلمع3 62155 م0 كعل عاأعصهه612مه0 1611226 » .8 ,روعقاناط 
.5 ,96 .مم :.4.0ق.آ «امعمرعممماء6ل عل عتم 

1 .7 :.8.1.1.5.© «.لعلعع11! مسكتادءه عئه11 -ممتأهجوء م1 لدمملوع12» .0 ,ملع أكمعاءظ 
.168 عع طترعءء12 -وعطمرء 1109 ,6 .مم 

1974 ععابتصول 7 -6 :علهه84 عة «.عاط53 نال عناد عتنةط عصعهغ16 عمتآا» .انط رقعطة1 


غ01 -عطعوع8 «. معفم 2601622 عع2مكء أء عتلرء6م50ناء 0221016لالطمره00» .8 رعع03238 
2 ع تطمرعء06آ -عطلمعامء5 ,74 .20 زعنان تستمضمءة 8510 

«وطع1]1 «خمع 0 -معلزه84 باج دعئغ ذامئاءم دععمةمعلع2 دعل عمرغاطمعط عله .ظ ,عوممةت 
16 قأنال -لترلة :ع0ه310 

«.امعميعممماء069 عل دع 7نأعياناد دعل عنادعمة"! عل وملامناكن11ز عمنآ» .2 ,عسمدلمء0 
,4 .مم رماعموط ٠.‏ ومعتطو0 

أمعتره115] مذ لإمرمممءع 18/010 عط كه طاورمع0 220 مهن 2 جوع ام 1» .ل00016 ,رعارء 1135 
طعمدل/ة ,1 أكهم ,2 .مم ,الا .أمن بمسعلعع1 عتسمصمعظ سمعتععمر4 عط «.ءجنءعمووعط 
.1964 

علا 1م60 021016 متهن عسنئل وملأمقى عل دعلالعءمويعء2 5ع.[» .لل ,113550003 
.198 1802313 ,93 .20 تاسورع نل ععءمعتسدره0) «ع6 22 

اقعاتا20 01 كمعع )ةط لقتأمعرعء اخلط آأه كعلممممعط» .تعالسطء5 .0 بطط اء .8.8 ,11325 
[162324038هل «.2عقرعصة متأاهآ مذ لزأتمنا غأنامطة كمماععءزم :مملدرع6 م1 
.1964 11اناأناكت نرم امعتصدع 0 

عه ماه[ عط 200 علعدظ اأمعصمماءلاء2آ1 ممعلرعمصسم -رعامآ1 غ15 .2 ,رمععرع1] 
,2 .20 رك .7 نمع لم5 أعماعقلة سمصصره) 2ه لممعيول «.أمعسء810 ومأأميعوء م1 
.1966 فرع طمرءءء12 

5أزع26ه 601010 العميعمم10ء060 عل 5غ1قم اء عممودكلمى عل 5ع1ل6ة2» .8 ,ومزوع 1لا 


يفف 


71 ,24 .مم بماعموط .ا وسعتطهت «.واعممممهعمه 

نهآ سهلوة «.5ع1 م د00 عدأمهاءنء2آ] عمممرة ومأخهرعوع م1 لدتسادملم1» .8.5 ,رجاتاءوه11 
.7 ,2 .20 زومع11 اسعدممماءبء2 لملط 

«.5ع1اع120105)21 520641115 أء 21105 5ع0 50155386 ,1016812108 -011351» .ل ,11005513102 
7 ,3 .20 :عناوأستمصمءة عناعع1 

5425 10 ,1556 .20 :كلهأ هتطمكصا وعرآ 

5ع كهقل أهامماع'! عل تلدع كلم ع1 أو وعمتمسمع غ06 عمسم 0)» .ع022 عتامطمة أقدم قمر م1 
أء دمناهءتكتسقاط 1 ع0 اممعتامل «.21نو206 أوء امعممعممماء06 عل غأم دع داهم 
.2 ,5 .20 :اتلعسعممماء26 دل 

أهامصسع'! عل ممتكمدمعء'ل عنع 5:26 عمنال كاأمعصة216» .ع041 عنامطهمطآ أقممتأممعام1 
نال اء ترمتامءكتصواط 12 عل لمعتال «أمعسمعممماء 3ل عل عزه؟ من وتزدم وع1 كمول 
2 ,5 .مه :اسعسسعمجماء126 

نال ع1قهه0 عع ص1 عداوع 1< أهاممرع -كناه50 نال عكناوء1)4 2[آ».ع0161 عنامطهآ لهده)2مرعام1 
.7 ع]00105 ,4 .20 ,36 7١‏ نلله؟12" 

لعمماء127 ذوع.آ 0 لإزمعط1 مم أغدرعوء1ه1 أحدهأل1:2' 4ه ععممواعه ع15» .شل ,رعطول 
7 طععمل! تععتلن)5 أععاعملة ممصسدرده0) 06 لدسمعسامل «.دع مامت 

.6 اولخ 23 ,798 .20 :عناوككلم4 عصستوعل 

.6 7131 21 ,802 .20 تعناوتكقة عصعل 

.6 صتنال 4 ,804 .20 :عنوتككة عصتعل 

65 03285 20812215 2ك 5ع1 0305 عناوتقطءة) 5غقع10م نالععمع110ه1'آ1» .0 بصرواط ,ومكمطمل 
.مم ,2 علوة5 ز.ة.ظ.1.5'! عل وعمعتطة0 «.65 وم لمم الام 

أمع ع ممهاء 61ل اع نا م ماع26 5ل7مع22 ,5ع قاع زعم مره عععمع 1 81616» . 0 ب 3]] رومكمطمل 
.1966 ,6 .20 نعلا ألم ظاوءة عناوعع1 «.عنال1م1مهمء6 

74 ع تطترعامء5 27 :عكأرمعصظ «.ء236 عه'! عل كانناء ران 5ع.[» .11 رعوومع.1آ1 

:6152م لاقم نال 5ع0:غ 5051م 210 50101102 عمنصرمء 5ع أطنام 1521020 وع.1» .2 قطو1 ركاوع .]1 
نال اء ملعم اكتصداط ها ع0 امسعتاول «.مععمة علغمرع؟ ميال 5ع 1اء كنامم 65ئ تلط 1زوومم 
2 ,5 .20 :الاعسعممماء1269 

عتسمممعءظ و طعدمعممة مد 35 دعأمدم ج202 أهمم ل قممعغم1 لمممتوء1» .2 .14 .1 رعلائآ 
.66 عع طتوععءع170 نسعألنا5 أععاعدلة «مسسره© 05 لفمستمل «.مم ل دععء )م1 


عل عكتهاة202 عناوأانا0م عسلثل كاأمعصعفك اع 5ع 1ئمملأهممعامذ 65للأاوتطآ» .طراءطمآ 
.9 8121 :عداوأكة ص كأه34 عآ «.عسو كه "1 

-6©00 عقاوع 18 «.ع نان 0201مم60 ممع 1216 أء ناة أ لمم عل كأمع22ع1101019» .11 رصرة 2051 ناآ 
.1966 ,6 .20 :عتاوتسره 

وعم هام ذع! عمقل عنن انعاععة'! عل مهأ م2كتمعء200 اء دع215مع2 5ع تناع نار 5» .8 ,كنا أطعلة/8 
.8 :.5.. 0.5.18 عل ومعتطد0) «اع! يل 

«معم ندع 6م 00-2 أد! عناوتصسمممء6 ومتأدعع ةما عمنكل 5ع لالأءعمومءظ» 0 .2 ,سمتاممدكة 
1963 متنال -مع مدل جعلمه84 رع 

20 :علا نشتمصوعة عناوء 18 «. [دنلممم قطء نهم نال مم53( اهمملع16 2آ» .علص ,لقاءجردل8 
.6 ,6 

عنالاءغ1 «.عنال أممممء6 مملامء تكتمن'! عدم عناواتامم ممنغهء كتمد'! وع/ا» .ععلمة ,أقطءة11 
67 ]1 متيال -ن112 «متقصدمظ8 ل اء ععل نظ اء 16ئأع50 دا عل 

«.وع1202108216ملاك 2116مناة أء ع2[1أمعع22ء لالامع عامط ممغدئعم000» .1 ,متاهزعدلة 
.8 ,2 .20 :عناوتستمممءة عناوع18 

,6 .0ه ,5 .07 :1115© «.اع اكد لستدمععة عباعءامصمء لامع معمغ نه 'آ» .801ل ,مامدلل 


ايف 


عتطمرعءة7آ -ععطسع نولم 

-ععم 5ع1 :620201002105 ]م1 كارع ]كمقع) دعل عصرغ 1061م نال 166أدننناعت ”بآ .2 ,عع و81 
.1966 ,5 .20 :عن للالمطمء6 عناوعغ1 «.كامعءة دعبال رمغ ط) كامعمرعممملاعع] 

5 اعزوع «اوط '! عل عموصناط دع عناوأاسمممء6 ععمهلمعمغل عل دعمكتمدء546 5عآ» 
.1977 

«.ع21ه م2 مانام عكترمعنامع؟'! عل امعدمععمدمة عل عنونناهط مله عه بط ع لقطء 341 
,72 ععأالتبال عمتسك :و6ا6اع50 اء معتسمصمعظ 

عتاهء 105مع326 اانا ودع تغته نامل كممتصن دعل عترمغط) 12 علمه0)عتاممة' .1 .2.8 ,اعدوع 8/411 
1/2 .مه ,2 عقغ5 ني خ.ككا.1.5'! عل ومعتطهن) «.امعموعممم14ء06 عل عزه0ل يع دبزهم 
.6 ع عطمرء ول 

.6 741235 26 :علدهك1ة عمآ 

.6 لنركة 30 :ع81020 عمآ 

6 ا 7431 13 :ع34050 عآ 

.176 731 19 :عل0صه88 عآ 

.76 7131 26 :ع34080 مآ 

.5 لنونث ‏ :عداو نامدصهامئ علده31 عمآ 

علصه]ة عا «.دكغ :م2 كهة أعمال؟ عأكتمنا1 هل» .ممتطءدة84 .1 عع ك8 اء داعل12 راءع6 812 
.5 ععطمرءءة1 تعسونفمسمامتط 

05 لع7ناأع 11221053 لهة لدعنا ا ناعترعة معء جاء8 عومقطءمء )م1 1ه 12116» .(آ رمتمسدل؟ 
قلس «.دع مده لعمماء عل -مع20 تنآ دأ ومملأفصعهظ [مخلم2 مغ مملغنواع8ه مل 
.7 أكناعناخ :لاعتللع1 عتمرمصمع:1 

«مع01 2ع انآ امععع 1 01 لإعللزناك شك :12681201011 1101212م0 20116211 اث 210 آ» .ل بتأاع ةل 
.5 أأطترععع12 ,2 .0م ,4 ٠7.‏ نوع لل ناك أععاعد1ا مسمسسسهن) 4ه لاممسمل 

.6 113,5 8 ,21 .20 :عاكتستمدمع] اعلاناولة عمآ 

6 لتعلة 17 نعناء)ة م2عوط0 اععدولة عآ 

1962 ععترعط للع امول نعلسه81 -وع 1 «.أعناءء !اعم أ امع مروءووتاوء110197[» .له رعووط 

.7 1320161 تعنتوككة4 ده كذه84 عل «.6)ذاة6: ناه عطالام ,اععطع542 ع.[آ» .ىه ,لجقامدط 

,24 .هم نماأعسوط .ا وسعقطه0) «.عقع23م28ء ع6كلعم أء 5ع الا 5ععمعك50» .11 رأعوووط 

8 66020102165 :نا ع16م202 كاهع 1622م كعل أء ع0 02011 نال عناوتاتا0 قلآ» .1.0 راعنوط 
عتطترعء 1109 ,1/2 0.1م د طعلمة5 ز.خق.ظ. 11.5 عل وعنطهن) «.)معمرعمم مك 6ل عل عذه؟ 
1936 

- مءة عمسغاطوعط «.علمه8]4 -625 11 بد علند'! اء عاماغم عل 5تناءأماءممعه دزو د5عل» 
.1974 عءطمئعء0 16 ,1392 .0ه تعناتوتسمم 

-كأمك 18 عل 0005 للمم اع كعصعة؟ دعلمومع دعل عزع6غ5:2» .1.1 فمعووم54012 ,ممعم عل 
1971 متنال :6)قاع50 اء وعتسمسمعظ «عة5ذلهعمعقع ععمود 

أناو عل ع666م66 برخ (عرمغامذ1 أنا0 .علا وتطمهمء6 مهلمع 1216» .كأمعمدظ ممعم 
-اءالأنال ,3-4 .مم ,19 .7 :ععنوتاممة عتسمسمعظ «2مم0نخهرو6اصة"! عرغمه”'و 
.1966 عرطمرءءة12 

.لا تعناوأاممة عتسمسهمع]1 «.ععم هدكزمى عل ع اقم عل ه2065 12 عناى هغ10ل» عأمعم 122 ,انام عط 
.5 321016[ ,1 .20 ,8 

تعنوناتامم عتسمسمءة”0 عموع18 «.ء1مممزلععء عنو1 0116م أء ملاسصرمء عطعءرد81» .ىق عوط 
.([2ك6م؟5 مرعصسنالط) .1964 معتربة8 لمع مول 

4 190716 23 ,1356 .20 نكعناوتسمصمءة معسغاطوعط 

4 نئطماء0 16 ,1392 .20 :زوعناوتستمصمعة معمرغاطوعط 

- معة كع0تاظ «.ءاصتاعم 5متقاءعء عل عناوتم1مهمء6 250اء2 نال 5ع5نا02© و5عنآ» .0 ,معلوعل10 


فق 


-124 .20 وعناوأصدمم 

«.وغمم0اء5-069نا0؟ دلاهم 15 0305 نا2 ]لم2 عل كمزموء8 دع 1» .5.21 رمقل10 -ملءأكوعوه 2 
2 متيال -دع امول تعكنوتاصممة عتسمهمءك1 

«عنا |ناعتمعة'! عل ك6كتناع06 أوأمصع -كناهد أء ععقصمقط» .2.1 رمملم1 -ماءؤذوعومع. 
.7 06هه -اء اننال ,7-8 .0م ,6 .7 نوع امعتعوة كعدو كاماد اء عتسرمدمعع 

-061 ممتقا8 مذ ممأغباطضأكل»طا لمد نزأثالاعيالم2 ,ممع مله 2[1قمؤ5نالم1» .آ ركقادوه 2 
.1943 ارمخ :اقسصعنامل عتستمسمعظ «رىخ.د. نآ عط لمة نإمهم 

عناوضصة'! عل عتمء2'! اء عناوتمطءة) 12 ,ععمعك5 شل .قمهاه8 .1ل أه إلى .ل ,6غو526 
-اع1الن1 ,47 .7 نع0ه 115-840 نل عندع2 «.عزو6ادناد أء وولزلهمة :عملام1 
عتطمرعامعء5 

4 عتطدوءء 2 -ع1ططرء 7101 :0151815 «.رعمم069610-مع8» الإعقمع1 رقطعة5 


تال عتاعع1 « علم7840 -25ة11: يال علاتاععم205م 12 كناد 5ع<36200م ؤناء1[1» .لإعقمع1 ركطء53 
عتطتصعامع5 -اءاللنل ,47 مص ,12 7.١‏ بعلمو84ة -وعل1 


عل عتناكعجم عل اع مهنا لمعل عل د5عورزغ لمعم دعناواعن0» .لممصماد]] رامد -أمتةك 
١ 17, 20.5, 560161051 65.‏ تعنالوتتمصمءة عباعع 1 «.عرتهامعلئ6عيء 6اأعومة 13 

م00 لعمماء97عل2-0ع20[] 01 ممأغمموء م1 لسة أتمعصسمماءنء2آ 521 أكنالم1» .ل ,مأمسقعلهك 
.9 عهنال ,4 .0م ,7 .7 توعنلن)5 أععلعقلة ممصسددهن) 1ه الفمعتامل «.دعلن 

وزهم 5ع كععسقسة دعل اء عتسدمصوءة بآ «.ء226 عناوأسرمممءة ممأغهئ6م000 قل» .© رمقموك 
.0 الث نوع طوريد 

م1 لمعناتاهط 0 اومعتاول «.وع تسمسمعءظ لممرعاراع 5ه وأمععمف 10> .عمطل1" ,لإكاوام)50 
4 أتقرمث ,20.2 ,تتا .ا الإسسمم 

علهلا «.عءام سمط مدعلككة أموط مخ زعندط كممتصنآا كطرمغأكنت عمتكاد851 م0» .12 ,أدوعءد 
.0 ,20.2 ,10 .7 توازوكوظ1 عتسرمصوع1]8 

0216 -عطعوعط «. 5ع326 ذلإهم 5عل 5ععمع]6م 22م ك5عل عل20اط» .1603 ,م5622(03213 
أانامت -/ا1/13 ,73 .20 نوع ناوتسمسمع6 دعلساظ 

0 50م عل ذعنا ولك 1235565 065 602513206 08169108[ » .ل رلروعل5 
-ونالصآ «.وع 1اء نع )كلها دع تاأع ناما دعل اء 2020131 ععرع مسرم نال ممتانا امن" كناد 
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:نلو أاممة عتسمهمع؟ «.غصع 0 -معنزه81 يل عتسممومءة'! كمهل عامئاة2 عل» .8 رعقطلئء] 
.4 ,20.4 
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4 11215 
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.8 ألطورعءءك ,47 .مم ن.ة.ظ.1.5'! عل سعتطة0 «.عءاهممنعةر 
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1 .1972 
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فهر سعَام 


دك 


إلى لض لشفا لشفا الفاياضة 
الالو ملاس 

آل سعود .» سعود بن عبدالعزيز: 1١٠‏ 

ابوظبي : 044 244 46 كما نفل لالالء 
فلار لحل للك لأمل م كك 
لامعل لملا ١ك‏ 

اتحاد امريكا اللاتينية للتبادل الحر: 78 

اتحاد البنوك السويسرية : 59م 

اتحاد البنوك العربية اليابانية : 77١‏ 

الاتحاد الجمركي العربي : 311 . 184 388 
للفكينفى ‏ لحف شف لعسد دض 
لين 

الاتحاد الجمركي والاقتصادي لافريقيا الوسطى : 779 

اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة : ه١٠‏ 

الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين : 7174 

الاتحاد السوفياتي : .1١©‏ 147 . ككل2 لاكلء 
وا لكل للن لام 1117411 

اتحاد شركات الطيران العربية : ١94٠‏ 

الاتحاد العري للحديد والصلب : 8/ا3 . 2031417 
ا ا ل ا الل الحد لشفت 
لاملل لمكا اهلا كقبقا قرام 


يفف 


الاتحاد العربي للمدفوعات : 73١4 . 7١١‏ . هلالا 

الاتحاد العربي الهاشمي (1988) : .هلا1. 7١6‏ 

اتحاد المصارف العربية الفرنسية : ١1لا‏ . 8ه" . 71/٠‏ 

الاتحاد المغربي للعاملين في السياحة : ١417‏ 

الاتحادات الصناعية والمالية الدولية : 77١‏ 

اتفاق بناما بين السعودية وشركات النفط الاميركية 
(كلاول) : لال 

1١78 :)١951( الاتفاق السوري  العراقي‎ 

الاتفاقيات التجارية للتعاون الاقليمي بين دول المشرق 
(4695ول لكحل): 15كل 59ل 

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترائزيت 
فك :لشن فين 

اتفاقية السوق العربية المشتركة 
العربية المتشركة 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية 
198690 : مكل لا 235 115ل 
ا هب ا ال للف 
ليف 

اجتماع وزراء التخطيط العرب :)١917١(‏ 719 

اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب 1١919/5(‏ : 
الرباط ) : 741 

الاخرس. شفيق : #98٠‏ 

اده بيار : 5١7‏ 


انظ السوق 


الارامكو : ١/4‏ 
الاردن : ملك الل هلل لل لال لك فك 241 
ا 4 ا ةك دهع لاد ركه الات يتك 
ا ل ل ل ا ل 
ال ا ل الل ل ا 
ا ا ل الل ل ل 
ل ب شدي 
لضن اضنية 


لسك ا ا ل 2 لمكت 
لي 
204 
مكل 
عل 
لف 


شن ا مض ات 

5ه ءفكتللء 

حكل الاكء "*لالء 

يحل 0116 5ول2ء 

الطفدة ارلا اي 
ل الل للف ا للش ا رك القت 
لالض انض الخضدة اضض ب ساب انض 
لض عرض الخرض ب ا ل لان 
وان للض) تلض نضا مظان لضت 
ا ال لل ا الل 
لا قا كأح ك2 1٠١‏ 

اسبانيا : 58/4 

استراليا : 086ايم 

الاستعمار / السيطرة الاستعمارية : 
مل 64ل لاسال شرك هلال فت ١ل‏ 


لع اف 
#لاكءكامطص2ء 
ل لي 
كلا لال 


لشت فضي 


ل ا ل ل ل 0 
ال ا للف للف لشفا لضف 
معم ل لكك 18 7 لالالاى ملام لاملا 
لسن 

الاستقلال الاقتصادي : 0/5 ١091.ا١31‏ 6 9١٠اء‏ 
ا ا 1 ف ال لضت 
الالال اح وم 

الاستقلال السياسي : 215 #. #4. 140ء 
10" ال" اح ا ليف افد اسهد 
لضن 

اسرائيل : 23١4‏ #لالل بقلل #6اء نكا 
كف 

الاسطول النفطي العربي : ١98‏ 

الاسلام : ايمل سس 4ب 776 


ليت 


الاسواق التجارية الكبرى : 5817 - 7947 

الاسواق المالية الدولية : 45 1١17/٠‏ 194.0 18.6١1ء؛‏ 
1 الال #هخ*ل مه“ 6ع" 

الاطباء : وى وسم 

افريقيا : ١لا #١‏ لال11 57594 2 5"”9 2 1756ء 
ا ا ا لضا للشب لشت 
لاا هلاسم 

الاقتصاديون الغربيون : ٠15‏ 

الاكاديمية البحرية ( الاسكندرية ) : ١86٠‏ 


4 رش 


المانيا الاتحادية : 21١5‏ مكل الال لاه, 
لوم ولمل وموم 
الامارات العربية : لا" 41 . 2,5 #الالء 


فل لد ترف امف فضا اي 
ل للش لاض لاضن لضا اسه 
0 أحف 

الامم المتحدة : 211١#"‏ يتك فككء2 الله 
لض نا 

برنامج الامم المتحدة للتنمية : 0141 5042:1431 

اللجنة الاقتصادية لافريقيا : ١94316147621١14‏ 

الامة العربية : 2.184 الى هال2 لا١؟‏ 

اميركا اللاتينية : الى فالا هلاكل2 7#4ا2 
لحرن ## لكا لام وله ا 
ولام 

اميركا الوسطى : 041 27/ 178 75# 7/6 

امين. محمود سيد : 4لا( 

انذ» مارشال : ١؟‏ 

اندونيسيا : 8م 

انكلترا انظر بريطانيا 

الاوابك انظر منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول 

الاوبك انظر منظمة الاقطار المصدرة للنفط 

اوروبا الشرقية : .1١5‏ لاك3. لاملا 

اوروبا الغربية : 1820315 لالال لاه" 37”85ء, 
يكن 

الايدي العاملة انظر القوى العاملة 

ايران : مم2 الى 41١‏ 


ايطاليا : «# 74 هلاال لاهلاا مهم 


ايكسون : 4لا١‏ 


رب 


باكستان : الما علماء 2# 0م 

البحث العلمي والتقني : #4 54١‏ 

البحر الابيض المتوسط : 5171 . 31١١‏ 856اء 
ليف لف 

البحر الاحمر : ا #. 25754 7506 

البحرين : لاك كم هف د وعلالاكء 40لء 
ل ال للف الي للش 
كحم «40#ء 43١‏ 

البرازيل : المء لم2 204 5# 

751527160156 11١51070015 بريطانيا‎ 


مون موصن #«مسن عمسن لأمعن للعلا 


يلف 

بلجيكا : 16" 

البلدان الصناعية انظر الدول الصناعية 

البلدان النامية انظر2 الدول التامية 

البلدان النفطية العربية : /ا03/ 40.78 41٠‏ 440 » 
وص كلل فلال كم كلض كفا أكقا 
للا 
العا ب لق نلا اش ات 
يول محلل الل لاقلا تقل ا 45٠١‏ 
ل يلف ابلك لي الل ليل 
الفا لضة الحإى مقا شاب لض 
الالال الاياى كلاس 

بلغاريا : 777 

بن صالح . احمد: 30756 

بنزيد » طيب : 145 

بنغلاديش : 517” . 

البنك الآسيوي للتنمية ٠:‏ 3557 

البنك الاسلامي للتنمية : 851 981 

البنك الاهلي الكويتي : 907٠‏ 

بنك الائتمان الزراعي : 856 


بنك باريس والاراضي الواطثة ( ابو ظبي ) : 81/٠‏ 

البنك التجاري : 3 ١‏ 

بنك التنمية للدول الاميركية : 017" 

البنك الجزائري للتنمية : 75114 

البنك الجزائري الليبي : 21517١‏ ملام 

البنك الخارجي الجزائري : #54 0م 

بنك الرافدين : ٠/ام#‏ 

البنك السوري : #1006 

البنك الشعبي الجزائري ٠:‏ 54" 

بنك طوكيو المتحد : 77١‏ 

البنك العربي الافريقي : 23515١‏ ٠١لا#‏ 

البنك العربي الدولي للاستثمار: 75١‏ 

البنك العربي اللييبي : ٠/ا#‏ 

البنك الفرنسي للتجارة الخارجية : ٠/الا‏ 

البنك المركزي السعودي انظر مؤسسة النقد 
السعودي 

بنك مصر: 6لا 

البنك الوطني التونسي : 654 

البنك الوطني الجزائري : 17١15‏ 2334 3480 

البنك الوطني لاستثمارات الخليج العربي : 754 

لقا 2 انظر ايض مصرف . 

البنوك الاجنبية : /2361 25# 54”/ فكلا 
كلمل لاوما كلم 

البنوك الامريكية : 23١8‏ 6هبا. 658 755 

البنوك الاوروبية : 23١84‏ 28# 266 7517 

البنوك الايطالية : 7514 

البنوك البريطانية : 2788 #954 586" 

البنوك التونسية : 54م 

البنوك الجزائرية ٠:‏ 5514 

البنوك السعودية : 58 .) 54" 

البنوك السويسرية : 88" 

البنوك العربية : /ا١3,‏ وه با. 288 55” 

البنوك الفرنسية : 5514 

البنوك الكويتية : ©258) 594" 

البنوك اللبنانية : 568 

البنوك الليبية : 56" 


البنوك المركزية : 217١1‏ وه لا. لا5ء ١م33‏ 
البنوك اليابانية ٠:‏ ٠/ال#‏ 
بنيني 2 عبد الوهاب: 544 . 508١‏ 
بولندا : ١٠لا‏ 
06١‏ 


التأميم :54 هلاء الال الا #/ 247 48ء 
كل لشن ” لخن ينا ب ال لشفدة 
نض 

التبعية الاقتصادية : ©01 1 /ا00 45 ,لا » 
ل ل اث 
ل ا ل ل لل 0 
ل ل ل 1 ملالء 
ا ال ا للق للش سلف فض 
قاب فا يفا اضف ]نفب ليقث 
يغنا اها 0ك ناض سن 
كو لسن الاسم ملاس لالاى بلالا 
كل كلامل كرك بول (ؤوم 


التبعية الثقافية : 1177 .0 7178 

التبعية العلمية والتقنية : 278 #4" . 40م 
التبعية الغذائية : 2,155 158- الاقء لالا١(‏ 
التجارة العربية 


تحرير المبادلات التجارية : 171 , 1#ء 314 
ل ا ل ا الل لف 
لحف لفقا سيف هدب سب حش 
لا للها امطاب لدب لاب لي 
كل اخقا حكن لابقا 14 

- تنمية المبادلات التجارية : لالا١‏ , 11/4 91١ا2,‏ 
جك وك عن ملالطى تلان لالالان 
لاا ممم 

التوزيع الجغراني للمبادلات التجارية : ٠1١8‏ 
لا ام لحب يلط لضب لضت 
للك 

- توزيع الصادرات طبقا لطبيعة المنتجات : 1١14‏ 
ملك لالكا يمك لاقل وم 


فرق 


- توزيع المستوردات طبقاً لطبيعة المنتجات : 11١‏ 
كلل لاوس روم 

-مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي : 0108 171 
قل 

الميزان التجاري : 207١ 2318 211111٠١‏ 
لكل كل مكرء للم 


ميزان المدفوعات : ١ه.‏ 219417 215١١1١94‏ 
الل كلكل/ كلاماء كى" 

نسبة الصادرات من الناتج المحلي الاجالي : 1١4‏ 
لفاك يفيل 


- نسبة المستوردات من الناتج المحلي الاجمالي : ٠١9‏ » 
لكل 'اكل مكلء كتكل/ لاوا 
التجزئة :١د‏ إل ال لا 4 7 الام 
التخطيط الاقتصادي : 21١‏ 5ل هلله 

علق يلها كنب لضا 
تركيا : لام سام 


التسلح والتسليح : ا ا اللي 


1 

التشاد : 51م 

تشيزمهاتن بنك 1 755ى علا 

التعاون العربي الافريقي : 141 . 2184 3590ء 
لضن 


التعليم : اليش ريا الك لين 

التقسيم الدولي للعمل : 18 215١1315‏ 
لقف هلك 0152041 كلا كك2 
ككلال لام الال الالال الاساى ثم" 
0د ١وم‏ 

تكساكو: 4ل/ا١ا‏ 

التنمية الاقتصادية الاجتماعية : لا١‏ . ١لن‏ لالا, 
كق مالم تلا كله #للءكدلء 
اا 15ل 14 اتتكوء 
لد ا ل ا الف بف لف 
امل اشفاب ل افد رف 
كلكا ااال خلال 1152546 152 
ادل الاك هما امك حدكا كوك 
بر ال لل لاا اللشيات 


لق للف عض ففض ‏ فلن 
سمل #مسال جسن لاسي لاسا اراس 
على مم كر مدل حنم 
التنمية الزراعية : 81 15585 56/ا0 71١‏ 
لفن يفف عفقا كا لس يكنا 


3 


3 


2 


3 


لاما كثقل/ لاسن لالالاى لاما 0و 


التنمية الصناعية : 
التوظيفات المالية العربية : 41 , 44 0 45 . 4و 
أخك2 9م" مه”2 الى هبام 
تونس: 8ن لان ه# 0 6ط لال كن 410 

ل 2# لمعا دهع مه 1هام5كه 


كف إدكا/ الى لم3 


0 


3 


3 


اكعيكك الات 4 تت وا لام 


لالاء ملا عم ك4 442 مما لام ءلم 


فك كتا لاك 4ت تلا دل كلدل 
ا بن ال لا لد كليل 
ل ا ال لت د لضل 
ا 
164 ل دل الج تج لد 0 ذانا 
تددن الم ب ند . يلج كما لفن 
الاك "الاك لاك كلل .م مما 
كحلا 265ل 4 تل متلا 5ل 
للحا ا اح لف ليقف اخرففا 
لاب لقف ب نفدب نكا لطكا: لكف 


اذل دولا لاهلا 4و١‏ 


2. 


3 


3 


03 


٠ 


3 


3 


. 


كلاك” امكل لمكتل كد لال لام 


6 
فض 


لض يلضف 7 لضان لاق لضا 


3 


طفضا كرس ا يضف ارس اريك 


كللال الالال لال “1ل 9ك 5 


يفي 
لجاب نضا يشا لضا الك ” اذيك 
4٠ 45 1408 1# 1‏ 
رثع 
الثقافة العربية : 84. 778 


رج 
جامعة الدول العربية : 


4ه" 2 لكلل لكلا ا الى 


3 


لاك ال 7ن بلك 


لفق 


جدة : 


الس لاكل لاك هملاكن مهملا دول 


لدان ل اح برضف لضا شاك 
نينا 
مجلس الدفاع العربي المشترك : ١848‏ 


بحلس الوحدة الاقتصادية العربية : 159 , .3# 


الل ها ككل لا” لكل دمل 
6ل لهك ؤوهكل ملالا كلا1ط مطل 
حذحك دكك كل 4ه كل كلا ل 
مركا الالال ل 5” 

لض 


جزارين » عادل : 784 
الجزائر : 8لا لل الال مم و« لسر لاسا 


4"24١ 98‏ 5464ل 4 0م26 
اين ىا ل الى لب ةا 
كك "اك حت كل لأكا لت قى الال 
الال كلا لالاى شلاء عم اما آال4 
لالم .1م ها لالم ملم كم دكقالق 
كلق لكف كل لاتق فت كفا ١ل‏ 
ل ا ا ل ل 4 ا ل 
الل ل ار للا 
حل ا اا لحك ؟ خيلا 
ال اا ا نمضيل 
لاب اج ب يدح يننج ب تايل 
ككا عحكل2 كتكلء مل 
يفذا ٠‏ كلالل الالال ما 
خيلا ملا ململي كما لاملا 
110ل 6لاا5 تل 
دا ا ل ا ل ل 1 
اإف فب الب للف ب انل ل ل 
كثكاء اهكا ادال مهال ته 1/161 
افد ابا برل ني اجر 0 
١4‏ ١٠52ل‏ 1ل هعمال 
لضا الضة جرس ارس يفيس 7 ريا 
الال ل تل الالال كل 05 
51# لل 2 4 كانه" 
الا راس اشاب فعا ل ناض 


عفكلكل 
3 ل 
عحممكلء 
لحكل 
»كلااء, 
«كلالكء 


لمحتن 
درفن 
ينيك 


كلل و2 2ة" 2 3755 21١1١١ 156٠‏ 
ال 14# 45148 0 405 4٠١‏ 
حرب التحرير الوطني الجزائرية : 52877 1١4٠‏ 
الجمسي . عبد الغني : 144 
الجمهورية العربية المتحدة : 21158 ١44 21٠‏ 
الجهاز الوطني للبحث العلمي ( الجزائر ) : 00 


"1 


(ح2 


الجاج . مصالي : 2148 386 

الحروب العربية - الاسرائيلية : 
كنا 

حزب البعث العربي الاشتراكي : 5178 . 775 

حسيبا . خير الدين : 98ول. لاقلاء ١94‏ 

الحضارة العربية : لا" #4 5 171784 775 5840 

الحضارة الغربية : 4١؟‏ 


4ل “الاك 


(خ) 

خاشقجي . عدنان : 7884 

الخليج العربي الال نضا ب اب ا 1 
ا 6" 

خياطة . عبد الوهاب : 


ولام ١م_‏ 


2 


دبي : 2114) ك24 ه24 كه" 

دوريات 

الاهرام : 8م 

٠١7 : القبس‎ - 

المجاهد : #لم. 44م 

- النشرة الشهرية للبنك الوطني الجزائري : 5١7‏ 

نفط العرب : 44 

الدول الصناعية : 018 49 452 .41 2,35 
لل لءكذاضء 


يضف 


وال لاحن لكان لاا اي 0 
كرفا ينا اس انك الا لشت 
على كت الا لالع كلا” لمم 


لحن لضن 

الدول العربية المصدرة للنفط انظر البلدان النفطبة 
العربية 

دول المواجهة العربية : 8 3١561٠‏ ء##/1ل,ه#ا, 
لذن 


الدول النامية / العالم الثالث لعا اا ان 
حا لش ل ا ل لي للد ل 
لال مخلل الاك كلالا 
لحك "4ض تمك 4 5ك 
فنقا ‏ يلما برضف ليرفا لضفا اث 
لا بحي ينا لظا بيرلظها خحفدة 
الالال الال لاك تلاك لاقكء حمك 
للدي كط لحف لت لكا لحت 
للش نض لالض لض الحفض ‏ يشضة 
يضقا يض الا الطاناة الشاكاة لمشت 
الل ال الاسمل الام الالال ولام 
كلام الالال كلامل الملل ل بوم 


لضا 
الديون العامة الخارجية : 11/٠‏ 11/5 4لالاء 
لل لضا 
درق 
روسيا انظر الاتحاد السوفياتي 
ريكاردو : 1١5‏ 
درق 
زامبيا : 8م 
الزراعة 
الاسكمارات الزراعية : ١/اك,‏ الااء فلالاء 
40" كلكلا ألثلاء اخ" 


-استغلال الاراضي والري : 41 08761٠‏ 8ه » 
لل ا ف لعف د لي 


لك يا الا الطاب اللشاة لضة 
فض انض لض اس اي 5 02017 

الاصلاح الزراعي دا 4 41 54 
"الا الى كككل الالاء هلاكن تلاكى 
يفف لعضا خض فضا نض لقث 
2.84 هخم" 2 0و" 

- اعادة ترتيب المجال الريفي : 1ه . ١88‏ الاء 
لملا "الا لا مم1 

- اعادة تشكيل هياكل الانتاج الزراعي : 7519 » 
مك عاك "الالال لامك كفك 
ل لض انفضا انض لض 
لان ذايننا 

انتاج الجرارات الزراعية : 55 254 فت هلالا 

- انتاج الحبوب : 89ل نك, لكء قم 

- انتاج زراعة الفواكه والخضروات : 5١ . 5٠0‏ 

-انتاج زراعة المحاصيل الصناعية : 59 51501 » 
44 

الانتاج الزراعي : 28١‏ 5ه 4ه وهء لكء, 
د ل ا ل ا 2 
الال تب ”ل ابل فحقن لافع 

- انتاج واستهلاك الاأسمدة : 258 2.55 لا3 

تخصص زراعي اقليمي : الاا, الالاء لا/اااء 
ا 4# 44 خلا ل 111 

التعاون الزراعي العربي : ١09/5‏ ل/الا3 2 »37١4‏ 
لاكلاء هلاكن كلاكء ممكاء كما 

التعاونيات الزراعية : «لا. الال الال “الا 9/4 

التنظيمات الريفية : 254 “#لا. 4لا 

- تنويع الزراعات : 19 #36 01م 

- توزع ملكية الاراضي الزراعية : هه لاهو مك2 
للا الال الا “لا كلا فلالا اا 
الي لالض لض 

الثروة الحيوانية : 251 7ك ملم 

العجز الغذائي : 4لا , 5817# . 23584 2746, 
كما كووكال “كلل ممم 

المجمعات الزراعية ‏ الصناعية : ل/الالا . 4لا » 
اا 1م158 


- المجمعات الزراعية ‏ الصناعية النووية : 5844 » 
للا كلا 

- مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاحمالي : 
مف اق هم مف كف ملاك 

مشروعات الري: #". 54. 58 

المشروعات الزراعية المشتركة : 5/إ١‏ . /ا/ا1 7١,‏ 

- ميزان المنتجات الزراعية : 2155 حتت 159 

-ميكنة الزراعة :88 0 148025558 6تيك24, 
وعلل ولاك لالاكن تلاك ميرك كمرك 
مض خض فض 


(س)2 


ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا : ١/4‏ 

السعودية : "ا ه#"ا. ‏ 5”#. ا لاي”لى وى 
ل ا ا ل ل يل 1 
٠ة‏ ع لاه 4ه شه الاقاللمهي 25٠١‏ 5ك 
ككلاكت 4 كتاكتلا الا تل 
*الم 48542 اهم كملعفمل كلم دتأت اليتق 
ل لا ا ال 2 ا لل 
للك ل ا ل ل ام ا 
لو ا ال ف الا ا 
اا اخ ا جف للف لب ل 
ه24 كملا لللا2ء ”كل كل مكل 
الل ل 11 
اللا كال ككل لاا 2188218 
ناب دكا احكراة الشاث لضا مضت 
لضا نضا لضا خرسا ليت شيا 
وخ 2 خلال ااال 1ل 04# 40” 0 
#5 سمخل وهل كه ل هخ ل لوكلا 
لضا شنب بررئض . لاض للش ال نفساة 
لم لاو 4ة" 552" 210104٠‏ 
م ف 00 ١ق‏ 
للق 

السكان 

النمو السكاني واتجاهاته : 84 35.178 8, 


لمن 0 اال حرفم الس لشفدن 
عع ماج هنم 15" 
السكان التشطون : #6 ادل #04 39و 
ا لض الل لا ان 
ووس ووسل لون زهجن كممل ظاه" 
السيفال > اا 75 
السودان :عل كس لا" 912" 175041 166 
الل ال 0 
ل ابر ل لمن 
اا 
ا ا ا ا 4 الملل 
ا ل لض ل الل لان 
18 ا ا ال ل لطن 
ا ا الل الي اال اين 
كو الاك لاك مرك تدا 127560١‏ 
ل انض ايض فضا النضك 
007 الي اللي الل ا ل الاك 
لدان ١‏ 2 راش اللي نضا لضان 
حومل ل حل لدي اا 4# 214080 
4٠١ 45‏ 
سوريا : هل 7 78206586 ١41ء‏ 
ا ا ا ل ل ل ل 
وموالاه مهت 15103205751 
ا ل ل ل ل لشن 
ل ل لل 
وق كول لال خضت كتف 11٠١‏ 
للا 
1١11١1‏ 
و11 
شاد 
16 


000 0 ا مالك 
ال الل لمن 
لف 
ويس 
كل 
الاك 
ملع املء 
كقل؟اكالء 
لففاة اايفاة 
الاك الاكء 


محكل ا 5١5١‏ 
شن 
ل 
فكلا 
قلالاء 


114 
كنا 
1 
تفن 
134 
لف 


اشنا 
2014٠‏ 
»شكلء 
علالالء 
154 
15486 


لي 


كل 
ككل2 الاك 
لالاكء 
كلملء 
00 


ه*1 , 


وقلء 
نلف 


لحفا اك 


215 


ا ا ل اللي ا ا 
مون لمن الإل وا تا 25 
لإس :خا هلما 4لا فض فضا 
عمل سرس اسل اا لل 
0-6 اي الك الا ال لات 
00 ا ا الش ب شان لضان لضان 
ااا موس ووسن 10 أ2010 21017 
ل الل ل 0 لين 
4١5304٠‏ 

السوق المشتركة 
الاقتصادية الاوروبية 

السوق العربية المشتركة لشن شي اشنا 
18 او«مل 40 ل 1١107‏ كملا" الء 


انظر 0 المجموعة 


الاوروبية 


ملكتت لاكلكء حككا كفكلء 

حر كلا ”لالس لاك هلالء 

ا ل الل 0 
ا ل حفر الف مفضان 
007 ال ال يض نمفانا 

-اعادة تشكيل هيكل السوق الاقليمية :574 2 581 - 
ادكلن لوكا # ا مم3 

٠533426 17046 3١ 1١87: السوق المالية العربية‎ 


2154 
ال 
كلاكء 


يهن 
-التعاون المالي والنقدي العربي 53١4-1917:‏ 3776 » 
سوس لمر الال خا 55 


السوق المشتركة لامريكا الوسطى : 584 . 746 
السياحة :300 214423017509601 كفلء 
14 


رش)2 
شركات التأمين : هلاء 88 ء لا ٠١‏ 
الشركات الصناعية المختلطة في المغرب العري: 
للد فقك 
شركات الطيران المغربية : ١1917‏ 
الشركات المتعددة الجنسية : 751-1١1‏ ني 
000 ريال" للحن ل نتيا الطشيان 


لا نارفا لشفا الى لحف لض 
كني يننا 

الشركات النفطية : لا". 6146 17مء شلالاء 
فلار مما 

الشركات اليابانية : 7١١‏ . 98/4 

الشركة العربية الاوروبية : ٠/ا‏ 

الشركة العربية البحرية لتقل البترول : 

الشركة العربية لبناء واصلاح السفن : 7١8 0148٠‏ 

الشركة العربية للاستثمارات البترولية : 1831٠14٠‏ 

الشركة العربية للتعدين : 1١88 . ١84‏ 

الشركة العربية للخدمات النفطية : 310/4 ٠5١8 ٠‏ 

الشركة العربية للملاحة البحرية : 1١44‏ 

الشركة العربية المتعددة الجنسية : 8لا١‏ , 2147 
ذل 

الشركة العربية والدولية للاستثمار : 151١‏ 2,750 
كنض 

الشركة العربية اليابانية لادارة النقد : 517١‏ 

الشركة الكيماوية (©.6.0) : لاه" 

الشركة المالية للشرق الاوسط : 1/٠١‏ 

شمالي افريقي. انظر المغرب العربي 


ا ليلكا 


(ص) 


الصحة : ا ل ولثم _ لا 0 48" .6 84" 

الصناعات الاستخراجية : 28 48 , هلا كلا, 
الالال ملا مدقم 

مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي : 48 , لالاء 
لل يا 0 اد للها 

الصناعات التحويلية : !4 , 48 2 45 هلاء 
كلل لالاء قلات كلاد عض إلى آى4ا 
44 اق ألكلا الك “كلكا 1١ل‏ 
ل الح ا ف 0 11 الاك 
يكف الدب الدب الك 0 ثرا 

مساهمتهاقي الناتج المحلي الاجمالي ه4 ع لالاء فلا 

الصناعات الثقيلة : 45 , قلاء لق لل لاق 
ال ليب ينها 


1” 


صناعات الحديد والصلب : 44 2 45 . 1١847‏ 
ا ف ل سف 0 3 
ل للا للش نففدة حيدك 
ول الالل "الال كم 105 

الصناعات الخفيفة : الى 4لا عم أ4 2452 
لق كال لاق أاكثكلء 5اككلء 2141 
يلها 'خننا 

صناعات الطاقة والبتروكيماويات : 484 2 2,29١‏ 
جل ل 134 2 المي لشن 
كك الكل ولاك خا الك اللا 
لمي اننا 

الصناعات الغذائية : 7551 2 71/7 . 8376 

الصناعات الكهربائية : 7537051755١‏ , 758 

الصناعات الكيماوية : 55١‏ ,2 هكل2 الاك, 
لها ا بيرلها لحينا 

الصناعات الملوثئة : 941 1مك "لا . قم 

الصناعات الميكانيكية : 2569 2175117417 
اال متا الاك فاق 

الصناعات النفطية: 4لالء اخك 217١4‏ 
يفا نحفف 

الصناعة 

الاستثمارات الصناعية: قلا. ٠م. 2١44‏ 
11 35 اهن مضا 

اعادة تشكيل هياكل الانتاج الصناعي : 578 » 
ليرفا لضف ف كب شد للشدث 
ل حلا فض فض انض لاض 
اسل الال الا لاا ا 

تخصص اقليمي صناعي : 37417 345-147 » 
لل ا الف لها ا اث شد 
لطا لتنا 

التعاون الصناعي العربي : 0837 11909١‏ ء 
14# كمركا 104/16 ”1 

مساءهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي : 
حا كك هلال كلان للا" 

صناعة السيارات : 7417 0 1781- 217804 750ء؛ 
”> 


صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية : 711١‏ » 
50 

صندوق تنظيم المواد الاولية : 8517 

الصندوق الدولي لتنمية الزراعة : 55017 

الصندوق السعودي للتنمية : 551 

الصندوق العراقي للتنمية الخارجية : 75٠0‏ 

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 3 
8 ماتاع قله العلا 6 ع 0 
ل للا 

الصندوق الكويتي للتنمية العربية : 271١‏ 3756 
اانا 

صندوق النقد الدولي: 111 0417 4ه . 341 

الصومال: 8ه . 5ه /ا25 117584 "ال 
لا ا بد لد ا ل نفيك 
الح ل لخ رش لض لض ل 5 
فى ب لحف 

الصين : 47018 لامسم ع لمم 


رط 


الطاقة الشمسية : 4م , "لا" . 584 
الطاقة النووية : 6م , #/ا 6 #42 
الطلبة العرب : 87٠‏ 7م 


(ع) 


العالم الثالث انظر الدول النامية 

عبدالناصر . جمال : 11٠‏ 

774 ١54 : العثمانيون‎ 

العراق : 
لح 


يفف 


«وال الال هلال 5ت لاا 
"اكه 45 , ©2150 كك24 2465 
“اه 8ه كه قف كه 
لكأاكلك "اك كت لاك كك للا 
كلا لالاى كلا الى كالم "م2 كى2 
فى كلف لفق لكل كلل لاق ا تقل 
ا ا يا ل ال لل 


م" 
6.6 


د 


فرق 


1١1 
1 
14 
ليل‎ 


ل ل ل اميت 

١‏ دب لفن لق اشناة 

يحل لضن رسن لشن سل 

0 ا ل لل لد اع 
لكد حتد ا ل الجا لق 
الال طالاك. كلاك. لالاكى شلاكء 
الاك امل "حك تلك "قل أقلء 
ا مل ا لم ل ل 
فا افا لف ل ل اي 
الالال الالال الالال اما م كلا 
مرك موكال تدملل حمل لخ ام 
للب لض ملضا نضا لهضا كرس 
لشف برضف ري لض لضا كرس 
حا بيرنا ”اجا لان لضا لضت 
الالال لاو لوخ كول لحكل ادق 
ا # :تلا ل 
لق 

عفر . عبد المنعم : ١1/8‏ 

العمالة انظر القوى العاملة 

عُمان: ”ا كم مم هنلا 2794 
لا ال 1 لل 

العملات : #84 , وه الالال احىال 7م27 
إرذكنا 

احتياطيات العملات الصعبة : /ا19ا. 94ا, 
لد لكا الفا لعفا نفد لطس 
6 

- اسعار الصرف بالنسبة للدولار : 4٠١‏ 


(غ) 
غزالي » سيد احمد : 58٠‏ 
غينيا : /141 2 2144 579" 
رف 
فرنسا: #5 21١١5‏ 84١اكء‏ لاكلء 4للاء 
لا للف لضان لضا لاض تمضساك 


لاما مه" .41750411 
القضية الفلسطينية : 7“ 0031١4‏ 279501989 
14 


(ق) 
القبلية : 774 0 5/ا؟ 
القروض العربية ‏ العربية : 5١1 231١2‏ ١٠للا,‏ 


لقض 

القروض العربية للخارج : 4 لهل ملالا 
أغفا 

قطاع البناء والتشييد : 44 . 19ء دلا لالاء 
ل لك 

قطاع الخدمات : 156 هلال 4ة_ قرت هلل 
لحا رضنا 


تضخم الخدمات الادارية : 1١١5 1١‏ 

الخدمات الاجتماعية العامة : 4ءث2# وومى, 
انض الض 0 رفس فض لين كنا 

الخدمات المالية : ©9, /ا١١‏ - 1١94‏ 

- مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي : 44 ٠١ 14 ٠‏ 454 

- النفقات الادارية المركزية للفرد : ٠١4‏ 

- النقل وشبكة المواصلات البرية والبحرية : 968 
كقدكتق عخل/ نكقك لأكلكفا لكل 
ناها ب اهاب لضا الها 

قطر: 1454. كم مله حل لالاك فلاكء 
الحاا لاقا ا كلا ا لم 
لضان اشاب ال 1 0 اح 


القومية السياسية : ه57 

القومية العربية : 7# 4" , 388 . 755 

القوى العاملة : /111 2 295 اليل وس 
كل 4ك" امل كلل ملل مومى 
لضن 

البطالة : 0ه لام مه كود لابل, 
ككل الل كالم لم 

العمالة الناقصة : 7١14‏ 6107ل و." از 


وف 


لض ا نض للش ينان اانا 

القرى العاملة الزراعية : 4" 41١‏ 7ه2 م26 
هف 8ه كف لاه همف اأف كفل 
فى كلاك” لالاكء مورك كحك "١5‏ 
فضا نضا يض باهذ لضن 

القوى العاملة الصناعية : 9 . 4١‏ 2 الا لالا, 
للا الى 8م تأ كفل مقا م37 
فض > فض انض يض لضا لاض 
لضا 

القوى العاملة في مجال الاعمال العامة : 914 . ٠148‏ 
ل فض يض شاب لضا 


2 

كالبريت . ج . ك . : ممم 

كامل . امين حلمي : ١87‏ 
كتب 


- اتفاقية السوق العربية المشتركة : 3981 7٠1/2.‏ 
- اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية : 
نا الاك اشن منتنا 
- امكانيات انشاء مشاريع عربية مشتركة لصناعات 
الحديد والصلب : 1١8417‏ 
- امكانيات تنمية صناعة الحديد والصلب : 1084 
التجارة الخارجية للدول الاعضاء في السوق العربية 
المشتركة( تقرير) : 1817 . 21817 1١84‏ 
- تقرير الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية : 11/5ء /01؟ 
- تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : 188 » 
يفا 
- تقرير موجز عن نشاطات وانجازات المنظمة » 
54وا 197/9 : 184١‏ 
- توقعات للبنك الدولي : 1917 
صناعة الحديد والصلب العربية : ١88 .٠ ١488‏ 
- ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل 
الاقتصادي العري (191/4 : القاهرة ) : 84 ٠‏ 
هلال الال نول #إأاملاوقك تكتكلكء 


ا لا هلا "الال ك1 1١#‏ 

كجة جي . صباح : 409 

الكفاءة الانتاجية : 711 , 717 . 5١للء‏ (154, 
ث2 4خ 5" 12خ" 

الكفاءة الانتاجية الزراعية : 71417 ٠‏ 745 

الكفاءة الانتاجية الصناعية : 747 6 745 

الكفاءة الانتاجية الكلية : 27417 *147؟ ‏ 7546 

الكفاءة الانتاجية لقطاع الخدمات : 23747 745 , 
دف 

كندا : 5١61!ا5١1‏ 112" 





كومنولث : /741 

الكوميكون انظر مجلس العون الاقتصادي 
المتبادل 

الكونغو: ١141م‏ 

الكويت : هكء الل 7ل لا" خم 2 6”ء 


1ل كاك #ق24 كك 52144قا لاآلء 
4 مس لاه كلان لالاءملاء قلاء 
لقف "امف كلف عمف كف كاف4ق نفل 
لال لقا “1 5ل فلا 55 
احلا لل ال ل ل 
اج متاك لبا لحت ان 
ا يفكن 7 اطذا خلا اسل بضناة 
4ل وكا *لالس لالاكه تلا ل كم اء 
كحلس لاحك "كك 44 كا 5لواا لاولء 
لا الل ا ا ل ا ل 21604 
للقندة 
وى ا كنا لضا نضا انض فضت 
لشف ” اترضا” برس ارس لفسا أكرساك 
دا بردي لي ايف فا ل 
كما لاملل وهال 5ل ات 
4ل ملل كت الالال ارك ماكلا 
كوم الال 3" 545و" 4155١1١ 50١‏ 
ا ا ا ال ينا 


لقف كهكل. 4لا 905 


20 
لبان : كال مال كل لما ول و"ل دق 


لايق 


ول تك لكل 46 د26 

لامع حك لكا هت يكت 

فك كلال لالاء ملا قلا 

قارفل كلق قا 1ق 

حف كف لحلا لاخل2 

0 ا ل الي 

2 ما لحي 

للقن هذا سن لطدنة 

يكحلا همكحل 5 لل ةفلك 

ها ك ها 065 

لل لض 

أعفاة كرف 

ناريا شيك 

لان اا لا 
لكل امال لل ما مو كوتلا 
ال ال ا ا ال 0 
ا ل ا ال ل يلف 

1٠١ : 1468 احداث‎ 

الحرب الاهلية(191/5-191/0): 31١7003١1‏ 

اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة : 1١417 014١‏ » 
0 ا 0 لل نكا 

اللجنة الدائمة للتعاون المغربي: 577 

لجحنة محافظي البنوك المركزية العربية : 7١١‏ 

اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية : 1١48 , 1١847‏ 

اللجنة المغربية لتوحيد المقاييس : 1١45 . ١47‏ 

اللجنة المغربية للاستخدام واليد العاملة : 1١47‏ » 
145 

اللجنة المغربية للتأمين واعادة التأمين : 1847 ٠‏ 145 

اللجنة المغربية للتنسيق الاحصائي والمحاسبة 
القومية : 187 1١45 ٠‏ 

اللجنة المغربية للحمضيات والفواكه والخضر : /ا/11 

اللجنة المغربية للسياحة : 1١48 . ١847‏ 

اللجنة المغربية للعلاقات التجارية : 1847 . 153 

اللجنة المغربية للنقل : 1١9170148 . ١57‏ 

اللغة العربية : ©7176 


1ك 1# 
امه مه 
لاك. مك 
على آل 
نيه 
ات لا 
اا را 
ل لضا 
يديل 
لقف النفد 
ال لحك 
لقا لضا مضت 
الالال اللا ل 
الخف ا تا اا 


للقن 
لض 
يشي 


الليبرالية الاقتصادية : #الا. 4لاء و2 قرلى, 
لال حال ة كنا اشنا لضا لفس 

ليبيا ب هكد “ل هبمل كن لالالامء 
ل يا ال ل ا ا 
ال ا الى ال ا لل الى 0 
ال ف لل ل ا ا 
ىب يي ل لد ند ا 4 0 
حكقل ا حلكل كلس سلس لا لل 
للك ا 2 رن ا الى اي ا 
لاكلح كلكلا كال ال ٠1ل‏ 
١زااءلاهءل‏ مهكل لكل كاكلا2 "كل 
لالاك فلاك امل “مك مماءكمللء 
لاحملا 14123 6ك 5 9سا لاقل 
لدب اب لل ار فا ا لي 
"امال كد الالال للد 
نضا لضا لحضا ب اشضاة اشسا ب بشي 
الا"ا2. هل 2 تلان اسل #5 
“ا 5ك كاملل مول كم ا وى 
نضا برلض ة نضا عضا نضا لض 
الا ال لل يا ا 0 
كنق2 24085 4١152045٠١‏ 


دوق 


مالي : اثمال كم 

ماليزيا : 57م 

متولي » حسين : ٠م"‏ 

مجلس العون الاقتصادي المتبادل ( الكوميكون ) : 
ول لماكل لم1 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية انظر جامعة 
الدول العربية 

مجلس وزراء البترول العرب : 1198 

المجموعة الاقتصادية الاوروبية : 18 »23١5‏ 
حلك ككس لاكلك هلاكن لاو ملكلا 
لضت نكن 


أرق 


مجموعة شرق افريقيا: ه59 ., 46»' 

مجموعة كروب : "7١‏ 

المحيط الاطلسي : #١‏ 

المدرسة العليا للبحرية التجارية : ١87 . 18٠‏ 

المدن : 2#”5١‏ #ا”2 5ل”2 تكمم 

المرأة 5 /ا0م 

مركز التنمية الصناعية : ١84 .18488 . 1١814‏ 

المركز المغربي للدراسات الصناعية : ٠131847 0114١‏ 
“وك كك موك تلاك اقل 

المساعدات العربية للبلدان النامية : #84 57م 

المساعدات العربية للمنظمات الدولية : 784 0 9ه" 

المساعدات المالية الاجنبية : 5٠‏ , 417 ,» 1984, 
ووالك2 كول2 للا5؟ 

المساعدات المالية العربية ‏ العربية : ©0011 217175 
هل ره“ 20 لمللا”© "لاا بلاس 

المشرق العري : ١لا‏ هلاء قلا فلل لم ك4 
ان الل ا ل ات الث 
0 شا عاب الح الج لشي 
ا ل ار للف شيك شفدة 
للشب الشف لحف ف فاب ب لض 
الاكثلاء هاث2 مك2 كلل ملم 

مشروعات انتاج الالمنيوم : 141 188 

مشروعات انتاج الحديد والصلب : 1448-1886 2» 
فيا الف 

مشروعات الصناعات الحربية العربية : 1١48 ٠ 1١844‏ 

المشروعات الصناعية النووية : 744 . 749 . 760 

مشروعات الطاقة الشمسية : 981١ 8٠‏ 

المصارف انظر البنوك 

مصر: هلال الال لال لال ال لا ف" 
ا الا ف ل 0 الى الي ال 
625 .”ةيمره عه 5*١‏ ا ككثابلاك. 
حك كك ال الا كلا لالا و 4م 
ا ا ل ل ل ل ل 
لد تابد اع ا ال ل ل 
احا ف ال ال ل ل 
لل الما ا ل لطت ا 


لل ايقل بن لشداب ئس كنا 
لل ا فضل ” نيح اشنا ب لات اضنا 
ل ا ل ل ا نيا 
ا ا لل ا 0 الل يفك يفنا 
7 00 ل عد تيا د يليا 
00 ال ا 1ل لدان نذا 
ا ل ا ال ال للش افا 
ا ال ل الي لش لففا 
ل رك اس ب مكنا 
ال للضي لضان لضان اضيا 
ا الحض تفضا نضا لكش ثانا 
الى لي بي ات ا لذانا 
0 لضا براض اشاب الس نضا 
جوع بزو مث" 2 944 101١١ 456١‏ 
لل ل ا ال للم للفلل 
4١١ 24٠١ ,4‏ 


5334 ا ا ا 1 7 اا لففدل 
للا 0 ا الي ين لكان لطظان 
ال لض ا لضب لضان لض 
ريض فضا لضان فضا لفرشاك 
و ا فيا ف رساب اطع شا 
ينانا ا ااي ارقي ا تيرنضاك السك 
وموس نوص لإؤل 94" واولا ١16٠١‏ 
لديف ا 1 0 امل لحي 
4 

المغرب العربي : هك #ا ل 1ت لكا الاء 
وبال ولا عمل قط 174001 اه5لاء 
لول ههطا "اكلا ككثلء فكلء 
155 الو لل مال الات 
يفن او لالس هلالا لالع لالاكء 
ل الل ا اللي لضان 
4" #ل ل 11 


العدوان الثلاثي 15 1 "7 ا الل 2يف الي لض لضن 
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا : 550 » ل لضن 

الليقا 7 مقصود . كامل : ١87‏ 
الس سا مكتب تجارة الفواكه والخضار ( الجزائر) : 544 
العلئون :57 المكتب الدولي للعمل : 5077 
المعهد العري للطاقة :0141 504 فيك عه 


المغرب ١‏ هاا #7 #6 54221782 
ا ا ا لل اف ال 
4ه يكوعلاهءيمه ه5716" 
# تهت تت لت تع تت 1لا 
ل ل ل منظمة الاقطار العربية المصدرةللبترول :11/8 »لا11 - 
بام حل كفىنا لاقف قف ١ل‏ 1ل ا ال ا افا لضف لي لشن 


منطقة التجارة الحرة الاوروبية : 21١8©‏ ام" 
المنظمات الدولية : اولحلكفا آاككا فكقلء 
ال خم لخ 1ه 


ا ل ليل لوم ووبرن ومبل الال ممم 

ا ل ا ل ل 7 لخدت فين منظمة الاقطار المصدرة للتفط : 89 . 3819 
الل عل 4ه 1ك هدهل 4ه١‏ منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة : ١58‏ 
و لل ١542#‏ منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية : 1457 0 1١11‏ 
0 ا ا ا ل لكات خحدنلبن منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) : 64 
ال ل ا ل لك مماء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : 54 2 1501 
ا ل اي جلت لدت كما منظمة الصحة العالمية : ه77 

0 ا ل للف فض موبيل اويل : 1١174‏ 


مؤتمرات 
مؤتمرات اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية 
للدول العربية : 190 


- مؤتمرات الاقتصاديين العرب : ١940‏ 

مؤتمر اقتصادبي العالم الثالث ( 1917/5 : الجزائر ) : 
للا 

- مؤتمر الاقتصاديين العرب (”7) : 1١95‏ 

مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (191/5 : 
نيروي ) : “لال 15947ء 057" 

مؤتمر التنمية الصناعية في البلدان العربية (8 : 
914 : طرابلس الغرب ) : ١84‏ 

مؤتمر حول دور الفوائض النفطية في التنمية الاقتصادية 
للبلدان العربية (191/4 : الكويت ): 1١84‏ 

مؤتمر الشمال والجنوب : 18# 19417 

المؤتمر العربي للثروات المعدنية (؟ : 3191/4 : 
السعودية ) : ١484‏ 

- مؤتمر القمة العربي ( /1941 : الجزائر) : 756٠6‏ 

مؤتمر وزراء الاقتصاد المغربي : 2١4١ . 1١4٠‏ 
ال 4# ا 1117 


-مؤتمر وزراء الدول العربية المسؤ ولين عن تطبيق العلم 
والتكنولوجيافي التنمية( 19195 : الرباط ) : 782 

موريتانيا : و41 4# 41/0 .56860 ءلاكء 
حى لل 1١لا‏ لالك معلل 67ل 
يوقلا محل 5ل ا 75 75 
براض لضا اللضدث لض ال للك 
ل 4# 1ل 5ادقء 1٠6‏ 

موريس ٠‏ بي : 75 

المؤسسات الالية الدولية : 84" . 8ه" . 864 , 
25 لمم 


المؤسسات الالية العربية : 57٠١‏ . 6751 755 » 
فنضدد مها 

المؤسسات المالية العربية ‏ الغربية المشتركة : ٠١4‏ » 
فيد لفضشك إمها 

مؤسسة النقد السعودي : 258 57505 
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الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة لقيم الشراء : 596 

الناتج المحلي الاجمالي للفرد : 4" , 4١‏ , ا .60 ء 
لضن 

الناتج المحلي الاجماللي والتكوين الاجمالي لرأس المال 
الثابت: 94" 149١‏ ."1# خخ اه 8ه" 

الناتج المحلي الاجمالي وتوزيعه على قطاعات الانتاج : 
1 045 244 14 


الناتج المحلي الحقيقي الكلي : 4٠0١‏ 
الناتج المحلي الحقيقي للفرد : 4٠١‏ 
الناصرية : 67178 375 


النظام الاقتصادي العالمي ا ل لف 
لقا املف الطفا ب رسف ف ليان لضان 
الل لام كلا 25 "1١‏ 

النظام النقدي والمالي الدولي : ٠37١83017 2 5١‏ 
لقث لس نس ررليينا 

النفط : 

-ازمة النفط 1١ 1/: ١910/7‏ 4١١4563١5421ل2,‏ 
وول لاقل مه /اىم,ا2 قخى” 


الاسعار : 6231431 746 


-الانتاج والاحتياطات ل ال 
لالاك. امك كم" 

- تدوير العوائد النفطية العربية في الاسواق الغربية : 
كل لل الاممل الى اام 

التعاون النفطي العربي : لال١1-‏ 1817 

-العوائد النفطية : 4٠‏ 0 47 .44 196.636 
حمقلا هحدلا الم 0" 1ه 
26 كلل الاممى الم 

نضوب التفط : 2.1584 2788 #407 

نقل النفط والغاز: 2945 كقء فلالاء ١8٠‏ 

النمسا: 75714 

النبضة العربية الاسلامية : 574 1:91:8 


نورء سمير: 508 


(ه) لال الى 1 وضءلكء كلك مللء 
ا الل ا ار الل ل 1 


الطجرة الريفية : و هه ى4ق. #01 #امء الال 5ل وال هخ 4ه لاه" , 


لك 

هجرة الكفاءات والايدي العاملة : 11 8017 
مس ضف ىب لذن 

احند: الما اما 6كملا دنهلل لمم (ي) 

هولندا : 6لم 


لا ب برلاب بلضاب نضا اشاب يفضت 
ام 8م" 2 1١541١1١ "94١‏ 


اليابان : 015 18 801354076 1ك تللء 
مكل لاوا وم لوم مومسم 


29 اليمن الديمقراطي : 5" . 278 44. #ه0 لاهى 
الوحدة الاقتصادية بين سوريا ومصر :)1١988(‏ لف لكت كك نفثا قحك لال 
بمو ولاو معو كرو ل ل لك ل كن كن 
الوحدة الاقتصادية العربية انظر اتفاقية الوحدة هذا ااا ل را ب ال الح 
الاقتصادية بين دول الجامعة العربية لدف باك اارياك اشاب لشاف الشاك 
وحدة تونس وليبيا 7١6 :)1١914(‏ نضا نضا عضا لشفا لقا اي 
لا ا ل ال ا ل ل لل 

الوحدة العربية : 8ن هلا. ع2 اب م2 #”ء 55 


كلل هال تدأ 4لا 1 


اليمن الشمالي : ”2# ساه. 4هن2 لاه. 51١‏ 
وحدة المغرب العربي : 778 ليمن كٍ 0 


ل بي ا ل تملا يلين 


وخدة نقدية غربية ١:‏ وال 17 لم4 /4:6110/اج ل ا ا لل الي 
تنسب لين الس لضن نضا كيش فضا لضفة 
وسائل الاعلام الغربية : و#0, الام لس لض لين لطن لض 1ض 
الوكالة الدولية للتنمية : وهم ل ا ا ل ال ل 3201 
الوكالة المغربية للحلفا : 17/5 حل الال 
الولايات المتحدة الاميركية : 2181١521١8‏ يوغوسلافيا : ا37 
إرفض 6 هاه زمقمهق مه لمم 4 ( 
لإمهممه0 معمووط ااأوامةءة مووملة 300 طويةنا 
تفضا ند إن عقناممم ,لأواوة - أمفطم 
0 .2 .لز ,ققانم قو كامه8 ومأممهولم 
1 .م ,أولهلزم وأنقوام 
وأوومة ٠"‏ 08 أه ونأونهم! ول م فاوادالة ب 
زننل قفا بيلف 
لاما 41524٠‏ 56قء, .ةم لهاقة6 ,متهم 
ل ا لض .8,مأنام820 وف ككامتى غلاء قم 
584 مم5 وول ,م8 لحا هف لهذ فض نمق 5,دلهم 


يحت 


شينف كمهاان5 أنه 11/ل/ا واط كم - 
لفن (6/مقاتزها0 كمضألع) كولاة - 

إموطئقة/ كامومزة2 أن وممواو8 - 
لكأ ككل 15 


لله ؟قاعق عقت نم1 ,ممنأناهم 000 بجولا 16 8816/5 - 
165نأقنا0ل5| و0أناعةأنامواا مآ كوعمورومومم 0‏ 
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0616م ها نه ز6558 نا ,7000011516 50716 الهاامه 16 


يالف ولأقعمفممة وااواتاعن0ما 
5 «6ل180/! ونا» ممتاعهاام0 ب 
1608م 4-11 ,لهااصقء نال مأعمضط) ه| :نيه هن 001/00 
"14١‏ 1958 
تكفا 15001 ه11 - 


1 أو وطة3 00608 ل 
16 موك /ء1 
1974-75 608 (ق1016080008 000506:8 18 - 


اليكل 

الل كهااقن0ع8 00001005 65) - 
انفضا 600011 
,©5نهومة؟ا هناوة| 06 6000:5165 065 0009165 - 
364ي> 55 نوالة 


6ل8 50 ه مهام ومناوعمعهةْ'! 0 ا018ل0 65و000 - 
(65م08ن8 :1974 :4) قنوز6ممه6 وعمواعة وهل 


كا ملام 

105 66 الاأ6ناا9 9١‏ 0065قأكلزة 06 005 ل 
14 

إقف 1185606116118/15076- 
741١١ 4‏ ملمما/ا-5:م116ن0هولو بم 06ها- 


الالال الالال الى 41م 


ه* 52" 6م057 و)إممنائةة /اءاااصة 06001 
ممق :1974-1977 أقممو لقنن مهام ممق نكريه 0‏ 


يه 9606 
,50005-66100661 ذال 60601مم060/610 18 ا 
15 ممدناها. قنوقرفمة ا 
1 لهنلامة 1,806 أه ممتاءة 01 ب 
153 اهو6م1 628096" 
أ0 65اممن5 ماعنا ناته اهماو يهل عاموممموع - 
ويفا الطدة 'نوطها 


000اه5أل5118نال17 08110015 9001065[ 069 070018 800 
0816005 065 6716015م0ا920 6١‏ 

لاككء لاكك؟2 2114 116 
إحانا قناوناامم هتوومممع ب 
قعتقعدامه و١‏ 6ل وناوناةامم واومممم8') ب 


اى كك لم 


557 


16 .© ,وتهم 
لهذ املف .ة 8613 ,قكقواهق 
خض مقا اقل واهمماجهل! معمهق ها 
نضا وزانوعنا مممه8 
لضا قعقههم أه امهم 
فون أمهع 0016 1ا/ا قطا 66 معاءقهم أه عامه8 
تمض كن 165او »نم8 ول وناوم88 ها 
ينان وعمقع ول ونومو8 
4 110001816 وراوحه8 
خض وموم ول ولوممئولة وناومه8 
واهام066ممم],هام) وتوم 06 ولقمماولة ونومهق ها 
انض 

.ة ابه5 ,مقنه8 
كح كلكال ككل لال 
أزففا .ل صعهنااالالا ,“مطيهم 
42 »م8 كاروامه8 
لدان لوموتروى ,ومقه 
الخف ا ا ف عة ,وفمهق8 


0 لهذ نشضا يفف 


14 مول ,المليع8 
اا لافقا عق -امفطم,اهام8 
.8 ,أمكورمزمم8 

هع"ل2 كلك كله كون "افا لحكل ألم 
18 6 . 6 ,86015 و0 
انف : اننا 65نوهقل ,6نومم8 
الحفد فضا 0865 ,رهطا ه8 
فض ةا ذخان 8 
ككامه18 


كك ةلا ملونلممممااوءة 'افممنالهانايممة'- 
61 لاق 800655100 أن وبأانهرو8 - 


4لاا. همك ”م 

80 نل فقنوكثة'!| 06 وتأقناممة سب 
شاد بالشاك كرس نمضها 
هوك 56ل 7668 09 والوناومة ب 


طم - معم8؟ وتقناممم ب 
له كلك كت /الال عضن الى نكل كفل 
لد ا ل ا ال ل اي 
كلكا ككل مال للا 
ا ل 58506 وتتقناممم - 
ت#كل ككل كال 2 "ا تلك 
اا ؟اءقء 4٠١‏ 
/الء 7/4 انه/اه؟! نال كهنا50تناها5 065 6أوناام8 ل 
لشي فاضا 


4 1/180 داه 20601ه55 و10 - 
6606ماع مقعمه0 )140 156 :ممنئهعاأطه/1 /نامطق | 


يفنا 
وو طوطوة1 ا - 
إرفوا 5ن لاني6ل 60126 15/891665 1 ل 


وأممممه6'! ,ؤوطاناه 5ها متأم موطوواة 8]) ب 
يل ٠١170656508068‏ 5أنام6ل 6قمنقء5010-810 
أ 116811008 60000606 ذال كم ذأ5أأهاد 06 اقناموالة - 
فضي اي مم م661 نال 61 
09 و0 90 5ل/إ8م 065 0000085 78/665 165 ل 
مم م066 
لالالك ه#"١2‏ كان لاما كخلكلء كلفلل 
هلالا كلامم 
نال 2081100816هاما 6أو51:216 ١3‏ هل ]انهه مه هؤأاا ‏ 
مان بالاسو أمهممهممواو 06 
156 مز لإللرة5 م :بزارويه5 أه ممنامق 11006012 156 ب 
00015 طهلم همألا مأ توه 6 أه مومع لهعنالمط 


1945-0 

لا" 1٠‏ , "4. هه2 كك 4لاء قم 
16 65ن8 00211601 600085 61 ١00165‏ - 
نضا »اماقم ناوزمع اام 19 


65 ومنانائهمة 18 61 ا لقعو ١‏ )هم 100أ8ن60:هم ها ل 

600021010065 6206015من101و 06 أمهاأنا65) 318018985 
مهل و70 60 5لإهم قامة 

لكك لاكل2 مكل 1ؤو؟” 

اأهناءة؟ :و66ةامع860 76086هكوامء أه ومللهعا مهام ب 


1" 61165 600065 ل أن 5ه01016ة'0 
عمل وممم ل 1 9ه 8011010065 
الا /47" 

الحلكرا نولم مه ممناوانامامم ها - 


,6600001006 00نأ0'15169/8 واأمباعة ك5ممرؤامم6 ل 
0 كلهم هكأمه 16أ6أأكنالم1 أ وامعروق ومناة)هم000. 
مم موا 6ل هل وأ0 
8 ال كال لاكتك2 1و1 
5 7016 08 6000001065 5همؤامه6 ب 
إذانا 
6426*214 إمواءقهة مناه 6000 - 
لاف أك كك تفتكا كل 0475 106 
: 840006 - دولا ها عرهل 660005106 وقوم,م - 
-06076 أ 08 0هكدام7 ,16 )اتاعرالممم ,وبناعع ووناوانموط 
لومم 
الالالال 24# 414" 
ما م0019 عأورمومع مه 15١‏ واعهموم6 16 - 
هط دأ ممناهءوماما عتمرمممعع ومأوهمول/! تقعارلمُْ طامملة 


تق 


110" قاعقنة فلالا نال 1600001016 - 


مم0 فنقعلم لهاده0 حؤتاة8 أه بإممممعع ه15 ب 
عناوتلقن0 ناما أمومممماة06 عتممممعع أه لإلية5 
أرقف لاواعم5 
ذال 960856 18 :108068 فأنهط 18 06 6أممواا ب 

.ة.5.لا لاناهة أهاةل 16ؤ5أاممممم75 (اذأاهاامص 


/ا06 
لخد 8165 انا 1565م96016 165ب 
34> مموعا معتواا أن نمم مأ ولإهكوع - 


8 56مم ونان 8065ا66م 081805 06 5هو0ب65 - 
-مهلامالا بل ذلزهم 8/1805 0805 أن56مهممماو/6ل 


م0 
كلا تلا :1ل لل 
لضا 
-10 61 قممواة اقل هل ممنأه5أم 0 هط اند 5وع0ناع - 
كلا نانك و150م م6 (36 اكنال 
ككل هللء 54" 
5214 2" ©1/896 5805 8م010ا5 1 سل 
كسد نينا 0088 ومواناع 1 


06 6006 5لاهم 065 6 /ألهن00 [7501961هم ذال 2006 ب 
هفقو واتقاقعة5 نل اأمممق8 بأمهجهممماف يقل 
558 

1974-9175 70018865 8/7665 10085 165 - 
وؤكء 4٠١‏ 
,8ن ,لممع1.0.0.,56.لا.نا أ0 600166008 ا8 3606 - 


للد 5 (عنهاطة 12-26 ,نموم 
/ا5 ه167 0110لا أن اثاببجه:6 116 - 
17 ووتتامنهت ومامماه06 مأومامموام طازههاات 
05أه2171 600000106 5انوأق1001 سب 
كك كثق ١٠١4‏ 
أفضضا طهرطووا! نيك ممتاهذأأوأنأونالمات 
اانا 117965 165 61 6ل700018 101181100 ] س 
8 6ل08منأ08هاما وناوتم50م66 وماهءوقام) ب 
ااا ”11١‏ 


- 1همأة و78 66000106 ممنأقوقاما ا‎ 7*١ 
- 101692 8/160 161016 يفا‎ 
- (مناق,وم000 عتوممموع طوعقء,هاما‎ 1951-0 
1١14 

ومناقوماما عتممممعع لهوممنهمماما ب 
حك ككل 1 
مم6 كعتاكتاها5 اواعمهما أهممناومموامات 
ككل محلل ”1 
06 لإمل! نان ناوللم 1١‏ ف 0متاعنلمناما ب 
1١1‏ 


906هقم0'6 و6اطثام506نا5 6160105 065 00ز1أهؤزاثان' | س 


للف 30م رورمو 
5م500ناها5 711808 (008نا1619608 أن بإموطروولا ‏ 
1972-3 

لك ككل "اكلا لاللاء وم 

ناونأها5 كارنامععمة و6اهدمئهلا أه0 اممطيوولا ب 
14 مهء لال 
انا .لا ,ومهام8 
إزذيلا .8ل ,ها االامونمق 
ا ا ممهلا ,أهمأنونم8 
حاحكف كلك فكلا الكل ملالطء كلام 
5م 16ل كدت اك .ة ,أمتطوي8 
ككل فكلا أكذكل ن44”_ 
31> اا ,واوومو8 
إرذها لاى ,لم8 
لدف .10.5 ,مقمطعن8 
115201" بيات نا 

© 

ا كامق8 أهممنأهمرهام! 5 برواعن88 مزه 
ليلا ©6161 00011666 نال 5تهوم8؟! 06016 . 


وطقة -8060؟1 06006168 ول ماهد 
لهل *#ك2 أاكتن لالاء. دف لاف علي كفق 
لد ا ا ل لط ل 0 
لحا كالىكال خلال بلممع 
44254 6ن ا لاف 111١‏ .لال لأمهط 6 
4"لا. امكل كمال كدلل2 وه"( ومه”م, 
لاهلا مه" كه" الا كت اخ 117 
ا ا ا اهطء ةابارؤناماهط 6 
حكالالا كلا ام كلتل تلاتلا 


كل 2/154 44" 

14 بمهمو 0 
لب تفضا .امال ,كلق ه06 
اهم «نهامعاه6 اهارو ع0 فأموهم 00 
لمفتفقنضس 005 ,روت 
ونا 5نهممه ٠‏ 1أل06 

الل 

كفنا عمه8 )وامنوم 
للك انها -وامواا ,ورف اعومه0 
4" .© ,وأمهم 
ولدالا 806 ,ومهووو0] 
14 6ألهة لقمموطهك14 ,طوام 
نينا .5 مايق اوم 


15.6 


5 طوعطوو/ةا 


ولا عىما ١دوك‏ و16 
0 فقن 75 اقناممق 4ممم88 - 
7314 الو اأون0م| ممتفدتم ها ول أرممم6 - 


5ه 5مقل وألأكنامما والاهم ها :مابوم '0 كامممم88 - 
1م076 - لولامكل! يك 88665 ذلزهم 
ام 
وكاقراممأ"! مكامة 6606068 0015مم8 65 - 
-8مم060610 06 ونعووعهمم 16 008 وبطانةأنوه'! أو 
33> اليديلنا 
حكا ءا ”ملا 8165 610765 185 
كلاك. لالاا. ملا 
-10808؟ 160811608/85مأ 65أ8ا7006 618005 ٠65‏ ل 
6600601065 أه وورؤاه 
184 
-؟101618 وناوهلاامه ,قمطة8 70006 نال معمهوؤ5أ8608 ب 


فا ل ا ينف القباياما وك 06د 
-مأ8م ها 6ل قالأعنماى ها ه 6|065 51511065 - 
ومتأهعنل0'6 نموه/اأم هم أ 0مأكد65أ0)م )وم وابايه'0. 
لض 5لاهم 53 0805 
*181 مباوأصممممة أمومهجمماه 6ل نل 6أو5!:816 - 
6 - لاهلا 16 انهم 518160165 - 
الال اكت تا لت الاو للا 
ثارف 
06نق6 8060 وتأعناكما"! 06 قنقاءمه10! وناعنه)5 هات 
فل 
أ 5هالأهعنانك6 61 165ا016551006م 5ه]ناعل5 سب 
لضا 6000108 601 6همم6/0 67ل 6ل /اناهونالم 
ؤلاهم 185 08/15 616701558068 660001510106 5ناام)نا5 - 
ورفولق'! 06 وامممهناه'! :أمهمهمم06/610 ول وأما مو 


1950-0 
ب لاب الب لهذ ب ينانا 
544 5 1886| - 
66000106 80608قؤوامت 19 06 7560016 ها ل 
عالالكا. الم 
لحلف 0105لا 01051095 أ0 11600 7186 ل 


ملالا 4/ا ممموفمم] نان 6نها0006ممناهع 1 وتات 
5665م 9 0176051005 زوماط8 و78 ه1أمن') ب 
هلا الك لام الى بكلا الم 
-18 أ6 ه886 وا0تاقم بال 5ناده/ا6) 065 (منأهؤزانان' ا ل 
وام 
4ك كى4 عض لالح الك 9“#4ك آامىك25 
امال 04خ و2 كهن2 مهلا وه" 
لكلل كلا اعلمى”. 1١15‏ 


6ل 4٠١‏ 5/065 عنووأق 51 15١‏ 6 أناألاقما 
-مماة06 لمة موتاعناعدمءهة8 ,0! لم88 لهممتئهم ,هاما 
مهم 
لححك/ لالكا لاكلء #الاكل الاك ك١كك‏ 
وهم . بلاس 
الال عمف م0106 ,نوطها اهممناهمرهاما 
الحس ‏ الل اشاب بحاي لضا 
بقضنة لمن" بمهاهمماا نهممتتهمرهثما 
عه الال 5كلا ملكا "أل 75خ 
4 اهو لان ,ليهمذا 
22( 
ذا 6 لموجه8 ,اهمع اناول 
لكك 
ريا .ال ,كوميرةكا 
لدنقا موكا 
20( 
ليرفا .ة الإونالةامها 
من 6 ,ودوأنها 
حكا علا ”ا .لدم0ها 
إلا تلاك /الاء 78 
لضا .ا ,هقوهوم6] 
14 .0 ,ممكماناها 
1 ال 6هثلة/ةا ملالاها 
رفيا .© ململ ,ؤاهها 
فا 4ف دارا ناطاءم ممه ااالاا,5أبى#ه ا 
كنس اهممن تق معام ا كامة8 005نا 
3235" .8 الإوومنا 


وقلع ,مموعنا 
١ب‏ بيرلضش . تحمنضدل الها 


كوا كلمة8 6641 1600 ومما 
اليف 

لمق .5 ,وممطقاة 

١‏ .ع ,أنماطعاواة 

ل لي لمث ,اهحات:8/3 

ما" . 5م" 

52640 .1ع ءنيهالة, موتطممولة 


عه .0.6 ,مهولة 
شد الفا لوسةع 5وصول ,1/6806 


إزفذا .3 ,تممنيوزم 


/اوم ممم 
لاهسا لاس “امه8 ,065006 
ه34ي> .ع ,,ولانم 
إلا لا .8 بأممصنم 
ادل 
545 أثمنا وعمهونااهاما أوتجمومعع 756 
1 .م ,اأهنامق ممع 
لاا "11١‏ .8 وفمع 
5( 
لضانا انهم يقعطوع 
مانملا وطا أه ممتاوعأموو0 اقنطانعءوة 300 0موع 
كممنلولة 


لكاامف "هللاه أاك2 همك يعكتاتكت 
حكل ك2 2”"17 166 


لقف نضا لهممنتهممهاماكامق8 طق 
خض ومنهامم طقمعا 
مض وكنه6مهلاننا 06 ومألاهاا مقع 
15 .6 امهم 
6( 
/1141. 8ه١ا‏ 6811 
إرفدانا طتهممة ا مطمل ,طاتهءطاهة 0 
مضنا لمن مهقمول وونتة0 ,موااو 
04> 5معانه8 5معاناه8 ,أله 
ففنن .0 , طواه 
كيس لهممتتهمهاما ,قلان8 برنة 
الل 
/ا1 5 15" 60860 ,روارهطواط 
يفا تيرففا م6 ,بروونااولا 
إزذذا ممموةا! ,أثوموط 
الكل .8 ,كمنووللط 
18 .0م ,ممهص طعومالا 
ل 


555 مقمول أه كامه8 اوكاويهما 


لحن 66665 أه وأمممع - 
لاوا 3076065 هداننا885ا5 أ6 60000016 - 
ينذا 215 1589 ل 
لضا 1568ماع - 
ه4ظ> .ممع - 


6ألانأ0ن500م 6١‏ ممنأهذالةأوينم| -ل 
اا 8دلا/. /اه” 
يلف 5 166 - 
8م810 ومناول ل 
011 لوكا غهخا ام 
5015 1/366 02000000 أ0 أهمنامل ب 
ين ترذها 
مم6 ذل أ ممنتاهع11زم6!3 19 هل أوونامل ل 
لض لالض خضب بيرفضا 
لاا لالرمممعع اهعنانامم أو اهمنمل ب 
555 05اكالا»ا سب 
لخدا ا ا الل 0 09 ه18- 
يلط لطاناة رطضا ذبنا 
1 10781106م01 8510006 18] ب 
47م مك2 الكل ال 


اا 117؟” 0نطوزن840 - اع ب 
الل 66001516 اواناولة 18 ب 
4 :نا16أ05560/8 اولاناولة 8 ب 


مخ لخ وموك 01065ممممعع د5ومرؤاط,م - 
اكلا 5تلل لم 

015 100685 ,أمها0 - وزعم,م ب 
م4 حكلل "ال 5اد ل 5ل 1" 


أذرفا هلوأع50 860676 ب 
إنانا ممناع6 01 هنلاو8 ب 
60001106 هنانا86 ب 
كأ الى كلل 7”10 
لاا وأو6م6'! 06 مدأهوم8 2 ونا/و 8‏ 
ا 1165-4006 نل ون9و8- 
أراوا 8 8ا - 
إرذها 5م2558 50000016 واولا 
لوأءه50 200 عتومومعع أه علاهاان8 وتطهارولا! سب 
فل نهنا 
فلا .ع ,ماروم 


ا ا الي 5أمومةع ,انامرروم 
لكلل "الاك كلا همخالن لاككل لم14 
4ك ا هلل الال ملكا اام 


144 600051 نإوامئلوه 56 
لدف أوأكلهامص 
46> ممققاط ,وعممم 


14 .6.6 ,ؤتوموالة 


لطانا م8 باوهاده/1 

ذا 01 / انعدو ل أم أكنم1 بأمق 82 80/001920 

ال لفت ل اننا 

كحض .ث5 ومألاه! 811806 6ه اناان84 
80) 


46444 “الى .ل.0,طمولة 
أكلكا2 كلل امكل الكل 4ه مما 
شيا سين اطاي ا الاك لحب ا ل 


كحنن ؤلره لم67 -اوممناولة 

رذها .1لا ,مبرابسولم 
)60( 

ايض .60ع08 


000601811600 086 أ 6556م 06 3,866 01)166. 
دول الاك مقكبت ل107 


لاا و مناط0. 
ار كرا .8 ,روامزام 
-08 800 ممألهرهم00© عأتومومعع 15١‏ ممتاوعأمهو:0 
لدلض اننداين: اننا 
2 
أو لوا .از باأموايومط 
لاا بم يل /47” 595561 
دلق لسع 
لها اندو اباو عنلرمممهع مه 06م 16 
165م6انء8 هل قنانمهقط 19 06 66ناأ000 زمه 6ل ملثهاان8 - 
64 
211181 ومتممهام 06 غ6 وأطمقومممؤل ول مناوااب8 - 
نكن 
و16 6م66 وناواان8 -ب 
880816 هنومو8 وا هل اونذووكل1ة ولاواان8 ب 
مول 75 1666م 
إرفا .8565ع 0 ول ورواطة0 ب 
0006 يدل ع5 ا وك وولطو0 ب 
الذيلا وام,ة6 ./ وولطة0 ب 
حاككء 4مك 665 - 


كال *#م١ا‏ ه6نلأاممة وأمممموع ب 
5وظطقمة 5ر68 0865 112806865 195 )© 6000016') ب 
16 


34> .ل ,مهوروطما1 
.5 ممناةءمم,م0 و5ألاوك لوناولط! 10180 ها 

زقف 

إذيانا كما ليلا 

(0 

لفن انك 

00١ 3” 

الل نمم 500طلانا 

1 4 ل وممالقل! 160أملا 


)ل ململ امل يعمل كأمل ككل 
وموك ودلب كاخل اللا فكلا /الامع 
معام 5١‏ صوأكوأهمم0 عأممممه6 ل 

كلأ كل كنك 4اكء 754 
مقعءمهمةُ مألها م) ممأكواهم066 عتوموموع ب 
4ه 
الما اأعمرهه اواعمة ممه عأمموممع - 
ألمنه8 مز 0168 أؤاعه5 300 عأمممموع ل 

الشكرف ا رحن لكوع انها 

بونة//4 اوأعم5 0م عتومومءع أه أمومانوم06 - 
و06 اوءذاوأاة51 
لل ةك دص الالال 1ر لل دلل "ال 
لالل مكل ككل 5ك"0ل لاقل قث 


640 ادق 4٠١‏ 
01 اووناوتاهاة - 
اا يا اما 
زفف 
52 اوطعالةا ,ومرؤامرولا 
7 .8 بوممولا 
ل بلطف .ل ,“هلالا 
ما , 4لا .8 رومع مولا 
37 
مهم كامة8 ,زوه - أمواقللا 
54 566 ,مدقالا 
.ام ولهاموعم61 عامه6 0065ها مذكابه0 أدوللا 


10 


انك 


إرفرفيا ه08 ,منمطنظ 
مقطةممولهمة ,وموممىر 
لال لما دوك 164 
لحف لض حمنظضدك .م,وموممم 
ك2 4” 
فكلا .لاه مومه -مأوأعمهوه8 
5 
94 .فل ,ماة6ة5 
51 .©.ل ,وامطة5 
ما 92" 20514 لإمهصوا ,و58 
روفرف تحفضس . الرض ا اانا 
يدلفضد لممميرد؟ ,انو0-املة5 
إرذها .ل ,وأمصمقلة5 
الا فلا اهعمة6 ,ذااة5 
لكا 6ط ,)5011015 
إرذا .0 ,افوة5 
4 , وهلي" 68 ,موأئهل/ة,56 
ا لاه” .© ,لقعا 
4ه لاأة 2,5٠١.‏ .5108608 
لاق لمكتل ملاك الاك كاك 4خك؟ 
ل الفا طم ,أمممماة 
لها ومموومم نع ممفاعموماع 5001616 
5 681 5061616 
حش مضا ونومة8 ول ماورفدةة 616اهه50 
وعم الوبميول/ا ,هم ه51 
لام كامة8 7016 امنا 
6 .ا انهم ,ممم 
الل 
ذانا ومنهام0 - لتقطءت8 .1.8 
11 .ا بهطلق1 
هك 1ه" ممما5 ,اأواأة1 
ابر ينا .لك ,امقممم19 
الل يننا 


